کات العستمد 
في أصول الدين 


تصنیف الشیخ الامام و اندین محموذ بن محمد 


(ت 0۱۱۶۱/۵۳۲ 


عي Gate‏ ما بي منه 


مارتن مکدرمت و بلفرد مادیلونغ 


OAS المدى‎ 


ميت کبزا سرک 


کتاب العشمد 
E‏ أصول الدين 


ميت کبزا سرک 


تتضمن هذه الطبعة الأقسام التراجدة من کتاب العتمد في أصول الدين للمتکلم 
العتزلي الخوارزمي ابن اثلاحمي. ولا یعرف الكثير عن الزلف؛ آما اسمه الکامل 
نهر حسب مخطوطات كتبه ركن الدين محمود بن محمد اللاحمي الخوارزمي. 
ويذكره بشكل وجيز ابن المرنضى (توي سنة »)84٠‏ المؤلف المتأخر لطبقات 
العتزلة ويصفه بأنه من تلامذة أبي الحسين البصري SS)‏ سنة ۰0۳٩‏ الذي هو 
مؤسس انحر مذاهب المعتزلة في عام الكلام.' ويبدو أن هذا الوصف ميني كلبًا 
على اتباع ابن اللاحمي لآراء gal‏ الحسين ودفاعه عنها في معظم تعالمه. وي 
الواقم » عاش ابن الملاحمي حوالي القرن بعد معلمه الزعوم» وتوفي ليلة الأحد 
J‏ ۷ دیع الأول سنة .۵۳٩‏ وقد ذكر هذا التأربخ في حاشية في مخطوطة 
تضم سبرة حاة ت القران المعروف وعالم اللحو امعتزلي الخوارزمي الزتخشري 
(توقي سنة ۵۳۸ كتبها معاصره الخوارزمي الأصغر سما ia‏ عبد السلام بن 
محمد الأندرسباني.' ويذكر الأندرسباني ابن اللاحمي مرتين في سيرة حياة 
الزعخشري ؛ 


' ابن الرتضی. طبقات العترلف. نحفيق س. دبوالد-وازر بروت :145١‏ ص AAA‏ 
یصف ابن الرتفی ابن اللاحمي بانه Gp‏ العتمد الأكبر. وهو ينسب tas‏ کتابه الفاتق 
ال آي این البصري. وبالنسبة لأبي الحسين البصري: راجم القالتین ce‏ في : EI" suppl.‏ 
(W. Madelung)‏ ري : (D. Girnaret) E. /r.‏ 

" نشر عبد الکرم GU‏ هذه السپرة مع الحاشية في سيرة الزمخشري جار الله ني dle‏ 
pat‏ اللغة العربية بدمشق. coy‏ ۰۱۹۸۲ ص 5457038 (على أساس النص الذي 


د مقدمة 


Lin‏ یاه ركن الدين محمود الأصولي» ویذکر أنه قرأ تفسير القرآن على 
لزخشري» بنا del‏ الزخشري علم الأصول من ابن الملاحمي في تفس الوقت.” 
وكان هذا بلا شك في الحرجانية؛ عاصمة خوارزم» حيث عاش الزخشري» وي 
رقت كان هو وابن الملاحمي عالین مشهورين ي حفلیبا. ويصف صاحب 
سيرة الزخشري هذه ابن اللاحمي بأنه كان معروفاً بالكلام فريد دهره ني 
هذه الصنعة» وبأنه صاحب تصاليف كثيرة» يذكر منبا: (۱) العتمد في أصول 
الدين» في أربعة CY) cole‏ الفائق ني الأصول. وهذا الكتاب 
موجود ي عدة مخطوطات» ly‏ ليلة الأربعاء Ê‏ ۷ ریع الاخر سنة ۰۵۳۲ 
حسب ما ذكره ابن اللاحمي ي نبايته. (۳) رد على الفلاسفة بعنوان نحفة 
المتكلمين في الرذ على الفلاسفة. وقد ذكر المؤلف الزيدي محمد بن الحسن 
الديلمي هذا الكتاب في كتابه قواعد عقائد آل محمد. الکتوب في المن 


akio‏ ا. ب. خالدوف ولا في AK‏ سنة ۱۹۷۹). ويرد اسم ابن الملاحمي في الحاشية 
كركن الدين ape‏ الأصولي بن عبيد الله الملاحمي (ص (TAY‏ ونستشهد الحاشية يبعض 
ob!‏ الشعر للزخشري آلفها عند وفاة ابن اللاحمي» يعرب فيا عن حزنه لأن أهل 
العدل أي المعتزلة» في خوارزم فد ففدوا نورهم. وي حاشية بخط بد ابن الملاحمي» 
نوردها في اخاشية رقم cha ٠‏ يدعو ابن اللاحمي نفسه .محمود بن عبد الله الأصولي 
الخوارزمي. لذلك؛ فهنالك بعض الشك حول امم والده. وقد يكون اما محمد أو عبد الله 
(عيد الله ؟) هو اسم جذه. 

۳ ص ۰۳۱۸ ۰۳۷۹ ویستشهد طاشکه مریزاده ي ghi‏ السعادة t‏ رالقاهرة EASA‏ 5 
۲ ص ۰۱۰۰ ash‏ الأول. وبالاضانة إلى ابن اللاحمی بذكر الأندرسباتي أن الا,مام 
التصور (ص ۳۷۹: الشيخ yl‏ منصور صاحب الأصول) تعلم أيضاً التفسیر من الزعنشري» 
وعلمه الأصول. وقد يكون أبو المنصور هذا هو نفس شيخ الاسلام أبو منصور نصر 
oi!‏ الذي يذكره ابن eal‏ الزخشري کشیخ من شیرخ خاله (راجم باقوت » إرشاد 
الاریب. حقیق د. س. مارغوليوثء لندن ۰۱۹۲-۱۹۰۷ ج ۰۷ ص CEA‏ ولا 
يعرف أي شيء آخر عن هذا العالم: ومن الواضح Lal‏ أنه كان LIke‏ معتزليًا. 


۰ o 


سنة ۲۰۷۰۷ فن الواضح )13 أن کتاب ابن اللاحمي هذا قد وصل إلى المن 
أبضّاء ولكنّه لا يعرف وجود نسخة منه في الوقت الحاضر. ويذكر ابن 
الملاحمي ني AS‏ الفائق كتابين آخرين له بالإضافة إلى المعتمدء بعنوان: )£( 
AS‏ الحدود» و (ه) جواب المسائل الإصفهانية. ويوجد Lad‏ نص غير کامل 
لكتاب آخر لابن الملاحمى في مخطوطة في مكتبة c (Bodleian Library) doy‏ 
ويسمى ي بیان ي sth‏ ا )1( کتاب التجريد. وغتوي هذا الكتاب 
مختصراً عن كتاب العتمد في أصول الفقه GY‏ الحسين البصري» فلعل العنوان 
الکامل للکتاب هو نجريد العتمد في أصول الفقه ° 

اما الأساتذة المباشرون لابن اللاحمي في de‏ الکلام فالصادر تلترم الصمت 
عنهم. وابن اللاحمي لا يذكرهم في كتبه الوجودة ولا یستشهد بکتب تنتمي 
إلى مدرسة أبي الحسين البصري» ما عدا مولفات مؤسس الدرسة نفسه. وهذاء 
ob‏ من غير الممكن الحزم في كيفية دخول, مذهب أبي الحسين البصري» الذي 
ple‏ في بغدادء إلى خوارزمء أو حول وقع أثر هذا المذهب هناك قبل زمان 


t‏ الديلمي ؛ بان مذهب الاطية وبطلانه. Gat‏ ر. سنروغان: استانبول ۰۱۹۳۷ ص 
Yg ۳‏ 

* مکتبة .Ms. Arab. e. 103, (Bodkian Library) (boy‏ والبداية مفقودة like,‏ 
على الأقل ثغرة كبيرة واحدة بعد الورفة ۱۵. وقد تمت اطرطة في . ربيم الأول eve‏ 
(وقد يكون ه ریم الأول 0۹۵) من نسخة تحتوي هذه الحاشية بخط يد المؤئف: «ويقول 
جرد هذا الكتاب وهو ape‏ بن عبد الله الأصولي الخوارزمي قرأ علي هذا الكتاب قراءة 
فهم وإحكام الشيخ الإمام الجليل الصائن صني الأتمة أبو سعيد جنید بن محمود بن LL‏ 
الدهستاني ووافق الفراغ من قراءته يوم الأربعاء i‏ ذي الفعدة سنة أربع وثلائين 
وخمسماثة.؛ وعل هذاء مت قراءة هذا الکتاب ستة عشر شهراً قبل وفاة ابن الملاحمي. 
وي النص الموجود: لا يعرب ابن الملاحمي عن رأي من آرائه. إلا في مكان واحد ( ورقة 
۲ أ ) حبث يشير إلى أن أحد آراء Gi‏ الحسين ابصري يتناقض مع مبدأ آخر له. وقد 
حمق كاب العتمد لأبي الحسين؛: محمد حمبد اله: دمشق ۱۹۵. 


و مقد‌مهة 


ابن الملاحمي. ولكن يمكن الإشارة هنا إلى ملاحظة أبداها باقوت في سيرة 
حياة النحوي والأديب والطبيب dh‏ مضر محمود بن جرير الضبي الإصفهاني 
Gy)‏ سنة ۵۰۷) بأن الأخير أدخل مذهب المعتزلة إلى خوارزم ونشره she‏ وبان 
الزخشري كان من تابعي مذهبه.' وکا كان شائعا في ذلك الوقت» فقد جمع 
الفني ما بين الخبرة في الطب والفلسفة." من الممكن أن مذهبه المعنزلي كان هو 
نفس الذهب التأثر بطربقة الفلاسفة الذي أنشأه أبو الحسين البصري؛ وهو 
Lal‏ مارس الطب بعض الوقت فما يظهر. وبینا يجب اتخاذ جانب الحيطة 
بالنسبة إلى ملاحظة باقوت بأن الضتی کان dyl‏ من foal‏ الاعتزال إلى 
خوارزم ٩»‏ الا آن الضبي قد یکون ال من او مذهب مدرسة Gl‏ الحسين 
البصري إلى هذه cig‏ وعلم ابن اللاحمي بين تلامیذه العدیدین هناك. 
SY;‏ أحد من تلامذة ابن اللاحمي بالامم. غير أنه» قد يكون 
بعضهم من خصوص التکلم الأشعري فخر الدين الرازي ف مناظراته مع علماء 
المعترلة خلال زيارته إلى خوارزم Shey‏ سني (oyot‏ وي أي dle‏ فان 
الرازي قد اطلم على مذهب ابن الملاحمي وذكرهء بالاضافة إلى أبي الحسين 
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باقوت: cables‏ 3 ۷ ص ito‏ يذكر الأندرسباني (ص 58*) وابن ¿si‏ 
اازغشري (باقرت. ارشاد. ج ۰۷ ص call (MEV‏ کمعلم اارخشري في pl‏ والأدب 


, l 
راجم البيبى » تمه صوان درک نحفيق كمد شفیم » لاهور ۰۱۹۳۵ ج !6 ص‎ ¥ 
.\fo 


* پذکر الحاكم الحشمي (توي سنة (EME‏ بين تلامذة القاضي عبد البار أبا محمد 
الخوارزمي ولکن هذا علم ني نيسابور. (عبد البار. فضل الاعتزال رطبقات المعنزلة؛ 
تحقيق فؤاد السید» نونس ۰۱۹۷4 ص (PAV‏ وبين تلامذة الحاكم اللشمي Sh‏ أحمد 
بن محمد بن إسحاق الخوارزمي Sali‏ روى عن افشمي للزخشري. (راجم : W. Madelung‏ 
(Der imam al-Qāsim ibn lbrahim, Berlin 1965, p. 187‏ 


مقدمة 


البصري» في العديد من كتبه» مسمياً ol‏ محمود الخوارزمي.' وبقول ابن 
المرتضى: إن الرازي اعتمد على رأي أبي الحسين البصري وابن الملاحمي في 
اللطيف وغيره من علم الکلام يعني في المسائل التي لا توثر على العقائد 
الأساسية. ویذکر الرازي أيضًا oh‏ من بين جميع مذاهب الاعتزال» ۸ يبق في 
زمانه yı‏ مذهیان: مذهب yi‏ هاشم ds) GEL‏ سنة ۳۲۱) ومذهب آي 
الحسين البصري, ۲ 

فعلی هذاء يحب اعتبار ابن الملاحمي الممثل الرئيسي لدرسة yi‏ الحسين 
البصري ي التصف الأول من القرن السادس افجري. ومن yall‏ آن عم 
الكلام المعتزلي غير الشيعي ساد في خوارزم على الأقل حتى مطلع القرن g”‏ 
cog pall‏ أي إلى وقت طويل بعد اختفائه من سائر أمحاء العالم الاسلامي 
ومن المحتمل أن المدرسة الي أسسها ابن الملاحمي لبت قور Ub‏ اق lin‏ 
البقاء الحشبث»› مع أن الادلة على ذلك محدودة. ومن الواضح أن المؤلف المهم 
بعد ابن الملاحمي الذي fee‏ هذه المدرسة هو تي الدين» صاحب کتاب 
الكامل في الاستقصاء في بلغنا من كلام القدماء الموجود ني شكل مخطوطة. وقد 
نشرت Lol EY‏ مقتطقات من هذا sb‏ وهو عبارة عن ردود» 
متحمسة ي بعض الأحيان» على تعالم مختلفة لمدرسة أبي هاشم ابا مبنية 
pp. 59-60, 135, 4‏ ولا يذكر الشهرستایی» الذي زار خوارزم قبل منة ۰۵۱۰ ابن 
اللاحمي: مم أنه يذكر أبا الحسين البصري وفد كان على de‏ بمذهبه. 

'' الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ نحقيى الشار. القاهرة ۰۱۹۳۸ ص 
„fo‏ 


l. Goldziher, ‘Aus der Theologie des Fachr al- : حول المعتزلة في خوارزم راجع‎ A 


din al-Razi’, Der Alam, m, (1912), pp. 220 ff. W. Madelung, "rhe Spread TEAT 
of Maturidism and the Turks’, Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e Islâmicos 


Cotmbra—Lishoa 1968 , Leiden, 197), p. 1۱5-۰ 


Z‏ مقدمة 


على أساس مذهب gh‏ الحسين وابن الملاحمي."' ولا يعرف Ue‏ شيء عن 
حياة اللف تي الدین؛" وغير أنه من اغلي من کتابه أنه كان E‏ 
وقد يشير استعاله لنسبة ا خوارزمي عند ذكره لابن الملاحمي إلى أنه لم یکتب 
هو ي خوارزم. وسدو ols‏ أنه عاش ي أو خر القرن السادس» أو J‏ أوائل 
القرن السابع الهجري» OY‏ الفقيه الحنثي الخوارزمي مجم الدين الغزميي» المتوق 
سنه ۰۱۵۸ يتشهد عولفاته. وقد كان of‏ الدين مختار بن محمود الزاهدي 
الغزميي» وهو مؤلف رسالة الناصرية في مدح الاسلام الي قدمها SS‏ خان 
الغولي» ومزلف شرح رائج شتصر القدوري في الفقه gal‏ بعنوان احتی: هو 
مثل آخر لدرسة ul‏ السین. ونحت نفس العنوان» أي tt‏ آلف كتاباً في 
الأصرل» اي أصول الدین وأصول الفقه." ولا يبدو أن هذا الکتاب الأخير ما 
زال موجوداء"۱ ولكن كثيراً ما ينقل عنه العلوي الزيدي» الائل إلى آراء أهل 


Elsaycd Elshahed, Das Problem der transzendenten sinnlichen Wahrnehmung in der ` 


tazititischen Erkenntnistheorie nach der Darstellung des Tagiaddin an-Nagrani, Berlin,‏ اقزر 
2 بين مؤلف هذه الرسالة ob‏ رکن الدین افوارزمي الذي يستشهد به F‏ الدين .1983 
ee‏ من الأحيان هو ابن لاعف py‏ تي الدين کتابپ المعنمد slay‏ لابن 
اللاحمي (ص .)٠١١ ۰۵٩‏ راجم اشنا عرض کاب الشاهد ي xev‏ 850/15 (1985)» 
ص ۱۳۹-۱۲۸ (و. مادیلونغ). 
۳ لا يعرف حى اسمهء ولا برد في مخطوطة کتابه إلا نسبته إلى لقب تبي الدین. وهذه 
السبة مکتوبة غير معجمة: ومن المکن قراءتبا !ما النجراني أو البحراني. رعلی ما یظهر 
كان pl‏ الدين نسبة أخرى نستعمل لتسمينه في أماكن آخری. وهو العجالي. 
'' راجع الشاهد». ص TA‏ 
حول الفزمیی: راجع ابن أبي الوقاء» الواهر المضيئة» حیدرآباد: ۰۱۳۳۲ ج ۰۲ 
ص ۱۱۱+ اللكنوي. الفوائد AG‏ حففه محمد اللعساني: القاهرة ۰۱۳۲6 ص 
۲۱۳-۲ و 1656 .Brockelmann, GAL 1 381, suppl.‏ 

٠“‏ قد تکون Gi‏ من هذا الکتاب مختفية بين احطوطات العديدة لشرحه للقدوزي 
بعنوان Lad ott‏ راجم القائمة الي بوردها 453 „Sezgin, GAS1‏ 
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السنة؛ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى العروف بابن الوزیر (توي سنة 
۰ في كتايه إيثار الق على الق" وترجیح أساليب القرآن على أساليب 
اليونان.*' ومن خلال هذه التقول؛ بظهر أن نحم الدين الغزمينى مؤيد ثابت 
yl Cail‏ الحين البصري Lo‏ مدرسة أي هاعم Me‏ وهو يروي أبضا آراء 
خاصة لابن اللاحمي." وحسب ابن أبي الوفاءء قرأ يحم الدين الغزمیی 
الكلام على سراج الدين يوسف بن أبي بكر SKA‏ الخوارزمي 
(دهه-7؟2)5 dle‏ البلاغة المعروف وصاحب كتاب مفتاح العلوم. وهكذاء 
فن الحتمل أن يكون السكاكي Lad‏ من ناقلي مذهب مدرسة gi‏ الحسين وابن 
الملاحمي » عل ارح فق الع لا كدو انا هر کي هر لكام ولا تذکر 
المصادر andes‏ في الکلام» الذي قد يكون أحد التلامذة الباشرون لابن 
الملاحمي. 

ویلتزم ابن لرتفی الصمت الكامل حول هذا الاعتزال السئي بعد 
ابن اللاحمي ولكنه يشير إلى cal‏ بالاضافة إلى فخر الدین الرازي. فقد تابع 
S|‏ متكلمي الاماية التأخرین والاامام الزبدي المؤيد بالله حى بن حمرة BE)‏ 
سنة wiv‏ مذهب gl‏ الحسين اليصري وابن اللاحمي. وعکن افتفاء أثر نفوذ 
مذهیهم على علم الکلام الامامي إلى سدید الدين محمود بن علي بن الحسن 
۳ نشر في القاهرة في ۱۳۱۸. ۱ 

۳ طبع في بیروت سنة ۱8۰6 وئوجد تقول وجيزة عن کتاب الغزميني أيضا في کناب 
العراصم من القواصم لاين الوزير؛ نحفيق شعيب الأرنؤوط » عمّان ۱۹۸۷-۱۹۸۰ 

۳ يمه اين الوزير أحد ناصري مذهب yl‏ الحسين البصري وأحد i‏ أصحاب 
الشيخ al‏ الحسين البصري. (ترجیح؛ ص ۰۱٩‏ 44). 

ok)”‏ الحق. ص ۰۵۱ ترجیح: .ص ۰۳ ۰۸۷ (ذكي on‏ تصحیف رکن 
الدین) » ٩‏ ويسمي الغزميي تي الدين مع اختلاف خاعة اهل الاصول ص الآامة 
EY‏ أو تي all‏ والدين العجالي (إيثار» ص ۰۱۱۱ ترجیح» ص ۰۸۸ ۱۱۰ ۱۱۱) 
وبذكر کتابه الکامل في الاستقصاء (ترجیح: ص ۱۱۱) بح" 


ی معدمه 


الحمّصي الرازي (توقي بعد سنة ۱۰۰). ومن العلوم أن سدید الدين اعنمد في 
كنابه الرئيسي ني عم الكلام الستّی المرشد إلى التوحيد (الذي أتمّه في سنة 
0 على كتاب الغرر لأبي الحسين البصري." ویشار إلى آراء سديد الدين في 
ختصر غير كامل في علم الكلام الإمامي» موجود في مخطوطة في باريس» 
بلاحظ فيه بعض تأثيرات غير مباشرة لمذهب Med gi‏ ویذکر lai‏ ي 
خطوطة في مكتبة بودلي كمعارض صربح هذهب yi‏ الحاشم GULL‏ القائل بأن 
المعدوم هو شيء." وي زمن نصير الدين الطوسي (توقي سنة (AVY‏ الذي أنشأ 
مذهباً جديدًا ني علم الكلام الاامامي Ly‏ على فلسفة ابن سینا: يبدو آثر als‏ 


'' اها بزرگ الطهرانی الذربعة إلى تصانیف cht‏ النجف والطهران 
۰۱۳۹۷-۵۰۵ ج it‏ ص ۱۲-۱۵۱ عن سدید الدین. إنظر Lal‏ منتجب الدين 
اارازي» فهرست led‏ علماء gif ciath‏ عبد العزيز الطباطباني» قم :١404‏ ص 
4 وعبد الله gail‏ الاصفهانی» رياض العلماه: gii‏ السبد أحمد السيني» قم 
z: ۱:۰‏ ۵ ص Law ٩۲۱۳-۲۰۱۲‏ اک Modarresi Tabataba'i, Aa friroduction to‏ 
۰ لندن ۱۹۸4ء ص 45. راما حمّص فقد كانت UF‏ من فری الري على ما Si‏ 

-MS Paris, Bibl. Nat, Arab. 1252 ""‏ ويسمى سدید الدين عحمرد الحمصى في 
الورقات 36 و د6و. قن gat‏ أن AKI‏ قد St‏ بتأریخ متأخر AS‏ من نهاية القرن 
الخامسء وهو التاریخ الذي افترحه ‘Le Problème de Ja Vision de Dicu) G. Vajda‏ 
(Ku‘ya} d'après quelques auteurs sCites duodécimains’, Le Shrisme Imåmite, ed.‏ 
ca oll Joey‏ بأن معتزلة بغداد رمتكلمي ‘f. Fahd, Paris 1970, pp. 34 ,46(. bs‏ 
بنفون صفة الارادة LAN!‏ ویذهبون إلى أن الداعي كاف ني وفوع الفعل عن القادر (ورق 
2 ولكن هذا هو مذهب yi‏ الحسين» ولبس عذهب معتزلة بغداد والشيخ المفيد الذي 
تبعهم. ويظهر أن الزلف أخذ هذا الرأي عن سديد الدين. 

Bodleian Library, MS Arab f. 64. fol. roga `‏ + مود اطفوارزمي الحمصي. ومن 
الواضح أن لقب «الخوارزميه هر اضافة abb‏ أدى الیبا الاختلاط مع اسم محمود 
ا خوارزمي» صاحب الفائق. الذي یذکر يعد ذلك بقلبل. رعن المخطوطة. أنظر Lai‏ 
UL!‏ رقم Yy‏ 


أي Qt!‏ وابن اللاحمي واضحاً كل الوضوح. plas‏ العلامة اللي (توني 
سنة ۷۲۹ بي شرحه السمّی کشف الراد لکتاب الطوسی جرید الاعتقاد بأن 
الطوسي ینیع آراء أبي الحسين في gS‏ من bi‏ التفصيلية» ویدعو 
ابن اللاحمي باسم محمود الخوارزمي.*' ویذکر معاصر الطوسي رضي الدین 
ابن طاووس (توي سنة ge‏ کتاب الطرائف ني معرفة مذاهب الطوائف 
ابن اللاحمي» ویصفه بأنه من أعظم علماء العتزلة وشیوخ مذاهب اهل السنّة 
aay‏ إلا أن ابن طاووس كان معادياً لملم الكلام» Uls‏ استشهد 
بابن الملاحمي لحدف الطعن على خصومه من أهل السنة. ولقد ذكر الامامي كال 
الدين ميلم بن علي البحراني (نوقي منة OAA‏ وهو تلميذ الطوسي» بعض آراء 
أي الحسين البصري وابن اللاحمي وتي الدين» وغالاً ما دافم عنها في كتابه 
قواعد ell‏ في عام الكلام."" وتشير بعض الدلائل إلى وجود عائلة من العلماء 
الإمابين: نشطت في الحلّة في النصف الأول من القرن الثامن اهجري: 
واعتقت مذهب gl‏ الحسين واين اللاحمي J‏ سین ردت بحدة على مذهب 
مدرسة yh‏ هاشم > كا رفضت مذهب الکلام الفلستی لدرسة نصير الدین 
Pe os‏ من أعضاء العائلة شرف الدين آبو عبد الله الحسين بن علي 

القاسم بن محمد العودي الأسدي اي رشهاب الدین امیاعیل بن العودي: 
وأحمد ابن شرف الدین. الذي كان ما بزال یکتب ني ذي VEY re inhi‏ 


.۲۳۷ کشف الراد في شرح نجريد الاعتقاد: فم بدون تأریخ: ص‎ wr u 
.۳۱۵ ۱۳۱۳ وما بلپا:‎ ٠١4 ابن طاووس. الطرائف: قم ۰۱8۰۰ ص‎ " 

'' قم ۱۳۲۱ وترد استشهادات من أبي الحسين ١‏ في کر من المواضع في الکتاب 
ویذکر أبن الملا حمي باسم عمود الخوارزمي : $( uf‏ :۰.۱ کا SF ee‏ الدین Jinik‏ 
AY wd?‏ 

ie‏ نرد العلومات عن هذه العائلة في £64 «MS Arab‏ في .Rodician Library‏ وقد 
كتنب هذه امخطرطة أحمد بن الحسين بن العودي لانتفاعه_البيخصي: وهي تمن عددا من 


= مقدمة 


ولا يعرف أي شيء آخر عن هذه الدرسة في علم الکلام الامامي المبنية على 
مبدأ آي الحسين» ويبدو أن مستقیل عم الکلام الارمامي کان لدرسة الطرمي 
Ul‏ النصيب الا كبر من النجاح الذي لاقته مؤلفات ابن الملاحمي» فقد كان بين 
الزيدية في المن» حيث لا تزال بعض هذه الكتب موجودة حتى “OW‏ ويبدو 


النصوص تظهر موقف العائلة الكلامي. وهناك فتوى للشبخ بحم الدين آبر القاسم جعفر بن 
سعيد (أي itt‏ اللي جعفر بن الحسن [ترئي vt‏ وقد يسمى ابن سعيد ي 7 
الأحيان اتساباً إلى جده الأعل) حول المكانة الشرعية للذاهيين إلى قول البباشمة 
لمدوم jie bes‏ ثابنا. Sas‏ نحم الدين هذا المذهبء زلکنه لا یکضر الفائلین به 7 
یفستقهم (ورقة .)1٠١--44‏ وبالعکس عن هذه الفتری: هنال فتوی لشرف الدین 
الحسين الذي يصرٌ على أن هذا المذهب هو كفرء وعلى أن القائل به لا يصح أن یعطی من 
الزكاة (ورقة )2)٠١4-١٠١‏ وبرعم أن هناك leo‏ لوقف هذا في كتب الشيخ المميد. 
والشيخ الطومي (ويشير إلى رمالته رياضة [العقول] الي نظهر أنها مققودة» راجم آغا 
بزرگ الطهراي» النريعة إلى نصانيف ciall‏ النجف وطهران ۱۳۰۸-۱۳۳6 ج ۱۱ 
ص ۰0۳4۰ hy‏ الحسين البصري» ومحمود الخوارزمي: أي ابن الملاحمي). وقد ساند 
تهاب الذين بن E E Se‏ أي اس EA EE hag‏ 
.)١14-1‏ وأيضاء فهر يرفض رأي dal‏ اليشميين القائل ob‏ الوجود زائد على 
الذات : ورأي «الفبلسوف» بأنه زائد على الذات في كل شيء ما عدا cal‏ ويؤيد مرقف 
«البصراوي» (وفد استعمل نسمية gi‏ الحسين البصري هذه لضرورة الوزن الشعري) Ob‏ 
الوجود ما هو إلا الذات في كل شيء (ورقة 6١١أ).‏ وهناك عقيدتان محملتان لشرف الدين 
(ورقة ۱۰۷-۵ وابته آحمد (ورقة ۱۲۱-۱۲۰) مبنيتان Lal‏ على مذهب gi‏ الحسين. 
WS Er‏ هاتين العفدئین صفات کون الله مدرکا شا سما ال صفة کرنه u‏ وهذا 
Ge‏ مم موقف الفبد وأبي الحسينء ولکنه لا يتفق مع موقف الشيخ الطومي وابن 
الملاحمي . 

*” وبين الکتب النشورة والتي تعكس نفوذ مدرمة أي الحسين البضري وابن الملاحمي 
على الزبدیین المنيين یعکن ذكر کناب الأساس لعقائد الأكياس للإمام المنصور 
woe abl‏ ابن محمد (توي سنة (VYA‏ وبذکر اللو لولف مدرمة ابن اللاحمي ویسمیها 
باللاحمية SAF)‏ ی nll‏ نصري نادر: بیروت ۰۱۹۸۰ ص EVA‏ ۱۳۸: ۰۱8۰ ۱۸۹) وهر 


مقدمة 5 


أن كتب al‏ الحسين البصري J‏ عم الكلام قد فقدت في وقت مبكرء هذا إذا 
وصلت إلى امن أصلا. وقد درس مذهبه بشكل أساسي من خلال كتابي 
المعتمد والفائق لابن اللاحمي. 

ومن المروف أن مذهب gh‏ الحسين البصري قد تأثر بعض الشيء عفاهم 
الفلاسقة المسلمين؛ وقد خالف في بعض اا aw‏ البياشمة أو ik ST‏ 
وهي مدرسة Yl‏ هاشم gh Sut‏ كان يمثلها معلمه ا الجبار Sy)‏ 
سنة 4۱۵). ومن بين هذه المسائل إنكاره لنظرية الأحوال بالنسبة لصفات الله 
«dbs‏ ولقول البپاشمة Ob‏ العلوم هو شيء» ورده لصفة کون الله مريدا إلى 
صفة كونه lle‏ وتوقفه في الحكم فا إذا كانت صفاته بکونه سميعا Ira‏ 
مدرکا منفصلة عن كونه عالاً. ومن الحدير SUL‏ بالتسبة للمسألة الأخيرة أن 
ابن اللاحمي قد أيّد الپشمية في تأكيدهم لاستقلال صفة کون الله مدركاً."' 
وعلى العكس من المذهب العتزلي الشائع : فتد Bl‏ أبو الحسين حقبقة كرامات 
الأولیای وامتنع عن الالتزام بصحة a‏ الجزء الذي لا يتجزأ الي آقرها علماء 
الكلام المعتزلة والأشاعرة عل حدٌ سواء.'” وبالنسبة JWY‏ الانسان؛ فقد قال 
أبو الحسين بأنپا تحدث بالضرورة حسب دواعيها. وکا أشار فخر الدين الرازي» 
فان هذا الرأى يقوض Ele‏ مذهب العتزلة بحرية shel‏ الاإنسان.'” وعولحث 


لا يورد اسم ابن الملاحمي J‏ اي مکان» لكنه پذکر مذهب آي الحسين البصري را 

1 راجم att!‏ حول تي الدین ۳ الشاهد » ص ۰۵۰ AV‏ بصت میم الہحراني 
رأي ail Chant! al‏ بتفق مع رأي ul‏ القاسم البلخي الكعبي ) wl)‏ ی مدرسة العترلة 
البنداديين: 5 إرجاع هذه الصفات إلى iro‏ العلم (قراعد للرام ص ٩۹۰‏ 88( 

T‏ راجع Lad‏ قائمة bah‏ الخاصة بمذهب أي الحسين البصري الي برردها 
الشهرستایي ؛ الملل SAE Jadiy‏ و. كيورتونء ٩ OA)‏ ص ۰۵٩‏ والرازي : 
اعتقادات: ص £0 

5 راجم Gimaret, Théorie‏ ص ۰۳۵ ۰۱۰-۵۹ کج ۱۲. 


مقدمه 


بعض هذه النقاط أو ذکرت في مناقشات ابن اللاحمي ني كناب العتمد. ومن 
الأفضل تأجيل البحث Jail‏ عن آراء gh‏ الحسين البصري وابن الملاحمي إلى 
حين نشر كتاب الفائق للأخير. 

وبعرب أبن الملاحمي ي مقدمته عن نيته aah òl‏ ر ويکل وعدت کر 
تأليفات أبي الحسين البصري في علم الكلام؛ وهو کتاب تصفح الأدلةء الذي 
تصفح في a ee‏ أي E‏ ای وت re‏ في 
محا he a‏ کتابه جامعاً : قد ضمن أبو این هذا الکتاب العدید من الحجح 
الضعيفة والنقاط البديبية التي عکن حذفها من دون الاساءة إلى الجوهر. ویقول 
ان الاکن اه موی یله من اب کا سيقي إل ابر 
الي يخائف فيبا أبا الحسين الراي» مع التأكيد Ob‏ هذه المسائل قلبلة. وكان أبو 
الحسين قد توي عندما کان ub eas‏ في إنكار رؤية Coil‏ لله كي الآخرة. 
Pai‏ ابن اللاحمي إعام کتابه بنفس الروح الي i‏ ببا كتاب gh‏ الحسين» 
ee‏ مجه في الجزء الذي آعه. ولکن الجزء الوجود من العتمد لا جاوز نبابة 
AS‏ تصفح الأدلة إلا قليلا. 

ويا كان تصفح الأدلة الصدر والموذج الرئيسي لابن اللاحمي؛ إلا أنه 
بنقل أيضًا عن العديد من الكتب الأخرىء إما مباشرة أو بطريقة غير عباشرة 
عن التصفح, ومعظم هذه الکتب مفقرد الآن. فن بين رسائل gi‏ الحسين 
البصري وکتبه بستشهد ابن اللاحمي بکتاب الفرر» وشرح ree‏ وهو شرح 
لكتاب العمد still‏ عبد الجارء وبمألة في تعلیق الدلیل بالدلول آملاها 
أبو الحسين. وي أما كن عديدة بشير إلى مولفات القاضي عبد البار Che fry‏ 
وخاصة کتاب الغني. الذي قد كانت نسخة ابن الملاحمي منه فيا بظهر مختلفة 
عن النسخة المنشورةء وكتاب انحط بالتکلیف. وكذلك شرح المحيط وتعليق 
احیط : وها عوانان قد يشيران إلى نفس الشرح لكتاب احبط بالتكليف» 
وكتاب الدواعي والصوارف. وشرح الحمل والعقود. ويذكر yi‏ الحسين البصري 


مقدمة 


أيضًا آراء للقاضي عبد الجبار سمعها منه في درسه. كا يذكر ابن اللاحمي US‏ 
آخر غير معروف لابن متویه» تلميذ عبد ltl‏ بعنوان AS‏ اتحوير 
ویستشهد أيضًا بكتاب جوابات (مسائل) التستریین للشيخ العتزلي عبد الله 
ابن العباس الرامهرمزي؛ وهو تلمیذ ذو يسار وجاه GY‏ علي S¥) Gt!‏ سنة 
۳ وکاب من قال بالعدل من المحدئين لشخص بدعی ابن gi‏ حية ) 
ومن احتمل أنه احدّث ابر القاسم عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب 
ابن أي cae‏ المعروف بوزاق الحاحظ gy)‏ سنة ۳۳۰6۳۰۹ وبتفسيري الفرآن 
للمحدث البصري العباس بن يزيد البحراني» قاضي همذان (توفي سنة ۳*)۲۵۸ 
للوليد بن أبان الإصفهاني (نوي سنة ۳۳۰6۳۱۰ وبكتاب التأريخ لابن أبي 
خيثمة os)‏ سنه ۲۷۹) ۲۱ ومعظم هذه الاستشهادات هي من الأحاديث 
والأخبار. وهنالك اشارات مقتضبة من رسالة منسوية إلى قابرس بن وشمكيرء 


"" فضل الاعتزال» ص ۰۳۱۲ ابن الرتضی؛ ص 40 وما slay‏ 

۳ الخطيب البغداديء تاریخ بغداد» القاهرة ۰۱۸۳۱ ج ۰۱۱ ص ۲۸ وما deb‏ 
وهناك دعم قوي للقول بأن ابن أبي حية هو نفس عبد الوماب بن أبي حبة. إذ أن ابن 
أني حية الذي بستشهد به ابن اللاحمي يروي عن محمد بن شجاع الثلجي» الفقبه pol‏ 
المعروف Sp)‏ سنة ۰6۲3۹ بي حين أن سيرة حياة عبد الوهاب بن i> ul‏ نصفه بأنه 
روى عن الثلجي. وبصف الدارقطني: وهو من رواة عن ابن أبي cio‏ هذا الأخير يأله 
ثمة. ولکن: ومثل اللجي. وقف ابن أي حية في القرآن» أي أنه رفض الافرار یکونه غبر 
خلوق. ويظهر أن عنوان كتابه يشير إلى أنه أيد مذهب العتزلة في العدل Owe Lal‏ 
ail‏ 
a‏ تأریخ بغداد. ج 2١5‏ ص VET‏ وما chek‏ آبر تعبم الاصببانی» ذكر آخبار 
إصبباك؛ تحقیق س. ددرینغ: لیدن ۰۱۹۳۸-۱۹۳۱ ج ۰۲ ص ۱۱۵۰ الذهبي: تذكرة 
BUH‏ ؛ حیدرآباد ۱۳۲۷-۱۳۲۵ ج 68 ص ۱۳4 وما يلييا. 

۳ أخبار اصبهان. ج ۰۲ ص ۳۳۵ وما بليها؛ نذكرة الحفاظ : ج ۳: ص 5 وما she‏ 

™ راجم حوله .0 .5. Pellat, in EM‏ .€ وقد انبي_بأنه فدري. 
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وال رسالة لمتكم Gt‏ محمد بن عبسى برغوث gs)‏ في حوالي سنة (YES‏ 
وال كتاب الأدوات للعالم النحوي أبي السن الدمّان."' والأهم من هذا هر 
استشهاده ببعض المقتطفات غير العروفة سابقاً من كتاب الآراء والديانات 
للحسن بن موسی sesh‏ على أن ofl‏ استشهادات ابن الملاحمي هي 
القتطفات الطويلة من کتاب القالات GY‏ عيسى GU‏ ویعرب ابن اللاحمي 
واحوس؛ ودحض حجهم بشکل آشرح مما فعله مشايخ العتزلة في كتبهم 
اغتصرةء والمتوسطة. ويستعمل کتاب أي عیسی الوراق» الذي بسمیه کتابه 3 
الديانات» كمصدره الرئيسي. وتناقش الأجزاء الموجودة من العتمد مبادىء 
الدهرية » والمانوية» والدی‌انیة» والمرقبونية» وبعض الفرق الثنوية الصفیرة ونضم 
بداية وصف أبي عیسی لوزاق لقالات الحوس. TA‏ 


الحطرطات 


اعتمد تحقيق الجزء الغالب من الکتاب على الخطوطتين الفریدتین يي اللتامع 
الکر a‏ صنعاء » رقم ۳ Yisa‏ علم الكلام. ولقد توفرت لنا نسخ عن 
ميكروفيلمي الخطوطتين الوجودین في دار الكتب في القاهرة.'" وانحطوطتان 


۳ لا بعرف شيء عنه. 
ون W. Madelung, 'Abūù ‘Tsa al-Warriq über die Bardesaniten, gl)‏ 
Marcioniten und Kanticr’, in H.R, Rocmer and A. Noth (eds.), Studien zur Geschichte‏ 
und Kultur des Vorderen Orients: Festschrift für Bertotd Spuler zum srebergsien Geburtstag,‏ 
MJ. McDermott, ‘Aba ‘Tsi ۵۱-۱۲۵۵ on the‏ وایضا ,210-24 Leiden 1981, pp.‏ 
Dahriyya’, in Mélanges de Université Saint- Joseph, u (1984), pp. 387-402.‏ 
'" راجم قائمة باخطرطتین العربية الصورة بالیکروفیلم من الجمهورية العربية انية, 
القاهرة ۰۱۹۱۷ ص 415 وما cla‏ میکروفیلم رقم ۱۲۷ و ۰۱۲۸ ولا يضم میکروفیلم ۱۷ 


مقدمة 3 


we 


مكتوبتان على ورق سميك لماع» باقط النسخي ce dil‏ ۱۵۲4 سم. 
وحسب صفحة العنوان. قإن النسخة رقم ۲۱۳ تضم ol‏ الأول من کتاب 
العتمد وقد كتبت للخزانة المنصورية السعيدةء أي مكتبة الاإمام المنصور dil‏ 
عبد الله بن حمزة BS)‏ سنة ۶ وتضم النسخة ۲۵6 ورقة: و۱۷ سطراً في ۱ 

الصفحة » وهي j ALIS‏ ی نهاينها. أما النسخة ۶ فهي مدونة dat‏ بد ee‏ 
وتضم 5 ورقة» و۲۱ إلى ve‏ سطرا في الصفحة. وحسب صفحة العنوان, 
فهي نحتوي على الزه الثالث من الكتاب» وقد كتبت أيضًا لمكتبة التصور بالله. 
وقد يظهر من هذا الوصف أن الجزء الثاني مفقود بأكملهء بالاضافة إلى نباية 
الجزء الأول؛ إلا أن تسلسل المواضيع لا يشير إلى وجرد ثغرة متسعة كهذه بين 
انخطرطتین» كا أن المقارئة مع مضمون کتاب الفائق» وهو على العموم مختصر 
لمعتمد ‏ " لا تشي إلى هذا. لذلك» فإنه ببدر أكثر Viel‏ أن امحطوطة ۲۱۳ 
تضم الجزئين الأول والثاني» ولكن مم إغفال ذكر عتوان القسی الثاني. ویعد 
الناسخ في نهاية اتخطوطة ۲٠١‏ باستمرار التص في الحلد الثالت» مما يؤكّد أن 
y ib hatl‏ نضم إلا الحلد الثاني. ومن الأرجح أن هذا التقسيم بتفق مع تقسیم 
الکتاب با کمله إلى أربعة محلدات كا هر مذکور في الحاشية الذکررة في سيرة 
حياة ابن اللاحمي. ومن المحتمل أن كل ملد كان مقسوما أصلاً إلى قسمت: 
وبالفعل» فان نص كل من المخطوطتين يساوي تقريبا نص الأخرى في الطول. 
وامخطوطة 5١4‏ کاملة» ولا يرد ذكر اسم الناسخ أو تأريخ الاتتهاء من النسخ. 
وني ظهر الورقة الأخيرة نجد بداية وصف أبي عیسی الوراق لمعتقدات المحوس» 
ومن الواضح أنه يشكل بداية CI Al‏ والصفحة مکتوبة بدون عنوان بيد 
الناسخ نفسهء ثم شطبت. 
لورقتین 6 و۰۱۹1 کا تضعب قراءة بعض افرامشن الداخلية. وقد سّت هذه اللغرات 
بالعودة إلى المخطوطتين الأصلیتین ني صنعاه. 

| ولكن لا Gis‏ دائماً gute‏ أبواب القائق مع عناوين یراب المعتمد. 


بح مقدمة 


ونضم الطبعة UL‏ آخر من المعتمد بعنوان Gin‏ أله تعالى قادر على ما علم أنه 
لن بفعله ey‏ ما أخبر أنه لا codes‏ وقد وجد هذا الباب في ay‏ مخطوطتي 
الفائق ني الجامع الكبير في صنعاءء رقم OF‏ ر۱۸۹ علم الكلام.'' ویشیر ابن 
الملاحمي ني بداية هذا الاب إلى أن بين الذاهيين إلى أن الله لا بقدر على فعل 
القبيح من يقول بأنه لا بقدر على ما علم أنه لا يكونه. ويضم الفائق Ly‏ بعنوان 
في أنه تعالى بوصف بالقدرة على القبیح»» وذلك في القسم ني العدل. لذلك؛ فإنه 
من المحتمل أن الباب مأخوذ من القسم الفقود من المعتمد في موضوع العدل. 

ومع GL‏ مع عادة النساخ في ذلك الوقت: of‏ نقاط الأحرف لا 
تُستعمّل بصفة مستمرة في هذه الخطوطات. وي كثير من الأحيان» نود 
الأحرف الخالية أصلاً من القاط بعلامة الاهمال وقد تودي قراءات خاطة 
لناسخ للأحرف المهملة إلى زيادته تفا غير صحيحة. وني معظم هذه 
الواضع : تعتمد هذه الطبعة القراه‌ات الصحيحة من دون إثارة إلى القراءات 
الوجودة في احطوطات. كذلك» وقد عدلت خصائص الکتابة القديمة والخاصة 
بذلك الوقت بشکل منظم. ونضم هذه بشکل خاص کراس قديمة للهمزت 
وحذف ct)‏ واستمال ألف Vu‏ من ى أو بالعکس. وهذه بعض الأمثلة 


على ذلك > 
الطبعة ib as!‏ 
Ji‏ تاه 
ay‏ ۳۹ 
تعالى عل 


: في نسخة عن میکروفبلم رقم ۰۱۰۱ دار الککب‎ ١84 حملت لا احطرطة‎ t 
.۳۱ س‎ RAN الشاهرة. راجع‎ 


الطبعة الخطرطة 

أبو القاسم ابو العسم 
JAAN‏ الله 
رف رژی 
مؤلاء ماولا 
کذا كدى 


وقد CE‏ الأخيرة في كثير من الأحبان ولکن ليس gilts‏ 


: المتبية بكسرة منونة مثل‎ SUSI 


الطبعة ا خطوطة 
Q2‏ 

Sle صاف‎ 

معان معان 


وقد أشير في الطبعة إلى التصحيحات غذا النوع الأخير من الكتاية الخاطئة. 

آما الحواشي في الخطوطات» فقد وسمت بعلامة صح التقليدية للإشارة إلى 
تصحيحات من النسخة الأصليةء و خ للاشارة إلى قراءة في نسخة أخرى» 
وظ للإشارة إلى تعديلات تقديرية. وقد ديحت التصحيحات من النوع الأول في 
النص من غير اشارة البا أي هذه الطبعةء ke‏ أشير بانتظام إلى القراءات 
والتعدیلات التقدبرية من النوعین الثاني والثالث» بصرف النظر عا إذا كانت قد 
قلت في النص أم لا. ومن سوه الحظ؛ يبدو أن بعض الحواثي قد فطست» 
رلرعا یکون هذا قد حدث خلال اعادة ليد الحخطوطات. وجرى أحياناً 
تصحیح أخطاء نحرية في الطبعة؛ ولکن هذه الأخطاء ۸ تصحح Mls‏ ومن 
احتمل أن عددا كرا منبا بعود إلى نفس المؤلف. وقد جرت الاشارة إلى کل 
هذه التعدیلات. 


ee 


طبعات الکتب الشار الیبا في الحواشي هي : 
عبد GLI‏ المغنى في أبواب التوحید والعدل. القاهرت ۱۹10-۱٩۰‏ 
ابن درید؛ igs‏ اللغق حیدراباد» ۱۳۵۱-۱۳46 
الشهرستای » الملل واحل» نحقيق و. کیورتون NALD O23‏ 


شکر 

,4 اشقثان شکر دار spit, OSI‏ لت bet add Gopal gid‏ عن 
الیکروفیلم الذي في حوزتبم عن کتاب العتمد لابن اللاحمي. ویوذان Lai‏ 
الاعراب عن WAS‏ للقاضي hele!‏ الا کوغ مدير الآثار والکتبات في 
الجمهررية العربية العنية للمساعدة اللطيفة الي قدمها وللقاضي علي Olle‏ 
وزير الأوفاف في الجمهورية العربية المنية» لتفضله بتوقير سبل الوصول إلى 
مکتبة الجامع الكبير من أجل اغام هذه النسخة عن الخطوطات الأصلية. ونحن 
أيضًا مدينان للأستاذ رضوان السيد في ببررت؛ للاهتام الباكر الذي أبداه في 
مشروعناء ولاستعداده في عام ۱۹۷۹ لنشر هذه النسخة؛ إلا أن الأوضاع في 
بيروت قد منعت من نشر الكتاب هتالك. ونود WIS‏ شكر مطبعة اشدی 
لأخذها على عاتقها نشر هذه الطبعة. 


۷۹ 


vt 


مقدهة 


الجزء الأول من كتاب المعتمد في أصول الدين 

فصل في ذكر جملة ما نورده في هذا الكتاب 

فصل ي ترتيب الکلام على هذه الفرق 

باب في حدود هذه Lt‏ 3 

باب الكلام على من أنكر اللوم الضرورية 

باب في أن النظر الصحبح التعلق بالأدلة يوصل إلى العم 

باب في إبطال قول من 9 أنه لا de‏ إلا البدائه وانحسوسات 
باب إبطال قول من زعم أن العلوم Uul‏ ضرورية 

باب J‏ ابطال قول من يقول ai Ky‏ 


باب في إبطال قول من يقول: إن ISU‏ ما كلف في الأصول إلا الظن 


باب في إبطال قول من بقول: إن الختلفين في الأصول الديسّة كلهم 


Ù مصب‎ 


wre 


باب في إبطال قول من بقول : إن الطريق إلى العلوم الکتسبة هو AN‏ 


والسمع جموعها 

باب في Jiel‏ قول من بقول : إن الطریق إلى العلوم الدينية هو التقليد 

باب ني إبطال قول من بقول: لا طریق إلى العلوم الدينية الا السمع 
وحده 

باب في Jia)‏ قول من يزعم أن النظر والاحتجاج ني الدين بدعة وأن 
الاإسلام م يرد الا بالسیف 


wb yal کب‎ 


باب في ابطال قول من يقول: إن المكلف ما كلف الا الاقرار قفط 


واظهار الشهادنین دون العلرم ۷۹ 
باب ثي إثبات وجوب النظر في طريق معرفة الله تعالى ووجوب العرفة به ۷۹ 
باب ثي بان أنه لا دليل على الله إلا أفعاله الحصوصة AF‏ 
باب ي الدلالة على حدوث الجواهر والأجسام At‏ 
فصل ي OL}‏ الأكوان كم 
باب ف إثبات هذه الا کوان ۱۰۲ 
فصل في في الكلام على قوضم أن الصفة الجائزة أو الحكم الجائز 

إلا yy‏ 4 
فصل ي بیان فساد ما استدلوا به به على آن اختصاص الجسم باه 

ليس بالفاعل ۱۹۹ 
فصل ني ابطال قوم بإثبات الأكوان التي يذهبون الا ۲۰ 
فصل ي الاجهاع ۱۳۳ 
باب في الدلالة على أن هذه المعاني it Bae‏ 
باب في الدلالة على ob‏ الجسم لا يخلو من هذه الحوادث 145 
باب في الدلالة على أن ما لم ب يسبق المحدث فهو محدث 114 
فصل في ذكر من أثبت حوادث لا أول لا ۱1۰ 
فصل ي ذكر ما رجحوا به طريقة OU‏ المعاني بي دلالة حدوث 

الأجسام على طربقة الأحوال» والجواب عنبا 1۷ 
باب ي ذکر شبه من خالف ي حدوث الاجسام 10۹ 
فصل ني الدلالة على إثبات الحدث للأجسام ۹۷ 
باب في أول العلم باه تعالى ۱۷۰ 

الکلام ي الصفات ۱۸۲ 
باب الدلالة على أنه لا بد من قدم aly‏ محدث AW‏ وهو الله تعال var‏ 
باب ثي الدلالة على كونه نعالی فادرا ۱۸۹ 


باب ي الدلالة على أن الله تعالى عام ۱۹۹ 


۳۷۳ 


باب الدلالة على أنه تعالى حي 

باب في الدلالة على أنه تعال سیم بصير 

باب القول في السميع البصير: هل له بذلك صفة زائدة على کونه CLs‏ 
باب في أن کونه تعالى We‏ قادرا يرجم إل الإثبات لا إلى اللي 

باب القول في كونه JW‏ مربدا وكارهًا 

باب في كونه تعالى موجودا 


فصل ئي ذکر ما بحتج به به مّن يكبت الوجود صفة زائذة على ذات الشيء 


باب الدلالة على أنه تعالى قديم وأنه يجب وجوده لا يزال ولا يجوز 
أن یکون له ضد 
باب القول في وصفه Jw‏ بأنه باق 
الكلام في جهة استحقاق هذه الصفات 
باب في نی GW‏ عنه dw‏ 


HI‏ الثالث من كتاب المعتمد في أصول الدين 
باب القول في استحالة الأعضاء عليه Jw‏ 
باب في استحالة المكان عليه تعالى 
باب في استحالة كونه تعالى Se‏ للأعراض 
باب في استحالة كونه SW‏ حال : ې الجواهر والأجسام 
باب القول في أنه تعالى غني 
باب في أنه تعالى ليس مدرك بشيء من الحواس 
فى أن الواحد منا هل هو مدرك coal‏ هو إدراك ام vy‏ 
باب في أن الراني منا لا يرى [إلا] بضبا» مخصوص 
باب في شرط os‏ الشعاع ii‏ 3 الرؤية 
باب في استحالة کونه تعالى LS‏ ومدركا بساثر وجوه الاادرا کات 
فصل ل ذکر شه المحالمين 
فصل ي ذكر شیبهم من جهة السمع 


Ç> 
L 


فصل ف ابطال قول من فال: إنه تعال يرى ماسة سادسة tar‏ 
الكلام ي التوحید 0۰1 
باب في معنى وصفنا Jw‏ بأنه واحد» ومعنى التوحيد 1 
باب الدلالة على أن الله تعال قدیم وحده لا قدیم سواه at‏ 
فصل في الدلالة على أن القادر لا بصح منه وجود مقدوره الا 
لدا خصص ate‏ 
فصل في ذکر ما طمن به اصحابنا على دلبل القانع oyt‏ 
فصل في ذکر أول ما يلزم اتکلف من أصول التوحید orn‏ 
باب في أن العلم ob‏ الله تعالى واحد هو de‏ عاذا؟ o41‏ 
الكلام على الفرق اشخالفة a‏ الاسلام 53غه 
باب الکلام على الدهرية ۷ 
الكلام على الثنوية وحكاية مقالانهم ory‏ 
قول الديصانية OAL‏ 
مقالة )45,51 كه 
مقاله الماهانية 9۸۹ 


باب فى أنه تعالى فاد ما عل أنه لا بفعله وعل ما pol‏ أنه لا dab‏ وه 
gu‏ ر 1 l‏ ر 


قهرس tei‏ الرجال والنساء والأعلام ۹ 
فهرس lel‏ الفرق والطوائف رالیاعات 110 
فهرس أسماء الکتب والرسائل 30 


فهرس أسماء البلدان والأماكن 1۱۸ 


کتاب العتمد 
3 أصول الدين 


ميت کبزا سرک 


۱ ظ 


el‏ الأول من 
كتاب العتمد ي آصول الدین 


تصنيف الشیخ الاامام رکن الدین ممود بن الملاحمي رحمه f ‘ath‏ 


byes » النسم‎ ۹ Lee لق عن‎ +s رد ا‎ ay wi 
خحفي‎ 5 cule, 0 صنعته 6 جلیل 7 زر‎ ae خليمته‎ 
عن کا ي محكم فقال عر من قائل‎ ret وحداته» وره‎ 
ومن فيهڻ زان من ٿيء إلا بسح‎ cai en ree تسبح له‎ > 
Lis Ses $ (ft الارسراء‎ ۱۷( re ل تفعهون‎ oS; بحملده‎ 
الفترون. وأشهد أن لا اله إلا‎ ad! وصفه به الواصفون» وتقدس عمًا اضافه‎ 
» عن قبائح العبید‎ Aj ia » Lm Sh له شهادة موقن‎ Lb الله وحده لا شر‎ 
عبده ورسوله امام الام‎ Inthe ol مصدق له في الوعد والوعید. وأشهد‎ 
uw" a nas الكلمء والعضود‎ J وسید العرب والعجم ) الرفود بالعلم النظرم‎ 
العجزات الظاهرة› والدلائل القاهرف فصلوات الله عليه وعلى اله وخلفائه‎ 

وأصحابه alas‏ ببح «olla‏ ويا الجکم؛ وسلم EE‏ 


وبعد : فان کتب شيو خنا 2 يي علوم الدین وان كانت كثيرة شافة كافة جامعة 


.١‏ رحمه الله: (ي نسخة الأصل إضافة) سخ للخزانة byt‏ على صاحیبا السلام. 


1 کتاب العمد 


لا بانکلفین الحاجة إليه» غير أنه دعاني / إلى تصنیف هذا الکتاب وحداني على 
تأليفه أغراض دينبة جمّة» منها أن الشبه نکثر بطول الزمان» وتستجدٌ بدروس 
الاعان؛ فيورد أربابها منها ما لم يسبق all‏ أوائلهم؛ ورعا بظهرون من المذاهب 
ما لم بتجاسروا على إظهاره من قبل» أو يوردون ما ذكره أوائلهم بعبارات توهم 
آنبا غير الشبه والمذاهب التي ذكرها أسلافهم ؛ Gad‏ على عنماه الدين أن 
ye‏ في نصرة ON‏ ويجدوا في دفم ما استجدوه من الشبه» ویبالغوا ني 
ابطال ما اظهروه من المذاهب. 

فاردت أن أورد ني هذا الكتاب ما bab‏ عن أهل زماننا من iL lle‏ 
الااسلام من الشيه والذاهب الدیثف» عو قوهم: إنه لا طريق إلى العلوم الدينية 
إلا السمع وحده أو السمم والعقل بمجموعهاء ونحو فوم : إن العاقل ما كلف 
إلا الاقرار بالتوحيد وإظهار الشهادتين فقطء إلى غير ذلك» وأبين فسادها. 
وأذكر مذاهب الثنوية والمحوس وغيرهم أشرح مما ذكره أصحابنا في کتببم؛ 
وأذكر من شبهم أزبد مما ذكروهء OY‏ أصحابنا اقتصروا على ذكر أصوفم 
وأعرضوا عن تفاصیلها / استهانة با واحتقارا ها ولأن فيا أبطلوه علییم 
وحکره عنهم ELS‏ للمستبصرین ني الدین؛ الا أنه ليس ae‏ أن ني ذکر 
تفاصیلهم زيادة فوائدء وأن آذکر Lal‏ ما يد عن كتبيم من ذکر مذاهب 
أهل الدهر والقلاسفة المتقدّمين والمأخّرين» وان كان ني الأصول الدينية الي 
قرروها والشبه الي أوردوها وجلرها ما gh‏ في إبطال مذاهيپی غير أن 
التصربح بمذاهب هؤلاء والكلام pie‏ على التفصيل» أبلغم في الافادة 
والتحصيل. 

ومنبا أن کتب شبوخنا العقدمين QS‏ هاشم والشيخ أبي عبد الله الرشد . 
وقاضي الفضاة عبد الجار الحهمذاني رحمهم الله ليست تشتمل الا على ما 
لخّصه من طرق العلوم الدينية مُن نقدامهم» والا ما لخصوه بأنفسهم دون ما 
خصه من جاء بعدهم كالذي لخصه وحصله شيخنا pi‏ الحسين محمد بن على 


تا 


۲ و 
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البصري رحمه الله. فأردت أن أجمع في هذا الکتاب ما حصّله التقدمون 
والتأنخرون منهم» وأذكر ما بنصر به ما يختاره كل واحد cape‏ وأبين صحَة 
الصحیح منه وسقم السقم. وكتاب تصفح الأدلة للشيخ أبي الحسين محمد بن 
علي البصري رحمه call‏ وان كان جمع جمیع ذلك ON‏ رحمه الله قصد 
فيه / الاشباع وأورد في ذلك كل ما بمكن إيراده من الواضح والغامض» 
والئوي والضعيف» والعند به والركيك» وربا بعتذر في کتابه هذا عن إيراد كثير 
ما لا خی على fll‏ المستبصرء Shy‏ فيه أيضاً كل ما ذکر قي كل فنّ من 
الطرق ويتصفحها. وغرضنا أن نذكر المعتمد في كل باب من DM‏ والشبه» 
ونجتي من كتاب التصفح النكت البديعة العجيبة ما لا تجمعه كتب من قبله وم 
td) Gee‏ على ضرب من الاختصار» oY‏ الاختصار أدخل في الأفهام وأولى 
أن يعلق حفظ الستفهم. ونذکر مع هذا ما عخالف فيه Gilat!‏ لا بختاره الشيخ 
yl‏ این رحمه الله وان كان بقل ذلك. 

ومنها أن کتاب تصفح Os DW‏ كان pat‏ ما ذكرناهء غير أنه لم 
يستوف فا قصده إلا ما قذره الله تعالى له ثم استأثر به تعالى قبل بلوغه إلى 
مرامه من cale)‏ وبلغ من فصول التوحيد إلى باب ني الرؤية عنه تعالى 
فحسب. cob‏ أن أجري في هذا الکتاب على طربقته في تصفح الأدلةء 
وأستعين عا استفدته مما أورده على الذي لم يورده بحسب الطاقة / والامکان 
وبحسب ما مدره الله تعالى لنا من ذلك: وهو ولي كل خبر وميسّر كل عسير 
> وهر he‏ کل شي قدير ره المائدة ۱۲۰) #. 

ومنبا أن SEM‏ من الصئفین» وان كان يستعين فا يصئّفه بتصانیف 
التقدمین وبورد ما آوردوه: SJ‏ لیس بعد آن یذ کر pil‏ عبارة أو عبارات 
هي أقرب إلى فهم الستفهم» وربا عنح الله تعانی المتأخر ما نم يمنحه غيره ممن 
تقدّمه. فان فضله تعالى ومنحه ۸ يستوفها کل عبيده على ما aS‏ عليه dW‏ ف 
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موشتهم في tr) DEN flea‏ لزعرت ۳۲) ي وغو قوله p dw‏ انظر 
ات مهم Le‏ بَعْضٍ (۱۷ الإسراء ۰ ) # ین SW‏ اه ما سوی 
ب ee‏ ويدخل ني ذلك فضله علهم ي الذکاء 
والفهم والخواطر والعلوم. وکتابنا هذا لا gle‏ من زيادات وفوائد لا توجد ي 
غيره من الكتب» وذلك من رحمته SW‏ علي» وفضله لدي. 

ومنها أني أمليت أجوبة J‏ بعض Caley PUI‏ مختصراً في علوم 
caps‏ فرأيت أصحابي وإخوتي قد حرصوا على تحصيلها وقراءتها حتى انتشرت 
في الآفاق ورغب فما / القاصي والداني. وذلك فضل من الله تعالى علي elie‏ 
وض ae‏ فأردت أن Sai‏ هذه gill‏ العظيمة cal,‏ الجسيمة بالاجتباد في 
تصنيف هذا الکتاب الذي يجمع العتمد من الادلة فا کلف المرء اکتسابه من 
علم الأصول والأجوبة عمًا بعتمده ill 2AA‏ الاسلام من الشبه» وما بعتمده 
اختلفون في تفاصيل هذه الملّة. فن عي بتحصيلهء وفَهُم جمله وتفصيلهء 
أشرف به على الرام ني علم الأصول ول نج بعد فهمه إلى أستاذ في عام 
الکلام!: بل يقف به على جميع الكتب المصنّفة في هذا الفن إذا طالعها. 

وسمّيته كتاب المعتمد ني الأصول GY‏ لم أورد فيه إلا كل معتمد من 
الأدلة في كل مسألةء Cd,‏ فبه كل ما ظنه بعضهم معتمدا. ول أورد من 
شبه الخالفين الا كل ما يعتمدونه دون الضعيف والركيك الذي لا GE‏ جوابه 
على من استأنس بپذا الفن من „AnI‏ وأنا أرغب إلى الله dw‏ في أن بوفقني نا 
قصدته» ويعينني على ما أردنهء وأن يفسح في المهلةء dey‏ ي ball‏ ویزیل 
العرائقء ويقطع العلائق» / ويزيح كل العلل» ويعصم من الزلل» ويبلّغ المرام» 
ويسهل cele‏ إنه ولي كل فضل ومانح کل طول رهز تخت ولتم الوكيل. 


۱ الکلام : الکتاب» (و abi 0۳ lb‏ الكلام 
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فصل ف SS‏ جملة ما نورده ي هذا الكتاب 


اعلم أنه لما كان غرضنا بهذا الكتاب هو تصحيح Ub‏ نينا صلى الله عليه وعلى 
آله يجملها وتفاصيلهاء وكان انخالفون على ضربین» مهم من أثبت جملها 
وخالف في تفاصيلهاء وهم فرق من أهل هذه cada‏ والثاني لا پثبتونبا» وهم 
على أقسام» منهم من لا يثبت ملّة Hol‏ كأهل التعطيل وأهل الدهر ومن SA‏ 
wale‏ من أصحاب الطبائع » eras‏ من cil‏ ملة وخالف جمل هذه الملة 
وتفاصیلها» کالثنوبة ومن أشببهم» ومنهم من وافق بعض جمل هذه القالة 
وخالف الیعض؛ كاليراهمة الذين قالوا بإئبات الصانع ووحدانینه وخالفوا في 
النبرات» واليبود والنصارى الذين وافقوا في جملة التوحيد والعدل وخالفوا في 
تفاصيل التوحيد» وأقْرّوا بالنبوات» وخالفوا في ig‏ محمد عليه السلام. 

Li,‏ الخالفون في تفاصيل هذه الملة من أهل القبلة» فقد Wyatt‏ على صحّة 
le‏ كالقول بوحدانية الله تعالى وننى التشبيه عنه والقول / عحکته في أفعاله؛ 
والقول بنبوة محمد عليه السلام: وصحة شرعه عليه السلامء وتبیت الآخرة» ثم 
اختلفوا بعد القول بهذه الجملة في تفاصیلها. فذهب شبوخنا رحمهم الله إلى أنه 
تعال واحد ي صفاته الذاتية» واحد في القدم» لا قديم سواه ولا يشبهه شيء» 
oi,‏ أفعاله كلها حكة وصواب. وفيمن وافقهم في التوحيد من أثبت قدماه مع 
الله ms «Sli‏ من قال: إنه تعال جسمء رهم المنسهة. وفیمن وافقهم J‏ 
حکته من زعم أنه تعالى خالق لأفعال' العباد: وما يوجد ني العام من الظلم 
والفساد» وهم المحبرة ومن ينحو نحوهم. وفيمن وافقهم في إثبات الآخرة 
وأحكامها من خالف J‏ استحقاق الثواب والعقاب وي تفصيل الوعد والوعيد. 
وفيمن وافقهم في صحة شرعه عليه السلام من خالف ثي Dal‏ بين النزلتین 
وتفصيل الأمر بالعروف والتبي عن التکر وتفصيل الإمامة» على ما سنشرح 
أقاويل هذه الفرق إذا وصلنا إلى الاحتجاج عليهم :شاه الله تعالى. 


A‏ کاب العمد 


وجب فا نورده ئي کتابنا هذا أن بتضمن الکلام على جميع هذه الفرق 
على ضرب من الاختصارء ليقف الناظر المسترشد ي كتابنا | هذا على غرضه 
من العلم يمجملة دين LS‏ محمد عليه السلام وتفصيله والاحتجاج لذلك بالعتمد 


فصل J‏ ترتيب الكلام على هذه الفرق 


اعلم أنه LES‏ كان الكلام في تصحيح تفاصيل الملة لا يصح إلا بعد إثبات تلك 
اللة وجب أن تقدّم الكلام على من خالف ملة نبيّنا محمد عليه السلام عا 
الكلام على من WK‏ في تفاصيلهاء فنبين حدوث العالم بما فيه. ويدخل في 
ذلك بطلان قول Jal‏ الدهر وقول من یفول يقدم العام أو بقول بقدم 
الاصول» كالثنوية وأصحاب الميولل» ثم نتکلم في إثبات الصانم الحتار» لأن 
طريقنا إلى إثباته هو أفعاله الخصوصة» والعلم بالطريق والدليل لا بد من أن 
بتقدم على العلم بالدلول. ویدخل في هذا i‏ بطلان قول أصحاب الطبائع 
ومن بحري مجراهم من بني مات احتار. م م نتكلم في صفات الصانع EÈ‏ 
oY‏ الم بصفات الذات لا بصح أن بحصل من دون العلم بالذاتء فلا بد من 
aa‏ اد تعا ى » ثم نین ما dime‏ تعال من الصفات لذانه . ويدخل 3 
ذلك الكلام على من G WK‏ صفاته الذاتية / ویشت قدرة قديمة وعلماً 
[قديما] وحباة قديمة من غير أهل هذه القبلة كالتصارى» ومن أهل هذه القبلة 
کالكلابية ومن يذهب مذهيهم. 

تم تكلم فا لا يجوز عليه تعالى من الصفات. وينبغي أن Si,‏ هذا 
الفصل عن الكلام في إثبات صفاته الذاتية Joe GY‏ بصفاته GUN‏ إلى نی 
ما لا جوز عليه تعالى من الصفات. ويدخل ثي ذلك انکلام le‏ ل الشبهة من 
غير أهل هذه القبلة کالیپود ۰ وعلى المشبّهة من أها, هذه eakal‏ وما يتيم Ë‏ 


bo 


كو 


في أصول الدین s‏ 


التشبیه عنه تعالى. ویدخل فيه الكلام على أنه لا يشبه الأعراض وما بتبع 
ذلك. ثم تكلم من بعد في وحدائيّته gw‏ وأنه تعالى لا مثل له فما Jad‏ 
من الصفات الذاتية وما ننفيه عنه. ويدخل في هذا الفصل الكلام على من 
أثبت قدعا سواه كالنوية واحوس والنصارى. 

ثم نتكلم من بعد في حكته تعالى وأنه لا يجوز أن يختار القببح ولا أن بخل 
بالواجب في الحكة تعالى عن ذلك. والكلام في ذلك لا يصح إلا بعد العلم 
بالتوحيد» على ما نفصل ذلك فا بعد إن شاء الله cli‏ وبدخل في ذلك 
الكلام على / من لا" يثيت القبائح كالحشوية وامحبرة. ويدخل مي ذلك الكلام 
في المسائل التي خالفونا فیبا GES‏ الأفعال وإرادة القبيح وتكلين ما لا يطاق» 
وخسن التكليف خصوصاً تكليف الله من هو معلوم" أنه يكفر وتعذيب أطفال 
المشركين وایلام الأطفال والببائم وتعويضهم. ویدخل في ذلك القول في أنه لا 
ie‏ عا يجب في LI‏ كالنبوات والمصالح الدينية» وهي الألطاف» والفصل 
بینپا وبين ما لا بحب من مصالح الدنيا عند بعض شيوخنا إلى غير ذلك من 
سائل العدل. 

تم نتكلم من بعد في النبوات. والقول في ذلك لا يصح إلا بعد إثبات 
حكته تعالى على ما eS‏ إن شاء الله تعالى. ويدخل في ذلك الكلام على من 
پنکر البوات كالبراهمة وغیرهم. ويدخل فيه الكلام في بيان ii‏ العجز 
والفصل بینه وبين الحيّل» وما يتصل بذلك من" (ثبات نبوة محمد عليه السلام 
والردٌ على من آنکر نبوته من النصارى واليبود وغيرهم. ويتصل بذلك الكلام في 
صحة شرعه عليه السلام. 

F‏ نتكم ي تفصيل أحكام الآخرة. والكلام ي ذلك مبنى على صحة نبوة 
محمد عليه السلام لأنا ot‏ نصل إلى العلم بتفصیل أحكام الانعرة. ویدخل في 
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ذلك / القول في استحقاق اللواب بالطاعة aly‏ تعالى سیفعله واستحقاق العقاب 
بالعصية وأنه سیفعله» ودوام الثواب والعقاب والقول ني الخلود. وهذا هو 
الکلام في الوعد والوعيد وما يتصل بذلك من بیان ما بسقط العقاب کالتوبة 
وما یکفره کالطاعات» وما پسقط به الثراب وما بحبطه؛ by‏ يدخل في تفصیل 
ذلك کالوازنة وغير ذلك. 

وإذا ثبت صحة شرعه pa‏ بذلك الكلام في المترلة بين المنزلتين» OY‏ 
gn Gee ULE Ge wi‏ الباق وما pail bo we Ol ee‏ 
والعاصي لکان طاعته ومعصینه. وإذا عرف أحكام الطاعة والعصية تکلمنا من 
بعد ذلك في الأمر بالعروف والنبي عن النكر. ويدخل في ذلك القول في 
الامامة EW OY‏ مزية ي الأمر بالعروف wells‏ عن J oY, cS‏ المعاصي 
ما يتصل بإقامة' الحدود وذلك مما ختص بالاگة. 

وإذا bal‏ على هذه الجملة دحل في ذلك كل ما احتلف الناس فيه من 
جمل ملة نينا محمد عليه السلام وتفاصيلها. وإذا وصلنا إلى كل فصل من 
هذه / الفصول شرحناه أزيد من هذا الشرحء وشرحنا قولنا في ذلك وقول 
Wille‏ إن شاء الله تعالى. 


واعلم أنه US‏ كان الطريق إلى تصحيح ما رئبناه من الفصول وابطال قول من 
alle‏ ما تاره هو النظر الصحيح و : في الأدلة وما بودي إليه من tanl‏ وکان J‏ 
الناس من بنکر العلوم الضرورية » كالسوفسطاتية e‏ فضلاً رعن المكتسية» وفيهم 


من بنکر الکتسبة وبقول : لا علم إلا البدائه والمحسوسات» وفييم من Si‏ کون 


١‏ بافامة : بانکاره 
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النظر الصحيح موصلا إلى cali‏ ونیم من زعم أن العارف الدينية كلها 
ضرورية» es‏ من يقول يتكاقو' الأدلة ي الذاهب الحتلفة » شنم من أن 
یکون فيها cde‏ وفييم من بقول: إن الختلفين في الأصول الديئيّة كلهم 
مصیبون» وفيهم من يقول: إنهم ما کلفوا J‏ الأصول الدينية الا الظن ؛ 4 وفییم 
من يقول: لا طريق إلى العلوم الدينية إلا النظر والسمع بمجموعهاء وفيهم من 
بقول : لا طریق إليها إلا التقليد» وفیهم من يقول: بل لا طريق إليها إلا السمع 
وحده. وفییم من يقول: إن الکلف ما کت إلا الإقرار وإظهار الشهادتین 
وفیم من بقول : إن النظر / والاحتجاج في في الدین بدعة والاسلام لم يرد إلا 
بالسيف دون الاحتجاج» وجب أن yi S‏ ي اثبات العلوم al,‏ لا طريق 
ال العلم المكتسب إلا النظر الصحيح » > وأن العاقل ما کلف إلا العمل" وآن ما 
ca‏ وام Jhs‏ کون ما ميوى النظر طريقاً إلى الم Kl,‏ وجب 
تقديم هذا te OY‏ الطریق يحب أن تتقدم على ما هو طريق إليه لأن الطريق 
أصل له فى وقع السك ني الأصل لم نصح الفة بالفرع» ومتى نازع الخصم 
في الأصل لم يصح تقريره على الفرع. 


وينبغي قبل الدلالة على إثبات العلم oly‏ النظر طريق إليه أن نين حد العلم, 


وما ينقسم إليه من ضروري ومكتسب: وحد ما ينفصل به العلم من الشك 
والظن والجهل والتبخيت» dy‏ النظر ثم النظر الصحيح؛ وعد الدليل الذي 
بيجب وقوع النظر cad‏ ونحد التقليد لانه لا "تصح الادلة على إثبات امر ولا على 
نی أمر الا بعد أن نعقل ما نفیه أو cat‏ وبالله الحول والقوة. 


۱۲ کتاب العتمد 
باب في حدود هذه الأشياء / 


اعم أن شيوخنا التکلمین بقولون: إن lel ht‏ بقع للألفاظ . فلذلك أوجبوا 
أن يكون all‏ لفظا بفسر به اللفظ المحدودء وأوجبوا أن OS‏ أظهر عند 
but‏ من اللفظ احدود. فعل هذا OS‏ حد الحد هر تفسير لفظ بلفظ 
أوضح عند الحاطب في الابانة عن معنى المحدود. وذكر شبخنا أبو الحسين رحمه 
الله في شرح العمّد أن الأول عندي أن بقع الحد لحقيقة الشيء الذي GL,‏ 
عنه. فعلى هذا يكون حد aLi‏ هو كلام كاشف عن معتى المحدود وحقيقته. 
والذي اختاره هو أرلى لأنه لو لم يوضع A‏ لليلم عبارة في اللغة ثم سئانا عن 
حقيفة العلم لصح Ue‏ أن نفع عبارات كاشفة عن حقيقته فتكون حذا له. 

وإذا صح ذلك فى WL‏ سائل عن حد العم مثلا» فقد سألنا عن 
حقيقته. ولأ ذكرناه يحب أن يكون الحد مستغرقاً لجميع المحدود لا ا 
لأنه می كان قاصرا عنه لم بکشف عن حقيقته. وإنما یکون قاصرًا إذا esl‏ 
rer‏ ل ا eee ny‏ 
يقرن. مثال الأول أن عد العلم بأنه اعتقاد مقتض' لسکون الفس إلى معتقده 
لا يمكن دفعه عن نفسه بشبهة» وهذا عختص الضروري / فحسبء فى 
ce‏ في الحد اقتضی أن ذلك جميع المحدود. ومثال الثاني أن بحد dal)‏ بأنه 
اعتقاد لا يمكن دفعه عن النفس» فهذا غير کاشف عنه SY‏ بتي من فاندنه ما 
لم يذكر وأدخل فيه ما ليس من فائدته. ومتی كان الحد يحاوزاً تلمحدود ۸ 
يصح ایض UL,‏ يكون كذلك إذا أسقط عنه ما ينبىء عن بعض حقيقته: 
نحو أن بحد العم ol‏ اعتقاد حى بتجاوز إلى اعتقاد المقلد الذي ليس بعلم. 

ولا ذكرناه Lal‏ بقتضى أن تكون IL) bull‏ أكشف عن الحدود من 
اسم 
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۱۳ اصول الدين‎ ws 


الوضوخ لهء وذلك ge oY‏ سألنا عن حد الشيء فقد WL‏ بيان معنی 
احدود. فينبغي أن Gh‏ بألفاظ هي أظهر عنده من اللفظ الذي عبر به عن 
افدود. ولا ذکرناه أيضاً من معنى الحد بقتضی أن يذكر في الحد ما ینی» عن 
صفات المحدود وأحكامه التي تكشف عن / حقيقته وبا يتميّز عن غیره؛ ولا 
بُقتصر ني الحد على إبدال اسم باسم OY‏ ذلك لو كان حدًا لأمكن' أهل اللغة 
إذا فسروا الاسم باسم آخر أن يكونوا قد حدّوهء ولأنه إذا كان الغرض aby‏ 
الکشف عن حقيقة الشي ء لم يمر العدول فيه عن ذكر الأحكام الي تکشف 
عن حقيقته إلى ما لا ينبىء عن حقيمته. ely‏ يسوغ ذلك إذا آعوزئنا الألفاظ 
الي تبی» عن تلك الأحكام أو تكون حقيقة الشيء المسؤول عنه في غاية 
الظهور. فاذا أشكل على الانسان وان de‏ بعض أممائه عبرنا عنه باسم آخر هو 
آظهر من ذلك الاسم. 

واذا صح ما ذکرنا وکان ما يتمسر به الشيء عن غيره ضربان؛ أحدها 
صفات يكون علیبا الشي»» نحو کون dal‏ اعتقادا على قول من جعله من جنس 
الاعنقاد وکونه متعلقا cone‏ واثاي أحكام تصدر عن الشي» نحو کون العلم 
موجبا حال العالم على قول من بت الأحوال. فى أمكن أن as‏ الشيء 
المسؤول عله بالقسم الأول لم بجر أن عد بالقسم الثاني لأن حقيقة الشيء 
نختصه» Js‏ ما كان be‏ عن حقيقته bry‏ عا هو Lal‏ اختصاصاً به Si‏ 
في djl elm‏ من ذكر ما هو أبعد اختصاصاً به . 

فإذا عرف ما ذکرنا من حقيقة الحدء فلنذکر حدود هذه الأشیاء فنقول: 
LÍ‏ حد العلم ققد اختلف الناس فبه» فالذي اختاره شیوخ أصحاب آي هاشم 
رحمهم الله بي حذه أنه الاعتفاد القتضي لسکون النفس إلى أن معتقده على ما 
اعتقده عليه. قالوا: فقولنا: اعتقاد» ينفصل عن fle‏ / الأعراض» وبقولنا: 


۱ لأمكن: لكان ي 


۱ کتاب المعثمد 


-r a 


مقنض' لسکون الفس» ینفصل عن اعتقاد all‏ والبشت» وبقولنا: إلى أن 
معتقده على ما اعتقده cade‏ ينفصل من الجهل. وحده قاضي القضاة رحمة الله عليه 
في AS‏ احیط بأنه القتضي لسکون النفس: وذکر شبخنا أبو الحسين رحمه 
الله في شرح a‏ أن الحد الأول oY aul‏ في الحد الأخير قد أسقط ما هو 
es‏ من elie‏ :وهر مايه للمتلوم: ألا ترى أنا لو قذرنا اعتقاد الشيء 
لعل ما هوا بد د ا تيهنا رن اف ۸ يكن Ade‏ فلو كان ov‏ 
العم هو اقتضاء سکون اللفس ehä‏ لوجبٍ أن يكون ذلك الاعتقاد علماً. 

= اعتُرض الحدّ الأول بوجوه» منها a Ol‏ اعتقاد» هو ماز ي الع 
وحقيقة في الأجسامء وهو من عقد الحبل على الحبل. راجاز لا يصح دخوله في 
الحدود GY‏ نیم منه المعنى الحقيق دون ما هو ably cad Sle‏ جب آن تکون 
الفاظه أوضح من اسم احدود. وكذلك قولکم: القتفي لسکرن النفس» هر 
jk‏ في GLb‏ القلب وحنیقثه في OS‏ الأجام في الأماکن ولذا 
اسشعمل على المجاز / كان مشترکا بين سکرن النفس من النضب ومن الجوع 
وسکونها بالثقة من الاضطراب. واللفظ المشترك لا بصح دخوله في ahi‏ لأنه لا 
Uy‏ على احد معانيه دون غيره فيقتضي الاشتباه. والجواب أن هذه BY!‏ 
وإن كانت ais‏ 2 فيا ذكرتموهء إلا أنه إذا قرن به الاعتقاد وسكون النفس 
ady‏ إل أن معتقّده على ما اعتقده E sale‏ 
فیزول الاشنباه. وهذا kai‏ يدل على أنه لا we‏ من أن پذکر في الحد الستد 
ولا بقنصر على سکون النفس. ۱ 

ومبا Ob‏ العلى لو كان هر الاعتقاد. لكان العام معتقدا ولصح وصف الله 
بأنه: معتقد. والجواب أنه لا ace‏ أن ينتقل اللفظ إلى gall‏ الذي تجوز به فيه 
فيصير منعارفا فيه ولا بنتقل ما هو مشتق منه. وإذا صح ذلك فقولنا: اعتقاد: 


ie سس‎ Se 


صار معروفاً فیا ذکرناه؛ وبتي قولنا: eas‏ اسل ارس ترس اب 
فه. وهذا الجواب لا يصح لانه متى pel ple‏ تعارنوا قوطم : اعتقاد » ي العام 
فكذلك Us‏ معتقد. في العام لأنا ل جحد ee‏ فصلا في الاستمال. والاول 
في الواب أن بقال: إن العتقد من ماه راز اه اه وهی 2 
هذا القول. ولا يصح وصف الله تعالى بانه معتقد لانه ليس له اعتقاد» كا لا 
عکن أن یقال: إن له علماء بل بقال: هو عالم لذاتهء OY,‏ العتقد مى 
استُعمل في العالم فهم منه أنه عفد قلبه على شيءء وذلك لا يصح فيه تعالى. 
رلیس يفهم ذلك من قولنا: عالم) فصح استعاله فيه تعالى. وكذا هذا هو 
الجواب إذا ألزمونا من وصفنا العلم بأنه يقتضي سکون النفس أن نصف الله 
تعالى wh‏ ساکن التفس OY‏ قولنا: ساکن النفس» متى اسئعمل ي انعم ما 
eet‏ ی اس یت تس Boh‏ : صفوه Gl‏ 
ساكن الذات؛ قيل له: إنه لا بفهم من ذلك إلا السکون في المكان. 

اک کے ف مو و العلم 
بني ثاني القديم تمال لانه إذا لم يكن لهذا العلم معلوم؛ لم يكن له معتقدء فم 
بصح أن بقال: إنه يتعلق به على ما هو به. قيل له: ان التقد على ضربين؛ 
افا وا رشان طرف ف أن يشال فیه : إنه معتقد» وصح أن 
ومنها أنه يدخل في حدكم هذا اعتقاد المقلّدء وان لم يكن علماء لأنه اعتقاد 
للشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى أن otim‏ على ما اعتقده f ade‏ 
قبل له: إن ala‏ وان كان يدعي في اعتقاده أنه يقتضي سكون النفس» 
إلا أنا نعلم أنه ئيس بساكن الفس؛ Y‏ نعي بسكون النفس طمأنيتياا 
على وجه لو UKE‏ العتقد فقيل له: لا تأمن أن تكون مخطتاء لم يتشكك. 


Ye Lb .١‏ راب 


لهل کاب المعتمد 


وهذه حالة المستدل بالدلالة لأنه متى وصف له دلالته ثم قيل له: لا تأمن فيا 
تعتقده لأجل دلالتك هذه أن تكون bbe‏ لم بتشکك. وليس كذلك addi‏ 
لأنه متى قيل له: إنك أخذت مذهبك من فلان مع تجويزك عليه الخطأء 
فلست تأمن في اعتقادك أن نکون the‏ لأنه فرع على أصل لا تأمن ad‏ 
الخطأء فلا بد عند ذلك أن يضطرب فا يعتقده. وهذا لا یکون حال من 
Stes aos‏ كال من أعركواحد که تداز وقلده ذلك ی 
الثقة وسكون النفس. فأما إذا سى المقلد اعتقاده علماً له فيه أنه بقعضي 
رن لم یی eee)‏ و ی ما ل ل 
الاعتقاد أنه بصفة العلی سماه علما. وهذا بقرر محديدنا العلم بما ذكرنا. 
وانقلد لم يخطى ee a‏ لعافو a‏ ی ی 
بأنه يقنضي سکون النفس على UL‏ الذي شرطناه في في العلم. 

إن قيل: قولكم في حد العلم ab‏ اعتقاد يقنضي أن / yae‏ الاعتاد uY‏ 
قد تشتبه tie‏ الاعتقاد» قيل له: الاعتقاد هو معنى بوجب کون العتقد 
معتقداء والانسان يحد من نفسه كونه معتقدّاء وذلك Gas‏ عن محديده. فان 
قيل: هلا god‏ العلم Je‏ ذلك نقلام : إن Lea‏ العام ile‏ 
وکونه ük‏ بجده من نقسه وذلك gu‏ عن Fotis‏ فيل له : ان حال العام 
ند تلتبس عال المقلدء وقد بعلم الانسان * شب وبظن أنه لا بعلمه. Sal pi‏ 
عليه حال dal‏ أشكل عليه حال lll‏ ولیس كذلك حال العتقد. وأيضا 
فتحديد الشي»ء » عا يخصّه أولى» فی حددناه بالاعتقاد فقد حددناه بأمر ختص 
ca‏ » فکان الد به آول من ذکر lel‏ کم منفصل عنه. وهذا ما pai‏ به 
شيوخنا رحمهم الله هذا الحد. 

وقد Se‏ قوم العلم بأنه إثبات الشي» على ما هو بهء وحده قوم Lad‏ بأنه 
إدراك الشيء على ما هو به. وقد نقضوا الأول باعتقاد القلد Ged‏ لأنه إثيات 
الشيء على ما هو به» ونقضوه Lal‏ بالخبر عن الشيء على ما هو به لأن اخبر 


۳ و 


w الدين‎ Spel في‎ 


بوصف بأنه إثبات. ob‏ قالوا: أردنا بالاثبات GLY‏ هو cde‏ قيل طم: فقد 
حدد م i‏ الشيء بنقسه t‏ فارشا فالنقض لا بندفع بالااضمار. ونقضوا الثاني 
ا على ما هو به باواس وان لم يكن lle‏ به من حيث هو مدرك 
a‏ وا ان فقولنا: اعتقاد للشيء على ما هو ca‏ أخص بالعلم من الاثبات 
والادراك OLY OY‏ بستعمل في ابر والإدراك 3 الاحساس» فکان byl‏ 
من ذكر OLY‏ والإدراك. ويخرج من الحدين kai‏ العلم بالنني نحو العلم بني 
‘ol‏ لله تعالی لأن هذا pall‏ ۷ يوصف بأنه إثبات للشيء على ما هو vay‏ لأن 
اني القد.م لیس بشي» ابت» ومن نقاه لا يوصف al‏ مت ولا أنه مدرك 
له. 

وحده قوم بأنه cat‏ الشيء على ما هو به. وقد اعتّرض ذلك ob‏ التبين 

هو العلم بأمر مشكل ملتبس قد زال التباسه»-وطذا لا يستعمل- في الأشياء 
cali‏ فلا يقال : فلان متبيّن أن السماء فوقه. وایض نقوشم : على ما هو tu‏ 
فضل ومستفتی عنه OY‏ تبيّن الشي» ٠‏ لا يكون تارة على ما هو به [وتارة لا على 
ما هو به]۲. فان اقتصروا على قوشم : : إن العلم هو هو التبين» فقد اعتمد عليه شيخنا 
ابو الحسين رحمه الله في AT‏ التصفح, ,وکتاب pall‏ وزیفه ي شرح العمد t‏ 
فقال : OAs‏ ی م العام كن 
غيره وبها يدخل في أن يكون علما. والسائل إنما بسأل عن هذه الصفات» فى 
E‏ للم هو البین» كان لله أن يسال عن حد النيين كا 
يسأل عن de‏ العلم. وهذا هو الاعتراض AS‏ رو 
ily‏ اید ale‏ اي فیره من الكب oY‏ قولنا: تبين» أظهر استعالاً في 
بالشيء le‏ ۱ من ال به بعد الخفاء. قال الشاعر: تبن الام" أن 
الم لنوت a ii‏ يرد به العلم به بعد الخفاءء» فجاز DAL‏ به. واعا eae‏ 


.١‏ ان: ای ۲ آفیت ما بين الحاصرتين مع علامة يح بالمامش بغير خط الناسخ 


OLS ۱۸‏ العتمد 


الح على قوله: تین من دون ذکر أحكام العم oY‏ احدود متى كان Dab‏ 
عند الناس جاز أن Soy‏ بإبدال كلمة بكلمة على ما تقدّم بیان هذا. 

والأولى أن يقال في حد العل : هو ظهور أمر للحی ظهورا ex‏ معه في 
نفسه نجويز خلاقهء والعالم هو من له هذا الظهور. Lely‏ قلنا: إن التحديد عا 
ذكرنا أولى» GY‏ ينا أن محديده بغير قولنا: إنه الاعتقاد المقتضي لسکون اللفس؛ 
لا یصح. کرت الم من ,الاد لیس ن عا بل اختلفوا ي 
دك » ort‏ من آثبته جنسا بانفراده» ونیم من acti‏ من وب الاعتقاد: 
وتوف شيخنا ابو الحسين في / ذلك في كتاب التصفح. فحنا له عا ذكرناه 
يستقم على القولین, ولأن لفظّنا العلم أظهر ني الإنباء عن حقيقته من الألفاظ 
التي este‏ با. وألفاظ الح ينبغي أن تكون أظهر في الانباء عن حقيقة انحدود 
من اسب رهذا سفق عليه عند احددین. واعا قلنا ذلك oY‏ الألفاظ الى 
حدوه بها اما مشتركة نحو قوم : إلبات أو ادراك. أو متجوز بها نحو الاعتقاد 
وسكون النفس على ما ES‏ وكذلك قوهم: تييّن» لأنه بستعمل في اللغة على 
معان مختلفة مذكورة في كتب اللغة. وليس كذلك قولا: ظهور الشىءء لأنه ون 
كان hie‏ ني العلم إلا أنه ني العرف أظهر ني العلم من GUY‏ والادرال: وقولنا : 
اعتقاد وسکون النفس» وإن كان يساوي الظهور في العرف؛ فیترجح علیبا بالوجه 
الأوّل. ولأن قولكم : إنه الاعتقاد القتفي لسكون النفس + يخرج عنه علم الله تعالى 
بالأشیای oY‏ علمه لا يوصف steel wh‏ ولا أنه ye‏ ' لسكون النفس. 

فإن قالوا: نا لا نثبت لله تعالى علمأء فكيف Ge‏ أن تُدخله في حد 
العلم ؟ ily‏ نشته We‏ لذانی فالذي بلزمنا أن ندخله في حد العام ؛ ولسنا OM‏ 
في / حك العالم» قيل فم: ان العنی الذي تسمونه pi‏ علماً لا يعرفه Ji‏ 
اللغة» فلم يضعوا له فوطم: علم. وأهل اللغة إتما یضعون الأسماء لا upt‏ 


5 مقتض : مقنضي 
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ظاهر والذي بجدونه من العلم هو کون العالم عالماء فكون We dial‏ هو العام 
SIS io‏ حددتم با اسما مصطلحا علبه بینکم» والسائل Ke}‏ 
يسأل عن حقيقة ما وضع له أهل اللغة اسم | 

وأبضاء يدخل ني حدکم هذا اعتقادُ من اعتقد الشيء على ما هو به عن 
أمارات لا عن دلالت نحو أن يعتقد أن له bike‏ لكثرة الخبرين بذلك وعدالتبم 
وصلاحهم وقوّة صوارفهم عن الکذب؛ OY‏ اعتقاده هذا هو اعتقاد للشيء 
على ما هو به مع ضرب من سکون النفس إليه. فان قللم: إنا أردنا بسكون 
الفس طمأنيتها على وجه لو شکك اللمعتقد مع تذكره لاستدلاله بالدلالة لم 
پتشکك» ولو وصف له دلالته وقيل له: لا تأمن أن تکون cad Whe‏ ازداد 
ثفة ويقيناء قبل لكم: إنه قد يكون في الناس من slay‏ ثقة etine‏ إذا 
وصف له استدلاله بالأمارات. إلا أن تقولوا: إنه إذا GG‏ له أن ما استدل به 
هو أمارة وليس / بدلالة فإنه يتشكك في معتقّده وليس كذلك الستدل 
بالدلالةء قيل لكم: وكذلك المستدل بالدلالة إذا ورد عليه شببة قادحة في 
دلالته» فإنه يتشكك في معتقدهء فلا فرق بیبا. 

op‏ قالوا: [نا قلنا في الحد: إنه الاعتقاد القتضي لسكون النفس» والذي 
فرضتموه من اعتقاد المستدل بالأمارات ليس يقتضي سكون النفس» KP‏ بعتقد 
e‏ فاه أنه قشي سكي الفس م بل Tn Jo‏ قيل هم : إنه ما من 
اعتقاد لا و يقتضي ضربا من سكون القلب» ثم تلف ذلك لاحتلاف اعتقاد 
المقدّمات أو اعتقاد الأمارات» فى کانت المقدّمات أقرى: كان السکون أقوى. 
فى قلم : إنا ow‏ بسكون النفس سکوناً مخصوصاً وهو ما ذكرناه» قيل لكم : 
إن اللقض لا یندفم بالاضیار دون الاظهار باللفظء فاذکروا ذلك في حدّكم 
لبتم الاحتراز عا يدخل op ade‏ قیل: إن ما اخترگوه من الحد يدخل فيه 
Lal‏ هذا الذي فرضتموه لأنه يحد من نفه أنه ظهر له الأمر ظهورا تنم معه 
تجويز خلافهء قيل له: إن HASI‏ عند اعتقاد المعتقد_للشيء عن امارة غير ممتنع 
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في نفسه وان اعتقد أنه تنم عنده. وطذا منی شکك / بیان ما استدل به أنه 
لیس بدلاله فإنه يتشكك» فاعتقاده هذا عنزلة اعتفاد alil‏ إذا ظن فيه أنه 
و ۱ 

وينقسم العلم إلى ضروري ومکتسب. آما الضروري فمّد حذه قاضي القضاة 
رحمه الله في كتاب العمد بأنه هو ما لا يمكن العام به نفيه عن نفسه بشبة 
او شك إذا انفرد. وقوله: إذا افر احتراز عن العام المكتسب إذا ضامه 
الضروري : نحو أن w‏ أن زیداً في الدار عبر نبي ثم بشاهده ني الدار. 
فزن العلم الذي اكتسبه poll pt‏ لا عکنه نفيه عن نفسه lal‏ الضروري 
له لما لم ينفرد. ولو انفرد لأمكنه نفیه» وليس كذلك الضروري. ولا بد 
من أن يعني بقوله: لا بمكنه نفيه عن نفسهء هو أن لا يمكنه أن تنم من فعل 
OY cate‏ العلم عنده لا يبق. فا فعله من العلم بخبر الني فقد انتی عنه في 
انثاني» فكيف يقال: إنه لا يمكنه أن ينفيه عن نفسهء إذا لم يعن بالتي ما 
ذكرناه؟ 

فان قبل: قولكم: بشببة أو CELE‏ والشك عندكم لبس ععنى بل هو 
الامتناع من اعتفاد التي والإئبات بعد خطور الشيء بالبال فکانکم تلم : لا 
عکنه نفيه عن نفسه بنفيه عن نفسه. والواب: إنه / لم بقل بشبية أو شك 
في معلومه فلزه ما قلتم» بل أطلق قوله: بشلعٌ. ويمكن لن علم کون زيد في 
الدار بخبر البي أن تنع عن هذا العلم بشلك في معجزة ذلك الني. liay‏ الد 
ais‏ بكونه We‏ لذاتهء فإنه لا عکن نفيه وهو منفرد عن مضامّة غيرهء ولا 
يوصف بانه علم ضروري. 

وحکی عنه الشيخ ابر الحسين رحمه الله أنه حد العم الضروري في الدرس 
بأنه علم لا يمكن fill‏ به إخراج نفسه من كونه We‏ بمعلومه على وجه. قال : 
وهذا اد بستمر على القول ob‏ العلم ببق Jes‏ القول ob‏ لا cope‏ لأنه إذا ۸ 
یق لم NX‏ العام به (خراج نفسه عنه GY‏ لا يمكنه أن نتم من فعل 
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على ما رن ee ay‏ نفیه عن نفسه على وجهء وهو إذا انفرد. iiss‏ 


الخبر Lal‏ بتنقض عا قدّمنا من کونه تعالى cal) We‏ وان ۸ يوصف بأنه de‏ 
۱ 


ضروري. 

Bice ats‏ ی و قبل غيره. وهذا Li‏ أنه 
US‏ فعل فيه كان مضطرا cal]‏ فلذلك وصف بأنه ضروري. وهذا ينبغي أن 
oly,‏ عليه على وجه لا بمکنه الامتناع منه أو دفعه عن نفسه' GV‏ لو أمكنه 
ذلك لا وصف بأنه مضطر إليه / فكان لا بوصف Sh‏ ضروري. 

Ul,‏ المكتسب فقد حذه قاضي القضاة رحمه الله بأنه هو ما عکن العام به 
نفيه عن نفسه بشببة في طريقه إذا اتفرد. ولا بد من أن يعي بالنني ما ذكرنا 
oY‏ عنده العلم لا يبى. واغا شرط فيه قوله: إذا انفرد. ليدخل فيه العلم 
الکسب إذا ضامه الضروري على ما pte‏ أو idle‏ هو يمكن العام به 
cll‏ نفسه من کونه We‏ ععلومه على بعض الوجوه» فیستمر ال على قول 
من یقول: العلم يبق» والذي بقرل: لا che‏ إذا عي بالإخراج ما تقدم. وهذا 
aLi‏ والذي als‏ يلاثم الکسب oY‏ الضروري هو الذي لا عکن نفبه ودفعه 
خلاف المكتسب. وقد يُحدٌ الکسب أيضاً بأنه علم من فعلناء وهذا یلا 
المكتسب Lat‏ لأنا KL‏ نكتسب الفعل Ob‏ نفعله ونوجده. 

إن قيل: إن طريق العلم المكتسب قد يكون علوماً ضروريّة» والعلوم 
الضرورية لا بمكن دخول الشبهة فيباء فلاذا قلئم في حدّ الکتسب: إنه يمكن 
نفيه بإدخال الشببة في طربقه؟ وهذا لا بستمر في كل مکتسب: وهو إذا 
كان طربقه bye‏ ضروريف قيل: أجاب عن هذا شيخنا أبو الحسين / 
فقال : إنه عکن إدخال الشببة في طريق المكتسب وان كان Lage‏ ضروریة 


.١‏ الامتناع منه أو دفعه عن نفسه: الامتناع أي_دفهه عن نتفه منه 
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وذلك Se ol‏ الستدل في الترتیب الصحیح للعلوم أنه غير صحیح؛ 
توهم ذلك نی عن نفه العم الکتسب أو امتنع من فعله. 

والأؤلى أن يقال في حد العم الضروري والکتسب: إن الضروري مر علم 
لا بقف على استدلال العالم به إذا كان بصح فيه الاستدلال. وقولنا: يصح فيه 
الاستدلال احتراز عن علمه تعالی بالاشياءء GY‏ تعالى لا يصح فيه 
الاستدلال. ويستمر هذا الحد على قول من يقرل: إن العلوم الضرورية مفعولة 
J‏ العاقل» أو قیل: إنها Soy‏ فیه» أو قيل ني بعضها: إنه مفعول مبتدأ cab‏ 
وف بعضها: إنه موجب عن الاحساس أو ره» وسواء قبل في بعض العلوم 
الضرورية: إنه يمكن نفيها بشبية» وهي العلوم الي نقض كونها ضروريق لأن 
الحد إذا على فول < جميع المتكلمين الذين يعتقدون حقيقة castèl‏ وان 
کانوا مختلفون ي j ee‏ فهر أولى من حد لا يستقيم إلا على قول 
بعضهم. رابا اکب نهر عل قف عل اسلا العام . ویدخل في هذا 
الحد العلم pia‏ عن النظر / والصادر عن تذکر النظ لأنه YJ‏ نظره 
ss) pu‏ له لما حصل له هذا العلم. 

Ul,‏ الهل نقد حدّ بضروب من الدرد» مها أله اعتفاد الشىء على 
خلاف ما هو به. واعترض هذا Ud)‏ فاضي القضاة رحمه الل فتال: إن 
من اعتقد في السواد أنه حركةء فاعتقاده جهل» وليس یتعلتی هذا الاعتقاد 
جهة للسواد تخالف كونه سواداً. واختار أن عذله] بأنه اعتقاد الشيء على 
ما ليس به. وهذا HI‏ رج منه اعتقاد من اعتقد فيا عليه الشي ٠‏ أله 
لعل 2 نحو اعتقاد من اعتقد في الله تعالى أنه ليس بقادر عالم Se‏ 
oY‏ هذا الاعتقاد جهل وليس هو اعتفاد الشيء على ما ليس بهء بل هو 
اعتقاد لنى ما عليه الشىء. 

والأول آن بقال ۲ a>‏ الجهل على ما يتعارقه المتكلمون في الجهل: a}‏ 
اعتقاد ليس معتقده على ما اعنقده. ويدخل في قولنا: معتقده» IS fl‏ يدخل فيه 
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الإثبات لأنه بطلق قولنا: معتقدء في gol‏ ويدخل فيه Aa‏ والمعيّن» لأنه 
Je‏ فما يقدّر: إنه معتقد» کمن اعتقد في البقاء أنه معني وني الادراك أنه 
معنی وبا آشبه ذلك OY‏ ذلك معتقد في اتقدیره / وان ۸ یکن معتقداً 
معيّناء فيستمرٌ الحد في جميع الاعتقادات التي هي جهل؛ سواء تعلّقت بنني ما 
هو ثابت أو إثبات ما هو منتف مقدرًا كان المي أو الثابت أو معيّناً. أو تقول: 
الجهل هو اعتقاد ليس له معتقد بطابقه» فيكون شاملاً للنی والاثبات والمقدّر 
والعین. واعلم ol‏ فولئا: the‏ بستعمل ي al‏ ي ن تي العلم بانشيء 3 
الأغلب» وان كان بطلق أهل اللغة Lal‏ اسم الجهل على من اعتقد نى ما هو 
ثابت أو اثبات ما هو منتت. pe GÜ‏ فالعروف ني استماطم sa‏ اسم 
الجهل هو ما ذكرناء وان كان يستعملون أيضا | سم الجهل في نني العلم» لکن 
الغروف من إطلاق اسم الجهل ما USS‏ عندهم. 

وما حددنا به الجهل هو أولى من io‏ من حدّه بأنه هو ما يضادً العلم 
مضادّة التروك. قال: OY‏ الشك ليس بمعنى يضاد العلمء ولا السهو ولا 
النسيان معنيان» بل كل ذلك يرجع ال ني العلمء فلم يبق شيء یضاد العلم 
مضادة التروك إلا الجهل. والأمر أي ذلك لو سلم له على ما زعم فان حده 
هذا ليس ينىء عن حقيقة الجهل؛ بل ينىء عن حكم يختص به الجهل يفارق 
به غيره من الأشياء» Bay‏ / الشيء با ينبىء عن حقيقته أولى. 

وهو آول من حد ys‏ حده بأنه اعتقاد قبيح على كل حال؛ لأن هذا الحد 
Lal‏ لا يننىء عن حقيقته : واا ای بعكم خض ب وعلى أن هذا 
الحد يدخل عليه الاعتقاد الذي لا يؤمن كونه جهلاً لأنه فیح على كل حال» 
وقد لا يكون جهلاًء وهو إذا كان معتقده على ما اعتقده نحو اعتقاد المد GL‏ 
له صانعاً. فان قال: إن هذا الاعتقاد قد يكون حسناً على بعض الوجوهء وهو 
إذا كان واقعاً عن نظرء قيل له: وكذلك الجهل قد يكون حسناً على بعض 
الوجوه ob‏ يكون otim‏ على ما اعتقده نحو dienyl‏ کون زيد في الدار 
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ولا یکون فیها» فانه بمكن أن يقدّر وقوع هذا الاعتقاد Lie‏ بأن hi,‏ کونه 
فيا في حال هذا الاعتقاد ويتقدّم عليه خبر نی بکونه فيهاء فیکون حسناً في 
هذه الحالةء فلا فرق بيا في هذا الوجه. 

gall فاضي القضاة رحمه الله حدّین؛ أحدها أنه‎ ole الظن فقد‎ Ui, 
کون المظنون‎ Sta القوي عند‎ oh Lad ظانا. وحده‎ Sut الذي بوجب کون‎ 
مع ذلك کونه على خلافه. ولقائل أن بقول: / إن من‎ jts على ما ظنّه‎ 
حالة‎ ag قال: إن الظان‎ op يشتبه عليه الظن يشتبه عليه الظان والمظئون.‎ 
الظان من نفسه ويفصل بينه وبين كونه معتقداً وعالاً أو شاكاء فليس يشتبه‎ 
الظان عندك من لفسهء فينبغي‎ ote عليه حالة الظانء قبل له: وكذلك الظن‎ 
ويُستغنى عن محديده. والثاتي أنه المعنى القوي لاعتقاد مظنونه‎ Lal أن لا يشتبه‎ 
ul على ما سواه من الاعتقادات من غير قطم. وهذا الحد إنما يستقم على قول‎ 
عند الشيخ أبي علي هو‎ Ub الظن عنده هو من جنس الاعتقاد؛‎ OY هاشم‎ 
جنس بانفراده. وقد آدخل في اد الظنون أيضاء وهو مشتبه كاشتياه الظن.‎ 
وعلى أن قوله في الحد: انه العنی القوي لاعتقاد مظنونه» بوهم أن ذلك المعنى‎ 
هو غير الاعتقاد» وعنده أن الظن هو نفس ذلك الاعتقاد.‎ 

و رم باه لت فلت PA eG reg al EY‏ 
الذي تاره شیخنا أبو الحسين رحمه الله. فقوشم : تغلیب بالقلب» كأنه احتراز 
عن تغلیب أحد امجوزین بذکر الأمارف OY‏ تغليب أحد المحوزين قد يضاف إلى 
ذلك وإن لم نكن العبارة عنها LB‏ / وقوفم: ظاهري التجويز» KY‏ فیدوه به 
احترازا عن اعتقاد المعتقد للحق من غير نظر قي دلالةء لانه وان كان مضطربا 
في ذلك إلا أنه یتصر نفسه بصورة العام وهو أقرب إلى القطع» ولا بظهر 
ote‏ النجويزان جویز ثبوته ومجويز نفيه. وليس كذلك الظان لانه بظهر عنده 
التجویزان إلا أنه ینب آحدها لأجل الأمارة. 

وأما الشك فهو خطور الشي» SUL‏ مع خلوه من الاعتفاد» لأن الشاك 


gt 
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علو من اعتقاد کون الشيء ja‏ کونه أو کونه على صفة OS ys‏ على صفة 
بعد أن يخطر St,‏ ذلك. والصحیح أن الشك لیس باعتقاد. فکان هذا الحد 
منبثاً عن حقيقته. oly‏ به الشك من غير هذه العبارات يرجم إلى ما 
ذكرناء فلا معنى لایراد ذلك. 

Li,‏ التقليد فقد حده قاضي القضاة رحمه الله oh‏ قبول قول الغير من غير 
حجّة. وبدخل في هذا امد من يقبل قول الغير لشبهة etl OV‏ .ليست 
vers‏ ومع ذلك لا يسمى Midis‏ فلا بد من أن oly‏ ي الحد: اؤ نة 
والأولى أن بقال: إن التقلید هو إجراء قول من لا يمن خطأه محرى / قول من 
کلامه Ge‏ ي وجوب للاعتقاد إذا نم يدل على ذلك دلالة. وهذا لم نکن 
مقلدین للرسول عليه السلام وان اتبعنا قولهء OY‏ كلامه حجة. وم يكن 
العامي مقلدا للمفتي وان انّبع فتواه لا دل الدليل على وجوب ذلك عليه. 
ily‏ بوصف alin wh‏ على جهة التوسع لوجه سنذكره إن شاء الله. فإن كان 
العامي يوصف بذلك على جهة الحتميقة thii‏ عن الحد قولنا: إذا ¿į‏ يدل 
على ذلك دلالة» فیکون اد شاملاً للعائي وغيره. ويتقسم التقلید على هذا 
الوجه إلى تقليد مذموم ومحمودء فالذموم هو ما لا يدل على وجوبه دلالة: 
والمحمود هو ما دل عليه دلالة» وهو تقليد العامي ga‏ في فروع الشرع. 

LL,‏ قلنا: OF‏ الحد بما ذكرنا أولى» OY‏ القلد ينبم ضرباً من الحجّة؛ وهو 
تصوره قول من يقلّده بصورة الحجّة. وهذا لو سئل فقيل له: لم اعتقدت 
NiS‏ يقول: del ay‏ بذلك فلان وإنه بيد من الخطأ. ابحم ee‏ 
قبول قول الغير من غير حجّة. فإن فالوا: انه إذا لم يكن ما نصوره حجة في 
الحقيقةء فقد صح قولناء قبل هم: انه وان ۸ يكن حجةء / إلا أن حقيقة 
لمقلّد هو هذا التصور حجة ما لیس te Ue OG : : int‏ عن حقيقته» فكان 
اوی. op‏ قالوا: إنا نعي بالقبول ما نغنونه بإجراء قول القلد ری sinll‏ 
قيل هم : إن لفظة القبول لا تنبىء عن هذا call‏ يبلح تنیء عن اعتقاد المقلد 
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عن قول الغير. فان عنیتم به ما ذكرناه U‏ يصرح بهذا المعنى فهر أولى ثي الحد 
Ub‏ إذا اتبع من قوله حجةء فهو متم في الحقبقة للدليل؛ لا للقول؛ فلم 
يوصف بأنه مقلد لأنه قيل: إن أصل الكلمة هر من القلادة» فإذا لم يكن قول 
all‏ حجّة ول يقترن به cine‏ وأوجب على نفسه اتباعه» صار كأنه جعل قوله 
قلادة لنفسه. وليس كذلك ابع للدليل: لأنه متبع تعقله ولنفسهء لا لغيره. 

Ub‏ التبخيت فهو السبق إلى اعتقاد أمر من غير تقليد أو استدلال. وذكر 
أصحابنا رحمهم الله أن alas‏ قد یکون ale‏ وهو إذا كان eal‏ علاف 
ما اعتقده. وقد ba OS‏ في اعتقاده» وهو اذا كان اعتقاده Lil»‏ 
للمعتمّدء وقد یکون (Lb‏ وهو ۳ جوز الخطأ على من souls‏ لكنه ترجح 
عنده صدقه على كذيهء وقد یکون Ehe‏ وهو إذا / d‏ يرجح bee‏ صد فه 
على كذبه. ولقائل أن بقول: إن القلد LE‏ مذمومء فكيف يكون ظانا؟ وإذا 
ae sara er‏ ی تررم ان oH‏ فينبغي أن 
الحا AE‏ فان قالوا: انه إذا ظن ي موضع 
يحب فيه العلم» صح أن یذم قيل لهم: إنه ما يدم إذا كانت الصورة ما 
ذکرم SA‏ العلم y oa‏ لأجل هذا الظن لأنه حسن إذ هو ظن لأمارة 
صحيحة , والظن Lai‏ لا عنم من الاستدلال ولا من 7 فلم يكن wk‏ من 
ارج eee‏ ات تسبح g‏ أن aba‏ لا بد من أن يكون قاطعاً حنى 
يُذم» لأنه قطع على i‏ ين غير طريق القطم. فأما إذا لم > يحسن الظن بالقلد 
۾ يكن قوئه داعياً له إلى الاعتفاد» فى قطم على الشيء فتد قطع عليه من 
قبل نفسهء GS‏ يوصف ale wh‏ له؟ فصح أن البحّت لا يكون مقلذا 
اشا 

Li,‏ النظر فقد حدّه ابو هاشم وقاضي القضاة رحمها الله oh‏ الفكر. قالا: 
oY‏ قولنا: نظر» / ني اللغة مشترله بين معان Sab uke‏ في باب الرؤية» ولیس 


ي الأسماء ما ينىء عن العنی الذي نریده بالنظر إلا SAN‏ فلهذا كان التحدید 
به أولى. ولقائل أن بقول: إن هذا ابدال کلمة بکلمة» ومن يسأل عن النظر 
فما يسأل عن حقيقتهء فإذا لم يذكر له عبارات تنىء عن صفاته التي Cae‏ بها 
عن غيره لم تین له حقيقة. فقولنا: فکر: وان وضع الحقيقته» غير أن من ۸ 
يعرف حقیقته من قولنا: نظر: الم يعرفها' أيضاً من قولنا: فكر؛ فلم يتبيّن له ما 
سأل عنه» فلم يصح الحد به. وعکن أن Lal ey‏ على طریفتبم al‏ ما بوجب 
کون الناظر ناظراء والناظر ae‏ حالة النظر من نفسه. والاعتراض ما تقدّم على 
مثل هذا التحديد. 

وقد bat de‏ أبو الحسين رحمه الله النظر oh‏ تريب اعتقادات أو ظنون 
Qa‏ به إلى الوقوف على الشيء باعتفاد أو ظن. والذي حدّه به هو الذي 
جده کل ناظر من نفسه فكان Le‏ عن حقيقتهء فكان أولى من غيره. وقد 
دحل في قوله: ترتيب اعتقادات أو ظنون؛ ما يفعله الناظر من التأمّل 
واستحضار / العلوم أو الظنون حتى Mia‏ وإن زيد ذلك ني الحد فقيل: النظر 
هو التأمّل الذي يتضمن ترب اعتقادات أو ظنون» كان أكشف. 

فأما النظر الصحیح فقد حدّه شيخنا yl‏ الحسين رحمه الله oh‏ ترتیب علوم 
yl‏ ظنون بحسب العقل Jost‏ به إلى الوقوف على الشيء بعلم أو ظن. وقد 
دحل في قوله: بحسب العقل : أن OSG‏ المقدّمات علوماً Stas 78 i‏ 
دحل فيه أن بكون الترتيب مستقيماً غير فاسد: لأنه منى ۸ يكن النظر كذلك 
لم يوصل إلى العلم آو الظن الصحيح. 

ومن حق النظر الصحيح أن يكون واقعاً في دليل له تعلق بالدلول حتى 
يوصل إلى dal‏ « أو یکون tail‏ ی أمارة ها تعلق عدلوها حى توصل إلى 


a a بعرفها؛‎ ١ 


AS YA‏ العتمد 


الظن . oY‏ الفدمات الي تق نقتضي العم المكنسب تکون علوماً بذات الدلبل وصفاته 
الي لها يدل على الدلول أو تکون علوماً بالأمارة وصفاتها أو ظنونا بها وبصفانبا الي 
لما تدل على مدلولاتها. مثال ذلك في الأدلة استدلالنا ob‏ للأجسام tas‏ نا نعلم آن 
الأجسام (ie . wus‏ أن كل حدّث لا بد له من محدث» / فللاجسام 131 ods‏ 
فالعلوم المتقدّمة الي ر gait‏ إلى العلم ol,‏ للأجسام tus‏ متعلقة بالأجسام الي هي 
الدلالة على المحدث وبصفتا الي لها تدل الى احدث وهي حدوئها. ومثاله أي 
الأمارات هو أن نعلم من جهة العادة أن لنم الرطب في زمان الشتاء لا dd,‏ من 
مطر في CEM‏ أو نظن ذلك» م نرى Lb, Lè‏ في زمان الشتاء أو نظنّه بمخبر 
عدل» فإنا تستدل بذلك على نزول المطر Ob‏ نرئب في نفرسنا هذه العلوم أو الظنون 
ob‏ هذا غيم رطب في أوانه» وكل غم هذا حاله لا ينفكَ من مطر ني الأغلب» 
بترجح عندنا pof‏ نزول المطر على تى نزوله. 

فأما حد الدلالة فهي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم . ib,‏ الامارة 
هو ما النظر الصحیح bd‏ يفضي ال الظن. وإذ قد تكلمنا في حدود هذه 
الأشياء فلنتكلم على من أنكر ثبوت بعض معانيبا وأنكر کون النظر الصحیح 
موصلا إلى العلم المكتسب» ونبطل ما ظلّوه طريقاً إلى العلم غير النظر ae‏ 


باب الكلام على من آنکر العلوم الضرورية f‏ 


el‏ أن المنكرين للعلم بالشاهدات والعلم بالحقائق فزق» منهم من SÍ‏ العم 
جي ذلك : ۰ وم من أنكر العلم بالبعض دون الیعض. 

JY a ul‏ هم العروفون بالسوفسطائه. فقرقه‌مبم تسمی اللادريةء 
وراعا سموا دا الا سم لأنهم كلا سلوا عن شيء فالوا: لا ندري» فإذا قیل 
هم: أتدرون أنكم 7 تدرون؟ قالوا: لا ندري. والسوفسطائية بزعمون pri‏ 
بتخلون ما يشاهدونه ويظئونه ولا بتیفنونه. 


۲ و 


وزعمت فرقة من الفلاسفة أن الأشياء الثيقنة الوجودة هي العقولات: فآما 
هذه احسوسات فلیست عتيقنة ولا موجودة على الحقيقة EY‏ سيالاات لا تلبت 
على حالة بل تتغيّر تغيّرًا دائماء فا يراه الواحد في الثاني بظن أنه هو الذي راه 
٤‏ الأول » وليس به لأنه قد ذاب وانقضى وانعقد مثله» فيظنّه أنه هو. PEN‏ 
ذلك بمن وضع رجله في ماء جارا فالذي بمسه من الماء في الثاني ليس هو 
الذي بمسه في الأول وان كان يظنّه ماء واحدًا. فالوا: وإذا كانت كذلك لم 
يضيطها اس فلم تكن معلومة متيقنة. وقال الحسن 2 بن موسی التوختي رحمه 
الله في كتاب الآراء والديانات: إن هذا هو قول جالينوس» وقد ذكره أيضاً / 
بطلميوس ني كتاب المحسطي. قال: وحكى يحبى بن عدي النحوي عن أفلاطن 
أنه قال في كتابه إلى طماوس: إن جميع المحسوسات تكون وتهلك وليست تلبت 
ها الأنية على الحقيقة» بل تتخايل للحس الذي لا يصح jla‏ وليس بيط 

بها edd!‏ پریدون au‏ الوجود. وهذا القول يقرب من قول السوفسطائة» وهو 
pri‏ بتخلون احسوسات ولا تيقنوماء إلا أن الوفسطائة رعا لا تعلل ني 
العلم باحسوسات با fle‏ به هؤلاء. 

وفرقة زعمت أن الأشياء لیس ها حقيقة في انها ثعلم elle‏ وان 
الأشياء تکون على ما [هي] عليه لمكان العلم ء ويسمّون أصحاب العنود. وإتما 
ike‏ بذك لقوهم : إن cals ouli‏ نجسب ما عند كل إنسان مبا. وهذ! 
القول يقتضي أن يجوزوا کرن الشيء الواحد على صفتین ضدّین أو على الصفة 
ونفيها إذا اعتقده" اثنان على ذلك» ومتی جوزرا ذلك فهم مکایرون جاحدون 
لا علموه ضرورة کاذبون على أنفسهم کالفرقة الأول, 

وفرقة اب بالعلم ا وأتکرت العلم بالغاثیات کالعام بالبئدان الغائية 
ونحوهاء ویسمی هؤلاء ااسمة. 


.١‏ جار: جاري Y‏ اعتقدهل_إعتفد ملا 


Aadal! کتاب‎ ۳۰ 


Li‏ الكلام على الفرقة الأول فالکلام oe‏ وعلی اللادرية سَفق. وقد 
brr‏ اختلف الناس ‏ / ي صحة مناظرة هؤلاء: فصححها بعضهم dy‏ یصحح 
الا کنرون» وهو الصحيح » oy‏ الناظر می عرف من حصمه أنه dnt‏ ما tales‏ 
ضرورة لم يكن له داع إلى مواقفته للنظرء خصوصاً إذا آنکر فهم ما يكلّمه به 
ولزعم] أنه لا یعلم هل یکلمه أم لاء وهل یبهه عل النظر أو لا يتّههء 
وقال ي كل ما يسمعه أو حسه: إنه لا يدريه ولا يدري أنه لا يدريه. ولأنا 
مى علمنا CA pi‏ جحدون ما بشاهدونه ومحسونه وینکرونه نهم لا لا 
محسونه أشد إنكاراء فكيف يدعونا الداعي إلى مناظرتبم'؟ ولأن فائدة الناظرة 
هو أن ore‏ الخصم are a a‏ على ما لا cael‏ وحن نعلم orl ere‏ 
عالون بما بنکرونه کاذبون على أنفسهم فيا بخرون به» فکیف تصح مناظرتهم؟ 
ولا قننا: انبم عالون بذلك. GY‏ أحوال العقلاء لا تختلف فيا بشاهدونه 
مع اللامة وارتفاع اللبسء فإذا كنا نحن نعلم الشاهدات sods JEH‏ وجب 
له ي كل عاقل. واعا نورد ما نورده علييم تیا لهم على eri‏ کاذبون على 
آنفسهم لا حجاجاء فقول هم : آتزعمون أنكم لا تعلمون ما تشاهدونه؟ فان 
قالوا: نمی قيل شم: فلاذا تجتنبون المضار وتجتلبون المنافم إلى أنفكم على 
۶ و طریقة / واحدة من غير اختلاف؟ وإعا بستمر تصرف العافل في ذلك إذا ميز 
بين ما يضر وبين ما ينفع. Ub‏ إذا لم يُميّر بینپا. جاز أن يختار ما ja‏ على 
ما ینفع وما يدي إلى الحلاك على ما بودّي إلى النجاة. ألا ترى أن الأعمى نا 
كان لا ی بين الهواة والنجاة وبين الطريق واطریی؛ فانه Sa‏ مر من 
الطريق فيمّع في اطریق» ورعا یقع في مهواة. 
فان قالوا: اعا بستمر تصرّفنا فيا ذكرتم لأنا نظن ما نشاهده فنتصرّف 
بحسب الظنء ولا يضرّنا فقد العلم» قیل هم: هذا السؤال إنما يصح من عم 


a bi. : مناظرلہم‎ A 


و 


6 و 


في أصول الدین ۳۱ 


الظن aly‏ وفصل بينها. Gü‏ من ينكر العلم بالشاهدات» كيف يدعي الفصل 
في غير الشاهدات؟ Jas‏ یشم : فان كنم , فصلام 1 بين العلم والظن : فافصلوا Lai‏ 
بين تصرف العام والظان وتصرفات الظان لا بحري على طريقة واحدة ي 
اجتلاب النافم واجتناب الضار. w‏ استمر تصرفکم في ذلك: de‏ أنكم عالمون 
بالشاهدات مکابرون في دفم ذلك. ويقال طم: آتعلمون أنكم لا تعلمون ما 
تشاهدون؟ فإن قالوا: نعلم ذلك نقضوا مذهبهم. وان قالوا: لا نعلم ذلك؛ 
قيل هم: فجوزوا أنكم تعلمون ما تشامدونه» فان / قالوا: جوز ذلك 
ونجوز خلافه» تركوا مذهبهم وألزمناهم في الشك ما آلزمناهم ني الظن"» وقيل 
هم : أتعلمون أنكم مجوزون ذلك؟ فان قالوا: نعرء نقضوا مذهبیم. وإن قالوا: 
بل جوز هذا التجويزء أدّى إلى ote yt‏ لا نهاية ها. 
وبقال للادريّة: إنكم مى سكم عن شيء فأجبتم بأنا لا ندري على طريقة 
واحدة ول تجيبوا بغير هذا idl‏ الموافق لطریقتکم دل أنكم علمتم أنكم 
سئلم عا يطابقه جوابكم بأنا لا ندري» وأتكم علمتم أنكم سمعتم سؤال 
السائل» وأنكم عالون بلغة السائلء وأنه کلمکم بلغة قد سبق علمکم بها 
فتى قلم: لا ندري» فقد ناقضتم» ,ودل أنكم كاذبون على آنفسکم. 
فأما ما يتعلّق به السوفسطائية من الغلط في الناظر نحو قولحم : انبم يرون 
الحبة الصغيرة من العنب في الاه الصافي كبيرة» فيظنونها على خلاف ما هي 
Tale‏ قالوا: فيجوز مثل ذلك في كل ما تراه وتحسهء إل غير ذلك ما 
يذكرونه » op‏ مثل هذا لا يورث DO‏ قا لا لبس فيه من الشاهدات. بين 
ذلك أن من یشاهد شخصاً من بعيد في بوم دي ضباب فلم بتحققه بعينه» 
فان ذلك لا يقتضى أن the‏ في نفسه وفیا يعلمه من / نفسهء ولا يقتضي 
الشك Lal‏ ي بحص براه من fied‏ که وین وقد بين العلماء في كل 


.١‏ الظن : (أضيف فرق الطر یغیر خط الناسخ): E‏ الع ۲ عله: علا 


واحد ما یذکرونه من الغلط فيه وجه اللبس فیه» وسنشیر إلى طرف من ذلك 
إذا فرغنا من الکلام على جميع هذه الفرق إن شاء الله تعالی. ویقال شم : ان 
هذه الشية لا تسمع الا ممّن عل أن اخبة من العنب صغيرة وأنهم Wan‏ 
كبيرة. فهل علمتم أنها صغيرة وأنکم ترونبا کالاجاصة الي هي أکبر من الحبة 
من العنب؟ فان قالوا: لا نعلم ذلك» ترکوا سؤالهم. وان ASE‏ نعلم ذلك؛ 
نركوا مذهيهم. وهذا الالزام یلزمهم ي کل واحد ما بوردونه من هذا اطنس. 
وذکر قاضي القضاة في تعليق احیط أنه يحب أن بصرف خلاف مولاء إلى 

وجه عکن أن لا يعلموه» ثم يناظرون علیه. قال : وقد اختلف مشایخنا رحمهم 
الله في سکون النفس الحاصل عن العلم الضروري؛ أهو ضروري أم مکتسب؟ 
فقال بعضهم: هو مكتسب؛ فعی هذا يمكن أن يصرف إليه خلاف 
السوفسطائية» فتکلمهم في ذلك. Jis‏ بعضهم: هر معلوم ضرورةء وهو 
الصحیح. قال : لأن سکون الفس ر الحا يدس ابا عم 

oa‏ الا مات مورف jens‏ حکا يفصل به بين اعتقاد واعتفاد. وإذا صح 
m‏ لم عکن صرف خلاف السوفسطائية cad)‏ بل ينبغي أن بصرف إلى غير 
ذلك. قال: فالواجب أن بصرف ال أنه البس علیهم» i‏ أن سکون 
النفس Nat,‏ فيه العلم والظن » فجوزوا أن call‏ الذي به علموا وان اختص 
بسكون النفس فلا فرق بينه وبين الظنء وإن كانوا عالمين بالمدرك حى أنبم لو 
جوزوا بقاء ذلك gall‏ الذي به علموا جاز أن يعتقدوا صحّة تخیر أحواهم Ob‏ 
يوجب أن بكونوا في الثاني ظائين ويكون ذلك لا في المدرك. فخلاف 
السوفسطائية مصروف إلى OY chin‏ العلم بان سکون النفس jau‏ به العم من 
غيره يعم استدلالاً. ling‏ الذي ذكره عن one‏ وعن نفسه ببعد دان وكل 
ذلك ere‏ بناء على إثبات المعاني وبا توجب أحكاما وأحوالاً. ومن أين لا أن 
لسوفسطائة اللکرین للمشاهدات كانث تعتقد هذه gUll‏ وهذه الأحوال حى 
يشتبه عليهم الأمر في أحكام المعاني؟ Ly‏ قلنا: إن ما قالوه بعيد. 


في اصول الدین ۳۳ 


Li‏ مّن زعم من أصحابنا أن العلم Ob‏ سکون / النفس الوجب عن الحم 
الضروري هو مكتسب» فإنه بقال [هم]: إنه لا شهة في أنا ad‏ أتفسنا عالمة 
ببعض الأشياء Lopas‏ العلومة بالمشاهدة» فالذي نجده من أنفسنا آهو المعنى 
ام حکه؟ فإن قالوا: هو العنی و و Pi‏ 
بالاستدلال» قيل هم : إن المعاني إنما تثبت باستدلال غامض عندکم؛ a‏ 
يقال : إن ذلك معلوم ضرورة؟ فان قالوا: Uf‏ نثبت بعض GUN‏ معلومة ضرورة 
على «abil‏ ثم نع على التفصیل باستدلال» شن ذلك أفعال القلرب» غيل 
لحم : إن هذه المعاني لا bE‏ على قلوب العقلاء أصلاًء فكيف يقال: le}‏ 
معلومة شم باضطرار؟ فان قلم : dll oie ac Ut‏ من أنفسناء J‏ لكم : إن 
الذي نجده هو Lb‏ أنمسنا إلى ما نعلمه» فأما أن بجد من أنفسنا معى 
يوجب هذه الطمأنيئة فقل ما جوز العقلاء هذا العی» ويبعد أن Ja‏ فيا لا 
بخطر ببالهم: pr!‏ يعلمونه ضرورة. وان AR‏ إن الذي نعلمه هو سكون 
cnt‏ بطل قولكم: إن ذلك معلوم بالا کتساب. 

: حکم الظن‎ j gal الذي قاله قاضي القضاة: انه التبس علييم حکم‎ ul, 
لا نعلم هذه الأشياء الشاهدة» فیشیرون إلى‎ Gb فیقال له: ان القوم بصرحون‎ 
فيا ندرکه‎ WE Ol السماء والارض وسائر الاجسام العظام ويحتجّون لذلك‎ 
من هذه الأشياء کحالنا فيا تخلطون فيه مما فيه لبس على نحو ما یذکرونه.‎ 
لبون امعان فى‎ ng! عا قرات ر رورت‎ gall OF UR أن‎ a تکیت‎ 
وعلماء فالبس علییم حکم هذا بعکم ذاك؟ ولعلهم لا تحخطر‎ bb القلب»‎ 
باهم هذه المعاني وهذه الأحكام. ویقال له: اتصفهم مع تخریج قوفم على ما‎ 
زعمت بأنهم پکابرون و یجحدون ما یعلمونه ضرورة؟ فلا بد من: بلی. قيل له:‎ 
والتكلف في تحر يج قوشم على‎ er, إحان الظن‎ JL فإذا كان هذا حاشم  ما‎ 
ما يبعد في عقول العقلاء؟ وما أنکرت أن يكابروا في جحد ما بعلمونه ور‎ 
w خالفوا ي أمر عى على العقلاء؟‎ ml y 


vts ۳1‏ المعتمد 


والوجه أن یقال: إن القوم إنما دخلت عليهم شيبة حو ما یذکرونه من 
الخلط في «bell‏ واعتقدوا لذلك اعمادا فاسدّا؛ وان لم بزل عنهم لذلك العلم 
عا ینکرونه» وإنما یکابرون فا مجحدونه بلسانهم خصوصا إذا شرعوا / في نصرة 
قوهم. nell of‏ ثي حال الناظرة رعا یکابر فما يلزمه» فيلتزم ما لا بلتزمه 
عاقل» فكيف بالذين تعودوا الکاپرة؟ وليس القوم في الكثرة عد يقال فيهم : 
انبم لا جتمعون على مثل هذه الکابرة. 

Ub‏ ما حكي عن بعض القلاسفة من O53‏ الأشياء الشاهدة وانعقاد 
WEI‏ فهو جحد لا يعلمه العقلاء ضرورة لأن أحدنا بعلم نفسه ويعلم أنه هو 
الذي كان بالامس وقبله إلى سنين. وكذلك يعلم هذا في cant‏ فیعلم ي زيد 
وعمرو eel‏ بعیپا اللذان كانا منذ سنين» ويعلم في عبده وولده وجاریته وفرسه 
ذلك. وغذا لو ادّعى عليه مدع أن جاريته وعبده ملك له دونه. لنازعه في 
ذلك ولاستشهد على ذلك بشهود ولبذل وسعه في المخاصمة ولسلك في ذلك 
كن لوه مزهنا" نه املع ا Oise‏ 
ane‏ ويتلبه. فکا يدل ذلك على أنه كاذب فيا بظهر من أنه لا en‏ 
الشاهدات : فکذلك ما ذکرناه عن أصحاب الذوبان. ۱ 

ويلزمهم أن لا بحسن عند العقلاء آمر ولا نبي» ولا بحسن مدح على فعل 
حسن ولا ذم على / قبيح. أما الأمر lly‏ فلأنه لا oo‏ على قوهم إذا أمرنا 
Kaj‏ بفعل أو نبيناه عنه أن يذوب قبل تحصيله وقبل موافعته» ولا بتمکن من 
فعله» فيكون LIS‏ لا لا يطاق» وكل أمر هذا حاله فهو قبيح. فان قالوا: إنه 
وان جاز cells‏ فإنا نظن أو نعلم أن مثله cabas‏ وغرضنا بالأمر هو أن بحصل 
المأمور به. ولا فرق في حصول هذا الفرض أن محصله الأمرر أو مثلهء قيل له: 
إن غرض العقلاء قد يتعلق بتحصيل الأمور به عن شخص تعیینه وأن لا ينوب 


٩‏ برجو: برجوا ۴۲ السوفسطائي : السروفسطائة 
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عنه غيره» بل قد يكون في أغراضهم ما لا يصح فيه النيابة نحو طلب PN‏ 
من عملت له» وطلب الأجرة ممّن استأجر دارك. وليس بنوب عن ذلك أن 
بوفيك ما تطلبه غير من عملت oY cd‏ ذلك لا يكون أجرًا على العمل؛ بل 
يكون "Was‏ منه علبك» وقد يأنف كثير من العقلاء أن Jan‏ عليهم بشر 
مثلهم. وأما الدح والذم فلأنهم لا بأمنون أن يكون احسن قد ذاب» والذي 
يرونه هو غيره» وان کان يشبهه» وكذا هذا في المسيء. وليس يجوز أحد من 
العقلاء قبح كل الأمر والنهي Filly‏ والدح» ومن جوزه فهو مكابر. 

op‏ قالوا: / انا نجد الحبوانات والأجسام النامية تزيد ونتقص وتتحلل مها 
أجزاء Ub‏ وتخلف مکانها أجزاء أخر با يتناوله الحيوان من الطعوم والشروب: 
وبما تستمده الاشجار وغيرها من النامیات من أجزاء المواء والماء والأرض» ولو 
لم تحلل Ye‏ أجزاء لعظمت Lie‏ مفرطاً بما يخالطها من الأجزاء الأحر في 
زمان يسير. فصح yi‏ تذوب أبدًا وتنعقدء وأن ما نشاهده لا ببرکه اس بل 
نتخبّله ونظن أا هي التي كانت Yoh‏ كالذي يرى نازا مشتعلة في حطب فا 
براه من شواظها يراه كأنه جسم مترکب تد تركيبه زمانا ممتدّاء وليس الأمر 
كذلك» بل أجزاء النار تفترق وتجتمع فيمتد تفرقها واجتاعهاء فترى كأنها جسم 
واحد عتد وجوده زمانا. وكذلك القول في هذه الحيوانات والنامیات. 

والجواب: إن علمكم بأنه تتحلل من هذه الأجسام اليوانية والنامية أجزاء 
وتخلفها أجزاء أخر لیس LEE‏ من علمكم بأن زيدًا بعينه هو الذي كان بالأمس 
وعلمكم بحسن الأمر Golly‏ والدح والذم على ما ذكرناه. والعالم المبرّر يرج ما / 
ججده من العلرم بالأمور الختلفة على وجه لا یتناقض» ولا يتمسّك ببعض ما ده 
ل ف ا عدوم بل لت ete‏ ماه بمب جع مهس 
العلوم. ها ذکرعوه ليس يقتضي الجحد عما ذکرناه ایا کم. 


٩‏ تفضلاً: تففلاً ۴ مها: منیا ظ. يعض: غير 


ree قال قائل: فهل في ذلك وجه صحیح تسم به العلرم الي‎ op 
Ob علمها مع تسليم القول بتحلل الأجزاء عن بدن الحيوان؟ قيل له: نعمء‎ 
بقال: إن بدن هذا الحيوان مركب من أجزاء كثيرة: فيا ما هو أصل في كونه‎ 
شخصا بعينه وفیها أجزاء فاضلة متى زالت عن بدنه ل يتبدّل ذلك الشخص ول‎ 
Wok, يتغير»ء بل بكون مع ذلك هو ذلك الشخص بعینه» فلذلك لا یتبذل‎ 
ونقصانها. وهذا أمر ظاهر عند العقلاء» فان زيدًا بعينه قد يسمن معنا مفرطاء‎ 
أحد من العقلاء أنه زید بعينه الذي كان بالأمس. وكذلك يمرض‎ UL وليس‎ 
بعد السمن فيهزل حى ينحف غابة النحافة؛ ولا يشكون أنه هو الذي كان‎ 
۳ ولا‎ cape ولحذا لا يطالب الغريم بدینه إلا زیدا الهزول الذي هو‎ oe 
هزل. فصح أن الأجزاء انفاضلة لا اعتبار بتحللها‎ ojs الظلوم الا ظاله‎ 
وانعقادها في تغير الشخص وتبدله» بل ثراعی في ذلك الأجزاء الي هي‎ 
ببطل زید بعینه: ومتی سلمت لم‎ te تفرقت تلك الأجزاء‎ GE / الأصول.‎ 
ببطل ون تبدّت الفواضل من أجزائه. وكذلك هذا القول في جميع النامبات.‎ 

Ul,‏ ما مثلوا به من النارء فالذاهب لا تثبت بالأمئلة Bly‏ تست بالادلة. 
فبقال لهم: ولم إذا وجب ما ذكرتم ني النار» لزم مثله في الیوانات؟ وما 
esi‏ أن تفترقا لافتراقها فها ذكرناه من أن أصول الأجزاء لا das‏ في 
الحيوان؟ وليس الأمر كذلك النار» بل الأمر فيبا كالأمر في الماء السيّال. 
وعلى أن ما ذكرتموه إا بصح أن يشتبه في الأجسام الحيوانية والنامية. فأما 
الأجسام اليابسة کالتراب والخشب اليابسة وما آشبه ذلك» فن أين ننا أا 
تتحلل وتنعقد؟ وكذلك القول في الأجسام الفائبة: فمن أين لهم أن جرم 
الشمس والقمر والكواكب والسماء يتحل ويخلفه جرم آخر؟ 

Ub‏ قول أصحاب العنود فإنه بودي إلى ضروب من الحال: OY‏ الأشياء 
لو لم تكن في أنفسها على حقائقهاء بل تصير على ما هي عليها das‏ العالم che‏ 
لزم اجناع الضدّين والتي والإئيات في حالة واحدة / ols‏ الجسم یکون أسود 
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وأیض» ویکون الجسم في مكانين. bi‏ اجتاع الضدّین فنحو أن بقصد زید أن 
بعلم أن الجسم اسود وانه في هذا الکان» ویقصد عمرو العلم ok‏ یض وهو 
في مكان آخرء فيكون أسود وأبيض في مكانين في حالة واحدة. UL,‏ الى 
والائبات أن بقصد Wael‏ العلم ob‏ الجسم موجود والاخر العلم al‏ او 
فيجتمع pl‏ والاثبات؟ وللزم أن يقدر الانسان على فعل الأجسام والألوان 
وغيرها من مقدورات القدم Lai OL Sli‏ الم بأنه يقدر على دلك» بل يلزم 
أن يقدر على جعل القدم دا واحدّث قدياً إلى غير ذلك Le‏ یستحیل کونه 
بان يقصد العلم بأنه عکنه ذلك وأنه غير مستحیل في نفسه؛ وللزم أن يصح 
من العاجز الفعل وبتعذر على القادر مقدوره» وأن یصح من غير العالم الأفعال 
المحكة ويتعذر إحكامها على العام بها بان يقصد الانسان أو غيره العم يذلك ؛ 
وللزم أن یکون العبید فاعلین لصانعهم إذا علموا بان شم isle‏ َم wry‏ ذلك 
بل تعلق الشيء بنفسه لأنه لا بد من صاني بوچدهم ریکل ee ee‏ 

منهم العلم Ob‏ لهم صانع وثبوت / الصاتع على هذا القول متعلق بعلمهم Ob‏ 
هم le‏ فيؤّدي ذلك إلى تعلق كل واحد ما بالآخرء وي ذلك ais‏ 
الشيء بنفسه؛ وللزم أن لا بقعم فعل القادر JAI‏ بحسب دواعيه» بل بتبع 
ذلك علم الغير oh‏ يفعل أو لا بفعل؛ وللزم أن يبطل الفرق بين القوي 
والضعيف بان يقصد الضعيض العلم بأنه يقدر على حمل الجبال» sks‏ له 
ذلك. ويقصد أن يعلم أن القري لا يقدر على حمل ريشة؛ وللزم أن تكون 
الخمسة أكثر من العشرةء ol,‏ يكون السماء تحتنا والأرض فوقناء وأن العدل 
فیح وأن الظلم حسن بأن بقصد أحدنا العلم بأنه کذلك إلى غبر ذلك من 
الجهاللات 3 لا تحصى كثرة. 

راحتجّرا فقالوا: أليس من غلبته المرة يحد العسل في فه مراء ویذوقه 
صاحب الاعتدال فيجده حلوء وان كان العسل جسماً واحدًا؟ فحقيقته عند 
كل واحد منیا على ما بجده» فكذلك سائر الأشيلف والجواب أن ذلك لا 


اناي الل بأن ی aly ees‏ لا عوز أن 
يكون LL‏ مرا في حالة واحدةء فهر بمتزلة القلط / في الناظر في أنه لا يزيلنا 
عن العم بما نشاهده مما لا لبس فيه. تم يقال هم : إنه لا شبهة في أن من غلبه 
الرار يحد ني قه المرارة في حال ذوقه العسل؛ وأن الاموي ليس كذلك. ولكن 
لم زعمم أن العسل مر بوجدان من غلبه الرار في هذه الحالة» حلو لوجدان 
الدموي obl‏ حلوا؟ وهذا h‏ إلى كونه حلوا مرا لو قدرنا الذوق listy‏ 
ولمم al‏ يستحيل أن يكون العسل حلوا i.‏ في Ie‏ واحدة هو عم ضروري. 
E‏ أنقولون : زن المسل مر ي تفسه حين ده من به All‏ مر 
ام بصیر مر بوجدانه Ve‏ لوجدانه له كذلك؟ فإن قالوا: يكون م في نفسه» 
فلذنك جده مرا. نركوا قولهم؛ لأنهم سلموا أن الشي» يدرك على ما هو عليه 
في نفسهء لا أنه بصير کذلك لادراك المدرك له. وان قالوا: بل يصير كذلك 
لاجل وجدانه له مراء قيل هم: وکیف يحد ما ليس Je‏ مرا؟ إذ الفهوم من 
قولنا: يجده مراء أنه مر في cand‏ فلذلك يجده مرا. وقبل لهم: إن على قولکم 
هذا يصير مرا لوجدانه له مرا في حال وجدانه آهو مر أو ليس عر؟ فان 
قالوا: هو مره قبل هم: فإذاً ode‏ مرا GY‏ مرّء / وليس أن' نقول: !نما صار 
کذلك لوجدانه له dp‏ بأول من أن بقال: بل KY‏ جده مرا لكونه كذلك. 
وإن قالوا: ليس OE‏ قبل شم: فکیف یجد ما ليس عر مرا؟ ويبطل تعلیلکم 
أنه Ky‏ صار مرا لوجدانه له مرا. 
وقد ذکر العلماء العلة في ذلك فقالوا: إن من غلبه الرار في فه أجزاء من 
المرارةء تغلب تلك الأجزاء على ما يذوقه من الأشياءء فیجد مرارة تلك 
الأجزاء الغالبة على أجزاء المذوق» العسل أو cone‏ تكون مرّة". و جوز أن يقال 
له ایضا: إن ما به من غلبة المرار tb‏ في صيرورة ما يذوقه مرا فلذلك يحده 
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مرّاء كا يقال مثل ذلك في تسخين الاء بالنار وتبريده بالثلج» لا أنه يصير مرا 
لوجدانه له كذللك. 

واحتجوا Lal‏ فقالوا: انا تجد من يرى الرژبا تکون Ue‏ عنده ني حال 
نومه تسوءه أو تسزه ونفرحه أو تغمّه أو تروعهء 5 ote ON‏ في حال 
البقظة باطلاً. وکذلك نجد الحيوانات تلف في استلذاذ الأشياء وكراها 
واستقباحها واستحسانها: وي الشهوات ي saad‏ ومشارببا. وذلك عو الیش 
الذي يغتذي به / فارة البيش وتلتذه وتي به رهو سم قاتل لغيرها' : ونحو 
الحواء والماء اللذین" تعيش Gd‏ الحبوانات»: ثم ما يعيش في افواء يموت في الماء 
وما يعيش في الماء عوت ي المواءء كالسمك» وغو الليل والنبار: يبصر الناس 
فالنبار ولا یصرون ني الليل» ويعشى الخفاش في البار ويبصر بالليل. 
ويستحسن بعض الناس ما يستقبحه غيرهم» کافندي يستحسن صورة افندبة 
ولا پستحسن الوجوه الییض» ويستقبح غیرهم صورة اند ویستحسن البیض. 
ويستطيب بعضهم ما بتقذره غيره» ويستال ما لا بستلذه صاحبه. وكذلك هذا 

في ایام موجود. فلو كانت الأشياء ني أنفسها على حقيقة لامتوت الحيوانات 
في اشنبائها والعيش بها أو فيها واستلذاذها أو كراهتها أو استحسانها واستقياحها. 
فصح أنه ليس لشيء من ذلك حقيقة في نفسهء بل إنما ذلك على قدر 
اختلاف وجود الواجدين له واعتقاد المعتقدين له. 

والجواب: إن ما ذكرتموه ليس بشببة في التنازع OY cad‏ الشبة لا بد أن 
يشتبه عندها الحال في المتنازع فيه حى LAS‏ شبية. وليس يشتبه علينا الحال 
لأجل ما ذكرغوه في أن للأشياء / حقيقة في أنفسها. ومن يشتبه عليه لأجل 
أن حلم النائم ۲۸ يكن له cae‏ وأن الحيوانات مختلف ني استلذاذ الأشياء 
Mal Ss‏ أن التار ليست محارّة ولا عرقة في نفسها Oly‏ النلج بارد والماء سيال 
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والحجر لیس کذلك» Ol,‏ الجسم حجم والصوت ليس معحجم؛ وأن السماء 
فوقنا والارض تحتناء oly‏ العشرة آکثر من الخمسة إلى غير ذلك؟ فصح أن 
ذلك ليس بشبية. وعلى أن ما ذکرره لا بقتضي أنه ليس للأشياء حقيقة في 
أنفسهاء لأنه ليس يحب إذا لم يكن للم النائم حقيقة أن لا نکون للأشياء 
iiio‏ نحو ما ذکرناه. وعل أن حلم النائم من أقوى ما ببطل به كلامهم» لأنه 
لو كان حلم Full‏ على ما يراه النائم عنده» وعند غيره خلافه» لوجب أن OS,‏ 
الام في السماء وني الفراش في حالة واحدةء لأنه يرى نفه في السماء في 
منامه وحن تراه في فراشه. وکذلك اختلاف الیوانات فیا ذكروه لا عنم من 
کون الأشياء على Wade‏ لأنه لا بمتتع أن تکون للشيء حقيقة في نفسه ثم 
يستلذه أحدهما ويكرهه الآخرء ويستقبحه أحدها ویستحسته A‏ / لا 
برجع إلى الحيوان من الشهوة والنغار» لا OY‏ الشيء ليس عل حقيقته؛ بل 
الواجب أن تكون للشيء حقيقة حى تلف الحيوانات فيا ذكروه. يبين ذلك 
أن النپار لا بد من أن OS‏ مضيئاً في نفسه حنی pay‏ فيه الانسان ویعشی فيه 
اخفایش. ولولا إضاءته في نفسه لم يحب ما ذكرناه. وهكذا هذا في fle‏ ما 
ذكروه من اختلاف الحيوانات فيا تقدّم ذكره. 

تم بقال spd‏ أخبرونا عن مذهبكم chin‏ أليس هو Ue‏ عندكم وباطلاً 
عند خصومكم؟ أهو حق في نفسه» وخصومكم مبطلون ني اعتقادهم أنه باطل؟ 
فإن قالوا: هو حق في نفسه» وخصومنا مبطلون في اعتقادهم أنه باطل» روا 
أن لبعض الأشياء حقيقة ني نفسهء فا ينكرون في غيره أن بکون كذلك؟ وان 
قالوا: بل خصومنا مقون في اعتقادهم أن مذهبنا باطل, فقد سوغوا لهم أن 
يعنقدوا بطلان مذهبهم. ومن بلغ إلى هذا البلغ في مذهبه و دينه فقد أراح من 
نفسه وزعم أنه لا ينفصل G‏ من باطل وآن الأديان uka‏ كلها حق Lely‏ 
مع ذلك باطلة. 
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وحکت افلاسفة في کنببا عن رجل من السوفسطائیین" / يقال آله] 
فرطوغوریوس أنه قال: کل ما قال الانسان وتکلم به فهو حق. OY‏ من قال : 
إن العسل حلوه فقد صدق. OV‏ ذائقته كانت صحيحةء ومن قال: إن العسل 
مر فقد صدق» OY‏ ذائقته كانت سقيمة SAL‏ الصفراء. قالوا: ومعنى هذا أن 
كل شي» من باب المضاف» أي ليس للأشياء حقيفة أي نفسها: بل حقائقها 
بحسب الإضافة إلى خبر الخبر. وهذا الذي حکوه هو قياس قرفم؛ OY‏ عندهم 
إذا لم يكن للأشياء حقيقة في أنفسها وأنبا تکون على ما يعتقده الره» ably‏ 
في ذلك يجري بحرى الاعتقادء لزم أن يقولوا في الخبر عن الشيء ما بقولونه في 
الاعتقاد ني الشيء Ob‏ يقولوا: إن ابر يكون عند كل مخبر على ما بخبر به 
عنهء فيلزمهم في ابر ما آلزمناهم ني الاعنقاد. l‏ ۰ 

ویقال لهذا القائل: ما تعني بقولك: إن كل ما يقوله الانسان فهو حق؟ 
wl‏ به أن كل ما يقوله قائل OP‏ غير القائل یقول له: ما قلنّه فهو حق» على 
ما يقتضيه قياس قولك» وهو أنه ليس للشيء حفبقة في نفسهء بل حقيقة تابعة 
Col‏ أو تعني به أنه حت OY‏ ره يكون على ما nt‏ به؟ فان قال بالأول: 
لم بصح. / لأن كل خبر لا يقال فيه: إنه حق» بل كثير ما يقال فيه: إنه 
کذب. op‏ قال GUL‏ قيل له: ليس gle‏ العسل UY‏ أن يكون حلواً مرًا في 
حالة قبل ابر أو لا حلواً ولا مرّاء أو حلواً أو مرا ولا يخلو أيضاً بعد اقبر 
اما أن يصير حلواً مرا باخبزین» أو لا يصير على واحد منهما بالخبرين أو يصير 
على أحدها بأحد الخبرين دون الا وليس في قسمة العقل قسم غير ما 
ذكرناه. فإن قال: هو حلو مر ي نفسه قبل الحبر» فقد قال clerk‏ ضدین 
وبلزمه أن يكون كل واحد من الخبرين غير حق: لأن كل واحد مہا ليس يخير 
عنه على ما هو به. وإن قال: ليس لو ولا مر» لزمه أن يكون كل واحد من 
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الخبرين كذباً. وان قال: هر على أحدهماء لزمه أن يكون آحد الخبرين کذباً غير 
حق. وان قال: إنه ليس في نفسه حلواً ولا مرا وبتبع GS‏ كذلك الخبره فهو 
القسم الثاني. فإن قال: إنه ليس بعد ابر حلواً ولا مرّاء لزمه کذب الخبرين. 
وان قال: هو حلر وم لزمه اجتاع الضذین ولزمه كذب الخبرين على ما 
نقدّم. وان قال: صار على أحدهاء لزمه کذب أحد الخبرين 

وعلى أن الذي قاله في العسل من أن ذائقته / صحيحةء فكان ني حقه 
حلو والذائقة الأخرى سقيمة» فكان مرا في حقهء لا يصح في غيره من 
احبرات كالسواد. فإن الرائین له صحيحا الحواس» فلو pol‏ أحدهما أنه بياض 
والاخر بأنه سوادء لم يمكن أن یکونا حقين. وكذا هذا ني غيره من الخيرات. 

CS;‏ الفلاسفة أن أفلاطن رد على هذا الانسان فقال له: كذيت فا 
قلت» فاخبری: أصدقت ol‏ کذبت؟ فان OE‏ كذبت» فقد نقضت قولك. 
وان قلت: صدفت. كنت مکذباً لقولك: إن كل ما بقوله الانسان فهو حق. 
قالوا: فردٌ عليه هذا الإنسان فقال له: أخبرني: اکذبت في هذا الالزام أم 
صدفت؟ فان كنت كذبت» فلم ننقض قولي. Oly‏ كنت صدقت فقد وافقتي 
على قولي: إن كل ما قبل فهو حق. وق هذه المعارضة من هذا الانسان حيف 
على أفلاطن» لأنه متى قال له: بل صدقت في هذا القول» ۸ يلزم منه أن 
یکون کل ما قل OY cline le‏ صدق بعض الأخبار لا cry‏ صدق 
جمیمها سواء قیل : إن صدق ابر هو ما قبل فيه: al‏ صدقء أو قیل: ان 
صدفه | هر کون ope‏ على ما تناوله. WIS,‏ قوله له: وان قلت: کذبت؛ 
فلم تنقض قوليء حيف منه أيضاء لأنه إذا قال له ذلك يتفض قوله: إن کل 
ما بقوله الانسان فهو حق. 

ثم يقال له: إن جوابك لأفلاطن' على قباس مذهبك هو أن يقال له إذا 
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قال لك : کذت فا قلت › فأخبرني اصدنت أم کذیت؟ J!‏ أتوقف ي قولك : 
كذبت» على BUS‏ يحبر عنه أنه کذب أو صدق OY‏ ليس قوله: کذبت؛ 
He‏ صدق أو كذبم في تفسه» بل هو تابع طبر الخير عنه. فإن قال: هو 
صدق» قيل: صدفت. وان قال: كذبء قيل: کذبت: فسؤالك إياي: 
أصدقت أم كذبت؟ كلام في غير موضعه. ob‏ إذا عارضته بقولك: أصدقت 
في إلزامك هذا أم كذبت؟ فقد ملمت له أن قرله: CAS‏ ت ف) قلت» هو إما 
صدق في نفسه أو كذب في نفسه. وني هذا تسلم أن للشيء حقيقة في نفسه 
غير تابعة' بر الحبر» وفي هذا ترك مذهبك. فان قال: ul‏ أجيب أفلاطن" على 
قياس مذهي وأقول له: اتوقف على خبر من يصدّقك في قولك هذا أو 
بكذّبك» ولا أجيبك بأنك صدفت أو كذبتء قل لك: إنك مى أجبنّه | 
بهذا فقد أبطلت مذهبك من وجه cot‏ لأنك قلت له: قولك: el‏ 
, أصدقت أم کذبت؟ سوال + ي غير موضعه على قياس مذهي: وهذا قول غير 
حق من هذا الوجهء قبطل قولك : إن كل ما تكلم به الإنسان فهو حن. وعلى 
أنك عبّى توقفت في خبره أنك كذبت على قول ابر الاعر في هذا ابر فقد 
قلت: إنه ليس Ge‏ قبل أن يقال فيه: إنه حق» فقد بطل قولك: إن كل ما 
تكلم به الانسان فهو حق» لأن هذا الخبر ليس بحق على قولك قبل أن يقال 
فيه: إنه حق. 

ثم بقال له: أرأيت لو قلت له: صدقت في قوله لك: إنك کذبت» 
أيكون Ge‏ لأجل قولك له: صدقتء أم لأجل أن ope‏ على ما تناوله؟ فان 
فال: بل لقولي له: صدقتء قل له: فجب إذا قال تلك: کذبت» قي 
قرلك: إن كل ما تكلم به الانسان هو Ge‏ »أن یکون قولك هذا Lis‏ فيبطل 
قولك: إن كل ما تكلم به الانسان فهو حق. ولأن صدق BI‏ لو كان لأجل 
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أن Ga‏ صدّقه» لزم اثبات ما لا نهاية له من تصديق الأخبار ليثبت أن US‏ 
ما تكلم به الإنسان فهو حق. وإذا لم يصح وتجود ما لا نباية له بطل / قولك: 
إن کل ما AG‏ به الانسان فهو حق. فلا بد من أن يقول: a)‏ یکون صدفا 
لأجل أن oe‏ على ما تناوله الب قبل له: فصح ما ألزمك من أنك متى 
فلت لي: صدفت في فولي» أنك كذبت» فقد صرت مکذباً لقولك: إن كل ما 


A 


بقوله الاإنسان فهو حق. 

فصح أن ما ألزمه أفلاطن' لازم له dy‏ بندفع ce‏ إلزامه إياه عا عارضه 
بی غير أن افلاطن" أخطأ في الزامه زیاه ما آلزمی GY‏ أورد عليه إلزامه U‏ 
على أن الصدق هو الخبر الذي بره على ما تناوله. ولو كان كذئك لكان 
للشي» حقبقة في نفسهء ونبي مذهب الرجل من أنه لا حقيقة للشيء في 
نفسهء بل هو تابم لخبر الْخبر عنه. والوجه في الإلزام أن بسأل أولاً عن معنى 
قوله : إنه صدق وحنء ثم یقرر عليه الالزام على ما .قدّمناه. فإن قیل: إنكم 
متى سألقوه Yi‏ عن حقيقة aa‏ وقررتم عليه أنه dag‏ في نفسه فقد aii‏ 
قوله واستغنيتم عسًا ألزمه أفلاطن» قيل له: ليس يضرّنا أن نزیده بهذا الالزام 
Yi‏ على إبطال. ومن جملة ما نستدرکه على هذا الانسان تعليله لقرله: إن 
كل ما بقوله الانسان فهو / حق» OY‏ من قال: إن العسل be‏ فقد صدق؛ 
لأن ذائقنه كانت صحيحة. فيقال له: إنك متى ee‏ ذكرت فقد قلت: 
إنما كان حلواً لأجل Ge‏ الذائقة» لا لأجل الخبر» وقد تناوله الخبر وهر على 
ما تتاولی» فيطل قولك: إن حلاوته تابعة apd‏ بانه حلو. 

Gl‏ فهم کاذبون على أنفسهم في إنكارهم العلم بالغائبات بعد 
تواتر الاخبار عنبا. ad CY‏ آنقسنا We‏ بالبلدان الشاسمة كا مجدها عالة 
بالمشاهدات» ولا جد في ذلك فصلا بين العلم با والعم بالمشاهدات» ونعلم آن 
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ذلك واجب ني كل عاقل. أما على قول من يقول: إن العلم بمخبّر الأخبار 
ضروري» فالأمر فيه ظاهر. ومن يقول: إن العلم بذلك مکنسب فکذلك» 
OY‏ العلوم التي يكتسب بها العلم AL‏ عنه بترتيب عند كل عافل عند سماع 
الأخبار لمنوائرة» نحو العلم بكثرة cyt!‏ وأنه لا يجوز عليهم التواطژ ولا ما 
يحري ole‏ وأنه لا داعي شم إلى الکذب؛ وأن الحبر عنه لا يحوز أن بلتبس 
enle‏ لظهوره» وبعد ترتب هذه العلوم عنده لا موز أن يترك الاستدلال على / 
الخبر عنه. فلا جوز أن لا يعلمه: OY‏ مع aS‏ الدواعي إلى الفعل من غير منم, 
بستحیل أن لا cae‏ وبعد الاستدلال يحب وقوع نی بالستدل عليه. 
والصحيح عندنا هذا المذهبء LS‏ أن هذه الفرقة Lal‏ مکابرة في انکار 
Aol‏ بذلك. ويلزمهم أن ۷ یعلموا أنه كان AT erly‏ وآأمهات إذا لم يروا 
ذلك. ويلزمهم عن فنا منبم في جانب بلده أن لا یعلم الجانب الآخخر إذا 1 
يشاهده. ويلزمهم أن لا يتصرف العقلاء في الأسفار إلى البلدان البعيدة طلبا 
للتجارة وغيرها من المطالب على طريقة واحدف: كتصرفهم بحسب مشاهدتهم 
للأشياء: لا ES‏ أن Spell‏ على طربقة واحدة بدل على كون المتصرّف like‏ 
فان قالوا: إنهم oi‏ البلدان فلذلك بسافرون إلبهاء قيل لحم: e‏ أن 
يصح أن يختلفوا ني کون البلدان؛ كا يصح اخنلافهم ني سائر الظنونات. وبقال 
هم : إن كان لا طریق لكم إلى العلم الا الشاهدة فیاذا علمتم أنه هو الطریق 
فحسب؟ فان قالوا: بالمشاهدة» كابرواء وان قالوا: بغير مشاهدةء تركوا قوهم. 

واحتجوا فقالوا: إنا ad‏ العقلاء لا يختلفون تي المشاهدات ونجدهم يختلفون 
; ي العم poe‏ الأخبارء فعلمنا أن الأخبار / ليست بطريق إلى العلم. والجواب 

ve‏ لفون Lal‏ ي العلم عخر الأخبار إذا حصلت شروط التواتر وتساووا 

۳ تنك الأخبار» وحن إنما ندّعي کون الأخبار طربقاً إلى العم إذا حصل 
be‏ شروط التوانر» فطل قوضم. فان احتجوا وقالوا: لو كانت الأخبار طريقاً إلى 
العلم لكان خير الواحد طریقا إليه كالتواترة؛ قيل فیمینان شروط اکتساب العلم 
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با الي VoL,‏ حصل إلا في التواترة دون الاحاد» فلذلك م تكن الاحاد 
طريقاً إلى العلم. ومن يقول: إن العام عند التواتر ضروري» يقول: إن الله تعالى 
لا حلقه إلا عند المتوائرة. 

واحتجّت السوفسطائيّة Ob‏ العقلاء يشاهدون كثيرًا من الأشياءء فيتخبّلونها 
على غير حقيقنها ویظنون pri‏ يتيقنونها على ما يتخيلونها. ولو فيل لحم في حال 
مشاهدتهم ها: إنها ليست کا بتخيلونهاء لنازعوا ني ذلك» ولو JSR‏ 
يتشككوا. ثم بظهر لهم من بعد آنبا لم تكن کا يتخْيّلونهاء فلو كانت المشاهدة 
طریقا إلى الفين لا انفصلت ي ذلك مشاهدة عن مشاهدة؛ فملما أن 
الشاهدة طريقة مخيلة / لا طريقة بقينية. فن جملة ما يتخيله العاقل على 
خلاف حقيفته أنه بری السراب ني حال لمّعان الأهوية المحيطة به بالشمس 
chs‏ ماء؛ ويرى السفر الجبال واللاکام في السراب deg WIS‏ وتصعد» ويرى 
العنية الصغيرة في الاء الصاي کالاجاصة وبری الشجرة القائمة على شط الاء 
الصاي منكسة في cell‏ ويرى الکائن في السفينة السائرة کأنه ساكن» ویری 
الأشجار والإكام البعيدة عن الشط کانبا تسیر معه وأن الشط يير خلاف 
جهتهء ويرى الجسم الكبير من بعيد صغيرًا.' وإذا غمز إحدى عينبه فإنه يرى 
القمر قرّين والسراج سراجين. ويرى الشمس في حال الطلوع والغروب أكبر منها 
في حال الارتفاع؛ ويرى نار السراج من بعيد أكبر متها إذا راها من قریب» 
وبرى Got!‏ الستقم معوجا في الماء» إلى غير ذلك من غلط المناظر. 

قالوا: فإذا كان QUI‏ لا يفصل بين ما ذكرناه مما یفلط فيه من المناظر وبين 
ما يشاهده مما لا يغلط فه؛ بل يظن في جميعه أنه بتيقنه» جرى ما يشاهده 
من الأمر محرى ما براه UI‏ واليقظان» فان النائم يرى في نومه أشياء هي 
itim‏ عنده ي / حال النوم» ثم تبطل عنه ني حال الیقظة ومحرى ما يتخيله 
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العليل في حال علّته والصحيح المذعور في الظّلّم من الأشباح والأشخاص الي 
لا حقيقة ها» ورعا يرتاع لرژیته فا وعلى نحو من ذلك ما يفعله أصحاب 
Olé gt‏ وأصحاب الخاريى والخفة. فکا أن کل ذلك بتخبله الراي ويظنّ ها 
حقائق» وان يكن فا حقيقة» کذلك ما نشاهده. قالوا: الا أن من هذه 
الأشياء آشیاء قد طال اعتیاد الناس ها مما تکثر مشاهدتهم CU‏ فیستعظمون 
لذلك إنكارها والتشکّك فيا واذعوا العلم | وأنها ذوات حقائق في أنفسها. 
ومنبا أشياء قل اعتيادهم lb‏ فقل فكرهم فيباء فلم يبالوا كيف القول في 
تصحيحها وإبطاها. ولو نظروا بي ذلك لرأوا أن الكل ععی واحد وأنه ليس 
لشيء من ذلك حقيقة إلا على قدر ما يظن الظان ویتوشمه المتوهم. OY,‏ 
الشيء كلا قلت غيبته عن النظر والحس قلت غيبته عن SUM‏ والتوهم» وكلا 
كثر Col‏ به النفوس واعتقدت صخته» Ub‏ أن يكون لذلك حقيقة فلا. 
والجواب: إنا قد با فا تقدم / أن مثل هذه الأسئلة لا تصح إلا ممّن 
عد كافج ع eee ee‏ ل ee) We‏ ولك يعس :۶ 
نقوله ويبطل ما بقولونه. ولاجل ذلك نقول ضم: اوقد علمتم أن هذه الاشياء 
الي عددتموها' مما بغلط فيا الناظر أن حقیقتها على خلاف ما يتخيّله أو لم 
تعلموا ذلك؟ فان قالوا: بل علمنا حقائقها وعلمنا أنهم يتخيلونها على خلاف 
حقائقهاء تركوا مذهبهم وسلموا أنهم بتيقنون الأشياء. وان قالوا: لا نعلم 
ذلك» تركوا سؤالحم. th,‏ أن ما ذكروه لا يقتضي UN‏ في غيرها من 
المشاهدات التي لا لبس hd‏ لأنه ليس يجب إذا غلط العاقل في العلم بیعض 
الاشیاء تلبس أو شببة أن بغلط في كل ما لا لبس فيه ولا شبية. وقد ذكر 
العلماء وجوه اللبس فيا ذكروه من غلط الناظ فقالوا: إن ارايي للسراب 
إا شه مام لاه .يرق فة ما حيط ae‏ من الاهویة: SANG‏ الى 
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تحاذيها' الشمس» فیلمع بمحاذاتها مع ما يراه من وجه السراب وأنه أبيض 
يشبه بياض الاء؛ فيشتبه عليه مجموع ما يراه من ذلك» فيظنه ماء لان الماء لا 
بد من أن برتفم منه agi‏ فتخالط الأهوية الى بط بالاء: ولظاهره صقالة f‏ 
وبريق. وهذه الوجوه حاصلة في السرابء فيشبه لذلك الاه» فيشتيه به. 

Ul,‏ رؤية الفرزة" الصغيرة کالاجاصة في الاء فلأنه يرى مع الفرزة ما 
bey bin‏ | من الاء الصائيء وقد تلون بلون الفرزة: أو بری الاء كله 
“Uy‏ بلون الفرزة لستره إياهاء Chas‏ من أجزاء الفرزة» فيظتها أكبر ممًا هي 
ate‏ ركذا قالوا أيضا ي الشمس وسائر النجوم إذا ظنها عند طلوعها leaky‏ 
أكبر منها إذا ارتفعت» لأنه يرى مع جرمها ما بين GUI‏ والنجوم من BEY‏ 
المرتفعة من الأرض» وهي كثيرة عند WAS‏ وقد برقت محاذاة الشمس إياهاء 
فأشببت ببريقها أجزاء النجوم» VES‏ من جرمها. وكذا هذا بي رؤية نار السراج 
من بعيد أكبر منها إذا كان السراج قريبا منه: OY‏ الاهوية والامخرة الي بينه 
وبين السراج مع البعذ تكون أكبر من الأهوية والأيخرة مع القرب» لأنها مع 
البعد تکثر yilo‏ إلى السراج» فتری Faai‏ وثری کانبا من جرم نار 
eee‏ حمر ی ميد Pore ete‏ 


و 


bra‏ يشرط في الرؤية انفصال الشعاع عن الحدقة فإنه یفول: إنه متى / لم بغمز 


إحدى ane‏ انفصل الشعاع منبا في سمت واحد وحصلت مم المرني في سمت 
واحد» فراه بعینیه في جهته. وإذا غمز على إحداها انفصلا في حتین» فيرى 
EPS‏ من ممتي الشعاعين؛ فيظنه اثنين. ومّن لا يشرط انفصال الشعاع من 
الحدقة بقول : انه متى لم يغمز عينه فانه Gli sy‏ باستواء احاذاة ومتی غمز 
ciple‏ فانه oly‏ من محاذاتين» فظه ائنين. 


ETET‏ 777 كقررة: الثررة نم علامة الإهمال على الرائين: ركذا في مواقم 


الكلمة فيا بعد) ۴ متلونا: متلون 


۰ و 


bg: 


في اصول الدین £4 


وأمّا الكائن في السفينة السائرة فاعا بظن نفسه کانبا ساکنة لأنه بتحرله 
Us‏ إلى ke‏ الذي تتحرك إلبه» فلا تبين له حركة نفسه» فيتخيّل كأنه 
ساکن. وإنما يتخيل الشط كأنه بسیر إلى خلاف جهته SY‏ بسرعة حركة 
السفينة يحاذي من الشط مكاناً بعد مکان على التوالي» فتشبه هذه الحالة ما اذا 
كان هو clo‏ ویتحرك الشط. فإنه متّى كانت الحال هذه فإنه يحاذي من 
الشط CLK‏ بعد مکان» فكذا إذا كان الشط ساكناء وكان هو سائرًا. وقيل 
أيضاً: إن العلّة في ذلك هو أن يقع شعاع بصره على مكان ثم على مکان؛ 
فيرى كأنه يتحرّك» وهذا مبي على انفصال الشعاع من الحدقة. ويقال لمن قال 
بذلك: أليس يرى الشط جملة واحدةء فالشعاع وافع عليه عندكم | جملة 
واحدة» فكيف يصح أن يقال مع ذلك: إنه يتجدّد وقرعه على مكان ثم على 
مكان على التوالي؟ فأما ما بعد من الشط من الآكام والأشجارء EB‏ ّل إلبه 
اا سار WY Pee‏ بعيدة من عاذائه: وهو بتحرك إلى ماذاتا ويبطىء وصوله 
إلى محاذانها» فیری AIS‏ تسیر معه. 

وقال من بری انفصال الشماع عن الحدقة: إن شعاعه بقع على ما بعد 
تكد وتو ae‏ رنه ی ف ابید oo‏ ممه الآن شاع ا 
إلبه. Ub‏ المردي فإتما بتخیل إليه أنه معوج إذا غاص ني الاء إذا اعتمد عليه 
الملاح. فقد قالوا في ذلك: إن الشعاع paill‏ من الحدقة الذي هو شرط 
الرؤية عندهم يختلف وقوعه على المُردي لتحرك الماء ورك شعاع العين» فيقع 
الشعاع على بعض الردي دون بعض» فيتخيل إليه أنه متفصل أو هو معوج. 
هذا على قول من je‏ انفصال الشعاع عن الحدقة ووقوعه على المردي شرطا في 
الرؤية. Ub‏ من لا بری ذلك ومجعل الشرط في الرؤية path‏ هو أن یکون 
المواء الذي بين IS‏ والري مضینا فالملة في ذلك على قوله تقرب / ما قالوا 
بان يقول: إن الأهوبة المضيئة بين BY‏ والمردي تتحرك بتحرك السفينة 
ومدافعتها للماء» فتختلف لذلك رؤيته للمردي» رفيتخيل إلبه أنه معوج أو 


ae‏ کاب العتمد 


منفصل. كذلك القول فيا ذکروه Ee‏ الجبال والاً کام في السراب IS‏ 
تتحرك. AZ OY‏ شعاع العين على قول من يرى ذلك» أو نرك الأهوية 
والبخارات الضيئة بالشمس التي بين GU‏ للجبال وبينباء يخيل إلى الراني أن 
الخبال تتحرك» على قول من لا يرى اتفصال الشعاع من العين. 

call الشجرة الثابتة على شط ماء صاف' إذا رئيت كأنها منككسة في‎ Ub 
فيرده بصقالته‎ ell قيل في ذلك: إن العلة فيه أن شعاع العين یقم على‎ ae 
على أصل الشجرة ثم على فروعهاء فيتخبلها منكسة في‎ Wi إلى الشجرةء فيقع‎ 
لماء. هذا على قول من مجعل انفصال الشعاع من الحدقة شرطا في الرؤية ويرى‎ 
أن الشعاع ينعكس من الأجسام الصقيلة كائراياء فیقم على غيرها فيراها. فآما‎ 
وغيره‎ ANS من يقول: إن الاجسام الحاذية لغيرها من الأجسام الصقيلة اللطيفة‎ 
/ تتطبع فيباء فتحصل فيا صورة مثل صورة الجسم الحاذي» فإنه يمكن أن يقال‎ 
على قوله: بل العلّة في ذلك أن الشجرة النطبعة ني ذلك الماء انطعت‎ 
كذلك» فانطبع أصل الشجرة فا يليه من الاء» ثم كذللك سائر أجزائها إلى‎ 
فروعهاء فتّرى صورتها في الاء كا هي منطبعة فيه.‎ 

Lb‏ تشبيههم الشاهدات با براه النائم في منامه وعا يتخيله صاحب 
المالنخوليا والمذعور من الأشباح والأشخاص فهر كتشبيبهم المشاهدات بما يراه 
الإنسان مما فيه لبس ويغلط فيا من الناظر. فیلزمهم في هذا التشبيه ما ألزمناهم 
بتشبيبهم إباها بما يغلط فيه من الناظر Oly‏ ذلك إا يصح تمن عرف ما له 
حقيقة من الأشياء» وفصل بیها وبين ما لا حقيقة له ويظن أن له حقيقة. 
وإنما قلنا: إن أحد التشبيهين كالآخر لأنه لا فرق بين أن يظن الناقص العقل ومن 
أصابته آفة من تحر ضمف قلب أو فساد الدماغ ما لا حقيقة له أن له حقیقت 
تحو ما يراه النائم أو الذعور أو من به علت وبين أن يظن الكامل العقل ما 


le صان:‎ ۱ 


۱ و 


۱ ظ 
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فيه لبس على خلاف حقيقتهء OY‏ في كلا الحالين حصلت ST‏ فظن لأجلها ما 
لا يحوز أن يظن عند زوال تلك الافت غير أن الآفة في أحد المرضعين حاصل 
ي cI‏ وف الآخر / حاصل في الرني. فأما ما بفعله أصحاب DE‏ 
وأصحاب التخبيل p‏ يشتبه على الإنسان aY‏ بحصل فيه وجوه CA SA‏ 
اللبس فبا BG‏ فيه من الناظره غير أن في الناظر يقترن بالمرئي شيء يرى معه 
أو يعلم معه أو بظن؛ فيتخيل ذلك الشيء على خلاف حقیقته ؛ وفما alai‏ أصحاب 
التخييل تقترن به أمور gE‏ على الناظرء فيظن لخفائها عليه ما لا حقيقة له أن 
له حقيقة. 

Liy‏ قولهم: إن الأشياء المشاهدة قد طال اعتياد الناس اء فيظنون' آن ها 
حفائق » ولو نظروا لرأوا أن الكل معنى واحد» فيقال لهم: أوقد علمتم أنه نكثر 
مشاهدتهم لبعض الأشياء دون بعض وأنهم اعتادوا البعض oly‏ ذلك غلبة ظنهم 
لبعضهاء وأنهم لو نظروا لعلموا أن الكل معنى واحد» أم تتخیلون ذلك؟ فان قالوا 
بالأؤل» تركوا قولهمم» وان قالوا بالثانيء تركوا سژاهم. ثم يقال لحم : ليس يخلو ما" 
قد اعتادوا مشاهدتهم له !ما أن بتموه أو بتخیلوه" کحلم النائم وما بتخیله صاحب 
المالنخوليا» فبطل فصلکم بين ذلك وبين الشاهدات. أو بقوى pg tb‏ للمشاهدات 
دون ما ذكرم / لكثرة الشاهدة ها. فیقال لكم : إن كثيرًا من الناس يعتادون أضغاث 
الأحلام» وكذلك صاحب الالتخوليا obey‏ ما يتخيله» فينبغي أن تجري عندكم 
أضغاث الأحلام في حى من يعتادها' بمنزلة الشاهدات. وجوزوا أن يكون في الدنيا 
بلد قومه أكثر اعتيادًا للمنامات من اعتيادهم للمشاهدات» وهم أصحاب علل 
فتوامهم أعلم من یفظانکم» ومحانيتهم اعفل من عقلائكم» لأنبم أشد اعتيادًا لا قد 
اعتادوا من اعتياد عقلاتکم للا يشاهدونه. وتجويز ذلك سخف ین محوزه. 


۱ فظون: فطوا ۴۲ git‏ ما: مخلو اما 
۴ بنقنوه أو بتخلوه: يتبقنونها أو پتخیلولہا رگ یعتادها: يعتاده 


oT‏ کتاب العتمد 


باب ثي أن النظر الصحيح المتعلّق بالأدلة بوصل إلى العلم 


يدل على ذلك أن هذا النظر ليس إلا ترنیب علوم اوا ی و 
علوم ضرورية أو Le ES‏ على علوم ضرورية تشهد للمدلول على وجه لو 
à‏ بعلم الدلول معها لوجب زوال تلك العلوم الضرورية أو البنية علیبا. ولا 
جوز زوال تلك العلوم فإذاً العلم حاصل بالدلول. مثال ذلك أن العاقل إذا 
با ab‏ الدخان لا حصل الا من النارء / ثم رأی dy Cb‏ بر النار 
فإنه يعلم أنه لا ب من نار لاستدلاله بالدخان على الثار. 

ووجه استدلاله على ذلك أنه برب هذه العلوم في نفسه أن كل دخان لا 
يكون من دون نارء والذي أراه هو دخان» فلا بد Í‏ من نار. ولو ل بعلم أنه 
لا بد من cot‏ لزال علمه أن كل دخان لا يكون من دون نارء أو يزول علمه 
بأن ما يراه هو دخان. فإذا لم عکنه دفع هذين العلمين عن نفسه فلا بد من 
العم بالنار. وكذلك من علم في طفلين أنه لم نسبق ولادة آحدها لولادة الآخرء 
تم علم أنه تم Wind‏ منةء فإنه لا بد من أن يعلم أنه WG‏ ستة. وكذلك 
من علي و رد أنه لا غلك من Soe‏ و يفيه فإنه يعلم أن ذلك 
الموجود حادث. ويحصل له العلم ني هذين الثالين بالاستدلال حب ما ذكرناه 
في المثال الاود. وأنت إذا تدبرت أكثر العلوم المكتسية وجدت Bb‏ 
الاستدلال عليها تحري يحرى ما ذكرناهء SI‏ هذا النظر موصل إلى العلم . 

إن قیل: إن pal‏ هذه الأمثلة الي دکرعوها هو علم ضروري؛ ولحذا لا 
يمكن العقلاء / أن بدفعوه عن أنفسهمء فلا يكون' Yee‏ للعلم الکتسب ؛ قيل 


.له: إن كل ple‏ بحصل للعاقل بناء على ترنيب علوم حاصلة على وجه ولا تلك 


العلرم الرئبة لا حصل هذا العلم» فهو علم مکتسب. ومتی كانت مقدّمات العلم 


۱ تاملا: تأمل ۲ یکرن: يكن 


۳ و 


stt 
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الکتسب سليمة عند الماقل فزنه لا يمكنه دفع العلر الکتسب عن نفسه, كا لا 
يمكنه دفع الضروري عن نفسه. شا ذکرعوه لا يدل على كونها ضروریة. 

إن قيل: لم زعمتم أن الاسندلال هو تريب العلوم على ما ذکرتم: وقد 
علمتم أن العلماء ختلفون في ماهية النظر؟ ففييم من asl‏ جنسا بانفراده» ومنهم 
من جعله من قبيل حديث التفس. [pte‏ أن حقيقته ما ذكرتم لبتم نکم أنه 
موصل إلى العلم» قيل له: إن اختلاف العلماء كناف لطر اا يعر ني 
اسندلالنا على أنه موصل إلى العلم ) > OY‏ من جعله جنسا بانفراده أو جعله من 
قبیل حدبث الفس لا بد من أن يشرطه بترتبب العلوم ليصح أن يكون موصلا 
إلى العلم. ee‏ ل 
عمل 2 هی aS‏ فصح أن العلم الکتسب مبتي على العلوم الرتبة 
gals‏ فإما أن يكون هو حقيقة النظر الموصل إلى العلم أو be‏ فيه أو يُجمل 
lee‏ منه» dey‏ الوجوه كلها بصح استدلالتا على کونه موصلا إلى ائعلم من 
الوجه الذي بینا. 

فان قیل: كبف يكون النظر موصلا إلى العلم مع خطاء كثير من الناظرین؟ 
قيل له: إل إذا انيت 3 أن ال ep‏ ال el‏ من الواضع ۰ كا فما 
ذکرناه من POR‏ م وجدنا بعض الناظرین مخطئاء علمنا أنه ما thet‏ لفساد 
الطریق» وإنما أخطأ لتقصير منه في الطربق. یبن ذلك أنه ما من صنعة من 
الصنائم الا ويوجد فا las‏ من الصانم. م لا يدل خطاژه على فاد تلك 
الصنعة؛ K]y‏ يدل على تقصير منه بي الصنعة. ولو دل ما ذکرته على فساد 
النظر لدل خطأ الحاسب والهندس على فساد الحساب وامندسة. fey‏ أنا ۸ 
نجعل کل نظر موصلا إلى العلم فبلزم ما آوردئه» Ly‏ جعلنا الوصل إلى العلم 
هو النظر احصوص. وکل من نظر مثل هذا النظر فانه لا محطىء. 

فان قبل: db‏ خصومکم يستدلون على مذاهيكم / کاستدلالکم» ولا 
يحصل هم العم عذاهبکم» قکیف يكون النظر موصيا.إك. العلم؟ قیل له: انا لا 


paai کتاب‎ ot 


نسم أن خصومنا بستدلون على مذاهبنا كاستدلالنا. بين هذا آنا قد بينا أن 
النظر هو اما علوم يرتبها العاقل بحسب عقله فتفضيه إلى edol‏ وإما أن بتضمن 
النظر العلرم التي هي مقدمات العلم المكتسب. وليس يحوز أن تحصل للعاقل 
مقدمات العلم الكتسب على الترتيب الصحيح ثم لا يحب له العلم المكتسب. 
فخصومنا وإن كاتوا کون استدلالنا إلا ألم لم يعتقدوا مذهبناء لأنهم اما أن 
ينكروا بعض مقدمات امتدلالنا على مذاهبنا أو يعتقدوا في ترتيب مقدمات ١‏ 
المكتسب أنه لبس بحسب العقل حتى يمكنهم دفع العلم بمذاهبنا. آلا ترى أن 
من حصل له العلم بأن کل دخان لا يكون إلا من نار؛ gles‏ أن ما يراه هو 
دحان» فإنه لا يمكنه دقع العلم عن نفسه بأنه لا بد من نارء الا إذا azel‏ أن 
الدخان قد پوجد من دون نار أو يعتقد أن ما براه ليس بدخان. Lb‏ مع سلامة 
هذه القدمات وترتيبها عنده لا يمكنه أن ينع عن العلم / بأنه لا بد من نار. 

وعلى أن ما ذكره السائل من الطعن في النظر هو نظر واستدلال» فكيف 
يصح الطعن في النظر بالنظر؟ فان قيل: إذا جاز لكم أن نصحّحوا النظر 
بالنظرء جاز لنا أن نبطل النظر بالنظر» قيل له: انا لا نصحح النظر بالنظرء 
وإنما نه من أق بالنظر الصحيح أنه لا بد من أن يفضيه إلى العم بالدلول؛ 
وذلك يجده من نفسه. وليس كذلك من يروم ابطال النظرء فإنه يركب 
اعتقادات ومقدمات ليتوصل بذلك إلى إبطاله. وهذا لا يصح لان الطريق الذي 
به یطل المذهب لا بد من أن يكون صحيحا ليُتوصّل به إلى إبطال المذهب» 
لأن الباطل لا بظهر بطلاته بباطل مثله» فصح أنه من رام إيطال النظر بالنظر 
فقد ناقض. وهذا ارام بازمهم ي کل ما يوردونه من الشبه 5 ابطال النظر» 
لأنه لا عکنهم إيراد شببة في إبطال النظر إلا وهو من قبيل النظر. 

فان قيل: إنا ae‏ في الناظرين من tee‏ عذهب بالنظرا برهة من الدهر 


.١‏ بالنظر: النظر 


btt 


sto 
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ویضلل من خالفه ني ذلك ويجتهد في نصرته والدافعة عنهء ثم نجده بعد ذلك 
قد انتقل ce‏ إلى خلافه ويضلل من يتمسك به / وبعادي علیه. فکیف يكون 
النظر موصلا إلى العلم والحال ما ذكرناه؟ وما SG‏ ني المذهب الثاني الذي انتقل 
إليه لنظر اخر أن يبين له فساده فیا بعدء كا ظهر له فساد الأوّل؟ قيل له: 
هذا الذي ذکرگه fab‏ في النظر بالنظ وقد مضی تقریرنا لهذا الالزام. f‏ 
تقول : إذا ثيت نا أن النظر موصل إلى العلم في بعض المواضع كا ذكرناهء ثم 
وجدنا في الناظرين ethe‏ علمنا أن خطأه ليس لفساد الطریق» ل و 
في الاجتباد والنظرء ولسنا تجعل Wel‏ بالمذهب وئصرته والمدافعة Wo ce‏ 
على cates‏ ولا الانتقال عنه دلبلا على cooled‏ فیلزم ما قاله السائل. وإما 
يتميز الصحيح ني ذلك من الفاسد بالاعتبار الذي ذكرناءء وهو أن ينظر في 
مقدمات الكتسب. فان كانت بحسب العقل كانت علوماً مسلمة للعقلاء أ 
متية ال علوم ملمةء وكانت شاهدة ة السکسب على وجه لولاه لا cat‏ 
عنده مقدماته» فان الکتسب يكون علما. وان كان الأمر ke‏ ما ‘bs‏ 1 
يكن علماء ون التبس عل صاحبه فظنه علما. وقد / لا بعتبر الناظر الستدل 
في بعض الذاهب هذا الاعتبار؛ فیعتقده ويتمسّك به ويلصرهء ثم يعبر من بعد 
هذا الاعتبار» فيظهر له فاد مقدماته أو بعضهاء فيجب عليه الانتقال إلى 
غيره» ویلزمه فا پنتقل إليه أن یعتبره هذا الاعتبار» فى وجد الثاني Um‏ على 
مقدمات صادقة كا ذكرناهء لم ie‏ في الثاني ما ظهر له في GM‏ ولولا ما 
ذكرناه لوجب في الحاسب إذا أخطأ في حساب ثم استدركه فیا بعد أن ببق 
محوزا للخطأ ني الثاني. وكذلك هذا في جميع الصنائع؛ May‏ يوْدّي إلى فساد 
معاملات العقلاء وصنائعهم والحمد لله. 


51 كتاب العتمد 


باب في إبطال قول من زعم أنه لا علم إلا البدائه واحسوسات 


اعلم Ui‏ قد ينا ني الباب التقدم أن النظر الصحيح التعلق USL‏ يرصل إلى 
e pall‏ وأن العلوم المكتسبة ليست إلا لوازم العلوم الضرورية أو المكتسية المبنية 
على العلوم الضرورية على وجه لو مم يعلم الدلول بالعلم المكتسب لوجب زوال 
النقدمات الضرورية أو البنبة على الضرورية أو زوال بعضها. فإذا لم je‏ زواها 
أو زوال بعضها فلا / بد من ۽ حصول العلم المكتسب. وهذا يبطل قول من أنكر 
أن يكون العلم الکتسب علما: 
نم يقال له: آترعم فيمن استدل بالدخان على الثار أو بالبناء على الباني 
وبالمحدث على حدوث ما لم بسيقه إلى ما أشبه ذلك من الاستدلالات أن ما 
حصل له ليس cet‏ بل هو ظن أو اعتقاد لأمر لم Meia‏ فان قال: : نم قيل 
له: وکیف لا يكون ذلك علماًء ومتی راجعنا أنفسنا فإنا لا جد في الثقة بين ما 
ّنا من ذلك وبين ما علمنا بالحسن فصلاً؟ وهذا نجد العقلاء جهلون من 
أنكر أن يكون للبناء بان" وللسوار والخاتم صانع إلى ما أشبه ذلك» كا يجهلون 
من أنكر العلم باحسوسات. ولا يضرّنا أن کر العلم باحسوصات أجل من هذه 
العاوم الكتةء oY‏ العلم باحسوسات ایضا محختلف ي الحجلاء؛ فالعلم بالالام 
أجل من العلم باللذات» وهذا قال كثبر من الناس: إن sah‏ ليست إلا 
اسلامة من الالام. dally‏ بالریات والأصوات del‏ من 2 بالملموسات 
والشمومات» والعلم بالبدائه أجلى من غيره من الضروریات. وإنما فرضنا الکلام 
مع اخالف في هذه العلرم الاستدلاليّة / YY‏ أجلى من غیرها من العلوم 
المكتسبة لقرببا من العلوم الضرورية. ثم ذا ثبت لنا أنبا علوم Lali‏ بپا غیرها 
من العلوم الاستدلاليةء فنقول : (عا كان ما مجده عند هذه الاستدلالات علوما 


.١‏ بان: باپ 


كوو 


51 ظ 


۷ و 


5 أصول الدين oV‏ 


oY‏ العلوم ASM‏ اللي تنقدّمها تشهد لها وتقتضیا» والمكتسبة لوازمها. فكل علم 
مکتسب حصل فيه فيه مثل هذه الطريقة وجب أن یکون علمأء ثم لا يقدح 
تفاوت العلوم الکتسية في الجلاء في GS‏ علوماء كا أن تفاوت الضروريّة في 
الجلاء لا بقدح في کونبا علوما. 

م بقال لمن أنكر العلوم المكتسبة: بماذا علمت آنها ليست بعلوم؟ إن قلت : 
بالس؛ لم يصحء لأنه لا مدخل للحس ني ذلك. وان OS‏ ضرورة» لم 
يصح» لأنه لو كان كذلك لوجدنا ذلك تحن Lad‏ من أنفسنا ضرورة. ولو 
اذى مدع" آن العم بأن SY ott‏ له من بان" ال ما آشبه ذلك هو عم 
ضروري لكان أقرب من دعواکم أنكم تعلمون ضرورة أن ذلك لیس بعلم. 
وان قلت: علمت آنا ليست بعلوم o‏ نقضت مذهبك. وعکن 
للمخالف أن gle‏ / ي الطعن على هذه العلوم عا ذکرناه من الطعن في 
طريقها الذي هو النظرء والجواب ما تقدّم. فان قالوا: إن كان على الحى دليل 
gas copi‏ لنا الق فما تذعونه کا تین لکم؛ قيل لهم : إن عنيتم با ذكرتم 
أن نذکر دليلاً ole‏ به في الحملة أن في هذه الذامب اشتلفة فيها حقاً فذلك 
ممكن. ويانه أن ما املف فيه من الذاهب يرجم إلى ني وإثبات» والعقل 
بقهي ob‏ الحق هو إما التي أو OU‏ ولا واسطة chee‏ فیجوز أن نكون 
الواسطة حقا. وذلك نحو اختلافهم في يدم ALM‏ وحدوئهء فان من ذلك هو 
أنه قديم أو أنه حدّث ولا بمكن أن seas‏ أنه قديم ومحدّث أو aig‏ أنه لا 
قديم ولا حدث. وکذا القول في سائر WEIL‏ فيه» فصح أن فيها tee‏ ون 
نپا باطلا. وان عنيتم أن نذکر لکم دليلاً واحدًا ينظّم جمیم المذاهب ویدل 
على حقيقتها فذلك غير مکن. OY‏ الذاهب الختلفة لا تدل علیا الا ahi‏ 


مختلفة. op‏ أردت أن GG‏ لك کون کل واحد مها" حفاً فانظر / ني دلیل کل 4۷ ظ 


5 مدع : مدعي ۲ يان: بای مه منها: ما 
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واحد منها' ليتبين لك حقبقته» والا فالدلیل علیبا على الجملة لا يصح. ونظبر 
من tals‏ أن Gb‏ بهذا الدليل احمل أن يألنا سائل عن سعر الأشياء 
كلها ویکلفنا أن تخبره بسعر کل واحد nt ‘Yr‏ محمل بنتظم [به] بیان 

سعر کل واحد منا.۱ فکا نا نقول: إن ابر عن ذلك جملةً غير ممكن, 
فإن أردت العلم بسعر كل واحد Te‏ على التفصيل ULE‏ عن سعر کل 
واحد مباء وإلا فأنت مكلف ما لا يمكن. WIS}‏ نقول في أدلة العلوم 
المكتسبة]. 


باب إبطال قول من زعم أن العلوم الدينية ضرورية 


بفال له: أتزعم أن العلم بحدوث الأجسام ولبات الحدث الذي لا بشبيها وأنه 
واحد uly Se‏ محمّدًا عليه السلام صادق في دعواه إلى غير ذلك هو علم 
ضروري وأن من أنكر ذلك فهو مکابر کمن ic Kİ‏ باحسوسات؟ Of‏ 
قال: نعي > ظهرت مکابرته» OF BY‏ أنفسنا فلا جدها عالمة بپذه الأصول من 
غير" استدلال» بل wag‏ شاكة فیبا قبل الاستدلال» ونعلم أن احوال العقلاء 
قبل الاستدلال في ذلك Was‏ . ونعلم أن خالفينا في ذلك إذا أنكروها قبل 
الاستدلال فلیسوا مکابرین» وکیف یکونون مکابرین وهم رعا عن / آن ن 
ct‏ صانعا لا نظير له فقد کابر؟ ولاشبهة تدعي أن الم بان الله تعالى في 


e‏ و 


السماء ee aly‏ علم ضروري. وإن قال ` ۳ i}‏ انسها ضرورية بعد 
الامتدلال فأقول : إن العبد إذا نظر ي الأدلة فان الله تعالى علق ف فيه العلم 
عدلوهاء فلذلك كانت ضروریة» قيل له : .فجوز فیمن استدل بالبناء على BUI‏ 
أو بالدخان على النار أن لا gle‏ الله Jw‏ له العلم ا مع السلامة وکال العقل. 


ile .١‏ مها ۲ من غير: من اغير 


۸ و 


b ۸ 
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وهذا بودي إلى أن جوز أن ني العقلاء الستدلین من عوز أن لا یکون للبناء 
OL‏ وان استدل بالبناء cade‏ إلى ما أشبه ذلك. وما ذکره الله تعالى في 
ای ی العلماء بالدين کقوله تعالى لل شهد آله أنه لا إل aM‏ 
gil Sth;‏ للم Y)‏ ال عمران i OA‏ وقوله ل وآلراسخرن في 
Y) li‏ ال pe‏ ۷) 4 > وقوله : ل mi ole Ge dl Gy La)‏ 
vo)‏ فاطر (TA‏ 4 يدل على أن العلوم الديية من قبلهم. 

a‏ ايا ارا ا ی 
و ee‏ الدارك و ا ۷ برد بيه ا 
وتكليف ما لا بعلم تکلیف لا لا يطاق» قيل: ان CAS‏ يتصور العلم في حال 
الكليت به ویفصل 2< ویین ما / لیس بعلم؛ فصح أن GIS,‏ تحصيله. وقد 
قل bad‏ ابواب: إنه وان كان لا یعلمه قبل فعله فإنه بعل طريقه الذي 

هو النظرء. ة فصح أن یکلفه لعلمه بطريقه. 


باب في إبطال قول من يقول بتکافو الأدلة 


يقال له : أتفول : إن الاستدلال موصل الل العلم وان (ued‏ على . المذاعب 
ukel‏ كلهم عالون مصيبونت ay‏ ادبم متکافتت لا نرجیح le Yaa‏ 


“أو نزعم أن الاستدلال لا بوصل إلى العم oly‏ ما بستدل به افون و شه 


متکافتة؟ ap‏ قال بالأوّل» cdl‏ إلى أن تكون المذاهب الختلفة كلها Lam‏ مع 
علمنا بألا ترجم إلى التي والاثبات؛ كقول من يقول بإثبات الصانع وقول من 
يقول بنفيهء فکیف يكون کلاهما Cie‏ وان قال بالثاني: قيل له: نا قد Wo‏ 
على أن الاستدلال الصحيح موصل إلى العلم» وفصلنا بینه وبين الاستدلال الذي 


.١‏ بأن: باني 


wit qe‏ المعتمد 


لیس بصحيحء فينيغي أن يعتبر ما ذکرناه ني الدلائل التعارضة؛ فإنه تتمیز 
الشية من الدلالة ويتبين أن الأدلة لست مكافةء والحمد لله. 

وبقال له: عاذا علمت aol of‏ المختلفين متكافتة؟ / إن قال: علمثه 
ضرورة» ظهرت مكابرته. وان قال : بالاستدلال» قيل له: فدلالتك لذلك هل 


تکافبا دلالتنا على أن الأدلة Ye‏ متكافئة؟ Ob‏ قال بتکافتها قيل له: ققد 


أقررت على Hi‏ لم تعلم أن الأدلة متكافئة: لأنك ۸ نظفر بدلالة بذلك على 
ل Daa: I‏ 
عتکافت وإذا d‏ تظفر بدلالة سليمة عما يعارضها į‏ تعلم أن الأدلة متكافئة. 
فان قال : لا تكافئهاء بل ما تذکرونه ليس Ha‏ موصل إلى س وما a Sd‏ 
دلالة موصلة ای idl‏ قيل له: فقد ترکت" مذهبك أن کل Dal‏ الحتلفین 
متکافله. ويقال له: واي وجه تذکره ي ترجیح AY‏ لذلك على دلالتنا 
أربناك مثنه في كل مسألة Ue,‏ ها coit‏ ويبطل قولك: إن أدتبم 


ات adja, aan poles‏ ان الكلت ها كلف فى اا إلا 
الظن 


اعلم أن القائلين بذلك اما أن يقولوا تي جمیع المكلّفين: ! نهم کلْفوا ch‏ أو 

بقولوا: إن العلماء المبرزين کلفوا العلم / والعامة fue‏ الظن. والذي ببطل 
قوضم سواء قالو : إن الجميع كلفوا ROE‏ أو بعضهمء > هو أن بقال هم : 
أنقولون : pita pr!‏ في ذلك الظن الصائب» وهو الظن الذي pile‏ کون 
مظنونه على ما هو به» أو تقولون: انبم كلفوا ظا مطلقاً بحسب الشبهة والأمارة 


-re 


١.غير:‏ سقطت في الاصل ثم أضيف عل الامش : أظنه غير 


۰ و 


في أصول اندین WW.‏ 


سوا# طابق کون المظنون على ما هو به أو على خلاف ما هو به؟ فإن قالوا 
بالثاني» قبل هم: فيجب أن يكون من ظن أنه لا صانع له ولا تكليف ولا 
ثواب ولا عقات» أو ظن أن الفاح غير قادر وغير idle‏ أن يكون ۳ عل 
on‏ انه قد EAT sal‏ : وأن يستحق به الثواب» وأن يبلغ بذلك درجة 
الأنبياء والصالحين» ویلزمهم أن مجوزوا أن يكون اللحدة والصابتة واحوس 
والیبود والتصاری كلهم محقین إذا ظنرا ن تي الصانع. أو ظنوا Oli}‏ قديم ob‏ 
وظنوا کون محمد عليه السلام كاذباء لأنهم آنوا عا کلفوا. ومن جوز ذلك فهو 
مخالف Ul‏ الإسلام خارق لاجاع المسلمين. 

فان قيل: ما أنكرتم أن یکونوا كلفوا الظن لأقوى الأمارات؟ وأمارات 
صحة الاسلام أقوى من أمارات آدیا: eor‏ / فلذلك كار مخطتین کفازا» قيل 
له: ان عئيت بالأمارات قول er Y‏ نسلم آن آمارات الاسلام 
تکون أقوى عندهم من أماراتهم من هذا الجنس. وان Gre‏ بالأمارات الأدلّة 
فلعمرك إن أدلة الاسلام US‏ وهي أقوى من شببهم: لکن في ذلك رجوعا 
ال ون وهر pri‏ کلفوا النظر في الأدلة الموصلة إلى العلم . وان قالوا بالأؤل» 
وهو آنهم کلفوا ي ذلك الظن الصائب الطابق للحن وأن يظنوا om‏ ما 
يخالف الحق» فيال شم : فا طريقهم يقهم إلى العلم pk‏ أصابوا الظن الذي كلفو 
دون خلافه؟ فإن قالوا: الطريق إلى ذلك هو الأمارات» م يصحء لأن شبه 
المخالفين هذه UM‏ هي أماراتهم لظنونیم لبطلان ما يعتقده a ee‏ ات 
أما, رة المسلمين أولى من أماراتهم؟ وان قالوا: إن أمارات الاسلام تترجح با 
بعضدها من أخبار علماء الدين» قبل لهم : we]‏ إذا لم يعلموا ما علمه العلماء 
جوزوا orde‏ الخطأء فليست آخبارهم عندهم أول من أخبار الحالفين لهذه الملة. 
ولا Ge‏ بعد ذلك / إلا أن بقولوا: إنهم KY‏ یعلمون إصابة الظن الذي کلغوه 
]13 علموا مطابقته للمظنون. وتي ذلك القول ork‏ كلغوا الع ,مع الظن » وذلك 
قول لم يقل به أحدء ومتى كلفوا العلم استغنوا بیع الظن لأنه لا يمكن 


1۲ كاب المتمد 


ot‏ تا فلم بصح أن یکلفوا ذلك. ولأن في ذلك صحة ما نقوله» وهر 
ہم کلفوا ال فسقط کلامهم. 
والذي ألزمناهم هو معنى ما آلزمهم العلماء» وهو eri‏ لو pals‏ [الظن] لا 
کلفوا مطابقته للمظنون. ولأن الظن لا he‏ به العقلاء إذا أمكن صاحبه من 
«dal‏ وإذا كان جميع العقلاء متمكنين من العلم بالنظر ني الادلة فكيف 
يكلفهم ١‏ خکم Gb‏ هذه الأصول؟ Ky‏ قلنا: إن الظن غير معتد به في حال 
Be‏ من pl‏ > لأن العقلاء oi‏ من اقتصر في طلب الطريق في سفره على 
الأمارة الأضعف مع تمكنه من الأمارة cee‏ نحو أن يأل عن طريقه من 
ليس من أهل الخبرة بالطرق وهو متمكن من سؤال من خبر الطرق؛ فلا 
يعتدّون بظنه ذلك SE‏ من الظن الأقوی» فکیت لا يذمّوته إذا اقتصر على 
الظن وهو متمكن من العلم؟ فهذا یطل أيضاً / قول عبيد الله بن الحسن' إذا 
فال : إن fal‏ هذه القبلة کلفوا الظن فيا اختلفوا فيه من الأصول. 
ob '‏ قيل: إن كل المكلفين غير متمكنين : PE‏ 

أدلة العقل والسمع على ما اختلقوا cad‏ فالجواب": إنا Lo‏ بطلان ما ذکرثه 
فيا pai‏ فان قيل: Ob‏ كان العوامٌ والنسوان والعبید قد كلفوا العلم oiy‏ 
الأصول والاستدلال عليه بالادلة الغامضة ودفع الشببة مع علمنا بتجربتنا [باهم 
e‏ في النظر. style‏ فينبغي أن يحكم علييم 
ork‏ جهال کفرة aly‏ لا نجري 3 أحكاء ۾ الاسلام» oly‏ لا Je‏ 
أكثر النسوان ولا ce‏ الاإماء مع علمنا من حال السلف والخلف أ: نم کانوا 
يحكون باسلامهم ولا تبرأون مهم ولا pray‏ وما كانوا 00 0 النظر 
والتدقيق cas‏ وإذا كان ذلك مشهورا ub mre‏ أن يقال : نهم كلفوا الظی : 
أو يقال : al‏ التقليد. ولأنه إذا وجب العلم بالله تعالى 0 والعلم بالثواب 


— ل‎ Na ea وج و و و ود‎ -a 


.١‏ هو عبد الله بن الحسن المتبري الذکور في الاب الاقي ١‏ ۲. فالجواب: والجواب 


۲ و 
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والعقاب لكونه لطفاً في فعل الواجبات واجتناب المقبّحاتء: وهذا اللطف محصل / 
بالظن والتقليد كا بحصل ddl‏ ولحذا ‘ad‏ في العوام والمقلدين من" هو أشد 
i; £‏ من القبائح من كثير من العلماء لاعتفاده في الثواب والعقاب مثل ما 
بعتقده العلماء: فا الانع من أن يقال: انبم ۳ ما ذكرناه» مع أن فيه 
تیسیرا للتكليف عليهم وعلی السلمین في إجرائهم ct‏ السلمین في الاحکام؟ 
وهذا القول حکاه قاضي القضاة في الدرس عن أبي (سحاق النصيي. 

والجواب Ce of‏ أنه لا جوز أن یکلفوا الظن » ۳ آن ی 
ا عن فأما ما سأل عنه عن حال العوام فلسنا نقول : انیم كلفوا ما 
al‏ المبرزون في النظر من التفاصيل» Ly‏ کلفوا في ذلك جملة يسيرة يسهل 
اكتسابباء وأدلتها متقرّرة في عقولهمء وإذا سلوا عنها فامتنم عليهم العبارة 
che‏ لم يدل ذلك على أنهم غير عالين le‏ فان كثيرًا ما يعلمه العلماء قد 
بتعذر عليهم العبارة عنهء فكيف بالعوام الذين ۸ يتدربوا بالعبارات عن العاني 
ونم بمارسوا الکلام؟ ثم هم من بعد على أقسام» عنهم من نظر في الادلة احملة 
فاكتسب / العلل oe chat‏ كاير ی ی 
العلوم ؛ واعا خلقه الله تعالى لانتفاع المكلفين به» U)‏ دينا للاعتبار ca‏ أو دنا 
لاستعاله ي الأعيال FER)‏ وقد جوز العلماء ي کثر مهم ما ذکرناه. pe‏ 
قاضي القضاة في التعليق أن العوام الذين لم pet‏ ببالهم وجوب النظر فليسوا 
بكاملي العقول قال: وليس ما ذكرناه عستنکر؛ فان كثيرا من الشبوخ الذين 
پسکنون الجبال تنقص أحوالهم عن أحوال الصییان فإذا ۸ يكن الصبيان 
مكلّفين فن هو أدون منهم أولى أن لا يكلف. قال: ومن هذا حاله فانه يحسن 
منا أن نلقنه الشهادة والإقرار باق إذا كنا عالمين بصحة ما نلقنهم. فأما اليبود 
والتصاری فلا محسن oy ope‏ ما یعتقدونه ا غير عالين AU‏ 


ws 5‏ العتمد 


قال: ومتى أقروا عا نلقنهم فهو کالفعول فیپم» فلا يقبح ذلك منهم. ومنهم من 
أكمل الله عقله bol,‏ باله وجوب النظر» غير أنه اثر الدعة وقصّر في النظر 
واقتصر على الظن والتقليدء فهو مستحق للعقاب إلا أن يتوب. ثم لا يحب 
لذلك أن يُجرى عليه / أحكام الكفارء oY‏ الله تعالى gle‏ إجراء أحكام 
الإسلام' بإظهار الشهادتین سراء أظهرهما مظهرهما بعلم أو ظن أو تفليد. وغذا 
ees‏ أحكام الاسلام على التافقین؛ وان کانوا عند الله کفارا؛ mee‏ على 
صیان السلمین» وان ۸ یکونوا عالین بصحَة الاسلام. وفذا أجری السلف 
al,‏ على کل مصدّق أحكام السلمین» فسقط ما قاله. 

ul,‏ قوله : إن الظن والتقليد قد يقوم مقام العلم في کونه لطفاً في أداء الواجبات 
واجتناب القبحات, فالأمر ني ذلك» وان كان كا قاله» فانه لا بيجب لذلك أن 
بحسن دخوفها في التکلیف» op OY‏ شرط حسن GIS‏ الفعل أن لا بخص بوجو 
من وجوه القبح. واعتقاد القلد قبيح من حيث لا يأمن کونه جهلا» وظن المتمكن 
من العلم قبح U‏ بيناهء فلذلك ‏ يحسن ورود التکلیف Aer‏ 


باب ني إبطال قول من بقول: إن الختلفين في الأصول الدينيّة 
كلهم O pws‏ 


ذهب المتكلمون إلى أنهم ليسوا بمصيبين Gals‏ واحد منهم. وحكي عن أبي [الحسن] 
عبيد " الله بن / الحسن العنيري أن الحنبدين في الأصول من أهل هذه القبلة كلهم 
مصيبون» کالوخدة والمشبّهة وأحل العدل والقدرية الحبرة. فبقال له: ما تعني 
بتولك: انبم مصیبرن؟ أتعنى به" أنهم کلفوا العم وأن معتقّد كل واجد 


.١‏ الاسلام: له لاسلام ۴ المحق: ای ۳ ide‏ عبد 


f‏ به . بهم 


b ۲ 


۳ ر 


of‏ و 
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منهم على ما اعتقدهء OY‏ الاعتقاد بوصف بأنه صواب إذا كان معتقده على ما 
اعتقده؟ أو تعني به أنه أصاب به كل واحد منهم ما كلفء als‏ لم يكن معتقد 
كل واحد مہم على ما اعنمد؟ أو تعني به أن اعتقاداتهم كلها حسملة ؟ فان عى 
الأول a d‏ لأن اختلفين بأن الله تعالى جسم أو لیس es als (ed‏ أو 
لا يرى» aly‏ يفعل القبيح أو لا' يفعله» لا يجوز أن يكون معلومه على ما 
يذهب إليه كل واحد منها"» أو أن معتقد كل واحد مہا" على ما اعتقده» 
oY‏ بودي ال أن يكون معلومها أو معتقدهما” tt‏ منتفياء وذلك محال. وان 
عنى الثاني لم بصح أيضاء لأنه لا بد ني هذين الاعتقادين من أن oS‏ أحدها 
جهلا تبحاء والله لا AK‏ فعل الجهل ولا فعل الفبيح. وان عنى الثالث لم 
يصح OY‏ الجهل قبیح / غير حسن. 

فان قال: أعني بقولي: (نبم كلهم مصیبون» هو نیم ما کلفوا dl‏ ببذه 
الأصول ولا اعتقادها وإعا كلفوا ظنّهاء وليس يعتبر ي الظن کون مظنونه 
على ما cath‏ بل المعتبر في ذلك بالأمارة؛ والأمارات طذه الظنون حاصلة؛ وهی 
الآيات المتشاببات وغيرهاء فلذلك كانوا مصيبين. واغواب أن قد Le,‏ أن المكلف ما 
کلف الظن هذه الأصول» و إنما كلف العم بهاء في الباب التقدّم. ويقال له: إن جاز 
أن يرد التكلين ني الأصول ce‏ يجوز أن يكون الملحدة والثنوية وغيرهم من 
الخالفين لهذه CUM‏ والیبود والتصارى الخالفين ني النبوة كلهم مصيبون وأنهم كلفوا 
الظن لا يختارونه» وشییهم هي أمارنیم لذلك. 

op‏ قال: إذا جاز أن یکون opdi‏ في الفروع على اختلافهم وتباین 
مظنوناهم مصيين» فهلا جاز مثله في الأصول؟ قبل له: إن من يول في 
الفروع: إن الحق منبا ني واحدء لا يلزمه ما ذكرئه. فأما من بقول: إن كل 
محابد ني الفروع مصیب. فانه بفصل بين الفروع والأصول» فيقول: / انبم ي 


۱ او لا: ولا ۲. منهپیا: مهم ۳. معلومها أو Lager‏ معلومها أو معتفدها 
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الأصول طالبون باجتبادهم أن يعلموا المعلومات على ما هي lade‏ وليس يجوز 
أن تکون BU‏ منقية أو تكون على الصفة ونفيباء فلا بد أن يكون أحدها 
مصيباً والآخر مخطناً. وليس كذلك الفروع» لأنه لیس هناك مظنون قد كلفوا 
إصابته هو على ما هو به في نفسهء OY‏ قول من يقول: إن لله تعالى في كل 
حادئة ely [Ke‏ قد AS‏ امختبدون إصابته» فد بطل عندهم» وقالوا: بل 
Gls‏ اجتبدون ني الحوادث العمل أو الفتوی بشرط ظن الحكم عن أمارة» لا 
api‏ كلفوا إصابة مظنون» فإذا ظن أحد الحنهدين الحكم» وظن الآخر نفيه أو 
ضدّهء وليس ليا مظنون يستحيل کونه على الصفة ونفیپا أو ضدها ۸ 
حو أنه کن اها معنا Ss‏ فا كان “أن یکونا مصيبين مع 
اختلافهها. 


باب ي إبطال قول من يقول: إن الطريق إلى العلوم المكتسبة هو 
النظر والسمع جموعها 


يقال له: أتعي بالسمم تنبيه العقل على وجوب النظر أو كيفيّة ترتيب العلوم 
لمتقدّمة للعلم الكتسب؟ / أو تعني به أن النظر الصحيح في الأدلّة لا بوصل 
إلى العلم إلا إذا اقترن به السمع والخبر عن المدلول على ما يدل عليه الدليل 
العقلي» ومنى لم يقترن به هذا الخبر لم يوصل النظر وحده إلى العلم؟ فان قال 
بالرجه الاو قبل له: إن علماءنا رحمهم الله يوجبون هذا التنبيه ويسمونه 
الخاطر على ما يجيء بانه» إن شاء الله تعالى. وهذا PBI‏ لا يسمى Mae‏ لأن 
السمع متى أطلق فهم منه كتاب الله dw‏ أو السئن المعلومة أو إجاع, CY‏ 
ویس يحب أن fae‏ هذا التبيه بكتاب الله تعالى أو Chat‏ أو الإجاع» OY‏ 


٩‏ عله: علا ۲ أو ضدها: وضدها 


6 و 
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غير ذلك ينوب منابه على ما سنشرحه. إن شاء الله تعای» ي باب الخاطر. 

وكذلك إن آراد بالسمع التنبيه على ترتیب العلوم المتقدمة للمکنسّب على ما 
ورد به القران في كثير من الواضع : وروي عنه عليه السلام مثله ثي مواضعء 
وزعم آن ذلك لا بد مته لیسهل على الناظر الوصول إلى العلم المكنسب» قلنا له: 
هذا Lal‏ صحيح » والعلماء يسلكون هذه الطريقة» فيسهلون الاستدلال على 
الناظرين ما بالتدريس علیهم أو بالکتب» غير أن الموصل إلى po‏ هو نظر الناظر 
دون التنبيه حتّی / أن العاقل لو يشّه من ذي قبل اد pA as‏ وإذا 
حصل التنبيه ولم بنظر لم بصل إلى العلم. ey‏ تنييبات القران كثير من | 
۳ رو فلم J‏ لمم العلی قصح أن الوصل إلى ال ہر هو النظر وحده. 
وأيضاء فهذا اتب لا پفهم من من اطلاق السمع » > فلو كان شرطا في وصول ASL‏ 
إل العلم لم يثبت أن السمع مع الدليل العقلي هو الوصل إلى العلم. 

a إن قال بالوجه قيل له: انا قد بینا أن النظر في الدلیل‎ ub 
fe کا ذكرناه ي الامتدلال باندخان على النار وبالبناء‎ > t gol رحده بوصل إلى‎ 
الباني» وبينا الوجه الذي لأجله بصل إلى العلم ؛ وذلك اوجه حاصل ي کل‎ 
استدلال بدليل عقلي. ويقال له: لم كان الاستدلال بالدليلين العقلي والسمعي‎ 
موصلا إلى العلم؟ ولا وجه بذکره في ذلك الا ما بیناه. وذلك حاصل ف كل‎ 
له: إذا كان الاستدلال بالدليل السمعي وحده موصلا إلى‎ Jis ديل عقلي.‎ 
/ العلم كالاستدلال بالأدلّة السمعيّة على أحكام الشرع» فهلا كان الاستدلال‎ 
ولا وجه يذكره في كون الدليل السمعي‎ Sele إل‎ Susy لي وحده‎ land! بالدليل‎ 
آکد, قط ما قاله,‎ Pal رحده الا وحصوله في الدلیل‎ ir مرصلاً إلى‎ 

وابضا: فالاستدلال بدلالة نوت u‏ برصل إلى العلم إذا تقمدمها 
الاستدلال بأدلّة العقل. يين هذا أن وجه الاستدلال بر الله على أن ره 
على ما آخبر به هو أنه أخبر عنه KH‏ الذي لا يجوز عليه الكذب والتعمية 
والخلط » فلولا أن الجر عنه على ما pol‏ به ٺا wel‏ أنه على ذلك. ووجه 


AS “A‏ اميد 


الاستدلال يخبر الني عليه السلام هو أنه آخبر عنه رسول الحكم العصرم عن 
الکذب والعمية والتحريف» فلولا أن ابر ce‏ على ما آخبر به لا أخبر أنه' 
على ذلك. وکذا هذا هو وجه الاستدلال يخبر ON‏ وهو أنه أخبر عنه الأمة 
الي شهد الله ورسوله tel‏ لا مجتمع على الخطأء فلولا أنه كذلك لا آخبرت أنه 
كذلك. وإذا كان هذا هو وجه الاستدلال بالأدلة السمعية فلا بد أن بتقدمها 
العلم بالله تعالى وعحکته وبصدق الرسول» وبأن الله تعال ورسوله أخررا" عن 
الامة با ذکرنا / حى بوصل إلى ام bg‏ الاستدلال العقلي بالاستدلال 
dal‏ السمع تعلق کل واحد منهما بالاخر» فلا بصل الستدل إلى cel‏ فصح 
أن النظر ني أدلة العقل وحده هو الموصل إلى العلم. 


باب ي إبطال قول من يقول: إن الطريق إلى العلوم الدينية هو 
التقليد 


يقال له: أيحوز الخطأ على من تُقَلّده فما تقنده فيه أم لا يجوز الخطأ عليه في 
ذلك؟ op‏ قال: لا عوز الخطأ عليه في ذلك قيل له: ابتقلید عرفت أنه لا 
جوز عليه الخطأ أم بالاستدلال ام بضرورة؟ فإن فال: بضرورت ظهرت 
مکابرنه» وقیل له: کل مقلد من يخالف مذهبك عکنه أن يدعي مثل دعواك؛ 
فيژدي إلى أن لا ينفصل Ge‏ من باطل. وان فال: بالاستدلال علمت ذلك؛ 
ترك مذهبی وقیل له: واذا كان الاستدلال طريقاً إلى العلم فيز بين SH‏ 
والباطل بالاستدلال ودع الفلید. وقيل له: إنك إذا علمت بالاستدلال أن من 
ام زو ae oe ea‏ 


2 ين ايه ل > يني بي ا أي س لمي سا 


al ۱‏ عه ۲ tel‏ اخبر 
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على أن ار على ما آخبر به. وهذه هي الطريقة الي يسلكها العلماء في 
الاستدلال باخبار الله تعالی وإخبار الرسول وإخبار ENE‏ ولیس ذلك بتقليد. 
وکذا العوام بسلکون هذه الطريقة في استدلاهم بقول gill‏ على حکم الحادثة» 
لا لبت عندهم من ضرورة الدين من أن الواجب pie‏ هو اثرجیع ني 
الحوادث إلى قول الفتي. 


فان قال: عرفت أنه لا جوز عليه الخطأ cade‏ قيل له: آبتقلید عرفت 


ذلك لن قلّدته أولاً ام بتقلبد لغيره؟ وأي واحد من ذلك قالهء آعدنا عليه 
السؤال الأول ني هذا التقليد الثاني حتى يودي ذلك إلى تقليدات لا نبابة لها أو 
يتبي إلى تقليد من جوز عليه الخطأ في ذلك : ؛ ففوته العلم. ون قال: ا 
عليه اطا فا mbi‏ نیم قل له : Die a aaa‏ 
بكرن tes‏ باطلة؟ ويقال له: لو جاز للك النقلید» والحال ما ذكرناء از أن 
al‏ كل من خالف سلفه» وني ذلك س الطریق إلى أن لا بتفصل GAY‏ من 
الباطل. / 
وقد امد على بطلان التقليدء > فقيل: إن املد إذا اعتقد ما Ga‏ إلبه 
صاحبه فانه يصير Lads‏ على اعتقاد لا بأمن کونه gx‏ وذلك قبیح AIS‏ 
نقسه 6 والقبیح بحب até‏ واعا قلنا: a}‏ مقدم على اعتقاد لا يأمن قبحه: 
لأن قول المقلّد إذا لم تقترن به حجّة وليس قوله حجة: ۸ بکن فيه ما wl‏ 
من كونه the‏ قالوا: ولا بلزمنا مثله في الاعتقاد الصادر عن النظر في الدليل؛ 
له Jae‏ انظر ما وه من آن بودي إل قیع» لأنه یسیق له الم 
بوجوب النظر وحسنه» فإذا عرفه حسنا Lely‏ فقد أمن من أن sok‏ إلى جهل 
قبيح ) oY‏ ما يؤدي ال القیح فهو قبيح. 
ولقائل أن يقول: قولكم: إن علمه بحسن النظر ووجوبه ay‏ من أن 
يديه إلى قبيح» هو استدلال» فيلزم فيمن يستدل بذلك أن لا جسن منه 
الاعتقاد الصادر عن النظر الصحيح» لأنه لم يتقدمهالاضتدلال الذي y‏ من 


کون هذا الاعتقاد قبيحاً. وعکن أن يجاب أيضاً عن السؤال» فیقال: إن علمه 

بحسن النظر ووجوبه ig‏ ني الاقدام على النظر من أن بكون قبيحاء ومتی نظر | 
النظر الصحيح ۳ العم وأوجبه. والعلم إذا حصل لم بحر أن يكون جهلا 
فقد أمن كونه قبيحاً. وحن نقول في الجواب عن هذا السوّال: إن 00 
إلا ترتیب علوم ضرورية أو مكتسبة يلزمها العلم الكتسب أو بدخل في 
تلك العلوم؛ وما anit‏ العام او e Je‏ 
ره دش هن n‏ 
اعتقاده أنه قبیح كونه جهلاء لا كان هذا الضرر yali‏ بصفة ما علم Gans‏ 
الجملة. واذا ل جوز i‏ فه أن یکون جهلا علم أنه لیس بقبیح؛ > oy‏ هذا العلم 
کم اه جهن أى eae Be TaN‏ إذ ليس فيه وجه من 
مان وجوه الفیح. قصح أن جميع وجوه القبح عنه منتضيء فكان ba‏ 

رألزم القائلون بالتقليد بأنه لو جاز التقليد لأحد لكان أولى الناس Ob‏ جوز 
التقليد ۳ الأنبياء علییم السلام» فکان لا يحسن اظهار الا pele‏ لأا 
تكون ike‏ وكذلك إنزال الحجج m‏ ي کتېم. والزموا Lal‏ بأنه لو جاز 
التقليد لم يكن بعض الناس ني ذلك أولى من بعضء ول يكن بعض من يقلّد 
له dil‏ من / بعض. ولو كان كذلك لجاز للتصاری أن يقلّدوا أسلافهم 
وكذلك الیبود وغيرهم من المبطلين. وقوهم : إن AM‏ أولى ab‏ يقلد مء أو 
الأورع والأعبدء باطل» لأن كل ذلك لا بعصمهم من الخطأء فلا یژمن في 
اثباعهم الجهل. وما روي عنه عليه السلام: عليكم بالسواد الاعظمء فهو من 
أخبار الاحاد. ولو صح لكان الراد به هو eLA‏ إجاع OY‏ لأن اندلالة قد 
دلت على وجوب اتباعهم ولأنه لا سواد أعظم من إجاع UY‏ علی, حكمء 
لأن ما نقص عن ذلك لا يوصف بأنه السواد الأعظم. 

فإن 0 أليس قد ورد الشرع بتقلید العامي للعالم في الحوادث؟ قيل له: 
انا لا مجوز التفليد لأحد في أمر من أمور الدين» وننکر أن يمكن ورود الشرع 


۸ و 


b ۸ 


في أصول الدین ۷۱ 


بذلك » والعامي مكلف بالاستدلال من انوجه الذي Ly‏ ومتى gel‏ العلماء أن 
للمامي أن ai‏ العام ي الحوادث kp‏ يقولون ذلك Ile, ote‏ وعدا 
بالتقليد من حبث أن العامي يعمل عند قول المحتبد من غير أن بطالبه بوجه | 
اجتباده في تلك الحادثة» وان كان انا يعمل لأجل امتدلاله وعلمه بحكم 
الحادثئةء فاستدلال العامي على حكم الحادثة مخالف لاستدلال العام على 
حجها: وان كان کل واحد منبما Whe‏ حکم الحادثة باستدلال. وكل ما نبه الله 
تعال عليه في كتابه من احجاج والحث على النظر bss‏ القلدین لابائپم يدل 
على بطلان التقليد وبدل على كون النظر موصلا إلى العلم. 


باب في إبطال قول من يقول: لا طريق إلى العلوم الدينية إلا 
السمع وحده 


يقال له : cot gal‏ ما تعنيه» وهو كتاب الله عر وجل وسنّة رسوله المعلومة 
وإجاع علماء هذه الأمّة على حكو , شرعي؟ فان قال: نعم » فيل له: فهذا 
الكتاب' بتضمن من الحث على النظر Sally‏ والحجاج والطالبة بالبرهان OLY‏ 
صدق الدعوى وبطلان ما لا برهان له و«المحادلة بالأحسن ما لا خفاء بهء 
وكذلك السنّة تضمن مثل ذلك» وأجمع علماء هذه الأمة بمثل ما ذكرنا. 
فكيف يمكنك القول بهذا السمع مع المنع من النظر والحجاج؟ وان قال: أنا لا 
أعني / بالسمع ما تعنونه» gel Ely‏ به قول إمام الزمان: قيل له: أفيقول 
إمامك بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله؟ فان قال : نعم فيل له: فلا معنى للمنع 
من التظر واحجاح؛ إذ كان کتاب الله تعالى day‏ رسوله بدلان عليه. وان 
قال: إن إمام الزمان لا یقول بکتاب الله تعال وسنّة رسوله: فیل له: Bp‏ 


.١‏ الکتاب: السمم ‏ سس 


OLS ۷‏ العمد 


إمامك مخالف هذه الملة» فا معنى منازعنك في ما بين الطريق' الوصل إلى العام 
ببذه الملّة؟ وما معنى قولك: إن قول امامي هو الطريق الموصل إلى العلم aip‏ 
اللة؟ وظهر با بيناه أنك متسر بهذه الملة مع إنكارها لیف بك بعض 
الضعفاء» فتتمكن من (خراجهم عن هذه اللة. وهذه الطريقة يسلكها قوم من 
اللحدة المنسوبين إلى الباطنء ففزوا بذلك LS‏ من أغار هذه الأمة حتى 
أخرجوهم من الدين شيا فشبئاً. fy‏ اختاروا هذه الطريقة لما رأوا ميل الأغار 
من العوام إلى التقليد والاعراض عن النظر مع اعتقادهم في أدلة السمعء 
Ls‏ الدعوة إلى التقليد دعوة إلى السمع. فإذا افتضحوا بما ذکرناه من 
pnt‏ عليهم نقلنا الكلام معهم إلى / الكلام في أن التقليد ليس بطريق إلى 
العلم على ما ذكرناه في الفصل المتقدم. 


با في إبطال قول من يزعم أن النظر والاحتجاج ني الدين بدعة 
وان الاسلام لم برد الا بالسيف 


يقال له: أخبرنا هل كان رسول الله عليه السلام يدعو بالقرآن إلى دینه؟ op‏ قال : 
لا: ظهر جهله الفرط » ويقال له: وهل كان عليه السلام يدعوهم إلا بالقران؟ آلا 
تسمع ما کان يقرأ عليهم من نحو قوله تعالى ب وأوحي ی هذا TAT‏ نیز کم به 
و بُلْمْ رد dW‏ وتحو قوله تعالى > S ay‏ أنا otis wat‏ 
WY GUS‏ عَلَيْهِمْ Ay‏ امسکبرت ۰۱) » ونحر رصفه للقرآن Ós p ob‏ 
لاس )14 انحل His ds 6 os‏ لما في الصدور (۱۰ يونس ails 6 (OV‏ 
تیان لكل شيء ٠١(‏ النحل: AG‏ إلى غير ذلك من الآي؟ 


سسا ا ل ا ل ا س ب 


.١‏ ما بين الطربق: مایسالطریق 


۷۳ الدين‎ Joel d 


امْاجّة على آنواع البتدعین والفترین من عبدة الأوثان والتکرین للتوحيد 
والمنكرين للرسل والقيامة والحث على النظر Sally‏ في السیاوات والأرض 5 
bee‏ من الآيات Yee‏ ی كانه oe‏ 
۳ الستارات / wens‏ 4 إلى قوله ظ لابات PEAS pod‏ 
4 24 وقال في موضع آحر ل إن في خاي مارات والأزض 6 بل 
توله > wus ay oly‏ (۳ آل عمران ۱۹۰) ۰46 ثم وصفهم وتال 
oE; >‏ في gis‏ آلسماوات we‏ (۳ ال عمران (VAY‏ . وقال 
BY eia Jw‏ 1 في oS‏ السمازات i;‏ (۷ الأعراف 
۰ » وقال ‏ وَفِي الأزض DUT‏ للموقنين 5 انثیک اثلا رون 
راه الذاریات ۰:۲۰ i (Yy‏ وقال تعالى « pM Jl ayaa Ñi‏ كيف 
CiS‏ ر۸۸ الغاشبة Cv‏ »4 إلى ما لا بکاد يُحصىء وم يحل تعالى سورة من 
الطوال والفصل عن ضروب من الحجاج'؛ ولو ۸ يكن فيه الا ما ذكره ي 
سورة النحل وسورة JE‏ لکی. 

وحکی ار عن رسله عليهم السلام dw Je Roce 3 pele‏ 
ae’‏ تر إلى siji‏ حاج إبراهيم في ربه أن باه ال الْمُلْكَ (۲ البقرة 
et‏ 4 إلى اخر cay‏ رحكى عن نوح عليه السلام أن قومه قالوا له # يا 
نوج قَدْ Lia isk aio‏ (۱۱ هود ۳۲) 4. وحکی isle dw‏ 
مومی عليه ا مع فرعون ي عدة مواضع من كتابه» وقال GW‏ لينا عليه 


pol Rod thee i; Pears 105 he السلام وان إلى‎ 


“Jal F TES ولا‎ $ 1 Jw وفال‎ g )۱۲۵ هي اخسن )41 التحل‎ att 
السكيرت :4 < وقال لرسولتا عليه‎ vy i لكاب إا بالتي مي‎ 
: السلام بعد أن حاجهم سورة وسف وأن ذلك غيب منزل عله فقال‎ 


vt‏ کاب العتمد 


> یت بن أنبَاء القت ناه یلك (۱۲ بوسف ۱۰۲) 4 ٠‏ ثم قال oia Jip‏ 
سبي أَذْعُو إلى أله عَلَى بَصِيرةٍ أنا Pi‏ ن RT‏ (۱۷ يوسف ۱۰۸) ۰6 فين أن 
طريقته عليه السلام ليست' إلا الدعوة إلى دين الله Jw‏ باحجج عن بصيرة » وبين 
أن هذه طريقة من تبعه عليه السلام. وحاج م She‏ من أنكر البعث» فم وضرب 
نا ملا ونسي له > إل قوله ل قل یخی آلني ALT‏ أو ۳٩( be‏ 
نس é (VA-VA‏ فيه بالنشأة الأول على النشأة الاخرق ۳ بقل تعالى: وضرب 
نا مثلاء فاض ly‏ عنقه als.‏ لکون القرآن معجزا بقوله > م ۽ بقولون l‏ 
ifs‏ بعر سور مثله Uk‏ )11 هود ۱۳) 2# fo dy‏ تعالى: ol‏ يقولون 
افتراه» فجوابهم في ذلك ضرب الرقاب Foy‏ الأعناق. 

واحتج لوحدانیته تعالىء فقال ‏ لو OF‏ فيهمًا آله إلا الله alas‏ 
cre GY! ry‏ 6 وطالب الفترین بالبرهان؛ فقال > قل yia‏ نکم 
إن کنثم صادقین ty)‏ الئل 6G ar‏ وأبطل کل قول لا برهان له فقال ۾ ان 
عندکم من سُلْطَانٍ بهذا (۱۰ يونس OA‏ $ ,63 القلدین ارعن النطز 
ي مواضم من کتابه» فقال | > re}‏ ترا آباء‌هم ضَالِينَ ۳۷ الصافات 
٩‏ 4 وقال UT US; 5 p‏ على مد tr)‏ الزخرف (rt‏ € الابة 
إلى غير ذلك. وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام" أنه قال : کل قوم 
على ريبة من أمرهم ومفلحة عند أنفسهم» پردون على من سواهم ویتبین IH‏ 
من ذلك بالمقايسةء العدل عند ذوي الالباب. وفيا بروى عنه عليه السلام: 
حمل هذا الدين من کل خلف عدوله بنفون عنه er:‏ الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين. والأخبار في هذا الجنس عنه عليه السلام وعن السلف الصالح 
كثيرة عديدة مدونة ي الکتب. فإذا كان قرام هذا الدين بکتاب الله تعالى 
رسنة رسوله عليه السلام؛ ومعظمها هو الاحتجاج والحث عليه وذم CNS‏ 


.١‏ ليست: ليس ۲ عليه السلام: (إضافة في افامش) رضي الله عته 


۱ و 


۳ و 


في أصول الدين ve‏ 


نکیف بقال: إن هذا الدين لم يرد إلا بالسيف دون الحجاج؟ فكيف بكون 
احتج للدين مبتدعاً والمانع من الاحنجاج Ya ai‏ فلة التحصيل؟ ولأن الغلبة 
بالسيف لو ظهر بها أن الغالب يه بعد الدعوی Ge‏ لزم ني الكفار أذا غلبوا 
الرسول ومتبعيه بالسيف بعد دعائهم إلى كفرهم أن يكونوا محقين وأن يكون 
الرسول / ومتبعوه؛ والحال تلك» ۳ وبطلان ذلك ظاهر. 

op‏ قال: فلاذا لم نقتصروا على ise‏ الكتاب والسنّة؟ بل ابتدعتم 
التصانيف في الكلام وذكرتم فيها الشبه الخامضة والأجوبة الدقيقة » وابتدعتم 
عبارات كالجوهر والعرض والحركة والسكون والقديم واحدث» فلذلك كنم 
مبتدعين» قبل له: انا لو كنا لذلك مبتدعين لكان جميع العلماء من أهل هذه 
all‏ مبتدعين» لأن كل فرقة منهم قد صنّفت' في WS‏ تصانيف ذكروا فيا ما 
ليس في كتاب الله تعالى ولا في Le‏ رسوله عليه السلام. وأصحاب الحديث 
صنفوا ثي تعديل الرجال وميّزوا بين الآثبات وغير الأثبات» واخترعوا عبارات 
نحو الرسل والمتّصل والتدليس. والفقهاء أيضا صنّفوا في الفروعء وذكروا أجوبة 
في حوادث ليست مذکورة في کتاب الله تعالى oo‏ رسوله عليه السلام؛ بل 
أجابوا في حوادث لا تحدث Mel‏ واخترعوا Lad‏ عبارات لتكون آلة لهم في 
علمهم نحو الطرد والعكس والعلة والعلول. وكذلك أهل اللغة وأهل التحو قد 
وضعوا عبارات ليست في الکتاب ولا ئي LI‏ حو الحقيقة وانحاز والرفم 
والنصب / والجر إلى غير ذلك. فيجب أن يكون هؤلاء أيضًا مبتدعين. 

فان قال : إنما لم يكن أصحاب الحديث والفقهاء مبتدعين فما صتغوا واخترعوا 
من العبارات oY‏ أهل الحديث حققوا" الروي من الأحاديث وميّزوا الصحيح من 
السقم والقوي من الضعيف» ودفعوا إلى اختراع عبارات لیتفاهموا بها أغراضهم» 
وكذلك الفقهاء تکلموا في فروع يحرز حدوئها وأعدّوا آجونها يوم حدولم 


۱ صلفت: صنف ۴ lace oils‏ حقوا 


viv‏ کتاب العتمد 


Lad‏ للشرع» واضطروا إلى اختراع عبارات لیتخاطبوا بهاء قبل له: وکذلك 
اللکلمون صْنوا في الأصول فرثبرا الأدلة رمهدرا الأصول وذکروا شبه 
احالف وأجونباء لأنه حدث من الخلاف رالشبه بعد عصر السلف ما ۸ يكن 
bob‏ فذکروا ذلك وأعدوا أجوبهاء وذكروا ما جوز أن بسأل عنه المخالف 
by‏ يجاب ce‏ [و]وضعوا عبارات ليفهموا با آغراضهم. فان كان غيرهم من 
العنماء معذورین فهم أولى بالعذرء OY‏ الذي خافوه على الاسلام من شبه 
المخالقين اعظم مما خافه غبرهم من العلماء: OY‏ الاهتام بالاصول اول من 
plait‏ بانفروع والضرر الداخل على الأصل أعظم / من الضرر الداخل على 
الفرع. 


باب في ابطال قول من يقول: إن الکلف ما کلف إلا الاقرار 
فقط وإظهار الشهادتين دون العلوم 


jel‏ أنه آبدع هذا الذهب في زماننا رجل يعرف بالمساحي. ثم للا مات 
وانقرض قرنه أظهره قوم من الملحدة وزعموا أنه هو الإيمان» وتوصّلوا بذلك إلى 
إبطال النظر وطلب العلوم» ودعوا بذلك إلى التقليد احض ليستغووا بذلك 
الضعفاء من العوام ويلقنوهم مذاهبهم ي ULM‏ فیقال لهم: اتزعمون أنهم قد 
Lille‏ الإقرار عن علم أو من غير علم؟ فان قالوا: : عن علم؛ ق ل ت 

کلفوا Ge ie‏ الكلام ي طريق Oy. dal‏ قالوا: من غير علره 
قيل هم : أفكلفوا أن يعلموا وجوب الاقرار ple‏ من غیر de‏ اوم یکلفوا" 
العنم بذلك» فإن قالرا: کلفوا بذلك فقد سلوا أنهم کلفوا, اکتساب بعض 
العلوم» وقیل لهم: ولم كلفوا العلم بذلك وم یکلفوا غيره من العلوم؟ ولا وجه 


.١‏ لم: له ۲ يكلفوا: يكلف 


ye 


۳ و 


۳ 


ی أصول الدین vy‏ 


یذکرونه فيا له کلفوا العلم بذلك إلا / وأريناهم مثله أي ساثر العلوم الدينية 
Oly‏ قالوا: إنهم لم يكلفوا العلم بذلك» قيل T‏ فإذا م یکلفوا ۳ 
بوجوب ذنك؛ GS‏ بلزمهم اجاینکم إلى هذا المذهب؟ ويبغي أن لا 
PEPER‏ الذم إذا عصوكم وردّوا عليكم هذا المذهب. ويقال طم: إذ! جاز أن 
يكلف الانسان الفعل ويوجب ذلك عليه من غير أن يكلف dal‏ بوجوبه ؛ 
فجوزوا أن يكلف العمل» ,وان ۸ يكلف العم بذلك العمل. فان قالوا: لا 
جرز ذلك لأنه لا بتمکن من ذلك العمل لا بالعلم به. ولا يتمكن من العلم 
بأنه GI‏ عا كلف إلا بالعلم به» قيل هم : فكذلك إذا ۸ i‏ بعلم الکلف وجوب 
الفعل عليه لم يتمكن يتمكن من العلم بإثباته على جهة الوجوب ومن من العلم Lal‏ بأنه di‏ 
عا کلف. ويقال ضم: فإن كان المكلفون کلفوا الاقرار بأصول الدين من غير 
‘de‏ فقد GI‏ النافقون بهذا الاقرار» فیجب أن یکونوا مومنن وأن يكونوا من 
jal‏ او لبم أدُوا ما کلقوا وقد قال تعال > وين wee uP ii‏ 
امنا Lay pul pls si,‏ هم بمومیین بخاوفون abl‏ (۲ البقرة (A-A‏ 4 
وقال تعال > )15 if Bets‏ مایق فالرا تشهد at‏ لرسول الله وان 
AFER ul Ace‏ وان يليد Ei al‏ لکاذبون ve)‏ المانقين O‏ €- 
وإنما کذمم ۱ تعالى oY‏ الشهادة هو الخبر عن علر؛ فادّعى النافقون eri‏ يخيرون 
عن فبوته عن علم» فكل. چم Sees GU‏ لح فلو ل یکونوا مکافین یام 
جره عليه التلام W‏ دنهم تعالى على ذلك. وقال تعالى و شهد لله أنه لا 
له إلا حي وألملائكة Li‏ العم م آل OA Ta‏ 4 فدح آمل العلم في 
دلك. وقال تعال ate als‏ السلام > SU‏ أنه لا Í J‏ أله tY)‏ محمد 
۱۹( $ > وهذا خطاب cay‏ صلی الله GY cade‏ عليه السلام كان Ue‏ بذلك؛ 
وان كان أمرًا له بتجديد العل حالاً بعد حال فالخطاب له یکون Ube‏ لته على 


٩ le‏ ر 


ما قال تعالى > aad‏ كان لکم في رَسُولٍ الله ه اسوة LS‏ رمم الأحزاب ۲۱) $- 


عي ص م Feared‏ 


وقال dw‏ لا من شهد باحق ) رهم تملمون try‏ احرف eg (An‏ وفال SW‏ 


VA‏ کاب العحمد 


ل إنمًا ai EN‏ مين عادو ML‏ (۳۰ اطر ۲۸) . وجميم ما تبه 
عليه تعالى في كتابه من أنواع الأدلة وما احتخ به على عباده وما حكاه عن 
أنبيائه من احتجاجهم على قومهم كله يدل على بطلان قرهم. 

ويقال مم : إن الاقرار بالله بتوحيده هو خير عنه بأنه واحد. فإذا لم يعلموا 
ذلك لم يأمنوا أن يكون خبرهم / عنه كذباء والخبر الذي لا يؤمن كونه LIS‏ 
قبيح › فكيف pil,‏ الله تعال فمل القببح؟ وقد قال تعالى PY‏ إن الله لا 
vy shiju a‏ الأعراف و 4 وقال تمال J‏ ذم إبليس دااع من 
Lo} > acl‏ یام رکم ott‏ رالفختاه وان تقولا Yu ai Je‏ 
١( Opals‏ ابقرة og )۱۲٩‏ وقال تعالى t‏ قل هل يُسْتَرِي PEE TT‏ 
Gil‏ لا يَمْلَمُونَ رهم الزمر 4) ع فصح أن انقول على الله نعالى بما لا 
يعلمه الکلف هو ما يأمره إبليس دون الله تعالى. وقال الله تعالى p‏ قل إِنْمَا 
حرم BF‏ آلفواجش GE bE‏ وَمَا Ge‏ » إلى قونه > LÍ Ot‏ 
عَلَى Yu of‏ 6209 7 الأعراف ger‏ 

op‏ قالوا: ob‏ كان المكلفون کلفرا العلم باصول الدین فلاذا أمر الله تعال 
بإجراء احکام السلمین على من آقر وأظهر الشهادنین؛ ولاذا قال عليه السلام: 
ارت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا له إلا الله فإذا قالوها عصموا متي 
دماءهم وأمواهم» قيل هم": إن وجوب إجراء حکام السلمین على المُظهر 
للشهادتين لا بدل على أنه أدى ما كلف وأنه من Jal‏ الدح والثواب. iby‏ 
بحب إجراؤها على المنافقين» وان كانوا کفارا عند الله تعالى مستحقّين للنار. 
وإنما آمر الله تعالى يذلك ت بیرا للتكليف على المكلفين ولا في / ذلك من 
لالم الظاهرة. ولهذا قال في آخر الخبر: فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا eyit‏ وحسابهم على a‏ فأخبر صلی الله عليه أنه pl‏ بإجراء 


A‏ شم : له 


3 اصول الدين yA‏ 


أحكام المسلمين على المظهر للشهادتين» 5 بعد ذلك حسابه على الله Sle‏ 
فيُحاسبه تعالى هل I‏ عن de‏ أو من غير cde‏ فصح أن العاقل قد كلف 
اكتساب العلم بالتوحيد وغيره. 


باب ي Ob!‏ وجوب النظر g‏ طريق معرفة الله dw‏ ووجوب 


المعرفة به 


اعلم أن شیوخنا رحمهم الله قبل الشروع في الدلالة على حدوث الجواهر يثبتون 
أن النظر في طريق معرفة الله تعالى هو dji‏ الواجبات» وليس تاج المكلف إذا 
عرف وجوب هذا النظر أن يعرف أنه أول الواجبات. واعا غرضهم بذلك هو 
تنيه الکلف على أن هذا النظر واجب Gate‏ لا يسع تأخيره» فكيف تضبيعه؟ 
وأن هذا الواجب مع كونه مضيقاً مترجّح على سائر الواجبات على ما ستذكر 
ذلك ets‏ اهتام المكلف بالنظر. وهذا الغرض نحن نذكره أيضاً قبل الشروع في 
مقدّمات التوحيد. 

op‏ قيل: قولكم: إن / النظر في طريق معرفة الله تعالى هو أول الواجیات؛ 
يشتمل على دعويين: إحداهما أن النظر واجب؛ والثانية أنه أول الواجبات» 
فینوا أولاً أنه واجبء ثم بينوا أنه أول الواجبات» قيل له: WL‏ إنه 
واجبء لوجهین» أحدهما يتبع العرقت والثاني Gate‏ به. أما الذي يختص النظر 
فهر أن النظر يُوْمَل به العاقل زوال الخوف عن نفسهء وکل ما Sa‏ زوال 
الخوف عن نفسه فهو واجب. وقولتا: إنه يؤمل به زوال الخوف» بقتضي أن 
الماقل خائف من ترك النظر. وإنما قلنا: إنه يخاف من ذلك فلأن العاقل إذا 
اختلط بالناس فلا بد من أن یسمع اختلافهم في المذاهب وتضليل من عرف 
الله تعالى لمن لم يعرفه وتوعّده بالمقاب» إن لم يعرفهء ويسيع مخويفهم OU‏ 
بأنكء إن ۸ تنظر فتعرف الله تعالى وتعرف ما برضیه. ویسخطه. الم تأمن أن 


OLS Ae‏ العتمد 


ترتکب ما یسخطه وتضيع ما برضیه» فتستحق العقاب من جهته. رالعاقل لا بد 
من أن يجوز بعقله ما به عليه ويظن صدق ذلك با بری في نفسه من آثار 
الصنعة ky‏ برى في العام من عجائب التدبير» gt‏ ظن ذلك / وظن کونه 
مكلقاء وجوز أن يكون ني الأفعال ما برضي الله تعالى وما يسخطهء وجوز أن 
يستحق عقابه إذا ارنکب ما يسخطهء كا يستحق الذم من العقلاء بعض 
الأفعال» فعند ذلك ماف من نرك النظر be‏ شديدًا, وهذا أحد أسباب 
وجوب النظر» وهو الأغلب في خوف العقلاء من ترك النظر. وهذا أحد ما 
يسميه شيوخا بأنه yt PUI‏ من ترك النظرء وان كان قد يقوم مقامه 
غيره» نحو أن ينظر العاقل ني كتاب فيرى فيه التخويف من ترك النظر فیخاف. 
والرسل علييم السلام هم الأصل في الخرفين من ترك النظرء ثم العلماء ينوبون 
عنهم بي كل زمان» فيخوفون بالتذكير والكتب والتدريس. فان كان امكف نشأ 
في شاهق جبل أو بعيدً! من الناس» فعند كال العفل واستکال شروط التكليف 
لا بد من أن بخطر الله تعالى بباله التخویف" من نرك النظر والمعرفة حى يعلم 
وجوب النظر لا نبینه» إن شاء الله تعالى. 

وانا قلنا: إن العاقل یرم بالنظر زوال الفوف من نفسه: فلأن العاقل يعلم 
في الجملة أن مع PUI‏ والنظر یکون أقرب إلى الرقوف على ما لا بعلمه» فصح 
أن / یومّل في النظر ما ذكرناهء وهذا القدر كاف له في العلم بوجوب النظر عند 
الخاطر. فان نقدم له العلم بما ذكرنا من قبل من أن النظر طريق للعلم كان علمه 
بوجوب النظر أقوى. Ul,‏ أن ما يؤمل فيه العاقل زوال الخوف والمضرّة عن 
تفسه هو" واجب فلا" يحتاج فيه إلى دليل» OY‏ ذلك يعلمه كل Ple‏ ضرورة. 

وأما الوجه اثاني؛ وهو کون وجوب النظر تابماً لوجوب المرفة. فهو أن 
معرفة الکلف بالل SW‏ بتوحيده وحکته واجبة على call‏ ولا طريق له إلا 


ا وف ی hte na)‏ 


۷ و 


قي اصول الدين A1‏ 


النظر: وكل راجب لا يمكن محصیله إلا بفعل يتقدّمه ویوصل al)‏ فذلك واجب. 
فإن كان لذلك الفعل بدل كانا واجبّين على التخيير» وان لم يكن له يدل كان 
واجباً على التعيين. وإنما قلنا: إن المعرفة با ذكرناه واجبة على AKU‏ فلأن 
الکلف عند هذه العارف يكون أبعد من فعل القببح وأقرب إلى أداء الواجب 
وكل ما هذا حاله فهو واجب تي العقل. واعا قلنا: إن عند هذه المعارف يكون 
المكلف أبعد ما ذكرناء فلأن المكلف شديد الشهوة إلى مواقعة القبیح تافر عن أداء 
الواجبات / FERE‏ فی عل أن Whew‏ سى Sieg Gees eos‏ أن 
بعاقبه على «tld‏ وعلم أنه بستحق الثواب عليه بأداء الواجبات وأنه سبرصله cdl‏ 
كان أقرب إلى آدا» الواجب وأبعد من فعل القبيح. وقد Ey‏ فيا تقدم أنه لا طريق 
إلى العلم بالله تعالى إلا النظر» فصح أن النظر واجب مضيق معن على کل مکلف. 

و اما قلنا: إن النظر هو أول الواجيات» قال شیوخنا رحمهم الله: انا نعي 
بذلك أنه' أول فعل واجب لا بعری عنه مکلف» وهو مقصود ي نفسه لا 
يدخله شرط . فإن قیل: أليس ob‏ العاقل عند کیال عقله أن لا یفعل القبائح 
نحو ظم oe‏ هذا من القبائح» فلم يتقدم على هذا وجوب ارم فلم 
يصح ان يكون اول الواجبات؛ قيل له: هذا لا يدخل على کلامنا» UY‏ قلنا: 
إن النظر هو أول فعل واجب: والواجب فا ESS‏ أن لآ یظلم غيره ولا يفعل 
القيح » والاخلال بالقبيح ليس بفعلء فلم يدخل في جملة ما اذعینا أن النظر 
سايق لوجویه. فان قبل: أليس أن المراهق إذا استودع أو استدان أو أتلف مال 
cant‏ | ثم طولب عند کال عقله برد الوديعة أو قضاء الدين أو الضمان؛ فإنه 
بلزم ذلك» فل يتقدم على هذا وجوب النظرء قبل له: هذا أيضا لا يدخل عل 
ما ذكرناء. لأنا قلنا: إن النظر هو أول واجب لا ينفلك عنه مکلف» والذي 
ذكرئه یتفلك عنه المكلف. 


A‏ أنه : هو أنه 


decal! کتاب‎ AY 


فان قیل: أليس یلزم العاقل في الوقت الثاني من كال عقله أن پشکر من 
أنعم عليه كأبويه وغيرهما من أنعم علیه؟ قيل له: هذا آیضا ما ينفك عنه 
الکلت؛ وهر من ليس له آبران أو من =d‏ عليه أحد من الحلرقين كالملائكة 
وكادم عليه السلام فلم بدخل على كلامنا. فإن قيل: ا 
الله ي حال كال عقله آحد» فيلزمه شكر نعمه تعالى» فلم يتقدم عليه وجوب 
النظرء فيل له: إن Goji‏ أنه بازمه أن بشكر نعمه مفضّلاً لم بصحء لأنه ليس 
بعارف بالله تعالى ولا بكونه متعماً عليه على التفصيل. وان أردت أنه ach‏ أن 
يشكره be‏ شرطء كأن يقول: إن« كاده عانم منم علي Ub‏ معترف بنعمه 
نهذا Lal‏ لا يدخل على كلامناء UY‏ قلنا: إن النظر هو أول واجب مقصود 
من غير شرط. وأجوبتهم هذه / تدل على er!‏ لا ينكرون أن بقارن وجوب 
النظر غيره من التكاليف» إلا cal‏ وان قارن وجوب النظر cone‏ فإنه لا يتقدم 
وجوب النظر» ووجوب النظر مترجح عليه من الوجه الذي قالوه. وهذا يبين لك 

ما ذکرنا من غرضهم ي تقديم هذا الفصل. 

Ub‏ الواجبات الشرعبّة کالصلوة والزكاة وغیرهما فانبا إنما بحسن من الکلف 
بعد العرفة بالله تعالى بتوحیده وحکته وأنه نعای مستحق العبادة: لأنه مى ۸ 
يعرفه كذلك لم يأمن أن يبد من لا یستحق العبادة» فيضع العبادة في غير 
حقها. فلا بد أن تتقدم عليها المعرفة به تعالى: ولا بد من أن يتقدم على معرفته 
تعالى العلم بطريق معرفته تعالى»ء وهي أفعاله احخصرصة كحدوث الجواهر 
والأجسام. ولا a‏ من أن يتقدم النظر على العلم بحدوث الأجسام» لأنه طریقه؛ 
فصح أن النظر في طريق معرفته تعالی هو أول الواجبات. وإذا صح ذلك 
فلبتدىء بالنظر في حدوث الجواهر والاجسام. 


۷ ظ 


و 


AA 


في أصول الدین ۸۳ 


باب في بیان أنه لا دليل على الله إلا أفعاله امخصوصة 


وإذا ثبت أن / العاقل قد كلف ١كتساب‏ العلم ء وانه لا طریق إلى الع 
الکتسب إلا الاستدلال بالأدلة» وثبت أنه تعالى غير معلوم باضطرار» Any‏ 
أن الاستدلال بالأدلة السمعية لا يصح أن بوصل إل العلم به تعالی؛ ثبت أنه 
لا طربق إلى العرفة به إلا الاستدلال بالأدلة AAN‏ وهي على ضربين» آحدهرا 
تأثير صادر عن مور يدل على مزثره» والثاني She‏ موجب يدل على موجبه أو 
ما جري بحری ذلك على ما سنیینه» إن شاء الله تعالى. والضرب الأول على 
ضربين» Vol‏ تأثير ple‏ عن Tp‏ على طريقة الاختيار وهو الفعل: والثاني 
ثير عن موثر موجب» وهو حكم العلة أو مسیّب السیب. وستبین فما بعدء 
إن شاء الله تعالى» lea‏ بت OSS Aes‏ عله أو He‏ فلم يصح أن 
يكون الدليل عليه هر که أو مسف وسقي اش al‏ تعالى قديم aly‏ منفرد 
بالقدم ؛ فلم يصح أن يکون الدليل عليه هو ذات موجة لذاته تعالى» فلم و 
إلا أن الدليل' عليه تعالى ليست إلا أفعاله. 
ob‏ قیل: هلا استدللم عليه بالأخبار التواترة كا تستدلون / بها على البلدان 
وغيرهاء قيل له: إن من يقول من شیوخنا: إن العلم ine‏ الاخبار ضروري» 
لا يلزمه هذا السؤال» لأنه يقول: إن العلم به gw‏ لبس بعلم ضروري؛ 
ويقول: إن العلم te}‏ ل اجار هن بعلم ابر ضرورة واحبرون عن الله 
تعالى ۸ یعلموه ضرورة. ومن يقول: إنه علم مکتسب: يقول: إن الاستدلال 
بالأخبار i}‏ يتم ۾ إذا علمنا أن اجبرین آخبروا عا eli‏ على وجه لا موز 
دخول اللبس me‏ فيه أو يستند علمهم إلى المشاهدة على هذا الوجه. ألا 
ترى أنا لو شككنا في أنه التبس عليهم ما يخبرون عنه لم بحصل لنا العلم با 


۱ الدلیل: دات الدئیل روالذال مشطیة) 


At‏ کتاب العتمد 


آخبروا عنه؟ واحبرون عنه SW‏ لا يخبرون عن مشاهدة ولا پستند |خبارهم 
أيضا إلى cael.‏ لانه يتعالى عن المشاهدة» فلم يصح الاستدلال بالا خبار 
عليه SW‏ ألا ترى آنا حبر اليبود والنصارى بدعوی LE‏ عليه السلام 
النبوة وبكونه Vole‏ في calea‏ فيحصل هم العم بدعواه للنبوة ولا حصل 
لهم العم بصدقه؟ ولا فرق bre‏ إلا أن إخبارنا بدعواه خبر عن امر 
مشاهد لا لبس cad‏ وخبرنا عن صدقه ليس ر عن pl‏ مشاهد» فصح 
أن الدليل عليه تعالى ليس / إلا أفعاله. 

رکل فعل فإنه بصح أن يستدل به على yet‏ ما. وليس غرضنا أن 
CS‏ صانعا ch‏ واعا غرضنا أن os‏ صانعا We kw‏ للجواهر 
والاعراض: فلا بد من أن نستدل" عليه بأفعاله Vogl‏ تصح من القادرین 
من الاجسام. وهي على ضربين» ple‏ وأعراض مخصوصة كالألوان والطعوم 
والروائح. والاستدلال dle ae‏ باطواهر أولى من الاستدلال عليه gw‏ 
بغيرها لوجهین. آحدها انا مى Wal‏ عليه تعالى بالجواهر ee Lb‏ 
دخل في ضمن ذلك حدوث الأعراض كلهاء فيعلم أنه تعالى tile‏ 
للجواهر والأعراض الي لا تصح من القادرين من الأجسام. ومتی ones‏ 
عليه بالأعراض الخصوصة لم یدخل في ضمن حدولبا حدوث الأجسامء فلا 


بعلم ai‏ تعال صانع للجواهر. والوجه الثاني أنه لا بد من الم عدوث 


الأجسام في العم بکال التوحید. وهو إذا أردنا أن سل آنه لا قدم 
سواه» فكانت البداية با في الاستدلال مع كونه أجمم للفوائد أولى. فإذا 
صح ما دکرنا فلنشرع ي الدلالة على حدوث الواهر. i‏ 
باب في الدلالة على حدوث الجواهر والاأجسام 


Uy‏ على ذلك أن الاجسام لا تسبق جنس الحركات والسكنات SIAL‏ وکل 


۷۰ و 


3 أصول الدين ۱ Ao‏ 


ما لا يسبق المحدّث فهر محذث. قال شیوخنا رحمهم الله: وهذه الدلالة تشتمل 
على آصلین. آحدها أن الجسم لا يسبق الحوادث» والثاني أن ما لا Ge‏ 
احدث فهو محدت. 

أما الأصل الأول ob‏ يشتمل على دعاو ثلاث احداها إثبات الحوادث الي 
هي جنس الرکات والسكنات» وثانها أن الجسم لا بتقدّمها في الوجود؛ رثالا 
أا حوادث. والأصل الثاني وهو أن ما.لا يسبق المحدّث فهر محدّثء فانه لا 
يشتمل إلا على نفسه. وينبغي قبل نصحيح هذه الدعاوي أن نبين ما الجوهر وما 
الجسم وما القديم وما احدث؛ لأنه لا بصح إثبات صفة لشيء ولا ني صفة عنه 
إلا وقد عقلنا ما ثبت الصفة له وما ce gh‏ الصفة: ولا بد Lai‏ أن یعقل Yi‏ 
الصفة الي نثنبا أو ننفيا. ولا كان طريقنا إلى إثبات حدوث الجواهر هي 
الاعراض التي هي الأكوان التي ترجع SAL‏ والسكون والافتراق / والاجتاع 
وجب أن نبين ما العرض وما الكون وما الحركة وما السكون وما الافتراق وما 
الاجتاع» لأنه لا بصح منا التوصّل با لا نعرفه إلى ما نعرقه. 

فنقول: الجوهر هو الذي يشغل الحيّز وليس له طول ولا عرض ولا عمق» 
والجسم هو الطويل العريض العميق. والقديم هو الذي لا أول لوجوده» والمحدث 
هو الذي لوجوده أول. وأما Gap‏ فهو الذي عدث في الجوهر من غير 
تجاوز» وهذا LH‏ مستمرٌ على قول من لا يُثبت عرضاً لا في fe‏ وهو 
الصحيح. وحدّه شيوخنا بأنه الذي يعرض ني الوجود وليس له لبث كلبث 
الجواهر والأجسام. وإنما قالوا: بعرض في الوجود: لتدخل فيه إرادة القدم 
وكراهته والفناء» VAY‏ تعرض على الأجسام» بل محدث عندهم لا في JE‏ 
Ul,‏ الكون فهو حصول الجوهر في جهةء SA Cis‏ فهي زوال الجسم من 
جهة إلى جهة. فان قبل: ألبس أن الجوهرء لو قلبه الله dW‏ في جهته التي هو 
ch‏ فجعل جهته الحاذية للأرض محاذية للسماء وما كان منه محاذيا للسماء 


1? 


isle‏ للأرض» / وم يخرجه من تلك الجهة» SEI‏ وان ۸ بزل عن 
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جهة إلى جهت قيل له: انه لو صح ما ذكرتّه لما سمّاه آهل اللغة حرکت 
لأنہم وضعوا الأسماء للأمور الظاهرة العلومة باضطرارء والذي ذكرته هو من 
الأمور الغامضةء فا ينبغي أن يضعوا له اسم الحركة أو السكون. والسكون هو 
لبث الجسم في جهة. والاجتاع هو ناس جوهرین: والافتراق هو حصول 
جوهرين غير متاسين. وأما تصحيح الدعاوي الي قدّمناها فنحن lad‏ فصولا. 


فصل في اثبات الا کوان 


آما إثباتها فعلوم باضطرارء OY‏ أحدًا لا he‏ في حصول الجسم في جهة ولا 
في حرکه وسکونه. والذي Ue‏ على أنها آمور زائدة على الجسم أن تحرك الجسم 
وسكونه وكونه LWT‏ تبدل على السم» ونفس الجسم لا ینبل فا يتيدل لا بد 
من أن aS‏ غيرًا لا oY, Jas‏ أحدنا بقدر على نحريك الجسم وتسكينهء ولا 
يقدر على نفسه شا بتدر عليه هو غير ما لا يقدر ade‏ ولان العقلاء يعلمون 
أن کون الجسم حجماً طويلاً عريضاً عميقاً ليس هوا كونه مارا في الجهات ولا 

الاو كونه واقفاً LG‏ أو كونه مغارقاً لغيره أو مماسا / لهء کا يعلمون أن كونه أسود 
أو أبيض ليس هو كونه حجماً. 


فصل 
والذي يدل على أن الجسم لا يسبق هذه الأمور في الوجود هو أن الجسم لا 


عکن تقديره موجودًا إلا حاصلاً في جهة من الجهات الستء إما فوق وإما 
نحت وإما قدام وإما خلف وإما في امین أو ني الشال» ولا Jat‏ باتياً إلا 


.١‏ هر: هي 
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مارا في الجهات أو لابثاً ني بعضها. ولا يُعقل جسمان الا وا متاسان أو غير 
cee‏ فصح أن الجسم لا يُعقل Lee‏ على هذه الأمور. وبطل عا ذکرناه 
قول أصحاب الیو الذين يقولون: إن طينة AW‏ كانت موجودة لم نزل عارية 
عن هذه الأحوالء ثم حدثت من بعد YS‏ الحوادث من حركة وسکون وافتراق 
واجتاع. ويقال لهم أيضاً: لو جاز کون الطينة عارية من هذه الأمور لجاز أن 
نعرى من الصورة والشكل. فان فالوا: إنا لا نتوهم حجماً إلا على صورة: قيل 
هم: كا لا يتوهم ما ذكرتم من دون صورة فكذلك لا بتوهم الحجم إلا على 
الأحوال الي ذكرناها. 


فصل 

وأما / الدلالة على أن هذه الأمور محدئة فهى أنه ما من کون ولا حركة ولا 
سكون إلا ويحوز عليه العدم والانتفاء. والقديم لا يجوز عليه العدم» فهي إذَا 
ليست بقديمة. فإذا لم تكن قديمة فهي محدثة. و(عا قلنا: إنه يجوز عليها العدم 
لأنه ما من جسم ساکن الا ویجوز أن يزول سكونه Ob‏ رکه Se‏ اما alt‏ 
أو بأجزائه» وما من متحرك إلا ويجوز أن بزول من حركة إلى حركة» وکذلك 
هذا في كل مجتمع ومفترق. OY,‏ الأجسام فیا Ue] Us‏ صح de‏ التشّل في 
الجهات والوقوف فیا تارة لكونها أجراماً. يبين ذلك أنا منی قدّرنا الجسم جرماً 
عارياً عن جمیم صفاته العقولة فإنا نعقل جواز التنقل علبه والوقوف ني 
الجهات» ومتی قدّرناه غير حجم لم يُعقل فيه جواز JE‏ والوقوف. فعلمنا أن 
التحيّز هو المصحّح لهذا الحكمء فكل ما شاركها في کونبا أجراماً يحب أن 
يشاركها في جواز التنقل ثي SUH‏ وجواز الوقرف فيها. وإذا كانت هذه صفة 
جائزة على الأجسام كلها صح أن CH‏ عنهاء فصح أن الأكوان جوز عليها 
الانتفاء والعدم. وإتما قلنا: إن القديم لا يجوز عليه_الهدم: OV‏ القديم يجب 


AA‏ کتاپ المد 


وجوده / لم يزل لا ony‏ وما وجب وجوده ي بعض الأحوال yy Y‏ م 
يختصّ وجوب وجوده ببعض الأوقات دون بعض؛ وإذا وجب وجوده ي جميم 
الاوقات » امتحال عدمه. 

ولعا قلنا: إن القديم واجب الوجود لم oY eda‏ القديم هو الذي لا أول 
لوجودهء فلا ملو ما أن يجب وجوده ۸ يزلء أو يحوز بدلا من وجوده أن لا 
يوجد. ولو كان جائز الوجود لم یز أن يختص بالوجود بدلاً من أن لا يوجد إلا 
لأمر» وذلك إما مزر بطريقة الاختيار» وهو القادر: أو بطريقة الإيجاب. ولا 
جوز أن یکون وجود القديم بالفاعل» GY‏ العقول من الفاعل هو الذي يحمل 
الشيء عن عدم» والقديم ليس له حالة عدم. ولا يجوز أن يكون المؤثر فيه أمرًا 
موجباء oY‏ ذلك الأمر لا بد من أن يكون قديماء فلا يمكن أن يقال: إن 
op,‏ القديم حاصل بذلك الشي». بأولى من أن بقال: إن وجود ذلك الشيء. 
حاصل بالقدیم. وني ذلك التباس العلّة بالعلول. l‏ 

op‏ قیل: إن أحد القديمين یکون واجب الوجود بذاته والآخر يكون مکن 
الوجود بذاته» وواجب / الوجود هو القديم الأول: فلا تلتبس العلّة بالعلول 
قبل له: انه إذا لم ينفصل آحدها عن الآخخر في وجرب الوجود» وان كان 
آحدها واجب الوجود لغیره» لم يكن لتا طريق إلى العلم بواجب الوجود لذاته 
منبياء وي ذلك الالتباس الذي ذكرناه. ولأن وجود القديم لو احتاج إلى أمر 
موجب لاحتاج Lal‏ وجود ذلك الأمر إلى آمر آخرء فيزدي إلى ما لا نباية له. 
فصح أن القديم واجب الوجود ۸ يزل. وثبت با ذكرنا Lad‏ أنه واجب الوجود 
لا لأمرء لأن المؤثر في وجوب وجوده إما مختار أو موجب وقد بطل الأمران 
عا ذکرنا. وإذا وجب وجوده لا لامر فليس Ob‏ يحب ses‏ في حال أول من 
حال» فکان Lely‏ في کل حال» فاستحال عدمه. والأعراض يجوز عليها العدم؛ 
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فصل 
وأما الدلالة على أن ما لم بسبق المحدّث فهو محدّث فهي أن الحدث هو ما وجد 
بعل ams‏ فإذا لم يسغه ي الوجود ont‏ فقد شارکه في حفيقة احدوث: : فلم 
يصح أن يكون قدعا. واعا قلنا: انه بشارکه ني حقيقة احدوت: GY‏ / ادا ۸ 
يسبقه في الوجود فإما أن یکون وجد معه E‏ بعده» وكلاهما ینبی» أنه وجد 
بعد العدم» فصح أنه شارکه في حقيقة الحدوث. OY,‏ القديم هو الذي لا أول 
لوجوده» فلو كان هذا قديماً لسبق المحدثء فلمًا لم بسبقه Us‏ على أنه محدث. 

op‏ قيل: ما أنكرتم أن تكون الحوادث تحدث شيا قبل شيء لا إلى أولء 
فلا يسيقها الجسم ويكون Mei‏ لأنه ey‏ بلزم أن يكون الجسم Bae‏ إذا ۸ 
يسيبق bas‏ بعمنه أو حوادث محصورة» فأما إذا é‏ سبق Gal‏ لا ale‏ 
من قبل أولما فلا يلزم منه i>‏ الجسم » واعلم أن هذه 4251 اعنمدها Jai‏ 
الدهر وكل من الت الجسم قديماء و uh‏ وأصحات الطبائم وغیرهم» فلا 
بد من زيادة اعتناء' بحلها. وقد استدل شيوخنا رحمهم الله على إبطال القول 
باثبات حوادث لا أول ها copy‏ منها ما استدل به قاضي القضاة رحمه الله 
في egal‏ فقال: لو كانت الوادث لا أول لها لكان فيا واحد قديم» فيكون 
وجوده كوجود الجسمء ومتی قيل: إن فا قدياً بطل عا بيا أنها fae‏ 
lai Sy‏ عن الشيخ أبي هاشم رحمه الله أنه قال: prl‏ مناقضون j‏ اللفظ 
والمعنىء لأنهم متى قالوا في الحوادث الاضیة: the el‏ نقض ذلك توطم: 
إنها لا أول اء وان قالوا: فيها قديمء أو: (نبا قديمة؛ نقضوا قولحم: انا 
حوادث. 

واعترض ذنك الشيخ yi‏ الحسين رحمه الله فقال: إن هذا oly‏ منكم على 


telys اعتاء:‎ .١ 
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أن فيا واحدًا وجوده کوجود الجسم في الأول» May‏ ان AB oped‏ ینتم 
المسألة. قال: واعا بتناقض قوهم إذا قالوا: ابا يحملها Bale‏ ومع ذلك لا 
أول cu‏ فأما إذا قالوا: إن کل واحد منها' محدث وجاعتها لا أول اء فليس 
ذلك عتناقض. فان فلم: erl‏ إذا قالوا: إن جاعتها لا آرل اء لم يكن بد 
من أن یمتقدوا أن فيها قديماء قبل لکم: فیْنوا ذلك. لأنه عکن أن يعتقد 
أن كل واحد منبا محدث ولا يوجد فيها واحد معين هو أول شا فیقال : إنه 
قديم. i‏ 

ولقائل أن يقول: إنه عکن أن ين أنه لا بد لهم من أن يعتقدوا أن فيها 
واحدًا مدعا : إذا اعتقدوا أنه لا أول اء ob‏ يقال لهم: أرأيتم لو فرضنا هذه 
الحوادث التي لا بسبقها الجسم J‏ القديم باقية مع الجسم لا عدم cae‏ وان 
كانت تحدث شيئاً بعد شيءء Cel‏ أن تكون قديمة أو OS‏ فا قدم؟ OP‏ 
فالوا: لا يجب ذلك قيل لهم: وکیف لا يجب ذلك والحسم القديم لم يسبقهاء 
وهي مستمرة الوجود كاستمرار وجود CEA‏ ولا أول لوجودها کا لا أول 
لوجود القديم؟ ويقال هم : Rbi‏ لو فرضنا الجسم موجبا oib‏ الحوادث لذاته لا 
تقدم ذاته على ما يوجبه» وفرضناها باقبة معه لا يعدم منبا شيء. أيحب أن 
يعتقد أن فيبا قديما؟ فان قالوا: لا جب cos‏ قيل لحم: هذا خروج عن 
المعقول. ألا ترى Ul‏ لو فرضنا فرص الشمس فدياً وفرضناه مولدا للنور لا 
نسبق ذاته على توليده» وفرضنا ما يولّده من الأنوار شيئاً بعد شيء باقية معه 
لا تعدم. Up‏ نجد من أنفسنا أنه لا بد من نور معه» یکون وجوده كوجود 
القرص: لا بکننا دفم ذلك عن أنفسنا. ولهذا لما اعتقدت الثنوية في النور أنه 
قدم ۸ یکنبم أن يعتقدوا ني بياضه أنه ليس بأزلي کذات النور. وکذلك من 
قال من القلامفة: إن الباری» تعالى علة قدعت لم عکنهم أن يعتقدوا / أن 
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معلوله لیس بقدع» حى قال بعضهم: انه جواد لم يزل معه جرده وم JE‏ 
إن جوده code‏ فأوجب لذلك قدم العالم. وإذا وجب فيا فرضناه أن یکون 
by‏ قدم» فكذلك ني قوفم: إنها حوادث لا أول ها لأنه إذا وجب فيا 
يحدث شيئاً بعد شيء ولا أول له ولا يعدم ما حدث مہا أن OS‏ فيه قدیم؛ 
فكذلك فيا بحدث شيا بعد شيء إذا لم يكن له آول وان كان يعدم بعد 
وجوده» فصح با ذكرنا أنهم مناقضون ني gall‏ والعبارة. 

وللمجيب أن يجيب عن ذلك فيقول: إن الحوادث إذا جاز أن تُعقل شيا 
قبل شيء لا إلى أول» وفرضت كذلك صحة' أن يكون وجود مجموعها كوجود 
القدم» لم بمتنع » إذا GI‏ باقية لم يعدم عنها شيءء أن لا یکون فيا قديم 
وجوده كوجود الجسم لأنه لا فرق بين أن تكون te‏ قبل شيء لا إلى أول 
TEN DERT‏ لأن ي كلا" الالین يصح أن OS‏ وجود محموعها كوجود 
القدی لأا من حيث لا أوّل ها بشبه وجود محموعها وجود القدم؛ فلا يحب 
أن يكون فیا واحد قدم حى يساوي وجرده وجود القدیم. وكذلك }13 / كان 
هذا القدم u bey‏ شيئ فشيئاً لا إلى di‏ لم جب أن يكون فا قديم أيضاء 
oY‏ مجموعها بصح أن بقارن" القدیم الوجب. فلا يخلو ذلك الوجب عن 
الايجاب في وقت من الأوقات. ولیس کذلك إذا كان الوجب شيا 
واحدًا وكان الموجب قديماء GY‏ يلزم أن یکرن الوجب قدیا لأنه لو كان 
te‏ لم يصح أن يكون موجبه OY cle‏ القديم يحب أن يسبق Mie LOM‏ 
ابا فلو سبقه موجبه ول يوجبه بطل كونه موجبا. ولا WIS‏ الوجّبات الي 
لا أول ith‏ لأنه يصح أن بقارن وجود مجموعها وجود القديم. فصح أن لا 
تفلک عن إيحابها Le‏ فشيئأء وان كان كل واحد منها Bae‏ ولا يلزم أن 
يكون مہا قديم. 


.١‏ محة: صح ۲ كلا: کل کے بقارن : بفارق 
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والاعتراض على هذا الجواب أن بقال: اليس القدیم سابقا على كل واحد من 
هذه الحوادث Le‏ لا أول له؟ فلا بد من: بل. فيقال غم: فکبف بصح أن 
يعتقد العاقل ني جملة يسبق كل واحد من أجزائها غيرهاء وليس فيها شيء ولا 
de‏ منها الا ويسبقها غيرها؛ أن بعتقد فيا أنه لا أول ها ولا بعتقد أن فيا 
قدعا؟ أرأيتم لو / قدرنا tae‏ تسبق ذاته على ما بحدثه أحدث كل واحد منها؛ أو 
قدرنا لكل واحد من احادها bat‏ قدعاء اجب في ذلك القادر الواحد الذي 
أحدث احادها وسبق کل واحد منها أن بسیق جملنها؟ وهل يحب في القادرين 
احدئین لاحادهاء وهم بعدد احادهاء أن يسبقوا' جملپا أم لا؟ op‏ قالوا: لا 
يحب ذلك» قيل شم: وكيف لا يحب فيمن يسبق كل واحد منہا سبقاً لا أول له 
أن لا Gee‏ جملتها؟ ولو جاز هذا لجاز Lal‏ أن بقال: إن احدث لكل واحد 
منبا لیس بمحدث لجملهاء أو يقال : إن انحدئین السابقين لكل واحد منهاء وهم 
مساوون لاحادها في العددء انبم غير سابقين YLE‏ ولا عحدلين LE‏ فإذا 
استحال كونهم غير محدئين Yd‏ فكذلك القول بأنهم غير سابقين LE‏ فصح 
أنه لا يمكن أن يُعتقد في القديم السابق على كل واحد من احاد الجملة أنه لم 
يسبق her‏ إلا أن بعتقد أنبا قديمة أو فپا قدبم» وأن من قال: إنها حوادث ولا 
أول اء وان الجسم القديم لم يسبقها في الوجودء مناقض في gall‏ والعبارة. 

واستدل الشيخ أبو الحسين رحمه الله / لذلك فقال: إن كونها حوادث ولا 
أول ها محال. ببين ذلك أن کونبا حوادث يقتضي تقدم العدم على كل واحد 
منبا Loa‏ لا أول لهء وكل واحد منبا مشارك للاآخر ني هذا الک gel‏ أن 
يتقدمه عدمّه تقدما أزلياً. وکونا لا أول ها يقتضي أنه لم ينقطعم وجودها من 
قبل أوها. ومتى كان الجسم قدبماً عند Al‏ لزم أن لا بتقدم الجسم القديم 
وجودها كا لا بتقام عدمها. ومحال أن بكون الشيء لا يتقدّم آموزا ولا يتقدم 
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ما هو سابق على كل واحد من تلك الأمور سبقاً iT‏ لأنه يصير حكم 
السابق والمسبوق في السبق رالتفدم کا واحداء وهذا محال. فان قيل: إا 
تم دلالتكم هذه إذا يتم أن العدم إذا YS ps‏ واحد منبا فقد تقدم 
جملهاء ites‏ يتبين أنه لا جوز أن لا يكون لحملتها أؤل؛ قبل له: إنا متى 
بينا ذلك تبين أنه لا بد من أن یکون لحملتها أول» ومتى لم نبين ذلك بهذا 
الوجه sky,‏ بالوجه الثاني الذي فرضناه صح hal‏ لأنا كا نعلم أنه 
یستحیل أن يتقدم العدم جميعها ولا يتقدم جميعها فكذلك تعلم استحالة 
کون الشيء الواحد / غير منفك من أمور وغير منفك عا بسبق على كل 
واحد منبا سبقا Gyi‏ 

واستدل شيوخنا رحمهم الله لذلك أبضاً فقالوا: إن الحادث يحتاج إلى 
one‏ قادرء ومن Ge‏ القادر أن يتقدم فعله. فهذه الحوادث التي فرضها 
الخصم لا بد أن يتقدمها فاعلهاء وما تقدمه غيره لا يكون إلا متناهياً. فإن 
قيل: ما أنكرتم أن OS‏ الفاعل متقدماً على كل واحد منبا ولا یکون متقدما 
مسلپا لأنه لا أول لحملتاء قيل له: إذا كانت جملا حوادث فلا بد من 
حدوثها بالفاعل» وصارت الحملة کحادث واحد ي وجوب تقدم الفاعل عليبا. 
فان قیل: قولکم: إن جملبا حوادث» بقتضي أنها ciatu‏ وهي عندنا غير 
متناهية ؛ فتمتتع من هذه العبارة ويسقط ما آلزمتموه على هذه العبارة؛ قبل له : 
إنَا لم نلرم ما ذکرناه على عبارة فیصح ما قلته» Uy‏ ألزمنا ذلك على المعنى» 
uy‏ تقول للخصم : (نا عنينا بقولنا: إن جملها حوادث» أي ما EG‏ وتوشمته 
من هذه الأمور: ولا بد من أن تکون مستندة إلى الفاعل؛ إذ لا جوز أن 
تحدث بنغسها. وإذا كان ما / توهتم حاصلاً بالقادر ثيت تقدم القادر oh‏ فلم 


يصح أن تکون غير متناهية. ۱ 
فان قيل: ألستم تقولون: إن القديم تعالى يصح منه الفعل في كل وقت لا 


إلى اول؟ فقداروا حدوث الفعل Yu‏ من صحته HN‏ أول» IN‏ تقولون: 


as‏ کاب المد 


يصح أن بحدث أفعالاً ty‏ قبل وفت لا" إلى رل فقولوا: إنه يحدث أفعالاً 
,& قبل وقت لا إلى أول. ومتی جوزتم ذلك لم يحب أن يكون BL‏ على 
حدوث الأفمال شيئا قبل شىء لا إلى آول كا أنه لا يسبق على صحّة 
الأفعال منه bs,‏ قبل وقت لا إلى أولء قبل له: إن صحة الفعل من القادر 
oly‏ مبا aS‏ من امجاده على الوجه الذي يصح وجوده ثي نفسه. والصحة على 
هذا all‏ لیس يسبق كونه تعالى قادرًا علیها» بل هو متمكن من إيجاد الفعل مم 
Jy‏ على الوجه الذي يصح 3 تشسية . ولیس كذلك حدوث النعل من القادر » 
لانه لا بد من أن يسبق کونه قادرا cab‏ فاستسال أن عدت منه Jw‏ 
حوادث شيا فبل شيء لا إلى أول» لأنه لا بد من أن بتقدم کونه قادرًا على 
يجموعهاء لأن احموع حادث منهء فهو کحادث واحد على ما تقدّم. وما / 
تقدمه غيره لا بد من أن يكون متناهیا 

والاقتصار على هذا القدر Ue}‏ يصح على قول شیوخنا أصحاب أي هاشم 


رحمهم الله لأنبم یتولون: إن الحدوث هو Ue‏ في الحاجة إلى قادر مختارء 


JS‏ حادث لا بد من أن يكون محتاجا إلى قادرء والقادر لا بد من أن یکون 
سابقاً على مقدوره. فأما من لا يقول بذلك فلا بد من أن يرتّب هذه الدلالة 
على قوله هكذا: الأكوان الاضية هی محدثة. Sadly‏ لا بد له من eiae‏ 
وعدبا إما أن یکون موجباً أو مختارًا. op‏ كان موجباً Up‏ أن بكرن قدياً أو 
ste‏ وان كان Up ae‏ أن بكون واحدًا أو عددًا متناهياً أو bas‏ لا ay‏ 
له. فإذا بطل الموجب بأقامه لم Ge‏ إلا أن یکون Wee‏ واختار لا بد أن 
بكون سابقاً على ما يحدئهء فلا بد أن تكون الأكوان الحادثة متناهية من قبل 
أولها. وإنما قلنا: إنه لا يحوز أن يكون Ley‏ قديماء GY‏ لا محلو من أن 
بوجب" ما يوجبه La‏ عليه أو يوجبه ني حاله» والأول بقتضي أن تكون هذه 


١‏ ۰۷ الا ۴ وجب: موجب 


b ۷ 


۸ و 


EVA 


qa آصول الدین‎ Jd 


الحوادث متناهية من قبل / أوهاء OY‏ ذلك القديم يحب أن يتقدم جمبعها كا 
يحب de‏ في القادر Saat‏ وان كان ley‏ في حاله لم Je‏ اما أن OS‏ 
واحدًا أو أكثر من واحد. فإن كان واحداء أدى إلى أن بوجب" المتضادّات في 
حالة واحدة: لأنه لیس بأن يوجب البعض أولى من البعض ١»‏ أو أن لا يوجبه 
شيئاً منها. وإن كان الموجب القديم AST‏ من واحدء نحو أن يكون بعدد AST‏ 
الأجسام في الجهات. cil‏ إلى أن لا يمكن إخراج جسم من جهته» فان خرج 
مہا ماهر وجب أن يعود إلى جهته ادا انقضى فهر القاهرء» لان موجبه حاصل 
ثابت. ولأن نلك القدماء إن كانت موجودة لا في الأجسام لم peas‏ 
بالإيجاب أولى من بعض» وني ذلك حصول الأجسام کنها ني الجهات Nels‏ 
أو تتکافاً في Ce!‏ نلك الموجبات» فلا بحصل جسم في جهة ماء وني ذلك 
خروجها من الجهات کلها. وإن كانت موجودة في الأجسام لزم ما ألزمناه في 
القديم الواحد. فإن قيل: ما أنكرتم أن تنتقل تلك الأشياء القديمة في 
الأجسام » فلا يلزم ما / قلئم؟ قيل له: انا سنبین فما بعد بطلان القول بالانتقال 
والكون والظهورء إن شاء الله تعالى. 

al,‏ كان الموجب op ble‏ كان واحدًا لزم فيه ما ألزمناه في القديم 
الوجب. ولأنه لا جوز أن يكون الوجب الواحد مع حدوثه موجباً حدوث ما 
لا آول له من الأكوان. وان كان عددًا Lakes‏ لزم فيه ما آلزمناه في الواحد 
المحدث. وان كان لا نهاية لعددها وقیل: إن بعضها برد Law‏ لا إلى أول» 
بطل بأنه يجب أن لا يقف تحريك الجسم ولا تسکینه بدواعینا» وأن يتعذر علينا 
حربلی الخفيف af, ob‏ ذلك الكون تسکیه في الوفت الذي نربد تحربكهء 
وأن يصح من الضعيف نحريك الحبل Ob‏ يوافق إرادة حریکه توليد ذلك الکون 
ما يوجب نحريكه. وکذا يلزم مثل ذلك إذا قال: إنها موجودة في «NAL‏ وان 


~~ یوج : مرجب‎ .١ 


۹1 کتاب العتمد 


بعضها يولد Lay‏ فصح أنه لا بد من فاعل Sue‏ للأكوان تتتبي عنده» وف 
ذلك كوتها منتاهية من قبل أوها. 

فان قيل: إن دليلكم هذا نما يدل على أن أكوان الأجسام متناهية من قبل 
أولحاء ولا بدل على أنه لا جوز حدوث / حوادث غير الأكوان لا أول ها 
عوجب قديم يوجب ني حاله یوجیا شيا قبل شيء لا إلى أول؛ قبل له: إن 
غرضنا ol‏ نیت حدوث الاجسام فإذا تم t‏ هذا الغرض دخل في ضمنه أن 
ما ني الأجسام من الأعراض gle‏ والذي ذکرثه نبطله Oh‏ لا طريق إلى العلم 
عا قدرئه» فيجب نفيه على ما سنبين صحة هذه الطريقة» إن شاء الله. فيطل 
القول بإثبات حوادث لا أول لاء وثبت أن الجسم de‏ لأنه لا يسبق 
الحوادث» وبطل قول أصحاب افیول وقول النوية وقول pal al‏ وقول كل 
من أثبت cds be‏ وبطل قول من يثبت حوادث لا Ji‏ ها وقول من أثبت 
طبائع لا أول لحاء وقول المشبّهة الذين اعتقدوا أن الله جسم aly‏ فديم. 
فصل 
فإن قيل: إذا علمتم أن الأكوان gati‏ لها أول oly‏ الجسم لم يسبقها فعلمتم أنه 
nde‏ أفتفرلون: إن علمكم OL‏ الجسم محدث هو عم ضروري» أو مكتسب؟ 
فان كان ضروريًاً فلا حاجة إلى ذکر INA‏ على أن ما لا يبق المحدّث فهو / 
حدّث. وان كان مکتسبا فجوزوا دخول الشبة فيه حتى يصح من العافل أن 
بعلم أن الشيء Sh‏ : وهذا بعيد» قيل له: إن 
العلم بان ما ما لم tue Ge‏ واحدا أو Glue‏ محصورة فهو محدث هو م 
ضروري في الجملة. فإذا علمنا بالنظر ني الدلائل أن الجسم لم Gee‏ حوادث 
محصورة علمنا باكتساب أنه محدث» وأدخلناه في جملة ما علمناه ضرورة. 
Libs‏ والحال ol code‏ الجسم حدث هر علم مككتسب > oY‏ مرب de‏ 


۷۹و 


byas 


مو 


ي أصول الدین ۷ 


علوم مكتسبة قبلهاء نحو علمنا ob‏ الأكوان she‏ وأن ها أولاً وأن الجسم لا 
يسبقها. وكل de‏ يترتب على علوم مكتسبة قبله' فهو علم مكتسب. uis‏ قول 
السائل: فجوزوا أن لا يعمّل العاقل هذا ob‏ يدخل عل نفسه الشبهة فيهء وان 
de‏ المقدّمات الي قبل هذا edal‏ فیقال له: Ue}‏ جوز ذلك إذا أدحل ipli‏ 
عل تفه في يعض مقسات ملا tall‏ حو أن پشتبه عليه العلم ob‏ الا کوان 
فا أولء فیجوز أن لا أول Ub‏ > أو يشتبه عليه / أن الجسم ل يسبقها فجوز أن 
يسبقهاء فلا بعلم ولاز bia‏ بان الجسم cue‏ فأما ما دام vig We‏ 
المقدمات ول بختل عنده شيء منهاء فلا بد من أن يعلم أن الجسم محدث. وكل 
على مكتسب لا يمكنه دفعه عن نفسه إذا كانت مقدماته سليمة. 

فان قيل: فإذا علمتم أن الجسم محدث إذا لم يسبق الحرادث الحصورة» 


أفتقولون Ob‏ العلم بأن الجسم نم يسبق الوادث هو علم حدوث الجسمء أو 


تقولون: إن العلم بأنه wae‏ هو غير العلم بأنه م يسبق الحوادث؟ af‏ قلم: إن 
العلم al‏ مم يسبق الحوادث هو علم يحدوث الجسمء قيل لكم: فلاذا تكلم 
مد ail‏ اليم )ی اطرادت ی ل > وهو أن ما ۸ يبق 
احدث فهو محدّت. وقللم: إن العلم بحدوث الجسم يتفرع على أربع دعاوء 
وقلتم: إن الدعوى ae‏ هو أن ما لم يسبق الحدّث فهر محدّث؟ وان قلتم: إن 

العلم بحدوث الجسم هو غير العلم بأنه d‏ يسبق افوادث قیل لکم: أليس العلم 
E pS‏ قبلها وكان إما معها 
أو بعدهاء e E a (et E EE‏ 
al,‏ حدث قل له: ذکر قاضي القضاة رحمه الله في احبط بالتکلیف آنا إا 
تكلمنا في هذا الفصل؛ وهو أن الجسم Que‏ إذا لم بسبق الوادت» بعد 
الفصل Ob‏ الجسم لم يسبق الحوادث» لائه يجوز أن يشتبه $ الستدل» فيجوز 


.١‏ بله: قبلها 


aA‏ کاب العمد 


أن الحوادث Y‏ 3 هاء فلا يحب أن یکون الجسم clue‏ وان ۸ Aging‏ 
وهذا الذي ذكره يقعضي بقتضي أن العلم بأن الجسم }13 لم یتدم حوادث محصورة فهر 
Uae‏ علم عدوث الأجسامء aly‏ لا يحب بعد ذلك الكلام في أن ما لم 
يسبق المحدّث فهو DAE‏ 

رحکی عنه شيخنا أبو الحسين رحمه الله في مسألة أملاها في تعلق الدليل 
بالدلول» فقال: سألت قاضي القضاة رحمه الله عن eo ol pal‏ ۸ يسبق 
الخوادث انحصورة» هل هو de‏ بحدرث الجسم؟ فقال: إنا اما نع أن الجوهر 
لا ينفك من الأعراض »: فنعلم باضطرار حاله کحاها ي قدم أو حدوث» فإذا 
علمنا أن الأعراض Bae‏ علمنا أن حاله' UES‏ في الحدوث. قال الشيخ أبو 
الحسين رحمه الله: ولقائل / أن يقول: ليس هذا واب عن الاعتراض على 
قولكم : إن العلم بأن الشيء محدث ليس به لوا ايك ربمن اد 
lal‏ فقولنا: إن الوهر" لا thin‏ من الأعراض » لا tbe‏ أن حکه حكها 

ي القدمء OY‏ ذلك UY‏ عنم من أن ينغرد الجوهر من الأعراض ولا نع من 
انفراد العرض من الجوهرء فلا نع ذلك من کون العرض Ks‏ من دون 
الجوهر. وأيماء op‏ علمنا بأن الجوهر لا بنفك من الأعراض بتضمن العلم بأن 
الأعراض؛ إذا كانت معدومة» فالجوهر معدوم» أو هو عم ob‏ الاعراضء إذا 
كانت ممدومة» فالجوهر معدوم. فإذا علمنا أن الأعراض محدثة فقد علمنا عدمها 
من قبل » فعلمنا بذلك عدم الجواهر التي لا تنفك منهاء فلا معنى لقولكم: انا 
متى علمنا أن وهر لا ينفك من الأعراض Gadd‏ علمنا أن حکه كحكها في 
الحذوث: OY‏ هذا ae‏ أن العلم بأحدهما غير العلم AN‏ وقد LE,‏ أن العلم 
Bart‏ هه و عم بالاخر أو يتضمن العلم بالاخر. Lal‏ فان کان الأمر على ما 
قله فیجب of‏ بکون دلیل حدوث الوهر متا على el‏ دعاو oUt‏ 


سس سإ ر ها 


۱ حاله: سالا ۴ الوهر: الجواهر ۴ دعاو: دعاری 


امو 


bA\ 


JAX 


في أصول الدین a4‏ 


الأعراض» yi‏ محدثة» وأن لا Ng‏ / وأن الجسم لا ينقك منهاء ولا يكون 
في الدعاوي أن ما لم يسبق المحدّث فهو محدث. والسؤال اما توجه عليكم في 
أن هذه الدعاوي لا بد منهاء فى أسقطتموها فقد سلمتم للسائل ما أراده. 

وقال الشپخ أبو الحسين رحمه الله: وقد وقع في استدلالات النطقیین ما هر 
استدلال بالشيء على نفسهء وكذلك في استدلالات المتكلمين. آما ني كلام 
النطفیین قئال قوهم: إن الانسان جسم متنفس حسّاس متحرك بإرادة» وكل 
ما هذا سبيله فهو حي: فالانسان إذا حي. فإذا قيل شم: إذا كان معنى التي 
هو أنه جسم متنفس حساس متحرك بإرادة فقد استدللتم بالشيء على نفسهء 
اللهم إلا أن يكون غرضكم بهذا الاستدلال هو أن ما هذا حاله يسمى حياء 
وهذا غير صحیح OY‏ البرهان لا T‏ لاجل الأسماء. قالوا: لیس 0 
بالشيء على camii‏ واعا هو یوصل بأمور مفردة إلى جملة مرکبة: كأنا كا 
علمنا Ob‏ هذا الشيء جسم متنفس حساس متحرك بإرادة علمنا أنه حي» إذ 
الي هو جملة هذه الامور. فيقال: إن ا حي ليس بشيه غير هذه الامور الي 
ذكرتموها مفردةء فيطلب / العلم به ويقال: Uf‏ يُتوصل بهذه الأمور cail‏ فبطل 
قولكم : إن هذا ليس باستدلال بالشيء على نفسه. 

وأما في كلام المتكلمين فن ذلك ما تقدم من أن الجسم لم يسبق الحوادث 
احصورة وكل ما هذا حاله فهو محدث. قال: وحن نورد دلالة حدوث 
الجواهر على وجوهء منبا أن الجوهر لم يسبق الأعراض المحصورة المحدثةء وما لم 
يسبق ما هذا حاله فهو محدّث. وإذا قيل لنا: فقد دخلتم فها عبتم» قلنا: إا لم 
نورد ذلك على أن aL pal‏ غير العلم بالآخر:ء و!عا اردنا به أن ما كان 
كذلك فهو معنى المْحدّث» وقد يراد بهذا الكلام ما ذكرناه. ألا ترى أنه يصح 
أن يقال: الكائن ني السوق كائن في موضم البیع والشيرّى» ويراد بذلك أن 
المعقول من قولنا: سوق أنه موضع البيع والشری» وليس يراد بذئك أن أحدها 


صفة تتبم الآخر؟ وقد يقول الإنسان: ما كان جسمارفهو حدّث» على معنى أن 


١٠٠6‏ کتاب العتمد 


الحدوث معتى غير الجسميّة. فإذا صح أن براد بهذا الكلام كلا' هذين 
المعنيين» فنحن نريد به الأول دون الثاني» / فقد سلمنا مما عبنا على غيرنا. 
ولذنك ob CLE‏ ذلك لم نعمل أكثر من أن نقول: إن معنى قوئنا: إن 
الشيء لم بسيق الحوادث المحصورة» هر أنه مم يرجد قبلها. فإذا كان الجسم 
موجودا الآن» dy‏ بوجد قبلهاء فقد عم أنه إنما وجد معها أو بعدهاء فهو إذا 
موجود بعد أن ۸ يكن موجوداء وهذا هو حقيقة احدّث. 

وقد قال شيوخنا رحمهم الله: إن ما لم يسبى المحدث فقد شارکه ي حفيقة 
الحدوث » وما شارك الشيء ي حقيقة الصفة فقد شاركه فيها. فتوصلوا باثبات 
iiio‏ الصفة وحدها إلى إثباتها. ويتبغي أن يكون الأمر على ما فلناه GY‏ ذلك 
استدلال بأمر معلوم على pl‏ آخر غير معلوم. فإذا صح ذلك استدللنا على 
حدوث الوهر" وقلنا : الدليل على ذلك أنه لم يسبق الأكوان Saal‏ وما هذا 
حاله فهر محدث. فإذا سئلنا الدلالة على أن الجوهر لم يسبت الأكوان BIH‏ 
قلنا: هذا Jije‏ عن شيكينء آحدها أن الجسم d‏ يسبق الأکوان؛ والاخر el‏ 
due‏ أما الأول فعلوم بالاضطرار لأنا نعني بالأكوان حصول الجوهر في 
الحاذاة» ومعلوم بالاضطرار / استحالة خلو الجوهر من أن يكون في جهة. وأما 
الدلالة على أن الأكوان Dae‏ فهي ما تقدمت من جواز انتفائها. ومتی جرى 
الأمر هكذ! كانت دلالة حدوث الأجسام مرتبة على مقدمتين على ما بیناه. 
ورجه آخر في ترتيب دلالة حدوث الجسمء وهو أن نقول: الجوهر ۸ يسبق 
الأحوال احدئة التي فا أولء وكل ما هذه سبيله فهر محدث. liag‏ الذي 
ذكرناه GE‏ يدل على أنه أراد بالترتيب الأول أن حدوث الجسم dat‏ بالمقدمتين 
اللتين ذکرها من أن الجسم لم يسبق الأکوان والثانية أنها dae‏ تكفيان في 
العلم بحدوث السم. ثم إذا سئلنا عن أن للأكوان AY‏ قلنا: هذه شببة 
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عرضتء فتجيب عتباء لا أن ذلك مقدّمة ثالثة. والذي ذکرناه LU‏ من ترتيب 
الدلالة يقتضي أنه جعل قوله: إن للأكوان أولاء مقدمة ثالثة. 

وقال : ووجه آخر في ترتيب الدلالة وهو قياس شرطي: وهو هكذا: إن كان 
للأكوان كلها حال عدم من Ji‏ فللجوهر حال عدم من قبل على أن 
للأكوان حال عدم من قبل» وللجوهر' ذلك Lad‏ فإذا ثبت / أن الجوهر كان 
معدوما من قبل» وقد ثبت وجوده الآنء فهو محدّث. أما وجوده الآن قعلوم 
بالاضطرار: وأما عدمه من قبل فهذا الذي استدللنا عليه. وإذا بان حدوث 
الأكوانء Di‏ ها أولاء ol,‏ الجوهر يستحيل أن لو che‏ صحّت الأدلة. 


فصل 
Lis‏ شيوخنا أصحاب أبي هاشم فإنهم قالوا: إن طريقة الأحوال» وإن كان 
موصلا إلى انعم بحدوث الأجسامء إلا أن الاستدلال عليه بالعاني gaa‏ أولى. 
وسئيين ترجيحهم لطريقة lll‏ على طريقة الأحوال بعد أن نبين استدلالهم 
بالعايي على حدوث pod!‏ 

قالوا: الدلیل على حدوث الجم أنه لا يبق المعاني احدثة في الوجود؛ 
وهي الا کوان؛ وما لا يسبق GOH‏ فهو محدّث. وقسموا هذه الدلالة إلى أربع 
دعاو" كا تقدّم في: طريقة الأحوال. قالوا: ونعني بالعاني التي ترجع للیبا EL‏ 
والسکون والافتراق والاجتاع وامحاورة والقرب والبعد فالکون معنی بحصل به 
الجوهرني جهة دون جهة. فإذا كان ذلك المعنى حادثاً عقیب ضده بلا فصل 
سمي حركة؛ وإذا أوجب حصول الجوهر في جهة أكثر من وفت واحد سمي / 
سکونا» وإذا أوجب كونه he‏ لغيره سني Aia‏ وإذا أوجب CS‏ 


.١‏ وللجوهر: فللجوهر ؟. دعاین هعاوى 
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opal Loe‏ 1 سی اجتاعاً ols Sales‏ قرب و المسافة١‏ بين الفارقن کي 
ذلك الافتراق at‏ وان chi rise‏ المسافة pa‏ عدا 


باب ني GU!‏ هذه الا کوان 


قالوا: الدليل على إثباتها Ul‏ نجد الجسم متحرکاً يمنة مع جواز أن يتحرك يسرة 
JUL‏ واحدة والشرط واحدء فلا بد من pl‏ مخضصص. قالوا: ونعي بقولنا: 
والحال واحدة. أن المصحّح لتحرّكه إلى يمنة وال يسرة واحث وهو کون الجسم 
lowe‏ ونعتي بالشرط وجود الجسم. وهذه الدلالة aha‏ على أنه بتجدّد للجم 
بکونه متحرکا ts‏ حال وصفة مع جواز أن پیت له ضذ‌ها» وهو رکه cipy‏ 
واخال واحدق فلا بد من أمر. Koy‏ بوردون هذه الدلالة على وجه cat‏ 
حكى الشيخ أبو الحسين رحمه الله عن قاضي القضاة رحمه الله أنه ذكر في 
الدرس أنه يكنى في تعليل حصول الوهر ني الحاذاة أن يقال: إنه يثبت له 
بذلك مفارقة كان جوز أن لا تبت له والشرط واحدء سواء عام أن نلك حالة 
أو ليست" بحالة» / أو هي متجدّدة أو غبر متجددة. قال الشيخ أبو الحسين 
رحمه الله: وهذا هو الصحیح oY‏ اخواز محوج إلى أمر بترجح به أحد الالن» 
i‏ كان ذلك أو Yo‏ وإذا صح ذلك قلنا ني الاستدلال: إن الجسم قد 
اختص بمحاذاة وكان عوز أن لا يختص بها والحال واحدةء فلا بد من أمر. 
Map Fide OP‏ الأول : ولم قلم: إنه يتحرك إلى عنة مع جواز نحرکه إلى 
پسرة؟ P‏ شم: إن العلم بذلك ضروري. فان قیل : ول قلم : إن الصحح 
لذلك واحد؟ لد لأنا متى Gas‏ الجسم ee‏ عن أحواله i gall‏ إلا عن 
كونه at Ub clita‏ من Wal‏ أنه يحوز أن یتسه ke‏ لا من يسرةء 


٩‏ الانة: السافتن ۴ لت کت 
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ومتی قدرناه غير متحيّز لم بعقل ذلك. فعلمنا أن المصحّح لذلك واحد: وعلمنا 
أنه كون الجسم متحيرًا. وإذا لبت هذا في جسم ثبت في كل جسمء oy‏ 
الأجسام لا ختلف فيا يحوز We‏ لحرا وأما أن وجود الجسم ي الحهتين 
واحد فهو ظاهرء فعلمنا أن الشرط اشا واحد. 

op‏ قیل: dy‏ قلنم: إنه لا بد من feet pl‏ قيل له: لملم بذلك 
ضروري. ورعا قالوا: إن ذلك يعم | ot PÈ‏ واستدل الشيخ أبو الحسين 
رحمه الله لذلك ي کتاب التصفح ؛ > فقال : انا [ذا علمنا جواز et! JE‏ ال 
کا بيمنة دون يسرة لا لأمر مخصّص» ٠‏ لبطل 
علمنا ob‏ جواز تحركه إلا هو هو على سواء. فان قيل: وم قلتم ذلك؟ قيل له : 
لأنهء إن كان محصل في re) gtl‏ أحد اطهتن لنفسه لا لام فهو بکونه £ 
تلك الجهة أولى من كونه في الجهة الاخری؛ وذلك ينقض جواز كونه في كل 
واحدة منبا في الثاني على سواء. فان قبل: ومن أين أن ذلك الأمر معنى؟ قبل 
له: إنه لا بد من yl‏ مخصّصء فإذا ۸ جز أن يكون ذلك الأمر هو ذات 
الجسم وصفاته لأنه كان يحب أن يكون في الجهات كلها أو لا بکون في جهة 
أصلاء إذ لا اختصاص له يعض الهات دون بعض: فلا بد من غبر: وذلك 
الغير لا بد من أن يكون له من الاختصاص بذلك الجسم وبتلك الجهة ما لیس 
له مع غيره من الأجسام والجهات لیکون بإيجابه کون ذلك الجسم في تلك 
الجهة أولى من غيره من الأجام وغيرها من الجهات. فلا يجوز إلا أن يكون 
وجو معنى فيه أو غدمه عنه أو کون الفاعل / جاعلاً له كذلك» إذ لا يصح 
في غير ذلك الاختصاص الذي ذکرناه. 

واعا قلنا: إنه لا يجوز أن يكون في جهة لعدم معنى عنه؛ ae‏ 
يزول اختصاصه بذلك الجسم وتلك الهت فلم صار بأن یکون Re‏ أو من 
یکون oY, Gs‏ عدم العی عنه لا یکون الا بعد وجوده cad‏ فني حال وجوده » 
هل كان ذلك الجسم ي جهة أم لا؟ إن قال : لاء_فقف أحال. وان قال : نعي > 
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فق انت ال را ها لكون الجسم في جهة.وإن قال: ذلك المعنى قديم» 
فسنبين أن القديم لا يجوز عليه العدم. فان قبل: هلا أبطلتم أن یکون JAAR‏ 
للجسم بالجهة هو عدم معنی على الاطلاق قبل أن تبطلوا أن يكون gaasi‏ له 
بالجهة هو عدم المعنى عنه؟ قبل له: إنا أبطلنا ذلك حين LS‏ أن ما لا اخخصاص 
له بحسم دون جسم ولا YE‏ دون جهة لا يحوز أن يكون مخصصاً للجسم A‏ 
ila gt‏ وعدم العى عنه على الاطلاق هذا حاله. 

فان قيل: إنا تنبت الحركة معنی وثثبته موجباً تحرله الجسم» gy‏ السکون 
ونقول: إن الجسم كان لم بزل ساکنا ثم تمرك لوجود TAN‏ ویسکن بعد 
Soul‏ لانقطاع الحركة عنهء وكذلك نثبت الاجتاع معنى وني الافتراق»› 
وتقرل : إن الأجسام / كانت لم ترل مفترقة ثم اجتمعت لوجود الاجناع JS‏ 
له : إن هذا القول fhe‏ عا قدّمناه من أن في حال عدم gall‏ پزول اختصاصه 
ett‏ والجهة؛ فلم صار الجسم ob‏ سكن a i‏ الرکت. GY‏ انتطاعها هو 
ae‏ او من أن يسكن Jm‏ ؟ ول صار بأن بفارق غيره من الأجسام 
لعدم اعم ندرا dyi‏ من فدر؟ ولأن عدم الحركة لو آوجب کون الجسم 
AsL‏ وي حال عا يصح أن يوجد فيه حركة أخرى » فيلزم أن يكون 
الجسم ناكا مر کا de‏ والهدة» te Rey baa‏ وه 
عدم هذه الحركة؛ وما پوجب SIF‏ وهو وجود الحركة الأخرى. 

فان فيل: انا نعني بقولتاء إن الجسم بسكن لعدم الحركة: هو أن الجسم إذا 
انتقل عن مكانه Diy‏ في سمت مخصوصء ثم انتبت حركته وانقطعت عند 
مكان ما» OF‏ الجسم يكون بحصوله ني ذلك السمت أولى من سمت آخرء BY‏ 
SAI‏ كانت في ذلك السمت» ويكون الجسم بالكون في المكان / الذي 
اتقطعت فيه الحركة أولى من سائر الاماکن» قبل له: إن الركة عندنا هو 
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الكون الموجب لكونه كائاً ني المكان الثاني عقیب الأول» وليس بين هذين 
المكانين مدی؛ فقال: إن الحركة حصلت فيه وانقطعت عنه عند المكان الثاني. 
وكلام هذا القائل إنما يم على قول من بقول: إن الحركة تحصل بين المكانين. 
ولأن الحركة إذا انقطعت عن الجسم عند حصوله في المكان الأخير ولم ينتقل 
cae‏ فقد حصل فيه معنى به كان في ذلك المكان: کا حصل فيه معنى به كان 
في التوسّط » Gar],‏ الکانان GY‏ اتتقل من التوسّط ولم ينتقل من الأخيرء 

فصح أن اعصص pool‏ بالجيه هو وجود معی. 

ob‏ قیل: ومن أين أن الفاعل لا يجعل الجسم Ke BS‏ دون بسرة؟ قيل 

له: انا لا نكر ذلك إذا ارید أنه بوجد فيه معنى به يكون ke‏ دون بسرة. فان 
فيل : ما EN‏ أن abe‏ بنة دون يسرة من دون أن يوجد فيه معنى؟ قيل له: 
ا ie ee‏ در Galella‏ دون أن ري Boia‏ 
لوجب أن يقدر على ذات الجسم: ولوجب أن يقدر على أن جعل الجسم على 
كل صفة يكون We‏ بالفاعلین؛ غر أن يجعله أسود وایض: أو يجعله Um‏ 
فادرا, وإنما قلنا: إن القدرة على ذلك تلزم عليه القدرة على ذات الجسم / 
وتلزم عليه القدرة على أن يجعله على کل الصفات التي يثبت عليها بالفاعلين؛ 
فهر أن الكلام لا كان مقدورا للقادر LL‏ وكل من قدر على أن جعل الكلام 
عل صفة من الصفات عو أن يجعله خبرا أو آمرا فإنه بيجب أن بقدر على 
وكا لا cal‏ عل كا ا كرام امقر على أن ie det‏ ولا de‏ في ذلك 
إلا أنا قدرنا على ذات الکلام فلذلك قدرنا على أن det‏ على OY ciio‏ 
هذا الحكم يثبت بثبوت هذه العلة وبتني بائتفائها. وكذئك لا قدرنا JE che‏ 
كلامنا خبرًا عن زيد بن عبد الله قدرنا على أن عله خبرا عن one‏ من 
الزیدین. ولا علة في قدرتنا على جعل الكلام على جميع الصفات الي يكون 
علا بالفاعل إلا قدرتنا على أن بجعله على صفة لأنا لما قدرنا على جعله على 


صفة فقد صار مقدورناء ومن حى مقدور القادر taal,‏ على تصريفه بجميع 


داته_ 
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الصفات التي يكون علبا بالفاعل؛ ويخرج من ذلك الصفات التي ليست 
بالفاعل. 

فان قیل: نکم إذا قلتم: إنه يقدر على أن jat‏ الجسم يمنة أو بسرة لعنی 
لزمكم أن يقدر على أن abe‏ / على سائر الصفات لمعان» وإذا جاز عندكم أن 
يقدر على معی دون معنى جاز عندنا Lad‏ أن بقدر على صفة دون ciio‏ قبل 
له: إن القدرة على معنى دون معنى صحیح ویعلم باضطرار. وغذا نعلم ul‏ 
نقدر على کلامنا ولا نقدر على کلام غيرنا. ولیس کذلك الشي: الواحد» فان 
من قدر على أن يجمله على صفة بحب أن بقدر على تصريفه میم صفاته كا 
بيناه في الكلام. 

wi,‏ سألوا أنفسهم فقالوا: فان قال قائل من نفاة الأعراض: لا نسلم أن 
الموت ذات ولا يصح لكم بناء الدلالة cade‏ وأجابوا عن ذلك بوجهين» 
آحدها أنا لو لم ندل على ذلك لكان لنا أن نقول: إن الصوت لو كان صفة 
للجم لكان من يقدر على نجديد هذه الصفة يقدر على تجدید حكم له؛ ومن 
لا بقدر على تجديدها' لا يقدر على تحديد حكم له. والعلة في ذلك أنه [من] 
قدر de‏ تجديد الأصل ققدر على تجديد الفرع» فيجب له في الجسم. والثافي 
انیم دلوا على أن الصوت ذات» فقالوا: لو لم يكن الصوت ذاتا وعرضا لكان 
اقا tse‏ أو صفة للجمم. ولو كان جسماً لقدرنا على الأجسام / لأنا نقدر 
على الصوت. رلصح عليه البقاء. فکان يجب دوام إدراكنا cd‏ ولکانت 
الاجسام مدرکة بحاسة السمع. ولو كان صفة للجسم م U Ye‏ أن نکون 
صفة ذات له أو صفة له بالفاعل» والاول بقتضي أن يشترك فيه جميع 
الأجسامء وكان ينبغي أن لا يقف, بحسب آحوانا» Qty‏ يقتضي أن لا 
يدرك ade‏ الم لأن الصفات التي تبت بالفاعل لا يدرك عليها الشيء 
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على ما سنبینه. واذا ثبت أن الصوت ذات صح بناء الدلالة علیه. 

وأيضاء فالقادر منا بقدر على تحريك الفیف دون الثفیل؛ Uy‏ سواء في 
صفة ULE‏ وحالة القادر على YLE‏ واحدة. فلو ۸ يقدر الا على تحريكه 
فقط فلم تعذر عليه تحريك الثقیل دون افیف أو شق عليه KE‏ دون 
الخفيف لرلا أنه بقدر على معان تکثر lity‏ فیحناج ني نحريك النفيل إلى 
معان كثيرة لا بقدر علپا الا القوي دون الضعيف؛ أو محتاج إلى استفراغ فدره 
في تحربك الثقبل» فلذلك شق عليه تحریکه دون الخفيق؟ ولولا أن انقادر بقدر 
معان AG‏ وتقل» فإذا کثرت قدر على ايجاد' معان كثيرة» / وإذا فلت لم يقدر 
عليها؟ فإن قال قائل: أقول بكثرة الصفات كقولكم بكثرة المعاني» قيل له: إن 
كثرة الصفات لا تُعلم ما لم تبن على كثرة الماني» وكثرة المعاني يمكن أن تعلم» 
وان لم بن على كثرة الصفات. ۲ اا يح E‏ كون الواحد 
ما عا مترابد tk‏ الواحد إلا بائیات العلوم وتزايدها ي “ah‏ بين الأسود 
الحالك وغير الحالك؟ وهذا الفصل راجم إلى كثرة المعاني» وان لم يبن على كثرة 
الصفات. 

وما استدلوا به على أن کون الجسم BE‏ ليس بالفاعل أن قالوا: هذه صفة 
يصح فيا التزاید» وكل صفة يصح فيا التزايد فلیست" بالفاعل. قالوا: وإعا 
قلنا: إنه يصح فيها التزايد» OY‏ القوي إذا وضع بده على جسم واستفرغ وسعه 
في تسكينه لم بمكن الضعيف تحريكه» ومتى لم GA‏ جهده في ذلك أمكنه 
تحریکه فعلمنا أنه دام في الأول أزيد ما دام في الثاني. وأيضاًء فلو التصق 
جزء بکفی قادرين فجذبه أحدهما في حال ما دفعه الآخر لتحرك ذلك الجزء 
E TES‏ ان كرف نا قبل ادها ع Be‏ ر الاق فف اله 
لأنه لا يصح مقدور بين قادرین» / فنعلل أن ركه قد ارداد. قالوا: ily‏ 


.١‏ (ماد: ائحاد GVI ais}‏ ۴ قلبه: ملته ۴۳. نلست: یس ؟. فنعلم : نعم 


VA‏ كاب العمد 


ê كالعلّة‎ jf, الفاعل‎ oY إن ما بکون بالفاعل لا يصح فيه التزایب‎ us 
LS فالوجود‎ Lal, العلة لا تزثر ني أكثر من صفة واحدةء فکذلك الفاعل.‎ 
كان صفة تثبت بالفاعل لم يصح فا التزاید» ولا علة في ذلك إلا آنبا بالفاعل.‎ 
وئژابدت العلة جاز أن بتزايد الوجود؟‎ USL الوجود لو كانت‎ dee ألا تری أن‎ 
۸ ولا صح التزايد في کون الجسم كائنا‎ oe تتراید' لأا‎ A tc} فعلم أنها‎ 
۱ بحر أن یکون بالفاعل.‎ 

وما استدلوا به Lal‏ أن قالوا: إن ما یکون بالفاعل مما هو زائد على 
الوجود لا پیت في حال البقاءء وکون الجسم BE‏ بت في حال البقاء» فصح 
أنه ليس بالفاعل. UK},‏ إن ما زاد على الحدوث لا ببت في حال البقاءء 
لأن الحسن والقبح» لما كانا بالفاعل» اختصًا Je‏ الحدوث» ولا the‏ في 
ذلك إلا كوا بالفاعل. وأيضاء فالصوت وغيره إذا عدم لم يصح أن بحصل 
ي حال عدمه على cary‏ ولا de‏ في ذلك إلا امتناع حدوثه وهو معدوم. 
وهذه العلة حاصلة في حال البقاء. فصح أن الزائد على الحدوث / لا بصح 
حصوله يي حال الماه. فهذه as‏ هي ما يعتمدونه في أن کون الجسم ts‏ 
لا جوز أن یکون بالفاعل. قالوا: فثبت أن ett‏ لا حصل يمنة دون يسرة إلا 
gal‏ دمن ch‏ کی كت نی اب کت ریب کون se tae‏ 
جهة ) ولا مختص به الا إذا حله. وش کرت day Sl owas Ve‏ فل رت 
bs‏ لكون pd!‏ فپا» لأنه لو وجد في غيره أو لا في محل لم يكن ob‏ يوجب 
كون هذا الجسم في جهة أولى من جهة. ول بكن ab‏ يوجب مرك هذا الجسم 
آول من أن يوجب cone MH‏ إذ لا احتصاص له به دون غيره ويمجهة دون 

والكلام على الجملة التي ذكرناها بقع في ثلاثة مواضمء آحدها أن نبین 


.١‏ ترايد: تزايد 


ظ 


دح 


۱۰۹ أصول الدين‎ is 


أن مقدّمة استدلاشم» وهو أن کون الجسم كائناء فا كان جائرّاء لم يكن بد من 
cyl‏ لا تستقم على أصوهم. وثانيها أن نبين فساد ما استدلوا به على أن كون 
الجسم كائنا لیس بالفاعل. Yt,‏ أن ندل أولاً على بطلان القول بالأكوان الي 


يثبتونها. 


فصل ني الكلام على قولهم أن الصفة الحائزة أو الحكم الجائز لا 
يثبت الا لامر 


يقال لهم: / قولكم: إن الجسم is NS‏ مع جواز أن يتحرك يسرة والحال 
واحدة» فلا بد من أمرء لا بستقم على أصولكمء لأنكم تقولون: إن القادر 
بقدر على الضدّین على سواء» ثم يوجد أحدها لا لأمر بخصصه بأحدهاء 
كالقادر الساهي ) فإنه يوجد أحد مقدوربه عندکم لا لإرادة ولا لداع ولا لامر 
من الأمور. فإذا جاز أن يوجد Wel‏ دون الآخر مع جواز أن يوجد الاخر 
والحال واحدةء وهو کون القادر قادرا chle‏ والشرط واحد» وهو وجود 
القادرء لا لأمر بخصصه بأحدها جاز مثله في etl‏ 

فان قالوا: إن تحرك الجسم بمنة هي حالة متجدّدة له في حال يجوز أن 
يتجدد له ضد‌ها» وليس للقادر بكونه موجدًا لأحد الضدّین De‏ فافترقاء قبل 
od‏ هذا فرق غير Cth‏ لأنه لا فرق ني العقل بين تجدد حالة لشيء مع 
جواز جدد ضدها له والصجح واحد» رین Ob‏ يتجدد له حکم أو بتجدد له 
فعل في أنه gat‏ أنه لا بد من آمر مخصّص. فان أوردتم الدلالة على وجه آخر 
وقلتم : إن الجسم اختص بالمحاذاة مع جواز أن لا بخص بها والشرط واحدء فلا 


بد من أمرء بطل Lal‏ بالقادر على الضدين» فإنه مختص sel seb‏ / دون ٩۰‏ ظ 


الآخر والشرط واحد t‏ وهو کون القادر موجوداء من pl Css‏ 
ویطل Lal‏ على فولکم باختصاص العرض با نجل والوقت فانکم تقولون: 


1° کتاب العتمد 


إن الأعراض الوجودة في ile‏ تختص بمحاها كالسواد الوجود في له : فانه لا 
يصح وجوده ني محل سواد آخر» وكذلك هذا في سائر الأعراض الوجودة في 
امحال. وتقولون: إن الأعراض التي لا i‏ كالصوت وغيره تختص بالأوقات» فا 
hey‏ ی وت يلها بولا يفده یقال لكم: إذا je‏ 
عندكم أن يفارق السواد مثله في اختصاصه عحله وأن يستحيل على أحدهما ما 
يصح على الآخر مع ناوا ي جميع الصفات» ويغارق الصوت مثله في 
اختصاصه بوقته مع elle‏ في جمیع الصفات لا لام فهلا جاز آن ختص 
الجسم يجهة دون جهة لا لأمر مع تساوي حصول الجرهر في الحاذانين؟ 

poly‏ ما اعتمدوه في الانفصال عن هذه للالزامات أن قالوا: إن هذه 
ام ۱ لت a‏ فإنه يمكن تعليله بعلة le‏ لى ما تقدم. الو 
ومعتى قولنا: ابا لا تعلل) Ul‏ عرضناها على وجوه التعليل» فلم تقبل شيئاً من 
وجوه التعليل. بين ذلك [أنه] / می Le‏ وجود أحد مقدوري القادر بکونه 
قادرًا لم يصحّء لأنه قادر “ble‏ على سواءء وان عللناه بإرادة وداع لم يصحء 
a‏ قد تتساوی دواعيه إلى القدررین ثم ae‏ أحدها دون الآخر. ولأن القادر 
الساهي قد بوجد أحد مقدوریه من دون إرادةٍ ولا داع. وان عللناه iw‏ 
موجبة أو بوجه آخر من وجوه التعلیل ۸ یصح OY‏ ذلك نم من تعلق الفعل 
بالقادر. LI,‏ حلول العرض ct‏ أو وجود ما لا يى ي وفته» OP‏ عللناه 
بالذات وسائر صفاته لم يصحء OY‏ مثله بساویه في ذاته وصفاته؛ وان وجد في 
غير ale‏ وغم وفته. وإن عللناه بالقادر oY ‘ce d‏ القادر لا بتعدی i>‏ 
الاحداث ولأنه ! لو قدر على أن جعله YR‏ في عل لقدر عا لى أن alak‏ حال 
في غير ذلك المحل. فكان لا يحل في أحدها دون الآخر لكونه قادرا فقطء 
وكذلك هذا ي وجود ما لا بى في a‏ وان عللناه بإرادة القادر 


.١‏ عليبا: علا 


b ۱ 


۲ و 


ف أصول 'كلدين ۱۱ 


ب تسبي فض مسي كس وي م م کته کت که 


ودواعيه لم بصح» لأن القادر الساهي يوجد أعراضاً مختصّة بالأوقات» وان ۸ 
يكن عنقه.إرادة ولا داع » وان / عللتاه بعلة موجبة لم بصحء oY‏ العلل لا 

بصح Di‏ تبص بالأعراض فتوجب الأحكام cl‏ لانه لا يصح Udo‏ فيها. 0 
قيل: ae‏ پا لا في لها لم يصحء OV‏ القول في حلول العلل ني 
کالقول بي حلول العرض في محلهء ومذا بودي إلى اثبات علل لا 1 Mb‏ 
نصح al‏ هذه الأحكام غير معللة . 

Bus‏ لحم : أعتنعون من تعليل هذه الأحكام مع قيام طريفتكم في 
فيها أو مع انتغائها؟ فإن ASG‏ مع انتفائباء J‏ هم : Wet‏ ذلك» وقد ۳ 
Ke‏ الإإلزام» وحن قد یا 0 طريقتكم في التعليل فيها. وان قالوا: مع 
قيامها فهاء قبل لحم :. فقد اتقضت طريقتكم مع قولكم في هذه الأحكام : E‏ 
لا تعلل4 فان قالوا: إنا تشرط في تعلیل حصول الجوهر g‏ جهة بعلة أن لا 
pe‏ تعلو فنحترز بذلك من هذه الأحكام: oY‏ المانع منم من تعليلهاء .قبل 
هم : Iii‏ حصول iio‏ جائزة مع جواز أن لا تحضل مع l‏ من التعليل. 
فان قالوز: جوز cells‏ قل طم: فجوزوا أيضاً من دوك مانم من التعلیل» > oY‏ 
فقد pill‏ لابجل ما ليس بمحال Ve‏ هذا جواب الشیخ qi‏ الحسين رحمه 
اللهء / paj‏ أن بقول: إنه مى سلم هم أن هذا الحكم مشروط بزوال cl‏ 

من اتعلّل ‏ يمكن أن يقال شم بعد ذلك : al‏ إذا كان :هذا جائرًا مع الانع ۸ 
يصر We‏ مع فقد المانع » لان لهم أن يقولوا : إن هلا هو حكم الشرط أن 
يفيك sh‏ عنده ویستحیل ئوته مع BB cous‏ جاز أن شت pul co‏ 
في BL.‏ لا لأمر لشزط gill‏ من الیل وجب أن يستحيل ليوته لا لأمر مع 
ur oul Ac‏ التعلیل b SI oy‏ قد عدم . 

والو جه J‏ الجواب أن يقال : إن هذا الحكم ایت في العقل على الاطلای 
من غير شرط » وهؤ :أنه لا جوز ثبوت آمر مع جواز ز أن لا يعبت لا لامر. 
فقولكم ذ إنه جوز بوته لا لأمر مع المانع من للتعليل هو شرط. لا يرتضيه 


AS ۱۴‏ العتمد 


العقل» فصار اشتراطه كأن یشترط فيه الکان أو الزمان» فقیل: انه جوز وت 
حکم مع جواز أن لا OH‏ في مکان دون مکان أو زمان دون زمان. ببین هذا 
أنه بقال لمن بشرط هذا الحكم بزوال المائع من التعلیل: ما المانع من التعليل؟ 
فين جوابهم أن الانع ان بوا كم على وجوه التعليل» فلا JA‏ شيا 
من وجوه التعلبل» وهى إما / الذات أو صفاته أو الفاعل أو i‏ 
منفصلةء لأا مي J oer‏ الأحكام. قيل هم : ey Bp‏ جاز ثبوت 
اختصاص العرض hee‏ عندكم لا لأمرء لأنكم عرضتموه على الأمور المؤثرة 


في الحكمء ae‏ ل > فحكتم أنه ct‏ لا لامر. فهذا 


+ ۲ 


ee ۲‏ فه» فکانکم قلم: إنما جاز أن بثیت بعض الأحكام لا لأمر GY‏ 


تن all ee ae‏ ی ی 


as‏ وهذا شرط الحكم بنفسه. ۳0 هذا الحكم مطلق ني العقل 


غير مشروط . 

clay‏ فكان يحبء إن كان تعليل حصول الجوهر في المحاذاة مشروطاً با 
ذكرتم؛ أن لا تعلموا أنه لا بد في حصوله في جهة من أمر ما لم تعلموا أنه لا. 
مانم من تعليله thy‏ وذلك يقتضي أن تسيروا الأقسام كلها وتعلموا أنه لا 
يبطل تعليله ily‏ حى تعلموا أنه لا بد فيه من أمر. وأنتم تقولون: نا نعلم Yi‏ 
أنه لا بد فيه من onl‏ م نعلم من بعد بطلان وجوه التعلیل / بعلة” وأن ذلك 
الأمر هو وجود علة. 

of‏ فصلوا بين ترك الجسم واختصاص العرض abe‏ أو رقته Ob‏ تمرك 
الجسم صفة جائزة واختصاص العرض عحله حكم واجب» فجاز أن يعلل 
الأول دون الثاني » JS‏ طم: إن کون isl; inal‏ لا ينع من کوپا معللة 


Un da أن: الذي ». في: الى ۳ بعلة: إلا‎ .١ 


۳ ل 


wr اندین‎ Spel في‎ 


عندکم في الجملة: وطذا تعللون کون المُدرك مدركاً وکل صفة مقتضاة عن 
صفات coll‏ وإن كانت واجبة. واعا لا نعللون الصفات الواجبة بعلل 
tikaia‏ وحن لم SS‏ في اختصاص العرض abne‏ أن تعللوه thy‏ منفصلة. 
وإذا جاز أن يكون الحكم الواجب Whee‏ عندکم لزمکم ما ألزمناكم من أنه إذا 
جاز عندکم أن بتساوی السوادان في الصفات كلهاء ثم ختص آحدها بحكم لا 
لاس جاز أن تتساوی الجهتان في حصول الجسم فهماء ثم Get‏ إحداهها' لا 
À‏ وما يلزمهم على ذلك أيضاً أن القدرة y‏ يصح ببا وجود مقدورها في 
الأول ويصح في الثاني » ling‏ حکم ste‏ لا لأمر. وقد أجابوا عن ذلك بأنه 
حكم غير معلل» والاعتراض ade‏ ما تقدم. 

واعتمد الشيخ ابن مويه رحمه الله / في الفرق بين SF‏ 0 وبين وجود 
أحد مقدوزي القادر في كتاب التحربر على أن قال: J‏ لم نقل: انه حتص 
sol‏ مقدوري القادر بالوحود لا لام US‏ لا نزید في OU‏ مخصص" على 
کون القادر قادرًا. فهلا قال الخصم بمثله في ترك الحسمء فجعل ذات الجسم 
مخصّصة له Ye‏ دون جهة؟ ولو قال ذلك أذَى إلى ele‏ وهو أنه كان يجب 
أن يكون الجسم في الجهات كلها. بين ذلك أنه لا يعقل الجسم خارجا عن 
كونه ني جهةء ولا كذلك القادرء لأنه ليس بموجب لقدوره. وهذا يصح أن 
يخلر عن جميع مقدوراته» فبطل التشبيه بين الجسم وبين القادر. 

بقال له: إن حاصل فرقك يعود إلى أن تعليل SA‏ الجسم بذاته يؤدي إلى 
محال. وليس کذلك تعليل مدان أحد مقدوري القادر بالقادرء لأنه لا 
بودي إلى le‏ وهذا الفرق ليس a‏ بفتضي أنك عللت اختصاص أحد مقدوري 
القادر yk‏ حتص ذلك القدرر دون اس iw‏ ما ذكرنا أن المقدورين منه 
عيضن عل سواء؛ فلم وجد أحدها / دون الآخر؟ فى قلت: بالقادرء فا 


١‏ احداها: آحدها ۲ مخصّص خصرص 


decal) كاب‎ vit 


أشرت ال أمر بختص أحدها دون الآخر. وان ثم آرجم في استدلالکم على إثبات 
أمر أن يكون ذلك الأمر Lae‏ بأحد الجائزين دون الآخرء وإلا لم يكن أحدها 
بالثبرت dal‏ من الآخرء ej‏ عليه اختصاص dol‏ المقدورين بالوجود دون 
ov‏ لا لأمر. فى قلتم: بختص بالقادر» رفضتم استدلالكم. فان قيل: إنا لم 
نقل ي الاستدلال: إنه لا بد من آمر jae‏ أحد الاترین ولكنا قلنا: فلا بد 
من أمر Gant‏ على الإطلاق» فصح أن نقول: انه بخص أحد المقدورين 
بالوجود لكون' القادر قادراء قبل له: نکم مى ۸ تعنوا بقولكم: فلا بد من 
أمر خصص, أنه لا بد من أمر يخنص أحد Wt‏ ین بل نك فلا بد من 
آمر خصص. يبين ذلك أن احصص لو ۸ jax‏ بأحدها لجاز أن OS‏ 
مخصصاً لماء ولو جاز ذلك فإما أن يقعا معا أو لا يقع أحدها. ألا ترى al‏ لا 
يخلو القدور الذي خصصه" القادر بالوقوع عندكم اما أن بكون أولى بالوقوع في 
المستقبل من جهة هذا القادر أو لا يكون أولى بالوقوع منه؟ فان كان أولى بطل 
قولكم: إن جوازهما منه في المستقبل على السواء. وإن ۸ يكن / أولى بطل 
قولكم : إنه صار أخخص بالوقوع من الثاني بالقادر. 

وقد fer‏ على هذا الدليل أيضاء فقيل: أليس الجوهر یاس الأرض بإحدى 
جهاته في حال كان يجوز أن يماسّها جهة أخرى؟ ران ۸ تثبتوا وجهاً لأجله 
يخخص عاسته لها بإحدى alee‏ دون الأخرى. نهلا جاز مثله في اختصاصه 
ys‏ دون جهة؟ ررعا يجييون عن هذا الالزام ob‏ هذا الحكم غير لل 
وقد تكلّمنا عليه. ورعا بقولون: إنه معلل بالفاعل. وهذا الجواب بنقض أدلتهم 
على أن الجسم لا بتحرل؛ ولا يختص يجهة بالفاعل» لأن هذا الحكم لا يختص 
حال الحدوث» وهو مع ذلك ختص بالفاعل؛ ومّن قدر عليه لا بجحب أن يقدر 
على ذات الجوهرء ولا يحب ابضا أن يقدر على جمیم صفاته يخلاف الكلام. 


۱ لکون: لیکون ۲ خصصه: به waar‏ 


340 


۵ ظ 
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والحواب عن هذه الأسئلة إذا cul‏ على قولنا أن نقول : إن احد الجائزين 
فيا ذكروه لا مختص بالثبوت دون الاخر إلا لأمر؛ وهو القادر بشرط داعيه إلى 
أحدها دون الآخر. فلا tae‏ السواد بأحد امین دون الآخر إلا بما ذكرناء 
وكذلك الفعل بأحد الوقتين دون الآخرء / وكذلك مماسة الجسم للأرض 
بإحدى جهاته دون الأخرى. فان لم يكن للقادر غرض في وضع اخسم على 
الارض بلحدی جهاته. بل كان غرضه في الوضم على cabal‏ كان 
اختصاص ماسته YE‏ دون جهة بحسب السبب الوجب لذلك الذي يتعلّق به 
داعي القادر في الوضم. فان اشترکت أسباب الوضع على جميم جهاتها في 
الداعي كان القول ني ذلك کالقول في الأفعال الكثيرة إذا اشترکت في الداعي 
على ما سنیته. 

LÙ‏ اختصاص أحد مقدوري القادر بالوجود دون الآخر فغير لازم نا لأنا 
لا ثبت في العدم ذواتاً chs‏ قدرة القادر علا etet‏ + وإئما القادر يفعل 
الذوات عندنا. فان آلزموا ذلك في ate}‏ القادر Luce‏ دون جنس» نحو التحرله 
عنة دون يسرةء قا حصص لذلك هو الداعي کا تقدم. فان تساوی GLA!‏ في 
داعي القادر» نحو أن تعترض للهارب من السبع طريقان SE‏ ويسرة ويرجو 
الخلاص في كل واحد منبا على سواءء فعندنا أنه لا بسلك Wael‏ دون الاخر 
إلا che ob‏ الداعي إلى سلوك أحدهاء نحو أن يكون التحرك إلى جهة العنة 
أسهل sty cate‏ ذلك القادر من نفسه / من غير فكرء إذ كان قد تعود 
التحرك إلى نة لضرب من الدواعي» أو يذهل عن أحد الطريقين دون الآخرء 
رمثل ذلك بقع للملجأ الخائف. 


۱۹۹ , كاب العتمد 


فصل ي سان فساد ما استدلوا به على أن اختصاص الجسم بالجهة. 
لیس Jel‏ 


نما فوفم : لو قدرنا على أن نجمل الجسم WIS‏ في جهة ابتداء من درن إحداث 
معنى فيه لقدرنا على ذات الجسمء ولقدرنا على جعله على ساثر الصفات 
کالکلام» فها دليلان شم في هذه المسألةء US‏ أدخلنا آحدها في الآخر إرادة 
للاختصار ولأن ble‏ قد يدخل أحدها في الآخر. فنقول لمم : إن الدليلين 
ol‏ على أن للخبر وجها زائدًا على صيغته برجم إلى الصيغة» فدلوا على 
ذلك. وقد استدلوا على ذلك بوجوو» منها: UT‏ نفصل بين قولنا: زيد في 
الدارء إذا كان خبرا عن زيد بن عبد الله» وبينه إذا كان حبرا عن زيد بن 
خالدء والصيغة واحدة» فيجب أن يكون ما افترقا فيه هو غير ما أنفقا فيه. 
فيقال شم : هذا إغا يدل على أنه لا بد من أمر لاجله تفصل Neva‏ ولا يدل 

على أنه برجم إلى الصيغة" / AA‏ بل ما أنكرتم أن يكون الوجه في الفصل kez‏ 
Gi‏ نع عند الصيفة داعيه إلى الاخبار عن أحدهما دون الآخر؟ cae‏ هذا Ul‏ 
منی عزلنا عن أنفسنا العلم بداعيه لم ad‏ فصلا بين بين الصیفتین. yay‏ أن امبر oh‏ 
زیدا في الدار يستحق الذم عل خبره إذا كان کنبا ولا بستحق الذم إذا كان 
صدقاء ولو لم تقم الصيغة على وجه لما استحق الذم في إحدى الحالين دون 
الاخری» لانه لم يوجد منه في الحالين إلا الصيغة على هذا القول» وكان ينبغي 
أن يستحق الذم على الارادة دون الخبر. والجواب: ول زعمتم أنه لا بد ي 
الذم من وجه بقع عليه الصيغة؟ وما أتكرتم أن بستحته GY‏ أوجد الخير LAA‏ 
فاسدء نحو أن بقصد إلى الاخبار عا يعلم خلافه» وعو تضليل السامعين للخبر؟ 
بين هذا أن العقلاء يعللون حسن ذمّه بما ذكرناء ولا يخطر ببالمم أنه يستحق 
الذم لوفوع الصيغة على وجه. 

ومنبا أن احبر قد يريد ont‏ اللاخبار عن أحد الزيدين دون الآخرء والارادة 


AN‏ و 


bar 


a ۹۷ 


ي اصول الدین ۱۱۷ 


ما تتعلق / باحدوث أو بحدوث الشيء على وجه» فليس تخلو هذه الارادة إما 
أن تتعلق بالحدوث أو بالحدوث على وجه. والاول بقتضي أن تکون الصيغة 
خبرًا عنهیا» لأنه لا يريد إلا إحداث الصيغة ني الحالين» فصح أن هذه الارادة 
تتعلق بالاحداث على وجه. والجواب: هذا بناء منكم على مذهب تعتقدونه؛ 
وهر أن الإرادة لا تتعلق إلا بالحدوث أو الحدوث على وجه. وعندنا أن معنى 
إرادة الإخبار عن sol‏ الزيدين هو أن يوجد الصيغة في حال يدعوه الداعي إلى 
إعلام غيره بحال tol‏ الزيدين دون الآخر. 

وأما الشيخ آبو الحسين رحمه الله فإنه يسلم أن الإرادة معت زائد على 
الداعي في الشاهد. فقال في الحواب: إن الإرادة عندي تتعلق بالأشخاص 
والذوات كا ches‏ بالحدوث. ويجد ذلك الانسان من نفسه؛ والعقلاء يصرّحون 
بذلك فيقولون: قصدت بهذا الاخبار وعنيت به زيدًا. Up‏ بفصلون بين الخبرين 
لعلمهم بإرادته عند الاخبار بأحد الزيدين دون الاخر. ومن يقول: إن الارادة 
ليست هي إلا الداعي إلى الفعل یقول : قولکم : عنیت وأردت وقصدت: کلها 
عبارات عن الداعي إلى اعلام غيره / محال زيد بن عبد الله دون الاخر. 

واستدل الشيخ أبو الحسين رخمه الله على أنه ليس للخبر هذا الوجه الذي 
بدّعونه» فقال: إن هذا الوجه لا بعقل بنفسهء ولا طريق إلى إثباته للا بيناء 
فوجب نفیه. واستدل Lad‏ أنه لا de‏ إما أن يرجم هذا الوجه إلى كل حرفء 
وهذا لا یسح OY‏ كل حرف ليس Wy oe‏ أن بنقسم بحسب انقسام 
الحروفء وهذا لا بصح أيضاً OY‏ كونه خبرًا هو أمر واحد عند أصحابنا 
رحمهم الله؛ بت عن حالة واحدة» Gly‏ أن يشت لجملة اطروف. ولو لبت 
لحملا ۸ خل اما أن يثبت ها وهي موجودف. أو یثبت ها وبعضها موجود 
والبعض معدوم. والأول باطل. OY‏ حروف الخير لا توجد في حالة واحدة 
Lal Gul,‏ باطل لأنه بقتضي أن يتجدّد للمعدوم حكم في حال عدمه. ولأن 
كونه خبرا هو وجه بقع عليه الحدوث عند أصحابنا :مو هدوم ي حال عدمه لا 


AST ۱۸‏ العتمد 


یصح أن يكون Ube‏ فان قيل: ما أنكرتم أن ینجدّد لكل حرف cary‏ ولذا 
تکامل حروفها على تلك الوجوه کانت خبرا؟ قيل له: كان يجب أن find‏ هذه / 
الوجوه لكل حرف حى يصح القصد إلى She!‏ کل حرف على ذلك 
الوجه» ونح لا نعقل الا إحداث الحروف. Ob‏ قيل: أليس يوصف الخیر بأنه 
بر لإحدائه الحروف» وان لم توجد معا؟ نما أنكترم أن پثبت كونه خبرا dad‏ 
cosy Al‏ وإن لم توجد معا؟ قيل له: إن قولنا: مخبر؛ هو عبارة» والعبارات قد 
توضع لعا مفردة» وقد نوضع dd‏ من العالي» كا توضم الأسماء للجمل. 
وليس ex‏ أن يوضع قولنا: int‏ لفاعل جملة من الحروف بعضها في إثر 
حفن وغو ل داع صوصن ولي ی كود الخبر Ne‏ لو کان وجها؛ 
لأنه كان يكون LES‏ للصيغة وصفة ها بقع علیا حدوثبا» فلم يصح حصوله مع 
فقد الحدوث. 

ولو سلّمنا لحم أن للخبر وجها بكونه خبرًا قلنا لهم: ما أنكرتم أنه Ky‏ 
وجب فيمن قدر على جعل الكلام خبرا أن يقدر على ذاته OY‏ كونه خبرا هو 
وجه بقم عليه حدوث الذات» فلزم فيمن قدر على إحداله على وجه ان يقدر 
على إحداله؟ وليس کذلك کون الجوهر كائناء لأنه ليس بوجه بقع عليه 
اخوهر» بل هو منفصل عن حدوثهء فلم يحب فيمن قدر عليه ان يقدر على 
إحدائه. / op‏ قالوا: إن الخبر عندنا لا يصير خبرا بالقدرةء واعا يصير كذلك 
بإرادة UB!‏ قبل م: إنكم قلتم في استدلالكم: إن من قدر على جعل الذات 
على صفة فإنه يحب أن يقدر على ذاته كا في الكلام. فإذا قللم: إن ابر لا 
بقع حيرا بالقدرة» وإنما يكون كذلك بإرادة ار لم يطابق ذلك استدلالكم. 
فان یروا العبارة فقالوا: إن من وقع منه ذات على صفة بحالة من حالانه 
وجب أن يقدر على ذانه» قيل لهم: ومن أين أن العلة في ذلك ما ذكرتم؟ وما 


Gul cui ١ 


b ۷ 


۸ و 


۸ ظ 


في أصول الدين ۹ 


أنكرتم أن الإرادة عندكم تزثر في كونه Yt‏ على سبيل الإيحاب» فأشببت 
العلل؟ ومن حق العلة أن تختص ععلوفا غابة الاحتصاص» وإرادني لا تنص 
بكلام غيري؛ فلذلك ۸ يصح أن أجعل كلام غيري خبرًا. وليس کذلك کون 
الجسم كائناً في cage‏ لأنه بالفاعل عندنا الذي لا يشبه العلل» فصح أن Be‏ 
ي مقدور الغير. 

ثم بقال شم : قولكم في الدليل الثاني وهو أنه لو قدر على تحريك الجسم 
لقدر على جعله على سائر الصفات» غير لازم لناء لأنا نقول: إن التحرله ذات 
ولیس بصفةء / ASG op‏ لو كان ذاتاً fas‏ من دون الجسم ء فلمًا ۸ بعقل 
إلا تبعأ للجسم كان صفة ea‏ قبل هم : ركذلك كونه سود وأبيض لا يعقل 
من دون mae‏ فیجب أن تکون صفات ولا تكون ذوانا. ويلزمكم أن تکون 
معللة بعلة أو بفاعل» ولیس ذلك من مذهیکم. فان قالوا: إن السواد 
والبياض ذوات وتُعقل من دون السم: قيل شم: فقد بطل قولکم : انه لو 
قدر على محربك الجسم لقدر على تسويده وتبیضه: OY‏ القدرة على الصفة لا 
تقتضي القدرة Je‏ الذوات عندكم. OP‏ قالوا: ie]‏ آلزمنا كم ذلك على قولكم» 
لأن عندكم أن مرك الجسم صفه وهو بالفاعل» ربكم أن يكون السواد 
والبياض صفة ويكون بالفاعل ۳ لهم: وما أنكرتم أن نفرق نحن Lal‏ بینبا 

عا ذكرتم؟ وعلى أنكم تقولون أيضاً: إن التحرك صفة وليس بذات» فلو لزمنا 
على قولنا: إن Soul!‏ صفة» أن OS‏ السواد صفة» للزمكم أيضاً. 

ثم يقال هم : أتجعلون کون الخبر خبرًا حاصلاً بکون الفاعل قادرا والارادة 
شرطأء أو تجعلونه حاصلاً يكونه مریدا؟ OF‏ قالوا: بکونه مريداء قبل هم : 
ليس هذا عطابق لاستدلالکم» / وهو أن من قدر على جعل الذات على keo‏ 
قدر على جعله على سائر الصفات؛ ae‏ الكلام خبرًا ليس يتعلق به القدرة 
على هذا القول. فان قالوا : : إن الذات مى حصلت على Ut iio‏ من 
OYE‏ الفاعل ap‏ يجب أن سس على ساثر صئلنه- بذلك الفاعل cae‏ 


۰ كتاب العمد 


فیقال لحم: ولم زعمتم أن العلة ني ذلك ما ذکرعوه؟ وما ESI‏ أن تكون 
العلّة فيه هو أن الخبر حي» وكل حي فانه بصح أن يريد كل ما یصح حدوثه 
أو بصح حدوثه على وجهء وقدرته على بعض الارادات هي قدرة على سائرها؟ 
فلذلك من قدر على جعل الخير خبرا عن أحد الزیدین قدر على جعله خبرا عن 
سائرهم. وليس كذلك SE‏ الجسم وكونه أبيض وأسودء لأن ذلك لا بحصل 
بإرادة الفاعل حى يجب فيمن قدر على أحدهها أن يحب أن يقدر على الآخر. 

فان قالوا: إن کون اثبر خبرًا fat‏ بالقادر بشرط الارادة» قيل ضم: وما 
أنكرتم أن تكرن العلّة في کون القدرة على iio‏ الكلام قدرة على سائر صفاته 
أن كونه خبرا وساثر وجوه الكلام هي كيفيّات في الحدوث الذي تعلقت به 
القدرة؟ فلذلك / كانت القدرة على بعضها قدرة على سائرها. ولیس كذلك 
الصفات التغايرة المتميّزة نحو التحرّك وكونه أسود وأبيض. وأما pds‏ إنه مى 
فدر على جعله على صفة فقد صار مقدوره: فوجب أن بقدر على تصريفه عل 
سائر الصفات؛ يقال طم: ما معنى قولکم : إنه صار مقدوره؟ إن عنم به أنه 
إذا قدر على جعله على dee‏ فمّد قدر على جعله على ساثر الصفات فقد elke‏ 
الشيء بنفسه. وان هم یه al‏ ال نف T‏ ا ولم 
geej‏ أنه إذا قدر على جعله على بعض الصفات لزم أن بقدر على جعله على 
سائرها؟ ويقال لهم: هلا شرطتم في القدرة على سائر الصفات أن تكون من 
جنس ما يقدر عليه العبادء کا شرطم مثله ي القدرة على الذوات؟ فلا يلزم من 
القدرة على صفة القدرة على سائرها على الإطلاق. 

فإن قالوا: ان a‏ فلار تاک و لان ا 
جميع الذوات» وليس كذلك الصفات» ودليله الکلام» فيل طم: فجب أن 
تعلموا' قبل هذه الدلالة أن القدرة على بعض الصفات يبحب أن تکون قدرة 


٩‏ تعلموا: pales‏ !أنه 


44 ظ 


۰و 


٠‏ ذل 


ي اصول الدين Yi‏ 


على جمیم الصفات على الاطلاق. ثم / استدلوا' بهذه الدلالة وقولوا في 
الكلام : إنه !ما وجب فيمن قدر على جعله على وجه أن يقدر على جعله على 
ساء ئر الوجوه oY‏ وجوهه من جنس مقدور العباد. وليس كذلك کون الجسم 
pe‏ کا وكونه انود Cody Loy‏ لأن الأول من «Sle Ogden‏ وما عدا 
ذلك لیس من جنس مقدور العباد. 

Ul,‏ ما احتجوا به من أن القادر منا یتعذر عليه تحريك fal‏ دون 
الخفيق» فقال لمم : إن العلة في تعذر تحريك الثقيل دون الخفيف ظاهرة» 
وهي كثرة الاعتاد والثقل في الثقيل؛ وذلك مما يصح تزايده ويحتاج ي نقله إلى 
مدافعات كثيرة إلى العلو» تزيد على مدافعات الثقيل إلى الأسفل» حتى يستقل. 
وليس ينتقل إلى العلو عندنا وعندكم بالاکوان بل عجاذبات" كثيرة» وان كان 
بتوند منها الأكوان» فليس العلّة في استقلاله كثرة أجزاء الأكوان على ما 
ظنتموه. والقدرة عندنا ترجع إلى البنية؛ والیّی مما يصح فيا الترايد» فصح 

في القوي الحصيف أن يدر على اشاذبات" الكثيرة» وم يصح ذلك ي iy‏ 
الضعبف. فلذلك ۸ يقدر / على نحريك الثقیل؛ لا 9۳ أجزاء المعاني الى 
ipo‏ 55 في الضعيف وكثرتها في الصیت. م يقال شم : إن الواحد من 
منى تعذر عليه نقل الثقیل دون الخفيف فقد جوز أن یکون (عا تعذر عليه ذلك 
ما لكثرة العاني أو لكثرة الصفات. فإذا لم يعرف القصیل لم يكن له أن eH‏ 
أحدها ويثبت الآخر بأولى من العكس. 

فإن قالوا: إن کون الجسم UI‏ في الجهة هو شغله Ub‏ وذلك مما لا Sil‏ 
فيه التزايد إلا إذا بي على كثرة العاني» قيل لهم: إنه لو لم بعقل ذلك لا عقل 
Lal‏ إذا بي على كثرة المعاني» لأن ما لا يعقل لا بصير معقولاً بإثبات العاني. 


١‏ استدلوا: سندلوا ۴ وهي: وهو ۴ بجاذبات: كذا في الأمل» وعل الحامش: 
صوابه لمدافعاث 4 الحاذبات: کذا في الاأصل. وعل-افانش: صوابه الدافعات 


1۲ کتاب العتمد 


وما ذكروه ي العالم منا من أنه tl‏ بعلم تراید کونه Ute‏ ععلرم واحد إذا بي 
على كثرة العلوم غم ز مسلم عندناء لأنا لا ثبت العاني الي i cs‏ نها ريا 
ذكروه من أنه إنما بفصل بين الأسودین الحالك وغير الحالك لكثرة أجزاء 
السوادء فانه بقال شم: وما أنكرتم أن يكون الفصل بيا هو لكثرة الصفات» 
خصوصا على قولكم: إن الدرّك بُدرك على صفته CA‏ أو يكون الفصل 
Ly‏ لانضام محال السواد من غير أن بتخلل بينها' ملون على غير لون السواد في 
أحدهما دون الآخر؟ 

ul,‏ ما اسندلرا / به من أن کون bY H‏ يصح فيه التزاید» فلم بصح 
أن یکون بالفاعل» فيقال لهم: لا نسلم أنه بصح فيه oY nee‏ العقول من 
کون الجوهر ني جهة هو شغله لهاء وليس يُعفل تزايد ني الشغل ولا في الشاغل 
من حيث هو شاغل» فاستحال أن يقال: إنه قد زاد شغله cb‏ وهو على ما 
كان cade‏ کا يتحيل أن يقال : إن الواحد قد ازداد من حيث هر واحد. فان 
قيل: ما ذكرتم يمنع من کون التزاید في الشغل معقولاً بنفسهء وليس ينع أن 
بكون معقولاً که. قيل طم: OL‏ الشغل هو صفة معقولة بنفسهاء فلو ازدادت 
في نفسها لعفل تزايدها في نفسهاء ثم كان يتبعها تزايد أحكامها. فلمًا لم يعقل 
تزایدها في نفسها علمنا أنها لا تزداد. 

وما ذكروه من امتناع نقل الضعيف ما سکنه القوي إذا استفرغ في ذلك 
جهده» Ep‏ كان كذلك GY‏ ادا استفرغ جهده فيه ازدادت مدافعاته إلى 
خلاف الجهة الي يروم الضعیف تحريكه إليباء والدافعة یعقل فيها التزاید : 
فلذلك امتنع cade‏ لا لا ذکروه. ألا تری أنه يمتنع على الضعیت نقل = 
الثقبل لتقله» / لا لسکونه oY‏ الکون الباق عندهم لا JU‏ ر له في النم. ر 
ذکروه من دفع القادرین الجوهر ال جهة واحدة» نت فيه عندنا es,‏ 
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وهو فعلها. jats‏ مقدور واحد لقادرين على ما سنذكر ذلك في بابه؛ إن شاء 
ail‏ ولو سلمنا لهم التزاید في حصول الجوهر في الحاذاة لم نسم لحم أن ما 
يكون بالفاعل لا يصح فيه التزايد. 

وما ذكروه من قباس القادر بالعلة فنحن لا ثبت هذه العلل الي 
يعتقدونهاء فصار أصلهم لقیس عليه غير مسلم. م لو سلمناه ipb Ud‏ ما 
أنكرتم أن dal‏ في کون العلة غير مؤثرة في أزيد من صفة واحدة هي أن 
موجبة» فلو أوجبت أكثر كثر من صفة واحدة لي يكن للحصر مقتض + فكانت 
توجب ما لا dle‏ له؟ وذلك غير حاصل بي القادرء لانه ليس عوجب» فلم 
بمتنع أن يؤثر ني أكثر من صفة واحدة. ألا ترى أنه يصح في القادر أن de‏ 
في صفات كثيرة لذوات كثيرة عندكمء ولا يصح مثل ذلك في cabal‏ لأنبا لو 
اوخ کا ملولات کتبرة Ai‏ إنه يلزم أن توجب ما لا نهاية له من 
الأحكام لو كانت العلولات لا نهاية لها؟ فصح الفرق بينهما. / 

وقولمم : إن الوجود لما ثبت بالقادر ۸ بصح فپا التزايدء قلنا: إن الوجود 
عندنا هو نفس الشيء وذاتی #فصار و الأصل Lai‏ غير mur‏ وتزايد 
الذات مع آنپا واحدة لا يعقل. LG‏ إن أريد بتزاید الذات أن برجد معها 
غیرها» فذلك غير ممتنع » وهو الوجود عندناء فليس يمتنع التزايد ي الوجود على 
هذا gall‏ تم نسم لهم أن الوجود ciio‏ ونقول : ولم قلام: إنه لا يصح فيها 
التراید؟ op‏ قالوا: cop oY‏ إذا ثبتت للذات إحدى Gio‏ الوجود دون 
الأخرى أن تکون موجودة معدومة» قيل شم : إن أردتم ee‏ معدومة أنه ليس 
ها الصفة الثانية: فذلك غير ممتنع. وان أردتم بقولكم: إنها معدومةء أنه ليس 
ها صفة وجودء لم يصحء لأنكم فرضتم ها صفة وجود. 

وان قالوا: لو تزايدت صفة الوجود لصح SUL]‏ حال البقاء» قيل شم : 
وما أنكرتم من صحة ذلك؟ وهلا قلعم : إن 7 ذا سکن الجسم وامتنع على 
الضعيف تحريكهء إنه يجدّد للكؤن صفة الوجود op‏ قولكم : إنه بجدّد 
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فيه الأكوان؟ op‏ قالوا: لو صح الإيحاد في حال البقاء / لكان الشيء Lib‏ 
مبتدأء قيل لحم: إما يلزم ذلك لو ۸ يكن موجودًا من قبل. ثم يقال ph‏ 
حاصل تعليلكم أن الوجود لا كان بالفاعل لم بصح فيه التزايد يرجع إلى أنه 
LY‏ كان بالفاعل لم يكن له مثل. وهذا لا تأثر له في نی الماثل للصفة. وهو 
تعليل لا يثمر UB‏ فضلاً عن أن Ge‏ إلى علم. 

bly‏ ما احتجوا به من أن ما يكون بالفاعل ما هو زائد على الوجود لا 
ينبت في حال البقاءء كالقبح والحسنء فقال cab‏ إن القبح والحسن ليس فا 
وجه بعلل بالفاعل. بين ذلك أن القبح إما أن يراد به أن له مدخلاً في 
استحقاق الذم به أو أنه ليس له أن يفعله أو يراد به وجه القبح نحو كونه 
جهل أو ظلماً. op‏ أريد الأول فالقبائح = ذلك على ine‏ أحدهما يكون 
كذلك لا برجع aa call‏ الاعتاد جهلاً وكون الم ضررًا Bul, cae‏ 
لا برجم إلى أغراض الفاعل» نحو السجود للصنم. op‏ آرید بالقبح استحقاق ذم 
deb‏ على بعض الوجوه فليس ذلك بالفاعل عتدنا وعندهم» OY‏ فاعل القبیح 
لا يستحق الذم OY‏ فاعلا فعل استحفاقه للذم. ولو كان ذلك بالفاعل / لوجب 
إذا لم یفعل الفاعل استحقاقه" آن لا يستحق فاعل القبیح الذم. Lb‏ إن 
أريد oon‏ وجه الفبخ ) of‏ آرید ما برجم إلى نفس القبیح حر کونه جهلا 
وکون الا ضررا Lae‏ فلیس ذلك Slee‏ بالفاعل عندهم ؛ لأن ذلك من 
صفات جنسه عندهم. Ll,‏ انتفاء ea‏ والااستحقاق وغيرهما من الالم فذلك 
نني» Gly‏ لا یعلل بالفاعل عندهم. واللهل وان كان جهلا عندنا 
بالقاعل » وكذلك یکون الا آلا» إلا أنه ليس ذلك زائدًا على حدوثهيا. UG‏ إن 
أريد بوجه القبح ما برجم إلى أغراض الفاعل» انحو السجود للصنم» فعنى ذلك 
أن السجود وجد من فاعله؛ ركان قصده به تعظم الصنم لا يعقل سوى ذلك. 
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فصح أن وجه القبح في القبائح غير معلل بالفاعل» فكيف يصح أن يقال: إنه 
لا كان بالفاعل اختص ال الحدوث؟. 

ثم Ll‏ نسلم هم أن القبح وجه زائد على الحدوث» ونقول لحم: أبحصل 
هذا الوجه للقبيح بالفادر لشرط الارادة fat pi‏ کذلك بالارادة؟ فان قالوا 
بالأول قيل هم: ول زعمتم / أن العلة في کونه Je Lae‏ احدوث هو أنه 
بالفاعل؟ وما ESI‏ أن تکون العلة فيه هو أن القبح والحسن هما كيفيّتان في 
الحدوث» فلم يصح أن يثبتا في حال البقاء؟ وليس كذلك کون الجوهر كائنا في 
جهة. ون قالوا JS GEL‏ لهم: ما أنكرتم أن تكون العلة في ذلك أن الفاعل 
يريد إحداث القبیح على القبح أو على وجه القبح» فلذلك لم بُتصور في حال 
البقاء؟ وليس كذلك کون الجوهر BE‏ في جهة. 

وأما قولهم: إن حال البقاء كحال العدم؛ فکا لا يصح حصول المعدوم في 
حال عدمه على وجه فكذلك cS‏ فإنه يقال لمم: ما أنكرتم أن تكون الصفات 
الي هي زائدة على الوجود على ضريين» أحدهما كيفيّة في احدوث OSS‏ 
الصوت خبراء فلا يصح حصوله إلا في حال الحدوث» والثاني ليس WES‏ 
في الحدوث» بل بصم انفصاله من الحدوث» ککون الجوهر GUIS‏ جهت 
فيصح حصوله في حال البقاءء وان لم بصح حصوله ني حال العدم» لا لأنه 
زائد على الوجودء بل OY‏ مصحّحه غير حاصل في حال العدم: وهو التحيّز؟ 
وليس كذلك حال البقاء» OY‏ التحيّرز حاصل في حال البقاء» ففارق العدم. / 


فصل في ابطال قوهم بإثبات الأكوان الي يذهبون إليها 
استدل الشيخ أبو الحسين رحمه الله على (بطال قولحم بذلك في كتاب التصفح 


بأشياء» منبا أن تحرك الجسم بقع حسب Lely‏ وأحوائنا على طريقة واحدة» 
ولا مفتضي لتعليقه بأمر أزيد ما نعلمه من أحوالناي فوجب تعليقه بها. ولنما 


VT‏ کتاب العتمد 


قلنا: إنه لا مقتضي لأمر زائب» لأنا قد EE‏ فساد طرقهم إلى إثبات هذه 
المعائي. KL,‏ قلنا: إنه يحب ails‏ بدواعینا وأحوالنا والحال ما ذكرناه» SY‏ 
ألبتنا مرا زائدًا لم ينفصل إباته من إثبات ثالث ورابع إلى غير غاية. ولانه 
یکون J YU tu)‏ بنفسه ولا بطريق وحكمء وهذا يودي إلى الجهالات. 
ریدل على ذلك da Ui Lai‏ وجوب نحريك الجسم بحسب دواعينا وأحوالنا؛ 
یار al‏ ألا ترى أنه بعلم ذلك من لم يخطر ty‏ هذا العنى 
كالعامّة؟ وکل L‏ كم عم رجوب حصوله عند آمر وجب تعليقه به. ولا موز 
نا :يعاق cop‏ لأنه مى عُلق بغيره بطل علمنا بأنه يحب حصوله عند ذلك / 
الأمر. ألا تری آنا لو قدرنا ذلك الغير Liza‏ ¢ بحب حصوله عند الأول؟ 
وجری ذلك ری تعليفنا قبح الظلم بکونه ظلمأ لأنا US‏ علمنا and‏ عند 
ذلك : وان g‏ نعم شيئا stil cal‏ به دون bone‏ فكذلك مسألتا. op‏ 
قيل: اليس وجوب وقوع المسبّب بحسب دواعینا لا نم من اثبات واسطة 
السیب؟ فا ESI‏ من مثله في وجوب التحرله بحسب دواعیکم؟ فيل له: إنا 
كا نعلم تعلق السیّب بحسب دواعيناء فإنا نعلم سیبه ونعلم مع ذلك تعلقه 
بسبيه. ویس WIS‏ وجوب التحرك بحسب دواعيناء d UY‏ وجوب ذلك 
«(pent‏ وان م م شب آعره فلم عر تطیقه جي ر 

ومنبا أن القوي منا إذا دفع بيده حجرا ورام أن تحصل بده في مكانه» فان 
العقلاء یملمون أن دفعه لذلك الحجر يكي ثي اندفاعه dyin SA:‏ تحرکه 
بذنك ولا بعقلون آمرا أزيد مته بوجب انتقال الحجرء فتعليق انتقاله بأمر أزيد 
منه نقضص لعلمهم بان ذلك کاف في اندفاعه ورکه. 1 أورد الشيخ 
yl‏ الحسين هذين الدلیلین. ولقائل أن بقول: أتعنى بالدلیل الذي قبل هذا 
الدليل / أن of‏ الجسم بعل حصوله بحسب دواعينا من دون واسطة الدفم 
rake,‏ أم بعل ذلك پواسطة Ob OY‏ عنيت الأول قبل لك: انا 
نعلم أنه لا بد في نحريك أنفسنا وغیرها من الدواعی ي والدفع والاععاد. وان 


bit 
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عنيت الثاني قيل لك: وهذا [هو] الدلبل الذي تورده» فلا معنى Valet‏ دليلين. 
ومنبا أن NE‏ الجسم لو وجب عن العی الذي يثبتونه» لوجب أن OS‏ 
هذا العنی معلوماً لمن أراد تحريك نفسه اما على جملة أو تفصیل حتی بصح منه 
القصد cad]‏ ومعلوم أن من ۸ يستدل على إثبات هذا المعنى لا يعلمه لا على 
جملة ولا على تفصيل» بل لا يخطر ally‏ والعوام لا یعقلون إلا الاعتاد 
والتحرك؛ ومتى رام العام منا إفهامهم هذا العی استبعدوه. فكيف يكونون 
calle‏ به على جملة أو تفصيل؟ وكان يحب فيمن لا بعلم ذلك أن لا يصح منه 
محريك تفه إذا oles‏ الداعي إلى ذلك. فإن قالوا: إن العقلاء يعلمون هذه 
glll‏ على الحملة E‏ واعا يحتاجون إلى الاستدلال في العلم با على 
التفصیل» قبل غم: إن الشي» إا یکون / معلوماً على الحملة إذا عام als‏ ۱۰۵ ظ 
وجهل بعض صفاته» کالسواد الذي ندرکه فنعلمه F‏ جوز بعد ذلك أن 
بكون ذانا غير الجسم ونحوز كونه صفة للجسمء وکا لو آخبرنا الصادق Ob‏ زيدًا 
في العشرة» فإنا نعلم كونه في جملة العشرة ونقطع على ذلث ثم جوز أن يكون 
زيد هذا الشخص وهذه الصورة ونجوز أن يكون غيره. Ub‏ الأكوان الي 
تتبتونها فلا نخطر على قلب من يريد التحرك ولا جوزها أصلاًء فا معني قولكم : 
إن العقلاء بعلمونبا ضرورة على الحملة؟ فان قالوا: إنا تعني بذلك أنا لا رأبنا 
العقلاء يعلمون باضطرار حسن call‏ والذم على تصرفهم وقيامهم وقعودهم 
ووقوع ذلك بحسب دواعيهم وأحوالهم مع أن ذلك فرع على (حداث ذرات 
ومعان علمنا ori‏ علموا اصل ذلك ا إذ لا جوز أن بعلم قبح 
الشيء وحسنه et‏ ولا بعلم ذلك الشيء؛ قبل هم : ألبس oe Endl‏ هو 
من aig gael TEE Jat‏ سمل , صغة 
التحرلك؟ افيعلي Aidi daai‏ باضطرار أن من حسن ذمه بقيامه أو قعرده فاغا بحسن 
ذلك لأنه ve‏ لشيء صفة الوجود dy‏ یستحق الذم GY‏ حصّل صفة التحرّك؟ 
فان قالوا: or)‏ يعلمون ذلك باضطرار» / قل همي فقد علموا الأكوانت ١١٠و‏ 
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131 على اتفصیل دون الجملة. وان قالوا: لا بعلمون ذلك باضطرار» JF‏ لهم : 
orl‏ إذا لم يعلموا في هذه الحالة باضطرار الا صفة التحرك ولا یعلمون 
باضطرار" وجود العى» Óp‏ قد علموا الفرع من دون لملم بأصله. 

وان فالوا: er!‏ قد علموا باضطرار أ: نهم جددوا آمرا من coy‏ ولا 
يعلمون أن ذلك مدل" آو هو Nett BE‏ قبل لحم: أليس يعلمون DE‏ 
التحرك باضطرار؟ فلا بد من نعم. قيل iph‏ فحصول كلامكم pri‏ مجرزون أنا 
نستحق الذم على التحرك الذي علموه» ویجوزون" مم ذلك أن بكونوا قد 
استحقوه على أمر آخر. فهذا قطع على التحرّك ومجویز" أن OS‏ هناك ابر آخر 
ae‏ أن لا یکون» وهذا شك. ومن شك في حصول أمر فإنه لا يكون We‏ 

لى الحملة. ولیس WIS‏ الم بالسواد وکون زيد في the‏ العشرة. UY‏ نقطع 
i‏ حصول ذلك» وان jg US‏ أن یکون صفة أو WIS‏ رنجوز أن يكون هذا 
الشخص أو غيره. فنظیره من مسألتنا أن نقطم على ذات الحركة» ثم jE‏ أن 
یکون الم in‏ عل آمر آخر. هذا جواب الشيخ gh‏ الحسين. 

pw,‏ آن بقول : اني می سلمت أنه جدد امرا oly‏ ذلك هو إما تحرله أو 

معنى آخر» لم نع علمهم بتجدد / التحرك من أن یکون العام Wile Jatt‏ 
بائعنی الآخر إذا Us‏ عليه دليل على التفصيل. والأولى بي الجواب آنهم علموا 
أنه جِدّد التحرك وأنه استحق به الذم» لأن العقلاء پذمونه على التحرك» F‏ 
جوزون أنه جدّد التحرك إما ابتداء أو بواسطة. فلو دل دلیل مثلا على الواسطة 
م بقتض ذلك ألم علموا تلك الواسطة على الجملة» لاأنبم ما علموا الواسطة؛ 
وإعا جوزوها. 

ومنبا أن الجسم لو انتقل من الأول إلى الثاني لمعنى بوجد فيه» SY‏ ذلك 
إلى أن يكون حصول pdt‏ في الثاني شرطا ني حصوله في الثاني حتی يكون 
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شرطاً ني نفسه» ولاذی Lal‏ إلى أن يكون الشيء تابعاً نفسه. بيان الأول أن 
من شرط إيحاب الحركة عندهم کون الجوهر في الثاني هو حلوله ني الجوهر. 
وحلوله فيه عندهم هو أن بحصل الكون بحيث الجوهر تبعاً لوجود الجوهر فبه. 
فوجود الكون بحيث الجوهر شرط في حصول الجوهر ني الثاني. فلا خلو الحيث 
الذي بحب حصول الكون فبه ليوجب کون الجوهر في الثاني إما أن يكون هو 
الحيث الأول أو الثاني. فإن كان هو الأول لزم تقدّم العلة على العلول» ويلزم 
Lal‏ أن لا يوجب الكون انتقال الجوهر إلى بمنة dak‏ من يسروء / لأن الكون 
لا جهة له فيختص ole!‏ ببعض الهات دون بعض. ویلزم أيضاً أن لا بصح 
وجود الكون في الجوهر في حال حدوث الجوهرء لأنه لم يكن من قبل في جهة 
فیوجد فيه الکون فيقتضي کونه isis‏ ي الجهة الي حدث فبا. فصح أن الشرط 
هو حلوله في الجوهر وهر في الثاني. والقول ob‏ ين شرط حصوله في الثاني هو 
حصول الكون ني الثاني تبعاً لحصول الجوهر فيه يودي إلى أن يكون حصول 
الجوهر في الثاني LS‏ في حصوله في الثاني» لأنه قد fee‏ شرط حصوله فيه 
هو حلول الكون الذي يتضمن حصول الكون في الثاني وحصول الجوهر فیه. 
وهذا هو شرط الشيء في نفسه. 

وبيان الثاني أنه إذا لم jau‏ حصول الجوهر في الثاني شرطا في ایجاب 
الكون حصوله فيهء وقيل: إن الكون cht‏ إلى الجوهر ليصح حصول الكون ي 
الجهة: GSY‏ ذلك إلى أن يكون الجوهر WG‏ لنفسهء ويكون الكون Lal‏ تابعاً 
لتفسهء OY‏ الكون لا يصح أن بحصل ني الجهة الثانية بنقسهء lily‏ يحصل فيا 
تبعا حصول الجوهر chad‏ وحصول الجوهر فیا تابع حصول الكون فيها. 
وي ذلك أن حصول كل واحد مها في الثاني تابع لحصول الآخر / فيها. 
فحصول كل واحد مها تابع لحصول الآخر OY eld‏ حصول الجوهر فا قد 
احتاج إلى حصول الکون فيهاء كحاجة الوجب إلى الوجب؛ وحصول 
الکون فا قد احتاج إلى حصول الجوهر فبياء كحاجة. الشروط إلى الشرط. 


۱۳۰ کاب المعلمد 


فإذا احتاج کل واحد منیا إلى الاخر فقد احتاج کل واحد منهما إلى نفسه. 

فان قیل : فلو فسروا الحلول بغير هذا التفسیر الذي cog pd‏ ایسقط عنم 
هذا الکلام؟ قیل له: لاء UY‏ نقسم عليهم القول فنقول: لیس يخلو الكون اما 
أن لا cle‏ في aiei‏ حصول الجوهر في الثاني إلى أن بکون في جهة أو بحتاج 
إلى ذلك. والأول باطل لأنه لو لم we‏ إلى ذلك؛ لم يكن له اختصاص Px‏ 
درن جوهرء dy‏ يكن له اختصاص bad‏ بجهة دون جهةء وكان ينبغي أن لا 
يكون ob‏ يوجب حصول هذا الجرهر في dee‏ أولى من غيره من الجواهر» ولا 
بان يوجب حصول الجوهر في الثاني dsk‏ من أن برجب حصوله في غيرها من 
الجهات. وان احتاج الكون إلى جهة لم خل إما أن يكون في الجهة الأول أو 
الثانية. إن تيل بالأول فتد آبطلناه. فان قال بالثافي» ثبت ما قلناه من أن 
الكون che‏ في إيجابه / حصول الجوهر في الثاني إلى حصوله في الثاني تبعاً 
لحصول الجوهر فيها. 

فان اعترضوا ذلك بأنه لا يلزمنا ما ذكرتمء لأنا لا نقول: إن الجرهر che‏ 
في حصوله في الثاني إلى كون معیّن؛ OY‏ عندنا بصح حصوله في الثاني بذلك 
الكون وبكون Col‏ وجنس ذلك الكون غير eta‏ قيل لهم: انه بنبغي أن لا 
یفترق الخال عندکم بين أن يكون الجوهر محناجاً في حصوله في الثاني إلى کون 
معن وبين أن يكون bte‏ إلى جنس ذلك الكون. ألا تری أنكم آلزمتم الشيخ 
أبا علي رحمه الله على قوله: إن الجوهر لا يصح وجوده من دون لون» أن 
ذلك يؤدي إلى أن بكون كل واحد منهبا bte‏ إلى الآخر: وان أمكن الشيخ 
Li‏ علي رحمه الله أن يقول: إني لا أقول: إن الجوهر che‏ في وجوده إلى لون 
om‏ بل إلى جنس اللون» فكذا فا ذكرناه. وعلى أن الكون احتاج إليه لو 
كان معيّناً SY‏ ذلك إلى حاجة الشيء إلى نفسه على ما oS‏ فکذلك هذا 
إذا كان لذلك الكون بدل» OY‏ حصول الجوهر في الثاني يكون شرطا لاجاب 
كل کون من ذلك الجنس حصول الجوهر بي الثاني» فيكون الجوهر في حصوله 


۸ و 


۸ ظ 


۹ و 


۱۳۹ أصول الدين‎ E 


في الثاني bbe‏ / مع کل کون إلى حصوله في الثانيء فلا تندفع حاجته إلى 
نقسه ASW le‏ 

وقد آلزم أصحابنا أنفسهم على قولحم بإثبات الأكوان الزامات؛ من ذلك 
قولهم: إذا قال قائل: إن الجوهر يحتاج في وجوده إلى حصوله في جهة tle‏ 
وحصوله في جهة ما مفتقر إلى OS‏ ماء والكون في وجوده مفتقر إلى الجرهرء فقد 
احتاج كل واحد ما إلى الاخر: وي ذلك حاجة الشيء ال نفسه. قال شيخنا 
أبو الحسين رحمه الله: ويمكلهم أن يحيبوا عن dia‏ وان لم ari‏ هذا الجواب 
منهم؛ Ob‏ يقولوا: إن کون الجوهر متحيّرًا ges‏ إلى وجوده فقط. ولیس يحتاج 
on‏ إلى حصوله في der‏ ما على سبيل التبم لكونه فيهاء بل حصوله ي جهة ما 
هو موجب عن التحیز. ومتى قلنا: إن الجوهر بستحیل وجوده لا في cage‏ فاعا 
ge‏ بذلك أن نحيزه كالموجب لاستحالة وجوده لا في جهة. lias‏ يرجم إلى أن 
elt ice‏ ا val‏ اعد و ج ل جود 
ما تابع لتحيّزهء وأفدنا بالقول الثاني أن تحيزه تابع حصوله ني جهة ماء فیلزم من 
ذلك حاجة الشيء إلى نفسه. وليس يجب إذا لم يتفك المتحيز عن حصوله في 
جهة ما أن يكون bebe‏ إلى الحصول في جهة ماء OY‏ الأشياء الموجبة لتأثيراتها / 
لا تتفك عنبا إذا حصلت" شروطهاء وليست تحتاج إلى تأثیرانها» بل تأثيرانها هي 
احتاجة إليهاء إذ لو احتاجت إلى تأثيراتها کا حتاج تأثيراتها یبا لأدى إلى حاجة 
الشيء إلى نفسه. وإذا لم يكن تيز الجوهر تابعا لحصوله في جهة ماء لم يكن تابعا 
لكون الوجب لصوله في Al‏ 

قال شيخنا أبو الحسين رحمه الله: ولیس لهم أن يعتذروا بهذا الجواب عا 
ألزمناهم CY cod‏ آلزمناهم أن الجرهر cle‏ عندكم في حصوله في الثاني إلى 
الكون كحاجة الموجّب إلى الوجب؛ والكون محتاج في حصوله في الثاني Lal‏ 


۱۳۷۲ کاب العتمد 


إلى حصول الجوهر فيه كحاجة الشروط إلى الشرط » وکل واحد میا تابع 
للآخر. فآما الوجه الأول» وهو أنهم شرطوا الشيء بنفسه؛ فليس يتوجّه نحوه هذا 
السؤال» GY‏ آلزمناهم: إنكم تجعلون حلول الکون في الجرهرء وهو 3 
الثاني › شرطا wis} J‏ الکون حصوله J‏ الثاني . وحصول الوهر J‏ الثاني شرط 
ي وجود الکون فيهء وهو ي الثاني» فقد احتاج كل وحد ye‏ إلى نفسه. 

ومنها أن يقول القائل: آتوجد الحركة الي تثبتونها في الجوهر وهو في الجهة 
الأولى أو هو أي الجهة / الثانية؟ op‏ قالوا بالأول وجب أن يكون متحرّكا وهو 
في الأول. رن قالوا بالثاني فقد استغى بحصوله في الثاني عن الحركة. والجواب 
أن السائل أوجب بواله الاستغناء عن الموجب في حال حصول تأثیره» وهذا 
باطل OY‏ الوحب بقارن col‏ وهو وفت rare‏ إليه لا وقت الاستغناء عنه. 
فلذلك قلنا: op‏ حال ول؛ الحركة هى حال حصول WAN‏ متحركاً إلى 
الثاني . l‏ 

ومنپا أن بقال: قد ثبت Ui‏ نعلم رقوع تصرفنا محسب Wheel‏ باضطرار 
واستحفاق المدح والذم علبه. والأكوان الي تلبتونها لا بعلم ذلك من حافا 
باضطرارء فليست D)‏ تصرفنا. واعا قلنا: انه لا يُعلم ذلك من حاطاء لأنا لا 
تعلمها باضطرارء Uh,‏ تعلمها باستدلال: ووقوع التصرف بحسب أحوالنا 
واستحقاق الذم gally‏ عليه عل بصفاتبا» ولا يجوز أن تُعلم صفة الشيء 
باضطرار pus‏ ذاته بامتدلال. وقد أجابوا عن ذلك UL‏ تعلم الأكوان الي 
تحدث بحسب Uli‏ باضطرار على الحملة» وقد نفدم القرل على ذلك. قال 
الشيخ آبر الحسين رحمه الله: وقد كان يمكتكم أن تحيبوا بجواب آخر فتقولوا: / 
ul‏ نعل حسن الذم cally‏ على رکن باضطرارء واعا نشك في أن SE‏ 
حاصل بنا ابتداء أو پواسطة. gis‏ الامرین كان هنم ذلك من تعلیق الذم 
bs as‏ برج من آن یکون uho‏ بناء کا dw Ul‏ حسن ائذم والدح 

لى آأفعالنا وتعلقها بنا“ متولدة كانت او دا 


۰ ظ 


۰ ظ 


۱۳۳ الدين‎ dyal 3 


ويمكن أن يسندل علهم فیقال: قد لبت أن ركنا يحب وقوعه بحسب 
دواعينا cpl,‏ فجرى ذلك محرى وجوب إدراكنا عند كوننا أحياء لا آفة ty‏ 
مع تكامل الشرانط» ومحرى وجوب استحقاق الخل بالواجب eb‏ فکا لا 
يُحتاج في ذلك إلى معنی زائد على الحالة الي يحب عندهاء فكذلك هذا في 
التحرك. والجواب أن وجوب الحكم عند أمر من الأمور Ub‏ يدل على أنه لا 
يتعلق بأمر زائد جوز حصوله وأن لا يحصلء OY‏ ذلك ینقض الوجوب: ولا 
يدل على أنه لا يتعلق بأمر اخر. وفذا لما وجب کوننا مدركين عند نکامل 
41 لشرائط لم نعلم نني الإدراك إلا بعد أن بينا أنه لا يجوز أن يتولد عن فتح العين 
aly‏ لو كان معنى لكان uhu‏ ياختيار مختار» وذلك بنقض وجوب کوننا / 
مدركين عند تكامل الشرائط. فكذلك وجوب التحرك عند دواعينا لا عنم من 
أن Gly‏ محدوث gu‏ يحب حصوله عند دواعينا. وصح أن وجوب pW‏ عند 
أمر من الأمور لا يكني في ob est‏ ذلك الأمر هو الوجب إلا بعد أن تبين أنه 
لا وجه فيه سوى ذلك الأمر تعلق عليه الوجوب: : أو يعلى وجوب الحكم عند 
العلم بذك الاس dai‏ أنه هو AA‏ 


فصل ني الاجتاع 


re‏ أن اصحاینا يذكرون الاجهاع ویعنون به كوي الحسمين الموجبين لتجاورهما 
وممامستهما. وقد Ope‏ به الألیف» والتألیف عندهم هو معی محل ي احلین: 
ويجعلون التأليف Ue‏ في صعوبة تفكيك الحجر بشرط الالتزاق. وهو أن يوجد 
التأيف ني المحلين في حال یکون فيها أحد المحلين thy‏ والآخر يابساً. وقال فوم: 
بل انا يصعب تفكيك الحجر لأجل الأكوان لا بشرط الالتزاق. وقيل Lak‏ 
بل إنما يصعب OY‏ بعض أجزاء الحجر يعتمد Ye‏ وبعضها يعتمد سفلاً. 
وأفسد الشيخ أبو الحسين رحمه الله جميم هذه الأقاويل» فقال: أما حلول 


۱۳۹1 کتاب العتمد 


Aa / التألين في اللي فلا خلو إما أن بقولوا: إنه بعینه يوجّد في هذا‎ ١ 
على معنى‎ lad يحل‎ ob حال ما يوجد بعينه ني احل الآخرء أو بقولوا:‎ 
غه ار تلم سول برجد في امحل ره کل یج‎ 
ذراع : إنه كائن في مكانين وشاغل شما؛ نحو أن يوضع على اجرتین» على‎ Sb 
معنی أن نصفه على هذه الاأجرة والنصف الثاني على الأخرى. أما الأول فباطل‎ 
SILI لأنه يستحيل أن يكون شيء واحد ني عل أو جهة وهو بعينه في تلك‎ 
ولو جاز ذلك ي‎ ae هذه الاستحالة‎ us انحر أو 3 جهة آحری»‎ je 
ي الجوهرء فبوجد جوهرٌ واحد في مكانين في حالة واحدة.‎ Lah التالیت از‎ 
مَن قال: إن التأليف بوجد ني احلین. على هذا الوجه فقد جعله في حکم‎ OY, 
لم يزد حاله على ما قاله فبه؟ ولو جاز أن‎ cat لو اعتقدناه‎ UT ألا ترى‎ get 
Ley يحل التألیث المحلين على هذا الرجه» وها متجاوران. لجاز أن يحلهاء‎ 
فا الفرق بين المتجاورين والمفترقين'؟‎ Yy مفترقان‎ 

Lis‏ الوجه الثاني فيزدي إلى أن يكون الشىء الواحد منقسماً Bate‏ وذلك 

۱ ظ باطل. إن قیل: أليس oy‏ لجملة be gt‏ حالة واحدة لا بلزمه / أن 
تکون تلك الالة منقسمة محسب أجزاء el‏ فا أتكرتم أن يكون التأليت 
مثله؟ وكذلك إذا قال: إن أجزاء الجملة يثبت فا حکم واحد» وهر صححّة 
كونها i>‏ عالة» لا بلزمه أن یکون الحكم bine‏ قيل له: Li‏ من ببت 
للجملة Jie‏ واحدة ويقول: لو أدركت تلك الملة على تلك الحالة لأدركث 
بمتزلة السوداء: فإنه يلزمه أن يقول بتجزؤ تلك الحالة حسب أجزاء الجملة» 
لأنه Ul‏ سارية في تلك الجملة. فأما صحة کونها Le‏ عالمة» فإذا كانت حالة 
العالم يلزم فپا أن نکون منقسمة كسواد الجملة: فکذلك صحة هذه IL‏ 
Poe‏ الصفة لبعض الجملة هو غير صحة البعض الآخر. وعلی أن 


cnt Adlly المتجاورين رالنترتن: المتجاورتين‎ .١ 


۲ و 


۲ ظ 


في اصول الدين ۱۳۰ 


قولنا: إن املة يصح أن تکون ille‏ يفيد إضافة ما بين الجملة وبين هذا 
الحكم لا تُعقل من دونها؛ كا يقال في الجوهرين: kel‏ متجاوران» فإنه بغيد 
ökol‏ بینبا لا تعقل من ches‏ فجاز أن يقال: إنه لا Tee‏ وليس كذلك 
التأليف» لانه OU‏ وشيء عندهم» وليس بإضافة» بل هو جار محرى السواد 
والجوهر. 

Lal,‏ لو كان الحجر يصعب تفکیکه للتأليف بشرط الالتراق لوجب إذا 
فككنا / آجرّة أو خيارة ثم ألصقنا إحدى القطعتين على الأخرى» واجتبدنا ني 
رد أحد النصفين إلى موضعهء أن تألف الاجرة أو BAH‏ ويصعب SSG‏ 
Lt‏ جا كان أولأء OY‏ انحاورة عندهم ترلد التأليف» وشرط الالتزاق موجود 
وهو وجود الرطوبة في أحد الحلين واليبوسة في الآخر. وكان ينبغي أن يكون ني 
الاجرة رطوبات كثيرة بقدر clits‏ وي الخيارة يبوسات عقدار صلابتها: 
والعلوم خلاف ذلك. lips‏ يبطل bai‏ قول من جعل العلّة بي ذلك هي 
os‏ بشرط الالتزاق. Li,‏ من قال: إن العلة في ذلك أن بعض أجزاء 
الحجر يعتمد على البعض» فقوله باطل لأنه إن كان نصفها من الصفيحة العئیا 
معتمدًا على النصف الاخر من الصفيحة السفلی لزم إذا قلبنا الحجر أن يسهل 
دفع الصفيحة العلياء بل ينبغي أن ترتفع الأجزاء بأنفسها. وإن كان بعض 
أجزائه معتمدًا على البعض على الاختلاط لزم إذا أمررنا أيدينا على الحجر أن 
بسقط بعض أجزائهء بل كان ينبغي أن تسقط بأنفسها: وإذا قلبناه مرة بعد 
مرة أن يظهر فيه خلل محسوس. 

وقد / استدل شيوخنا رحمهم الله لقرهم فقالوا: إن الحجر يفارق غيره من 
الأجسام التي لا بصعب تفكيكهاء فلا بد في هذه المفارقة من أمرء وذلك 
الامر (ما أن برجم إلى القادر أو إلى الحجر. ولو رجع إلى القادر لزم أن 
لا يصح منه تفكيك الأجسام الرخوة. فعلمنا أنه برجم إلى الحجرء ولكن 
بشرط تناقص قدرة القادرء OY‏ ذلك الأمر لو رجم- إلى الحجر فقط لزم إذا 


زیدت" قدرة القادر أو آعانه على التفكيك cope‏ أن يصعب عليه تفکیکه IS‏ 
فت عليه من دون ذلك. فصح [أنه] (عا بصعب تفکیکه عليه لا ذکرنا. 
ویس ,ار ذلك UY PW‏ آن oS‏ واحدا أو كرك pl‏ بوجّدان لل AM‏ 
ولو كان ذلك الأمر ar‏ ار سا امحل من نقل امحل الآخر. فصح 
آنه آمر واحد. م لا le‏ اما أن يوجد E J‏ الحلين أو J‏ أحدهاء واللاني بقتضي 
أن لا نع من نقل انحل الآخرء فصح أنه يوجّد ني انحلین 

فبقال م: إنكم col‏ أن يمع ما في امحل من نقل غيره. تم ارتكبتم ما 
هو sii‏ استحالة منه بان قلتم: إن الشيء يوجد في ملين ني حالة واحدة» 
فهلا نوقفتم في المسألة؟ وعلى أنكم بقولكم بالتأليف قد اعتبرتم في کون الشي» ع / 
شرطاً ما ني الآخر ip SY‏ إن الرطوبة في هذا امحل لا نتم شرطاً في کون 
التألیف مانعا من التفكيك إلا ببوسة في امحل الآخر. وإذا جاز ذلك في الشرط 
فجوزوا مثله في en‏ من النقل. 

قال الشيخ آبر الحسين رحمه الله: يصعب مع القول بالجزه ذکر عم 
صعوبة التفكيك. والأقرب أن بقال: إن الجسم بمب تفككه لأمورء منپا أن 
یکون Bt Sai‏ واحدًا وأن یکون مع ذلك كثيفاً صلياً بابسا KT‏ 

مع القول بالجزء أن يكون الجسم شيعا واحدا وحقيقة واحدة. قال: ولذلك مى 
۳ صلابة الجسم ويبسه زادت صعوية تفکیکه. ومتى زال Shall‏ وصلابته 
زالت صعوبة تفکیکه. قال : وطذا يعلل الناس صعوربة التفكيك عا ذکرناه 
فيعولون: إن الجسم قطعة واحدة وانه شديد الصلابة وشدید الییس فصعب 
کسره. قال : وما أن يجري Ge dtl‏ الجسم الواحد: كالحص SEV,‏ 
oY‏ أواخرهما ob Ww‏ أن تكونا من الشيء الراحد. ومنها أن يكون أحد الجسمين 
على حدٍ من الرطوبة واليبوسة متوسط والاخر يابس» كالأجسام العلكة إذا 
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ألصق ببا جسم بابس » فإنه يصعب | نزعه عنه صعوبة ماء e‏ 
رددناه إليه يي الحال» صعب Laf‏ نزعه عنه. gt‏ كنا نزعناه عنه F‏ رددناه ي 
الخال صعب cy‏ فالعلة في ذلك ما ذكرناه. فان US‏ مى رددناه all‏ مم 
بصعب نزعه عنه من بعد فالعلة في ahs‏ فکه أحد الوجهين الأولين. 

ولقائل أن بقول: إن الشيوخ لا بنکرون أن تكون الصلابة والامصال علة 
في صعوبة التفكيكء لكن الكلام هو ثي الصلابة والائصال ما حقيقتّه. 
فالشيوخ فصلوا ذلك وقالوا: انه معنى مخلقه الله تعالى وبوجده في االنحلين به 
يكون الجسم مصلا صلباً إذا حصل شرط الصلابة. وأنت ۸ تفصّل ذلك» بل 
اقتصرت على عبارة» فا معنى الصلابة والاتصال عندك؟ وأما ما ذكره من کون 
احم نبا رعذ يدا ساح اها أن سل عله eyo‏ لحنت لأنه 
مع os‏ شا واحدًا حتمل تفرق ا فعض الأجسام امَحدة يشق تفريقه 
وبعضها' لا Gk‏ فلو كانت العلة ني صعوبة التفكيك ذلك لوجب أن يشق 
تفريق الجميع . تفي أن بذ بدي لبه تفريق الجسم المتحد هو أمر غير ذلك: 
وصح أن ذكر العلة مع القول bh‏ ومن دون القول به / يصعب. 

ويمكن أن يقال: إن صلابة الجسم واتّصاله هو ما جد عليه الجسم إذا 
حاولنا تفريقه. Ys‏ يكون الجسم کذاك لعان' يخلقها الله تعالی في الجواهر لا 
يحب التامها والتزاقها عند احاوری أو Yale‏ على صفات لاجلها توثر في 
الالتزاق. ويجوز أن تكون الرطوبة ني آحد dat‏ واليبوسة في الآخر شرطاً في 
تأثير بعض الأجسام ني الالتزاق» لأنا نرطب بعض الأجسام فتلتزی؛ ونرطب 
بعضها فلا تلتزق» كبّرادة الحديد وفتات الحطب. رتلك المعاني ليست هي 
احاورات لأنا جاور بين كثير من الأجسام فلا تلتزق. ولا هي انحاورات مع 
الرطوية واليبوسة ني المْحلّين UY‏ نجاور بين كثير منها وهي على هذه الصفة فلا 
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تلتزق. ولا هي الأعراض العقولة فیبا كالألوان والطعوم وغيرهما لمل ما تقدّم. 
فصح ail‏ معنی زائد عليبا. 

ولا بد من القول ob‏ هذه العاني أو هذه الصفات مختلفة» OY‏ الاجسام 
تختلت‌في تأثيرها في الالتزاق. فبعض الاأجسام یشرت الالتثام وبعضهالا بؤثر. 
وكذلك الأجسام الني تقبل الالتثام تختلف» فبعضها يقبل من المؤثر الالتثام فيلتتم / 
معه» وبعضها لا يقبل ذلك. ولالتثام بعض الأجسام أدوية معلومة» وتختلف 
تلك الادوبة» فیعض الأجسام یلم لأجل دواء» وبعضها لا بلتم لأجل ذلك 
الدراء. بل له دواء اخر» وذلك معلوم ge d‏ والحديد وغيرثما. و تجوز ان 
یکون ني الأجسام ما لا بقبل Hol eld‏ بدواء أو من غير دواء لجواز أن لا 
يخلق الله تعالى فيه ذلك call‏ أو تلك الصفةء أو لم يخلقه على صفة U‏ يقبل 
ذلك. وليست فذه المعاني عبارة في اللفة بجر بها عنهاء OV‏ قولنا: تألیف 
والتثام واتصال والتزاق» هي عبارات عن کون الجسم ade‏ فأما العنی الذي 
لأجله يصير Shab‏ فلا اسم له في اللغة. ويمكن أن بُصطلح عا عازه ee‏ با 
عنبا فيقال: هي الفرائي» OY‏ معنى الالتئام يوجد ظاهرًا في أجزاء الغراءء فكان 
هذا الاسم أول ob‏ بصطلح عليه في العبارة عنبا. 

نان 3 أفتقولون : إن ذلك العی أو تلك الصفة محصل في أحد احلی» 
أو fd‏ فان قلتم بالثافي فقد دخلم فيا عبتمء وان قلم: في أحدهاء قيل 
لكم: فلاذا يتنم علينا نقل الثاني لا في غيره؟ قيل له: إنه حصل بي أحدهماء 
لكنه بظهر له حكم وتأثير في الثاني وهو الع من له إل إذا بطل خرط تأثيره / 
بالتفریق ويبق PE‏ 3 عله libs‏ لو أعيد إلى الحالة الي فپا أوجب 
الالتزاق لأوجبه Lt‏ ویجوز أن بحصل A‏ في عل نم بظهر له تأثير في غير 
cade‏ وفذا توثر المدركات في اراس وان لم تتفل الها» والصورة القابلة 
للمرايا تزثر فيباء وان ۸ تقل إليها. ثم إذا فات شرط تأثیرها بطل التأثیی وإن 
بتي الزثر على ما كان عليه من قبل» فکذلك SA‏ في الالترای. ثم قد يجوز أن 
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۱ الزثر في الالتزاق في أحد الحلين فیزثر في التعلق, بغیره کا مجده‎ pes 
cone في التعلق‎ Sp الغراء والخشب» ویجوز أن يحصل في كلا المحلين ما‎ 
OVAL اختص‎ soy بالات کا جده في آخر الغراء.‎ ye فيتعق كل واحد‎ 
بذلك كانت الصلابة أشد.‎ 
فیل : ناذا فككا ام ا مم رددنا أبعاضه إلى مواضعها کا‎ ob 
كانتء لاذا لا بعود الالتراق إن كان الوثر في الالتزاق لا ببطل بالتفكيك؟ قبل‎ 
له: لأنه ليس في حال ردّنا بعضه إلى بعض على الشرط الذي عنده يؤْبّر في‎ 
في الالتزاق. أو جوز أن تكون الرطوبة شرطا‎ STL الالتزاق كا كان عليه أول‎ 
فإذا فات الشرط‎ el في ذلك» ثم تتناقص في حال / بقاء الالتراق وترول‎ 
م بزثر في الالتزاق.‎ 
فان قيل: إن كانت الرطوبة شرطاً في تأثير الوثر ني الالتزاق قلاذا لا‎ 
يتناقص الالتزاق بتناقص الرطوية أو لا يزول أصلاً ببطلاتها؟ قيل له: إنه لا‎ 
تنم أن تكون شرطا في تأثيره في أول الالتزاق؛ ثم لا يكون بقاؤها شرطا في‎ 
في شدة الالتراق‎ be بقاء الالتراق» بل یکون زوال الرطوبة أو نقصانها‎ 
التثامها‎ Set وزيادته. وهذا نحد كثيرًا من الأجسام تم في حال رطویتها» ثم‎ 
صلابها والتتامهاء‎ slog بتناقص الرطوية أو بطلانباء كاللبنة إذا لكف فإنه‎ 
وكذلك كثير من الأجسام تزداد ساديم‎ ust وکا طبخت أكثر كان التثامها‎ 
ما ذکرنا وباندماج أجزائها وزوال التخلخل عنبا أو قلته فيها. وفذا تدمج‎ 
أجزاءه بت بذلك. وكذلك‎ OY cally أجزاء الحديد بالاحماء في النار‎ 
التامت : _ فزنه‎ é ات النجاس أو اغدید فاندحعت أجزازه بالا دابه‎ fa} 
تشتد صلایه. وغذا يعلّل العقلاء تعذر تفکیکه لشذة يبس ذلك الجسم‎ 
. واندماج أجزائه‎ 


۱ کلا: کل wee‏ 


zal کاب‎ Ii- 


قال الشيخ / أبو الحسين رحمه الله: فأما من پثبت الزء الذي لا Vo‏ 
فليس تظهر cle‏ في صعوبة التفكيك. وعلى ما ذکرناه نظهر العلة في صعوبة 
التفكيك » وان قیل بالجزء الذي لا ینجرّا. قال : والقول ني الجزء ملتبس» وأنا فيه 
واقف. ولیست هذه المألة ما لا بد منپا في اصول الدین» فان Chall‏ ببعض 
مسائل هذا الکتاب فإنا نوردها. إن شاء الله. وهي مستوفاة في کتب شیوخنا 
رحمهم cl‏ خصوصاً في كناب عيون المسائل لأبي الفاسم الكعبي رحمه الله. 


باب ثي الدلالة على أن هذه المعاني Bae‏ 


استدلّوا لذلك با تقدّم في طريقة الأحوال فقالوا: الدليل لذلك أنها جوز عليها 
العدم» وما جاز عليه العدم فليس بقدم. واستدلوا ځواز عدمها عا تقدم. Op‏ 
قیل: ما أنكرتم آنا لا cea‏ افو a‏ 
إلى باطنه ومن باطنه إلى ظاهره؟ واعلم أن هذه الزبادة لا تتوجه عل الطربقة 
الأولى» OY‏ من يقول: إن SA‏ هي By?‏ الجسم » > بقول: إن محرك هذا 
الجسم لا يُعقل أن يكون SZ‏ لغيره من الاجسام؛ فلا يصح أن يقال : / إن 
تحركه انتقل إلى غيره. وإنما تتوجه على' هذه الطريقة لأنه إذا قيل: إنه يوجد 
في الجسم ذوات غير الجسمء فتوجب تحركهء أمكن أن يقال: ما أنكرتم أن 
توجد تلك Gal‏ في غير هذا الجسم بعد وجودها في هذا الجسم؛ فتوجب SE‏ 
غيره کا أوجبت حرك هذا الجسم؟ وقد أجاب الشيوخ عن هذه الزيادة فقالوا: 
إنا لو سلمنا جواز JEN‏ على هذه sgul‏ ول نبيّن عدمهاء أمكننا أن 
نيت le‏ وحدث الجسم ob‏ نقول: إن هذه المعالي لو انتقلت ي الأجسام 
ل يكن بد من أن يكون WEY‏ أولء oY‏ انتقافا حادث متجدّدء ولا 
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بد من أن بكون للحوادث آول. odas‏ المعاني لا تسبق على هذا القول انعقافا 
أو حلوها في الجسم وكل واحد من هذه الصفات منجدد. فا لا يسبق علته' 
من هذه العاني لا بد من أن يكون clue‏ واذا كانت محدثةء والجسم لا 
يسبقها 3 الزجرد: کان et!‏ اش Ene‏ 

وأجابوا اشا بأن الانتقال على هذه المعاني وغيرها من الأعراض غبر جائز» 
واستدلوا لذلك بأنه لو جاز علیپا الانتقال لكانت حال الأعراض في انتقاها من 
جسم إلى جسم كحال الجسم في انتقاله من جهة إلى جهة. فکا لا بد في الجسم 
من معنى / يوجب انتقاله من جهة إلى جهةء فكذلك لا بد من معنى يوجب 
انتقال العرض من محل إلى cle‏ لأنه لا عكن أن ida‏ إنه يجب انتقاها من 
دون أمرء oY‏ ذلك يقتضي أن لا ختص انتقاها Soy‏ دون وقت ولا بحسم دون 
(ear‏ فکان يجب أن تنتقل ۸ Jy‏ واف کل الأجسام» فيلزم أن تكون الأجسام 
كلها معقلة م تزل. وان فیل: إا ننتقل مع جواز أن لا تحقل» لم تكن بأن 
jes‏ أولى من أن لا تتتقل إلا T‏ وذلك الأمر لا جوز أن بكون عدم معنى؛ 
oY‏ هذا القائل لا pe‏ العدم على المعاني» ولأن ما آوجب عدم هذا المعنى من 
درن آن بل بوجب عدم غيره من غير أن ينتقل. ولا جوز أن ينتقل بالفاعل 
Lf‏ قدمناه ي ي أن الجسم لا جوز أن بنتقل بالفاعل. ولا مجوز أن بتقل لعنی 
ينتقل all‏ من OV Gol Ye‏ الكلام في انتقال ذلك العی كالقول في انتقال 
هذا المعنى» ميدي إلى أن يتسلسل انتفاما لا إلى أولء وقد ES‏ فساد ذلك. ولا 
مجوز أن يقال : إنبا تتقل al‏ يحدث فيهاء لأنه مبّى قال ذلك فقد Zi‏ حدث 
بعض الأعراض» / ولأن الأعراض يستحيل أن تكون Me‏ لغيرها من الأعراض. 

وليس لأحد أن یقول: إا توجد في لها فتوجب اننقافا إلى محل آخرء 
oY‏ في المحل أعراضاً غير الحركة أو السكون كالألوان والطعوم» فليس Sh‏ 
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توجب انتقال البعض آول من ابعض. ولأن ما یتقل من هذه Gull‏ لا 
اختصاص فا يسم دون جسم على هذا القولء لأنها لو اختصت بمحل لا جاز 
غلبا الانتقال من ذلك الجسم. فلو gee a‏ العاني انفافا من علها .م تكن 
ot‏ تتفل إلى جسم بأولى من أن تنتقل إلى غيره. وفي ذلك عدم انقافا من 
e avers‏ (با jes‏ لا إلى حل» لأن هذه الأعراض لا يصح 
وجودها من دون Ye‏ قالوا: فإذا تحرك الجسم الساكن ول بصع أن بقال: 
إن السكون الذي کان فيه باق فيه على ما کان؛ TEF SY‏ إلى أن يكون لها 
oY cir ‘Sl.‏ امجات العلل لأحكامها برجم إلى ذواتهاء ولا يصح دخول 
الشرط في إيجابباء وم يصح أن بقال : إنه انتقل منه إلى عل آخحر أو لا إلى محل» 
لم يبن إلا أنه قد cose‏ فصح أن هذه العاني يجوز عليها العدم. واستدلوا / 
على أن القديم لا يجوز عليه العدم عا تقدم في طربقة الأحوال. فصح أن 
الأعراض ض كلها oY Sue‏ ما Wo‏ به على حدث بعضها حاصل في جميعها. 
وذکر شيخنا yl‏ السین رحمه الله في کتاب التصفح في أن کون et!‏ 
كائناً في الجهة متجدد LG‏ دحل فيها ابطال قول من يقول من النجمین 
والفلاسفة: إن بعض الأجسام يحب كوا ي بعض الجهات. فقال: لو كان 
الجسم في جهة لم يزل لكان حصوله فا إما واجبا أو جائرّاء وکلاهما حال فا 
أدَى إليه Ky le‏ قلنا: of‏ يستحيل وجوب كونه في جهة لم بزل لأنه لا 
يخلو إما أن يجب ذلك لا لأمر أو لأمر. فان وجب لا لأمر لزم استحالة خروجه 
من تلك الجهةء لأنه ليس بعض الأرقات بوجوب ذلك أولى من بعض. وان 
وجب ذلك لأر لم بخل ابا أن يكون ذلك الأمر هو كونه Vine‏ أو كونه 
حسما خضوضا عر كوه te‏ أو ارضا والأول والثاني يقتضي أن مجتمع 
الأجسام كلها ني تلك الجهة oly‏ بستحیل خروجها عنباء وان خرجت عن 
تلك الجهة بقهر قاهر لزم أن تعود إلى تلك / الجهةء لأن تحريك امرك قد 
cdl‏ والموجب لكونما ي تلك الجهة باق. وان وجب ذلك لكونه جسما 
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مخصوصاً کقوفم : إن الأرض تستقر في الوسط؛ والأجزاه الأرضيّة تطلب 
المركزء ومکان الأرض مقر كرة cell‏ رمکان الاء مقعر كرة celd‏ ومکان 
المواء مقعر كرة النار. ومکان النار مقعر فلك القمرء والأقلاك كلها فالأعلى منبا 
مکانْ لا يحتوي عليه من الفلك الذي تحته» والفلك الأعلى لیس في مکان على 
الحقيقة. قبل لحم: لو سلمنا ذلك لكان کلامنا لازماً لكم CY‏ نقول لکم: لم 
كانت هذه القطعة من الأرض أو ladt‏ محيث هو أولى من أن نكون ميث 
قطعة أحرى؟ F‏ يقال لحم: إن الرکز من الدائرة هي النقطة الي تكون الخطوط 
إلييا متساوبة من احیط. فهذا إما أن يكون UE‏ لبعد Je‏ أو bt ay‏ 
موهوم في جسم. والأول ليس من قوم لأنهم لا يثبتون أبعادًا خالية لا قائمة 
بنفسها ولا مشغولة. فان Wes)‏ أبعادًا EU‏ بنفسهاء قيل لهم: إذا كانت هي 
متشاببة في معنى کونبا ELS‏ فلم كانت أجزاء الأرض ob‏ تطلب هذه النهاية 
أولى من أن تطلب ae‏ أخرى؟ / وكذلك هذا إن قالوا: انه ay‏ خط أي 
جسم» قبل لمم: فلم صارت بأن تطلبها' بأولى من أن تطلب النابة الأخرى من 
ذلك الخط؟ chaly‏ فان ذلك EAL‏ هو خط من الأرض» فلم صارت أجزاؤها 
بان تطلب نباية ذلك الخط بأولى من أن تطلب نباية خط آخر؟ 

op‏ قالوا: إن الأرض يحب أن 9 في وسط الكل» والاء dat‏ بها 
وامواء dae‏ بالاء والنار محيطة بالهواء وبعض SHV‏ عبط بالبعض» يقال هم: 
ولم يحب ذلك؟ فن قوم : oy‏ الأجسام الي بينها شركة OS‏ متجاورة و يجب 
أن يطلب بعضها OY Law‏ الشيء GEL‏ إلى صورته وکاله. قالوا: وفلك القمر 
ee‏ وبين النار شركة OY‏ کل راحد منبا ۳ سریم الحركة وبين افواء والنار 
شركة الحرارة» وهي أقوى من الرطوبة gil‏ بين الواء وبين cell‏ فلذلك يصعد 
افواء ولا يقف الاء. وبين الماء والأرض شركة في البرودة» وهي أقوى مما بين 
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النار وبينها من اليبوسة. قيل هم: أما كرة القمر فقیر نيرة» واما سرعة الحركة 
فهو فعل من Jwi‏ 6 به شركة في الجوهرء با توت با 
لأجله تكون السرعة. ودلك مما لم Gas‏ فيه النار وكرة OY ail‏ سرعة الحركة 
في النار موجّبة عن الخفة في الغاية» والفلك عندهم ليس يخفيف. ويقال لهم : 
ولم يحب إذا كانت keg‏ هذه الشركة وجب أن تتحرك النار إلى pie‏ فلك 
القمر؟ Op‏ قالوا: لأنه بشتاق إلى كونه cally‏ فيل لهم: أفتشعر الشرزة بهذا" 
المكان حى نطلیه؟ 

ويقال غم: كان يحب على ما قلتم لو آرسلنا ماه للماء بالقرب من بحر أن 
يتحرك غوه ولا يتحرك إلى الأرض» OY‏ محاورة الماء للماء أحفظ نصورته OY‏ 
الأرض مفسدة" بالاضافة إلى الاء cy OY‏ وبين الاء شركة من وجهين. وحن 
جد الاء يبط إلى الأرض» ورعا یکون ني ذلك السمت ناز فيقع عليها ولا 
بتحرك إلى البحر وحن ds‏ أن ما يشتاقه الكل يشتاقه H‏ . فان قالوا: الاء 
يطلب المركزء ومتى نحرك على ذلك السمت كان أقرب إلى الرکز» عاد e‏ ما 
نقدم. فإن قالوا: الأرض" يحب لصورتها أن تكون على أبعد البعد من الفلك. 
فإذا كان الفلك مستدیرا فغابة البعد من الحيط وسطهء فلهذا كانت الأرض ني 
الوسط. ثم الاء يحب أن يكون أبعد الأشياء من المحيط بعد الأرضء ثم 
الهواءء فتبق النار محاورة / لفلك القمرء قيل هم : لو كان الأمر كذلك لوجب 
أن us‏ أجزاء الأرض إلى أبعد العد ما وجدت مساغاً وان بعدت عن 
السمتء حى لو أرسلنا حجرًا على شفير بثر أن لا يسقط على طرفهاء بل كان 
يجب أن يبري ني البثر لأنه بذلك يكون أبعد من احیط. 

ویسألون عن الفلك الأعلى: ما الذي أوجب أن يكون بحيث هو؟ OP‏ 
قالوا: نا لا نثبت فراغاً قد شغلهء فلا بصح أن يقال لنا: هل صح أن يشغل 
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غيره؟ قيل مم : إن الجسم لا بد من أن يشغل فراغاً. على Ul‏ تقول لكم: إذا 
جاز أن یکون الفلك الأعلى .لا في فراغ نهلا جاز أن يكون بينه وبين فلك 
القمر أجسام أطول مساحة من الأجسام الي OW ke‏ ولا تكون في فراغ؟ 
فان قالوا: لا جوز ذلك مع ما هو عليه من المقدارء فيل لحم: جوزوا ذلك 
ob‏ برتفع التصف الذي تحت الأرض إلى الأعلى وينسفل الأعلى. ویقال لهم : 
إذا جاز أن يلبث بحيث هو ویقف لا في فراغ وأبعاد فلم لا يجوز أن يكون 
مارا ولا يشغل في مروره أبعادًا؟ فإذا صح ما ذکرنا بطل القول ob‏ كليات 
الأسطقسات والأفلاك يحب وجودها ني boul‏ / ۸ يزل ولا تخرج عنبها ني 
حال لأنا قد بِبّنا أن ذلك لا يجب لحا ولا يجب Lal‏ لأجزائها. وإذا لم يجب 
ذلك ها في هذه الخال فكذلك ۸ Jy‏ لأنه لا وجه يخصصها فيا لم Jy‏ 
بوجوب ذلك دون الان. l‏ 

ویفارق ذلك ما تقول نحن من استحالة وجود الأجسام لم dy‏ وصحة 
وجودها الآن» OY‏ لذلك Yay‏ مخصصاًء وهو أن وجودها مستفاد من e Jelsi‏ 
والفاعل لا بصح أن بفعل ۸ يزل» ويصح أن یفعل متقدماً على فعله. ويفارق 
ذلك Lal‏ صحة وجرد ما لا pe‏ واستحالة وجوده من بعدء OY‏ لذلك وجها 
chal Lace‏ وهو أن العدم عليه أولى من الوجودء وإنما يخرج إلى الوجود 
بالفاعل. فإذا انقطع عنه الفاعل: عاد إلى العدمء حلاف الباقیات» OY‏ صحة 
الوجود hle‏ وصحة العدم على سواء» فإذا حصل له آحدها دام له الا أن 
يُخرجه عن ذلك مخرج. فلو كانت الأجسام يحب حصوفا بحيث هي إلا أن 
يخرجها عنه مخرج لوجب إذا انقطع عنها تأثير Al‏ أن تعود إلى مكانها الأول. 
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باب في الدلالة على أن الجسم لا يخلو من هذه / الحوادث 


استدلوا لذلك فمالوا: إن الجسم لا 0 خلوه من أحكام هذه المعاني » وهي 
كونه كائناً في جهة أو ساكنا أو متحركاً أو tease‏ أو مفترقاً» ل ضح woe‏ 
بوجبپا. واستدلوا على أنه لا علو من هذه الأحكام عا نقدم في دلالة الأحوال. 
قالوا: و(عا قلنا: إنه إذا لم يصح خلوه عن هذه الصفات. فكذلك عا بوجها؛ 
لأنا قد ّنا أن هذه الصفات يستحيل وا إلا عن هذه المعاني. ودلالة إثبات 
gal‏ تشتمل جميع الأجسام في كل J‏ فاستحال خلوها عن هذه المعاني في 
کل حال. ۱ 

فان قیل: إا یستحیل خلو الجواهر عن هذه الأجسام لکونبا متحيّزة» فا 
أنكرتم أن نكون الجواهر موجودة لم تزل غير متحيّزة» فكانت Ue‏ عن هذه 
الأحكام» ثم نحيزت من بعدء فثيت لما هذه الأحكام؟ قيل له: إن الجوهر لا 
بجرز أن يوجد غير متحيز OV‏ تحيزه مقتضی عن كونه جوهرًا بشرط الوجودء 
ot‏ حصل الشرط والقتضي حاصل» وهو كونه جوهراء وجب التحيز. وإنما 
قلنا: إن القتضي OY cole‏ الجوهر جوهر في الوجود والعدمء وإذا كان جوهرًا 
في / العدم صح أن القتضي حاصل. قالوا: وإنما قلنا: إن التحبز مقتضی عن 
صفة الذات» وهو کونه Vag‏ لأنه لو لم يكن كذلك وجاز أن بوجد Vite‏ 
وغير متحيز لم يجز أن بتحيز الا لأمر» وذلك الأمر !ما فاعل أو علة. ولا يحون 
أن بتحيز بالفاعل OY‏ الفاعل لا يصح أن بثبت صفة للذات زائدة على الوجود 
إلا تيعاً للحدوث» على ما تقدم. فى قال امخالف: إن الفاعل يجعله متحيرّاء 
نقد Zl‏ عدوث الأجسام. ولأن کون الفاعل قادرًا لا یتعدی الاحداث» فا هو 
زائد على الحدوث لا بد من أن توثر فيه صفة من صفات القادر غير کونه 
قادرا. نحو کونه We‏ ومريدًا وناظرّا. فهذه الصفات لا تبت في حالة السهوء 
وصفات الأجناس تبت في حالة السهر فصح با لا تثبت بالفاعل. ولا تتحيز 
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لملة. OY‏ العلة لا بد من أن تختص با تُثبت الحكم له» واختصاص العلة بالجوهر لا 
يصح إلا بالحلول فيهء وحلوفا' فيه لا يصح إلا إذا كان متحيرًا. ue‏ 
لتعلق الاختصاص با تؤثره العلةء وني ذلك حاجتها إلى حكها". 
الجوهر che‏ إليها لیتحیز: وهي TEE‏ إلى الجوهر لتحله» وني ذلك حاجة a‏ 
واحد منهما إلى نفسه. فصح أن يزه مقتضی عن OS‏ جوهرا بشرط الوجود؛ 
ce‏ أن OS‏ موجوذا غير منحیز. ومع opt‏ يظهر القول بأنه لا بد من 
کونه كائنا في جهة ما. 

فان قیل: آلیس جلو الجوهر عندکم في أول حال حدوثه عن الحركة 
والسکون؟ والجوهر النفرد یلو عن الاجناع والافتراق. فهلا قلم: انه يحوز خلوه 
Lal‏ عن الکون؟ قيل له : إن الجوهر في di‏ حال حدوثه لا بخلو ع تن 
الحركة والسكون لأنه لا بعقل في yl‏ حدوثه الا WI‏ ي جهة 00 وذلك 
الکون من جنس اخركة والسكون وان كان لا يمى حركة أو سکونا. ألا ترى 
أنه في الوقت الثاني يسمّى سكوناء ولو كان في جهة أخرىء فزال عنها إلى 
نلك الجهة بذلك الكون الذي وجد فيه في حال حدوثه يسمّى حركة؟ فكذلك 
هذا في الجوهر المتفردء OY‏ الكون الذي فيه من جنس الاجناع أو الافتراق» 
وان كان لا بُسمّی بذلك إلا إذا وجد جوهر آخر. ألا ترى أن الله تعالى لو 
خلق جنبه جوهرًا آخر سمي OS‏ الذي كان فيه محاورة واجتاعاء ولو خلقه 
bh‏ منه سمي اقتراقا؟ meal‏ أن الجرهر لا بصح خلوه عن الأکوان؛ وإليها 
ترجع الحركات / والسكنات والاجتاع والافتراق. 

وستکلم على قرهم: إن تحيز الجوهر مقتضی عن كونه جوهرّاء إذا تكلمنا 
على قوهم: إن العدوم ذات في حال عدمه وإنه مختص بصفة. 

فان قيل: ألبس قد قال شیخکم أبو هاشم رحمه الله: إن الجواهر" تخلو 


PA ؟. حکها: كلهاء (وفرق الطر) ظ ها ۳. الجواهر:‎ dde حلوفا:‎ .١ 


۱:۸ کتاب العتمد 


من الألوان؟ فا الفرق بين ذلك وبين خلوها من الا کوان؟ قبل له: انه جوز 


. خلوها من الألوان ob‏ تكون على هيئة EW‏ وجوز فا تناهی. SAB‏ من 


الأجسام أنه لا لون فيها. وإذا كان کذلك ‏ يكن ني نجويزه أن تکون على 
هيئة الأغبر حصوها على وجه غير معقول» وليس كذلك أن لا تكون في جهة 
أصلا. 

قال شیخنا أبو الحسين رحمه الله: فان قبل: أفتجوزون al‏ أن لا يكون 
فيا لون ولا تكون على هيئة الأغبر؟ قبل له: نم. فان قیل: إن ذلك لا 
يعقل» IS‏ لا يعقل وجودها لا في جهة. فيل له: إن أردت بقولك: إا لا 
gad‏ کذلك. أنه لا يُعقل “WS‏ جسماً ولبس بذي هيئة» لم يصح لأن كثيرًا 
من العفلاء بعتقدون أنه ليس في افواء لون. ولان الانسان مى رجع إلى نفسه 
على فرق ما بين أن يكون الجسم الذي لا بشاهده لا هيئة / له وبين أن لا 
یکون في شيء من الجهات. وان أردت أنه لا يُعقل (کونا] جسمًا by‏ لا" 
وليس cita gi‏ لزم أن OS‏ اللون هو BM‏ أو OS‏ اللون من شرط کون 
Ly et!‏ ولیس يعد عندنا أن OS‏ اللون شرطا في کون etl‏ مرئيا. 


باب تي الدلالة على أن ما لم يسبق GOH‏ فهو حدّث. 
استدلوا لذلك با تقدم في دلبل الأحوال. فان قيل: ما أنكرتم أن YS‏ 
الحوادث التي لا يسبقها الجسم لا أول اء بل حدئت tt‏ قبل شيء لا إلى 


أول؟ فلا يجب أن يكون الجسم Ue‏ إذا ۸ يتقدمهاء OY‏ ما لم بنقدم Lad‏ 
LI‏ يجب حدوثه إذا كان المحدّث معيّنا. فأما إذا كانت حوادث لا پوجد فيها ما 
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على أنه یستحیل أن تکون حوادث لا أول لحا بأشياء» منبا أن کل واحد منها 
13 كان له أول ويجب ذلك له لزم ني الجميع أن يكون له أول» لأن الكل 
والبعض لا يفترقان في الصفة الواجبة لكل جزه وبعض. وإنما جوز أن يفارق / 
الكل edt‏ ني الصفات ash‏ النتظرة دون الواجية. ألا ترى أنه لما وجب 
لكل جزء منبا أن یکون the‏ لزم في الكل أن بكون حوادث. ولا وجب ي 
كل واحد من الزنج أن يكون أسود لزم ذلك في جميعهم: وهذا OY‏ جماتبا 
ليست الا كل واحد منبا. وإذا كان كل واحد منبا ذا أول فكذلك جملتها. 

فان قيل: أليس كل واحد من الأمّة يجوز عليه الخطأ ولا يجوز على 
جاعتهم الخطأ؟ وكذلك كل واحد من مقدور القادر جوز أن يوجده ولا يجوز 
أن يوجد جميع مقدوراته لانه يقدر على ما لا بتناهی» ويستحيل وجود ما لا 
ay‏ له. فإذا جاز أن بفارق الجزء الكل فيا ذکرناه» فكذلك فيا نحن فيه» قبل 
oes baal as‏ هو مق الشات GA‏ عل کر ر الاج Soe‏ أن 
يفارق البعض فيه الكل. 

وقد اعترض هذا اطواب شيخنا أبو الحسين رحمه الله فقال: إن جواز 
الخطأ على كل واحد من الأمة له اتصال JS‏ واحد من الامة؛ وجاعتهم 
ليست' إلا كل واحد منهمء فالجواز هو الصفة الثابتة. بين هذا أن الحواز kala‏ 
هو شکنا قي خطأ كل / واحد منهمء وهذا الشك ghee‏ بكل واحد منبم على 
الانفرادء ولا يتعلق يجاعتهم. وكذا هذا ي مقدورات القادر» فقد انتقضت 
الدلالة بذلك. ثم أجاب هو عن الاعتراض فقال: إن ما ألزموه على الدلالة غير 
لازمء OY‏ الذي أنكرناه prle‏ هو أن يفوا SM‏ عن الجملة ني حال ما 
og‏ الأولية لكل واحد من تلك الجملة. فنظير ذلك من إجاع الأمة أن تجوز 
نحن الخطأ على كل واحد من الأمة في الحكم الذي أجمعوا عليه في 
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حال ما نی الخطأ عن جاعنيم. وحن لا نقول کذلك» بل تي الخطأ عن کل 
واحلثمنبم بي ذلك الحكم في الخال الذي Go‏ الخطأ عن جیاعتهم: 

فان قيل: أليس لو انفرد كل واحد منبم على القول بذلك الحكم لجاز عليه 
الخطأء ومتی أجمعوا عليه لم بجز عليهم الخطأ؟ قبل له: إن حكم الواحد قد 
يختلف بحسب انفراده وحسب افترانه بغيره إلا أن ذلك ليس من مسالتنا 
بسبيل. فنظير ذلك أن يقال: إن الحركة Tall‏ تحرج من AS‏ حادثة بما بقترن 
بها من الحركات. وكذلك هذا ني مقدورات القادر UY‏ نيجوز في كل واحد منها 
أن يوجده / القادر إذا انفرد» ولا نجوز أن يوجده مع ما لا نهابة له. فقد 
اختلف حال المقدور بحسب الانفراد والاقتران بغيره» وليس ذلك من ني الحكم 
عن الجملة في حال ما هو ثابت لكل واحد منها بسبيل. قال: وقد كلمت 
بهذه الدلالة الي ذكرها الشيوخ بعض الحالفين فلم يحب عنبا بشيء. ثم نبين لي 
آنبا غير لازمة » وذلك OY‏ قولنا: كل واحد من الزنج أسود؛ لا يفيد في كل 
واحد متهم IS‏ ينقطع' منه [حكم] جملة الأشخاص فضلاً عن أن يكون 
ذلك الحكم هو تي السواد عن كل واحد منهم. ببين ذلك أن ما نفیده بقولنا: 
كل الزنج سود» هو الذي نفيده بقولنا: كل واحد من الزنج أسود. ولیس 
كذلك Us‏ كل واحدة من الحركات ها أول ولیس Ye‏ أولء WY‏ نعني 
بالأول أن كل راحدة" منبا لم تكن ثم کانت» ونعني بالثاني yi‏ ما انتبت إلى 
حال لا يوجد منبا قبلها شي». 

ونما استدلوا به هو أن الحوادث الاضية لو لم يكن لها أول لوقف حوادث 
ley‏ على حدوث حوادث لا اية ها قلهاء ويستحيل وقوف حادث على 
حوادث قبله لا باية ها. ألا ترى / أنه يستحيل ذلك في الستقیل نحو أن 
بدخل الإنسان دازا قبل أن Jou‏ قبل ذلك دورا لا نهاية خا؛ والجامع بين 
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الافي والستقبل أن الاضي إذا كان Boe‏ فقد كانت له حال استقبال فهو 
کالستقبل. واعترض ذلك الشیخ yl‏ الحسين رحمه الله فقال: نکم مى = 
أن الاضي كان له حال استقبال فقد تمّت لکم ULM‏ واستغيتم بذلك عن 
وفوف لحوادث على ما لا نباية له قبله. قا دليلكم لذلك؟ وقولكم: إن 
حدوث الحادث وقد تقدمه ما لا نهاية له مستحيل: يقال لكم : ما الفرق بين 
حدوث الحادث وقد تقدمه شيء واحد لا أول له وبين حدوئه وقد تقدمه 
حوادث لا أول U‏ وقولكم : إنه لو جاز ذلك لجاز مثله في المستقبل» لا يصح 
OY‏ المستقبل قد علمنا تناهيه من قبل آولی فالقول بعد ذلك: إنه يوجّد 
حادث قد سبقه ما لا ابتداء له» متناقفض. وليس كذلك الحادث وقد تقدمه ما 
لا ابتداء له من الوادث OY‏ ذلك موز غير مستحيل. فييّنوا أنه مستحيل 
حى نعلم أن U‏ ابتداء كالمستقبل من الوادث» / فلا يجوز حدوث الحادث ۱۲۵ ظ 
بعده كا لا جوز مثله ثي الستقبل. 

وقد بستدل od,‏ الدلالة بعبارة أحرى» فقال: لو حلف حالف GL‏ تعال 
أنه لا يدخل دارا إلا إذا دخل قبلها دازا فإنه لا عکنه أن يدخخل دازا أصلاً 
من دون أن نت لأنه قد وقف دخوله دازا على دخول دار قبلهاء وكذلك 
دخوله كل دارء فلم يصح أن يدخحل دازا أصلاً من دون حنث. فكذلك في 
مسألتنا قد وقت حدوث الحادث الیوم يحادث قبله حادث لا إلى أول» فيجب 
أن يستحيل حدوثه کا استحال دخول الحالف دازا من الدور. ولقائل أن 
بقول: إن دخول الدار ني مسألة الحلف هو مستقبل وموقرف على شرط 
مستقبل » وكذاك شرط شرطه لا إل فايةء فلم يبح وجود عا لا أول له ما 
هو مستفل. ولا كذلك وقرف الحادث على حدوث حوادث قد حصلت؛ OY‏ 
شرطه قد حصل فصح حدرثه. وهذا صح حدوث الحادث من قبل من نقدمه 
تقدماً لا أول cad‏ ولم يصح حدوثه من حادث يتقدمه تقدماً لا أول له. 

واستدلوا ob Lal‏ الحوادث الماضية مى انض إلا حوادث / يومنا ۱۲۹و 


yor‏ کاب الممثمد 


ازدادت» ومتى أزلنا عنها حوادث بومنا اتقصت. ولا موز الزيادة والنقصان 
على ما لا نباية لهء فدل ألا متناهية من قبل أولها. رهذا هو الدليل Lai‏ على 
أن مساحة الأرض وغيرها من الأجسام منناهية لأنه بمكن أن بغدذر فيها الزيادة 
والنقصان. 

ob‏ قيل: ول زعمتم أن ما جاز فيه الزيادة وانقصان لا يكون Vi‏ متناهیا؟ 
قيل له: oY‏ الزيادة فيه إنما تظهر يضم أمثاله إلبه» والانضام لا بكون إلا من 
الجهة الي يتناهي مها الشيء الذي صم إلبه أمثاله. وكذلك النقصان منه لا 
Ge‏ إلا من الجهة الي بتناهی منها. فلا صح تقدير الزيادة في الحركات الماضية 
وكذنك في مساحة الأجسام دل أنها متناهية. ولقائل أن بقول: إن الضم Ub‏ 
da‏ على تناهي ما ضم إليه غيره من الجهة الي وقع منبا الضم. د 
فا عا يدل ضم حركات يومنا إلى الحوادث الماضية على تناهيها من قبل اتخرهاء 
الوادث الاضية من قبل cal‏ واعا بازع في التناهي من قبل آوطا. غا 
دللكم على ذلك؟ / وله أن يقول أيضا: إن اقصم لا يسلم الزيادة J‏ 
الحوادث الاضية. Of‏ أزدتم بالزيادة وجود حرکات من جنس ما مضی من 
الحركات» لم pct‏ ذلك غير أنه لا olay‏ بذلك ما مضی GY‏ لا تصح الزيادة 
على ما لا نباية له. وكذلك هذا ني اتقصان. 

فان قانوا: أليس لو قذرنا وجود مثل ما مضى من الحركات الاضية لكانت 
الحركات الماضية نصفا لیا قدّرنا من الحركات»ء ولو فدّرنا أن بتتقص منبا نصفها 
لبتي النصف AY‏ ولكان ذلك ربع الكل؟ وكل ما له نصف وريم وثلث لا 
يكون إلا متناهیا. وکذلك إذا قدّرنا معها مثلها أو أضعافها صارت أكثر مما 
كانتء ولا موز أن بوجد أكثر مما لا ابة له ولا ضعف ما لا نبابة له» فقيل 
هم : إن أردتم بقولکم: انا إذا قدرنا مثلها كانت نصفاً له» أي مثله في أن کل 
واحد ما لا J al‏ نذلك صحیح ولا يقتضي تاهي کل واحد من 


۹ظ 


۷ و 


۷ فل 


في أصول الدين ۱9۳ 


الحملتين. وان أردتم بقولكم: إنه نصفهء أي مثله في أنه قدر متناو فقد 
سلمتم تناهيه ولیس dye‏ الخصم. وقولكم: انا لو فرضنا أن ينتقص من 
الحركات الاضية نصفها لبتي اللصف الآخر ولكان ربعا للكل» لا يصح / لأنه 
ليس للحركات الماضية عند الخصم نصف ولا ربع حى بقدر أن ينتقص منه 
تصفه. إلا إذا سلمتم أنتم ذلك ed‏ يمكن هذا التقدير الذي قدرعوه. 
وقولکم : نا لو قدرنا مثلها معها لصارت AST‏ مما كانت فان me‏ به أنه 
حصل Sae‏ غير متناه كالذي مضی من ITS‏ فذلك م وان e‏ به 
أنه حصل عدد زائد عل عددها أو عنام أنه ازداد le‏ كدر من الحركات 
عددهاء فذلك غير صحیح oY‏ ذلك لا بصح إلا في التناهي. وكذلك قولكم : 
a‏ يتضاعف ما لا يتناهي ) إن عنيتم به أنه Jat‏ مثله آعداد غير متناهية لم 
تنم منه» وان عتیتم ما ذكرناه في فولکم: إنها صارت أكثرء لم يصح لا 
ذكرناه. 

قال الشیخ yl‏ الحين رحمه الله: وهذا الدليل لا بصح مع القول 
بالمعدومء OV‏ من قولحم : إن في العدم أجناسا کثبرة کجنس السواد والبياض 
والجواهر وغبرها وکل واحد منها غير متناه". فكذلك إذا عدمت بعض الأعراض 
48 حصل ي pall‏ ما لم يكن من ذلك الجنس» ول بقولوا: إنه ازداد به 
ذلك الجنس ولا كثرء ولا قالوا: إنه تضاعف / ما لا يتناهي مرات كثيرة. OP‏ 
قالوا: إن العدوم ليس بموجودء وحن إا أحلنا وجود ما لا نباية cal‏ قبل 
شم : ol‏ الموجود عندكم هو الذي حصل له صفة الوجود والمعدوم قد عفدل 
هه داد عندکم. فا الفرق بين ذوات لا نباية فا وفا صفة السواد مثلاً 
وبين ذرات لا نهاية لها وها صفة الوجود؟ وقد فقوا keg Lal‏ فقالوا: إن 
العدوم ليس له صفة بكونه معدوماء فلم يصح فيه معنى الانضیام والتواليء 
وليس كذلك الوجود. فيقال ضم: إن العدوم Oly‏ لم تكن له صفة بكونه 


` = 


sotu 0‏ متناهي ۲ cok‏ منتاهي 


yot‏ کتاب المعتمد 


معدوماً فله صفة بکونه سوادًا أو صوناً عندکم. فان صح الانضام ني الوجود 
OY‏ له صفة الوجودء فقولوا بمثله فيا له صفة السواد. 

وحکی الشيخ أبو الحسين رحمه الله عن بعض أصحابنا رحمهم الله أنه 
استدل في المسألة فقال: ليس تخلو هذه الحوادث الاضية [ما أن يكون العدم 
سبق كلها أو ۸ یسبق کلها آر سبق بعضها ول : يسبى ابعض. فان سيق كلها 
فهو قولناء وإن لم يسبق كلها أو لا سبق بعضها لزم أن يكرن فيا ES‏ 
دلت الدلالة على أنه ليس فیپا قديم. ثم اعترض tld‏ فقال: ولم زعمتم أنه / 
إذا لم يسبى العدم كلها ف بعض الأحوال لزم أن یکون فپا قديم؟ وما 
Esl‏ أن ما لم يسبقه العدم على ضریین؛ أحدها القديم والثاني امحدثات الي 
حدث انيثا فشيثاً لا إلى أول؟ لأنا متى فرضنا ذلك لم يجب أن یکون العدم 
ناف لكلها قي هذه الخحالة» وي هذا الغرض 


فصل ني ذكر من أثبت حوادث لا أول لما 


احتجوا فقالوا: أليس شیوخکم قالوا: إن بين القديم وبين أول الحوادث ما لو 
كان هناك حوادث لكانت بلا تباية؟ فأئتوا آمرا ممتدًا يتجدّد شيا فشیتا 
وجعلوه بلا أول. فا الفرق بين ذلك وبين أن OS‏ مشحوناً بالحركات؟ واطواب 
أن شيوخنا رحمهم الله لا يثيتون هذا الأمر المتت وكيف يثبتونه وهم بقولون 
محدوث الزمان؟ fey‏ أن قوم : إن بين الحادث وبين القدیم کلام فاسد لأنه إا 
يستعمل ذلك في شيئين مدودین» والقديم لا أول له. فان قيل: AS‏ 
تعبرون آنم عن سبق القديم للحوادث قيل: انا نقول: إن وجود القديم ۸ 
يکن عن عدم . ولو أمكن حدوث / حوادث لا أول فا وم يتناقض ذلك؛ GY‏ 
أن بفعلها شيثا فشيئاء فيكون لا نباية لها ولا ابتداء. op‏ قالوا: انه لا يشبت 


E‏ الوهم الا هذا الامتداد. ولا بعلم سبق شي ء على شي Mn Y‏ هذا 


۸ و 


b ۸ 


۹ و 


في آصول الدین ۱9۵ 


الامتداد: فيل لحم: ليس يجب إذا ثبت في التوهم أن OS‏ صحبحا. أليس 
عندكم أنه ليس خارج العالم خلاء ولا ملا ولا زمان وإن كان لا يتوهم ذلك؟ 

é‏ يقال هم : است في التوهم هذا الامتداد مع فرضکم نى الحركات 
والتغیرات أو مع فرضکم إثبات ذلك؟ فان قالوا: مع فرضنا إثبات ذلك: قیل 
هم: فیجب مع فرضکم لني التنيرات أن لا بتومم ذلك. وان قالوا: مع 
فرضنا g‏ التفیرات: قيل طم": فقد ثبت في التوهم التقیضان OY‏ هذا المتوهّم 
هو امر يتجدد ويمتد. فان قالوا: انکم متى لم تثبتوا هذه الدة وهذا الامتداد 
فقد قلم : إن البارئ لم يتقدم الحادث» قيل لمم : بل نقول ذلك على معنی أنه 
موجود: وفعله معدوم وموجود» وقد أوجد فعله. ونقول: إن الفعل كان معدوما 
قبل وجرده. فنجعل وجوده منرتبا على عدم الفعل» ونقول: إن ما فعله تعالى 
مور أن يعدم له حمل معنى أنه بفعله فيكون بين يومنا وبينه من اطرکات 
أكثر ما هو الآن» أو يمكن أن يفعل أكثر فيكون التقدم والتأخر والكثرة راجعاً 
إلى الحركات والحوادث» أو نقك, a ake‏ والحوادث فتبين به سبق شيء على 
شيء رن دون أن الت مده وامتدادًا. ثم يقال لحم: إنه لا خلو تلك المدة 
وذلك الامتداد اما أن یکون فيه نغّر A‏ من حال إلى cde‏ أو لا 0 
تقل pois‏ فان لم يكن فيه تتقل وتغير اقتضی ذلك إثبات الزمان لا على 
العقرل » واقنضى أن لا يعم ae‏ الاشیاء بعضها على بعض» إذ ne‏ 5 
لأجله du‏ التقدم والتأخر تدم aby‏ وان كان فيه تنقل وتغير لم محل إما أن 
ينبت فيه ذلك بنفسه أو بغيره. فان ثبت فيه ذلك بغيرهء أدَى إلى ما لا تهاية 
له. وان ثبت ذلك فيه بنفسهء قيل لحم: فهلا ثبت التقدم والتأخر في الأشياء 
بأنفسها ويُستغتى عن المدة الي ُشبتونها؟ 

شبية أخرى: ليس علو إما أن يكون لامکان الحوادث ابتداء أو لا يكون 


A‏ هم: له 


AS ۰ you‏ العتمد 


له ابتداء. op‏ / لم يكن له ابتداء فهو قولناء وان كان له ابتداء» اقتضی وجهاً 
بخص الامکان بذلك الابتداء دون ما قبله. ولیس ذلك الوجه الا ما تذکرونه 
من استحالة وجود حوادث لا أول ها واستحالة وجود الفعل ۸ Jy‏ وهذا Y‏ 


يقتضي أن Lae‏ الابداه بغاية دون ما قبلها لأنه لو ct‏ الامکان Ys‏ بلا 


فصل لم ob‏ إلى وجود الفعل ۸ يزل. والجواب آنا نقول: إن مکان حدوث 
الحوادث لا ابتداء له ولا غاية» غير أن قولنا: لا أول له يستعمل على 
وجهین؛ آحدها أن لا يكون لوجوده أول أو أن تتقدمه حوادث لا أول CU‏ 
وتكون قد دخلت كلها في الوجود. وهذا لا نعنيه بإمكان حدوئه لا إلى أول. 
والثاني أن يتقدم الفعل قعل آخر هكذاء ولا يقف الامکان على te‏ بل لا 
تبي إلى حد من الأفعال إلا ويمكن الزيادة cade‏ فكل واحد من الزيادة 
والزید عليه متناه'. وكذلك هذا قولنا في نقدم الفعل على وقته لا إلى أول. 

ويلزم AI‏ مثله ني الحادث Ob OW‏ نقسم عليه القول» فنقول: اما أن 
يكون لإمكان حدوثه في نفسه قبله أول وابتداء أو لا يكون» ونسوق / الكلام 
إلى ما ساقه. فان قالوا: لا ابنداء cd‏ قيل هم : قيجب لو آحدثه فا لم بزل أن 
یکون له کون زماني لأنه هكذا فرض. وان قالوا: له ابندای قيل هم: فلم 
اختص le‏ دون ما قبلها؟ 

شبية آخری: إذا a‏ وجود الفعل فيا لم یز وصححتموه في حال بينها 
وبين ما ۸ بزل ما لا نهاية له» استحال وجود الفعل» لأنه يصير حادثاً بعد أن 
jae‏ قبله ما لا نهاية له. والجواب أن هذه الشببة مبنية على أمرين فاسدين: 
أحدهما المدة المتوهمة التي أبطلناهاء والثاني هو أن هلم edy‏ إشارة إلى حالة معينة 
يستحيل فيها الفعل» ثم She‏ بعده ما لا تهاية له» ثم بصح الفعل. وليس 
كذنك؛ بل g»‏ بزد» إغارة إلى وجرد لم بنقدمه عدم. ونحن SE‏ وجود فمل 


seks ١‏ متناهي 


۶۹ ظ 


۰ و 


۱ و 


هذا سييله c‏ وز وحرده وقد تعدمه عدم . » Sle‏ شم : ان استحال ما ES?‏ 
فأحيلوا وجود الفعل» وقد تقدّمه حوادث لا أول لها. وي ذلك کون شببتكه' 


فصل في ذكر ما رجحوا به طريقة / إثبات المعاني في دلالة حدوث ٠‏ 


الأجسام على طريقة الأحوال» والجواب عنها. 


ذكر قاضي القضاة رحمه الله في کتاب احیط بالتكليف فقال: إن طريقة 
الاحوال وان كانت مرصلة إلى العلم عدوث الاجام إلا أن الاستدلال عل 
حدوثها بطريقة العايي اولی قال : لانه عکن إيراد at‏ على طريقة الاحوال لا 
عکن Gb‏ إلا بإثبات Gill‏ من ذلك أنه بقال للمستدل بالأحوال GUI‏ 
للمعاني إذا قال : إن الجسم لا بتقدم الأمور التجددة Gag‏ أن يكون Whe‏ 
إذا جاز عندك OW‏ أن بتحرك الجسم de‏ وبسرة لا لأمرء فهلا جاز أن یکون 
الجسم في جهة لا لأمر؟ وهذا الذي ذكره غير لازم» OY‏ من يني guit‏ لا 
بقول: إن الجسم یتحرك يمنة أو يسرة لا لأمرء بل یقول: انه يتحرك ال 
LAs‏ بالفاعل. 

ومن ذلك ما حکاه عنه شیخنا أبو الحسين رحمه الله أنه ذکر في الدرس» 
وهو: إنكم إذا قللم: إن کون الجسم في جهة منجدّدء قيل لكم: ما أنكرتم أن 
يكون الجسم ني جهة لم يزل / لذاته؟ فى قلم : لو كان كذلك لا جاز أن يخرج 
عن تلك الجهةء قيل لكم: ول زعمتم ذلك؟ قال: ولا علريق إلى دفعه إلا بأن 
ثبت المعاني التي توجب الأحكام لذواتباء ويستحيل أن UK ge‏ مع بقائهاء 
تم یقاس de‏ الجسم: فيقال: لو وجب كونه في جهة لذاته لها جاز أن يخرج 


A‏ شینکم : شبهکم 


AS M ۱6۸‏ العنمد 


عنها مع بقاله. وهذا lai‏ غير صحیح» au‏ ی ی 
حکم العلة مع E A E‏ وة للحكم لذاتباء وهي ثي الالة الثانية على ما 
هي ‘ade‏ ي الخال الأرل. وهذا تام ي 5 لو وجب" کونه BS‏ في جهة 
لذاته. بین هذا أنه لو وقف العلم ob‏ كونه کائنا لا يجوز أن بكون لذاته على 
العلم بإثبات Gib)‏ وكيفية إيجابها للحكم لا آمکن ابات clad Gilt‏ لأنها إنما 
تثت إذا عل آن الجسم لا يتحرك لذاته ولا بكون E‏ جهة لذاتهء ثم بعلم أنه 
لا بد من أمر غير الجسم: ثم يقم ذلك الأمر إلى الاقسام التي ذکروها 
وأبطلوها غير إثبات المعاني. 

ومن ذلك أن يقال للمستدل بالأحوال: ما أنكرتم أن یکون الجوهر موجودًا 
لم بزل وهو غير متحيز / ثم صار متحيرًا؟ قلا يحب أن یکون في جهة لم يزل؛ 
فلا يصح أن يقال: إنه لا يسبق الأمور النجددة. قال: وإنما عکن إبطال 
ذلك ob‏ بقال: لو كان کذلك لكان التحيز بالفاعل» وذلك باطل OY‏ التحيز 
لو كان بالقاعل لصح أن پوجده ia‏ متحيرًا ره سوادا إذ لا Ge‏ بين هائين 
الصفتين: فكان يصح أن مجمع بینبیا فيوجده متحيرًا سوادًا. ومتى فعله كذلك 
لزم إذا طرأ عليه البياض الذي ليس بفناء أن ینت من وجه دون وجه فيكون 
موجودًا معدوماً في حالة واحدةء وهذا GLU cule‏ إليه يحب أن OS‏ 
محالاً. وهذا Lal‏ غير صحیح؛ OY‏ من يقول: إن وجود الجوهر هو تحيزه لا 


يصح أن يقال له: هلا جوزت أن OS‏ موجودا غير متحيز؟ فهذه الشببة مبنية 


على مذاهب غير لازمة لغيره. ولو Le‏ له أن الوجود صفة زائدة على PE‏ 
الجوهر لأمكن أن یعلم أنه لا يصح أن يوجد غير متحيز ثم بتحيز بالفاعل با 
حكيناه عنهم من أن القادر لا یتعذی طريقة الاحداث. والتحيز صفة زائدة على 
الحدوث: فلم يصح أن يكون بالقادر. 


A‏ هي عليه: عر ye‏ ؟. وجب: أوجب 


۳۱ ظ 


۲ و 


۲ ظ 


في أصول الدبن 1۹ 
باب ي ذكر شبه من خالف في حدوث الأجسام 


من ذلك قول بعضهم: ما أنكرتم أن لا / یسبق الجسم الحدث ولا يكون 
tae‏ كا أنه لا يسبق العرض ولا يكون عرضا؟ الحواب: الفرق بين الموضعين 
ae‏ اح اه قار ل یه ماوت ۱ بقه ين 
قولنا : ل ا ی 
مشاركته له في Gee‏ الحدوث أن لا بکون Hae‏ وليس BIS‏ إذا م يسبق 
العرض لأنه لا بُفهم من ذلك أنه شاركه فما له سمي عرضاء لم يحب أن 
يكون عرضا. fy‏ قلنا: إنه لا بفهم منه أنه شاركه في ذلك» لأن العرض هو 
الذي بعرض على الجواهر والأجسام في قول بعضهم أو هو الذي يعرض ني 
الوجودء وليس له ليث كلبث الجواهر والأجسام. وليس بفهم من قولنا: إن 
Goad etl‏ العرض؛ هو أنه يعرض على الجسم أو أنه قليل اللبث؛ فلم يحب 
أن يكون عرضاً. 

ركذا هذا هو الحواب إذا قالوا: إذا كان الجسم لا يتأخر عا لا یس ولا 
يجب أن يكون غير باق؛ جاز أن لا يسبق المحدّث ولا يكون محدثاء GW oY‏ 
هو المستمر الوجود» وهذه الفائدة تحصل وان لم يتأخر عن غيره. وليس يستفاد 
من قولنا: باق» هو أنه يتأخر وجوده عا لا Ge‏ / حتى إذا لم يتأخر عنه لزم أن 
يكون غير باق. وليس كذلك إذا لم يسبق احدث. لانه بذلك يصير مشاركا لا 
لم يسبفه أي حقيقة حدوثه» pls‏ أن یکون دنا 

شبية : اعتمد أصحاب الميول في أنه لا بد من هيول لا أول له هو أنه لا 
يُعقل حدوث شيء لا من شيء» فلو كانت الأجرام محدئة ee‏ 
شيء. وربما يشيهون ذلك بالدار البنية من الاجر والطين والسوار المتخذ من 
الذهب والفضة : قالوا: فا لا Jiu‏ حدرث دار ولا سوار من دون هیولاها 
WIS‏ في جميع الأشياء. ورا يقولون: القادر مویرو.فلا بد من شيء بژثر 


۱۹۰ ۱ کتاب السمد 


فيه» ولا بد لذلك الشيء من قوة يقبل لأجلها تأثير القادر. والحواب: إن عنيتم 
بقولكم : انه لا يعقل حدوث شيء لا من شيء: أنه لا يصح حدوث شيء 
بنفسه من دون قادرء فصحيح. وان are‏ به أله لا تصور حدوث ذات؛ 
Uly‏ يتصور حدوث صفة للذات» فذلك باطل» لانه بتصور ذلك كا بتصور 
حدوث الصورة والصفة. وان عنم به أنا لا جد لذنك نظیرا في cell‏ فلا 
اعتبار OY ca‏ العتبر فا بعلم بالا كتساب هو الدلیل دون النظير. ولأنكم 7 f‏ 
اليول عارياً عن الصفات كلها قبل الترکیب. ول تجدوا لذلك نظیرّا فا 
يشاهد. وبقال طم: بل eS‏ هو ee‏ عن المعقول » لأنكم yal oped‏ 
جرما لا في جهة ولا مفترقا ولا مجتمعاً. وفوضم : ee‏ فلا بد من 
شيء یر فيه» قيل طم: بلى للقادر مؤثرء لکن تأثيره Ky‏ يكون نفس 
الشيء» وقد يكون صفة لشيء. فإن قالوا: إنه لا يعقل تأثيره ألا صفة لشيءء 
قيل ioh‏ هذه دعوى عارية عن البرهان ون نعقل کلا" الأمرين. 

شببة: وما اعتمده أهل الدهر أن قالوا: ما وجدنا إنانا إلا من cida‏ ولا 
نطفة إلا من إنسان» ولا بيضة إلا من دجاجة» ولا دجاجة إلا من بيضة. 
وكذلك هذا في كل حيوان ونبات» فيجب أن بكون الأمر كذلك لم يزل. ورعا 
اال بهذا آیضا من da‏ منم بقدم الأسطقسات دون المركبات ؛ 
Ssh Vy‏ عندهم هي الطبائع الاربع کالاء وامواء والنار والارض. 
وبقولون: UL‏ ۸ جد Ke‏ من الرکبات الا ویستحیل من هذه الأسطقسات؛ 
فاما الأسطقس" فلا پستحیل من المركبات. فحکنا ob‏ الرکبات Bae‏ من / 
الاسطنسات وأن الاسطقسات قديمة. الواب: يقال طهم: إن وجودنا للشيء 
يدل على أنه OW‏ على ما oud‏ نحن sale‏ ولا بدل على أنه كان کذلك من 
قبلء بل لا بد ني العلم بأنه كان كذلك من قبل من دليل غير الوجود. وكذلك 


.١‏ كلا: كل ؟. الأسطقس: الامتقص 


۳ و 


۳۴ ظ 


۶ و 


سر 


في أصول الدين wit‏ 


وجودنا الشيء على حالة لا يدل على أن غيره يحب أن یکون مثله في 
الاختصاص بتلك الحالة» بل لا بد فيه Lal‏ من دلیل غير الوجود. وهذا ag‏ 
كثيرا من الأبنية القديمة والمصانع وغير ذلك ولا يدل وجداننا ها أنها كانت 
كذلك م تزل. ويقال لمن جعل الرکبات Wo‏ على الأسطقسات: إنكم لم 
تحدوا مركباً إلا من مركب. فان كان الوجود هو الدليل فيجب أن KE‏ بأن 
الأسطقسات مركبة غير بسيطة» My‏ تركتم الوجود 

ویقال لمن زعم أنه لم ag‏ نطفة الا من انسان على ما حکیناه علهم : gal‏ 
يخلو اما أن تكون النطفة كلها قديمة؛ وكذلك الناس» وكذا هذا في كل حيوان 
ونبات» أو تکون كلها ca UY Bae‏ أو لا نباية UY‏ أو یکون قديم 
وسائرها محدّث. وليس ني العقل قسمة غير ما ذکرنا. OP‏ قالوا: كلها قديمةء 
بطل ذلك لوجودنا البيضة Bue‏ / أو الدجاجة محدثة. وكذلك ني كل حيوان 
cols‏ آللهم إلا أن بقولوا: إن التركيب Cue‏ والأصول قدعت فيكون في 
ذلك رجوع إلى قول من يثبت الاسطشات cud‏ فبطل عا قدمناه من 
الدلالة. وان قالوا: كلها Uy Bae‏ أولء قيل: إن الأول هو اما تطفة أو 
انسان» وأا كان فقد ثبت انسان لا من نطفة أو نطفة لا من إنسان» 
ويتنقض التعويل على الوجود. وان قالوا: هي حوادث تحدث bt‏ قبل شيء لا 
إلى أول» بطل عا قدّمنا من أن الحوادث لا بد من أن يكون ها أول. وان 
قالوا: فيها قدیم: قيل هى : وذلك القدیم هو إما نطفة أو إنسانء فيكون لا من 
نطفة أو لا من انسان» وبطل التعويل على الوجود. وكذلك هذا في كل حيوان 
cols‏ فسقط ها قالوه. 

شبهة: والذي يعتمده من قال: إن العالم قديم» وله صانع قديم؛ أن قالوا: 
إن العالم لو كان base‏ لكان له حدث حکي» وهو قولکم. فلیس يخلو إما أن 
يكون أحدثه لا لوجه أو لوجه. ولو أحدثه لا لوجه لكان the‏ والحكم y‏ 


بفعل العبث. ولأنه لو أحدئه لا لوجه لم يختص ply foala!‏ دون زمان» BAPE‏ 
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و ذلك حدوثه لم یز وذلك قولنا. وان أحدثه لوجه نحو الاحسان 
والنفضل» إذ لا بصح في دواعي اشکم إلا ذلك لم خل ما أن يكون ذلك 
متجددًا أو كان حاصلاً له لم يزل. ولو كان متجددًا لزم في تجدده ما لزم في 
جدد الما UP‏ أن بنتهي dad‏ إلى وجه لم بتجدد فيلزم ما ألزمناه ولا أو 
لا بنبي إلى وجه لم يتجددء وتي ذلك القول بحدوث حوادث لا أول'لها. وان 
كان ما له أحدئه حاصلاً له لم بزل» ۸ يكن ob‏ بحدثه في أحد الزمانين أولى 
من الزمان الآخر. dy‏ ذلك حدوثه لم يزل» وهو قولناء أو أن لا يحدث اصلا. 

الجواب: يقال لهم: أتبنون هذه Gt‏ على إثبات مدة وزمان يتجدد شيئا 
فشا أو على نني الزمان؟ فان قالوا بالثاني» ۸ يصح قوهم: لم لم يخلق العالم 
من قبل؟ لأن BUI‏ متى كانت واحدة لم يكن فيا قبل ولا بعد. فان قالوا: 
آلیس كان يمكن إحدائه فیکون ما بين حدوثه وبين OY‏ حركات وحوادث 
أكثرء قيل لمم : إنه يمكن أن يعرف تقدم القعل وتأخره بتقدير الزمان على ما 
قدّرتموه. عل أن الجواب في ذلك / dy‏ تسلم المدة والزمان جواب واحد. 
فنجییکم ونقول على تقدير الزمان أو على تسليمه: إنكم أخلتم بقسمين ۸ 
تقسدوها: فكان ما أوردتموه فسمة قاصرة» وكل واحد من القسمین يمكن 
التعويل عليه في الجواب عا ذكرتم. أحدها أن يقال: إنه يصح أن بحدثه لوجه 
ختص بزمان دون زمان أو با ae‏ تقدير cobs‏ نحو أن يدعوه الداعي إلى 
الإحسان. وين شرط الإحسان أن لا يكون فيه وجه من وجوه القبح: نحو أن 
لا یکون مُفسدة في التكليف أو في تكليف بعض المكلفين. فلا eae‏ أن يعلم 
تعالى لم Uy‏ أنه لا بحسن منه خلق العام قبل أن خلقه لهذا الوجهء فلذلك dò‏ 
ي زمان دون زمان أو فا بقدر تقدير الزمان. 

ولیس لقائل أن يقول: فلم كان علقه مفسدة في زمان دون زمان؟ لأنا لا 
cle‏ في صحة هذا الجواب إلى العم عا له كان يكون مفسدة على التفصیل؛ 
بل يكفينا العلم في ذلك على الجملة وأن ذلك غير متنع . الا تری أن العنف قد 


۶۵ و 


b iro 


SPN‏ و 


ف أصول الدین yr‏ 


يكون مفسدة في تدبير من يدير أمره في وقت ويكون مصلحة في وقت آخره 
وقد يكون الرفق FG‏ مفسدة وتارة مصلحة؟ فزذا علمنا / بما قدمناه أن العام 
bales chae‏ بالدلیل آن له Whe‏ حکیما aly‏ الحكم لا يحوز أن بخص 
alee‏ زمانا دون زمان إلا لوجه حكة وعلمنا أنه لا يصح فيه وجه من وجوه 
الحسن والحكة الا كونه إحساناًء وعلمنا أن الابحسان إئما یکون حكة إذا لم 
يكن فيه وجه من وجوه القبح» وعلمنا أنه لا يصح ني ذلك من وجوه القبح 
إلا أن بكون مفسدة فيا يكلفه من بعد أو في بعض ما يكلفه علمنا أنه لذلك 
ل ha‏ خلقه. وعلی أنه لو قل أي اواب: .إن هده Hell‏ مببة علی أن 
صائع العا حك JS dle‏ معلوی فعلمنا أنه لا جوز أن يحدئه في زمان دون 
زمان إلا لوجه حكة 3 at‏ ذلك الزمان» ولا نعم ذلك الوجه بعینه ؛ ولا يضرا 
meas‏ عل لقصل ie sees‏ الملا ] الما E‏ 
في dull‏ من صنوف الأفعال من (رسال الریاح في obj‏ دون زمان وانزال الطر 
في مکان دون مکان أن في ذلك وجة aKo‏ وان ۸ نعلمه على التفصیل» فان 
قال: (عا يصح لکم ما ذكرتموه إذا ثت لك أن العام محدث وأن له صانعاً 
حكيماء وإنما يثبت لکم ذلك إذا علمتم أن حدوثه / وإثبات gle‏ حكم لا 
dy‏ إلى cule‏ وقد bE‏ نحن أن إثبائه ep‏ إلى أقسام كلها مستحيلة فاسدة» 
وإذا ل ينبت لكم إثبات الصانم الحكيم إلا بعد أن تدفعوا هذه الشببة» فكيف 
يصح لكم في دفعها أنا علمنا أن الصانع حكيمء فعلمنا أن في (حداثه العام في 
وقت مخصوص وجه حكة لا نعلمه على التفصيل؟ قبل له: UL‏ قد بينا عا bold‏ 
أن الما حدّث؛ وسین أنه لا بد له من محدث حكم من غير أن يتوجه إلى 
دليلنا قدح. وما ذكرئه OM‏ من أن إثباته يؤدي إلى أفسام كلها فاسدة باطل 
لأنك تركت أقساماً ل تبطلها هي صحيحة» منها ما قدمناهء ومنها ما عولنا عليه 
الآن من أن هناك وجه aXe‏ لا نعلمها على التفصيل. فبطل الكلام في ذلك» 
وهو قولك: إن (ثبات الصانم St!‏ بؤدي إلى أقيلم-فاسدة» play‏ ما ذكرنا. 


vit‏ کاب اشد 


of‏ قال: فإنا نسألكم على الملة ونقول لکم: ليس يخلو الوجه الذي 
لاجله كان خلق العا حكة في زمان دون زمان إما أن يكون لا لأمر أو لأمر. 
ob‏ كان لا py‏ لزم أن يكرن لم يزل» وي ذلك وجوب خلت العالم / لم يزل. 
وإن كان لأمر لم خل إما أن یکون لأمر متجدد أو غير متجدد. فان كان غير 
متجدد لزم خلقه  cdg‏ وان كان لأمر متجدد كان الکلام فيه کالکلام T‏ 
وجه ANd!‏ وي ذلك لزرم ما قدمناه. قيل ob‏ إن علم القادر al‏ إن أوجد 
الفعل في حال أو على وجه فإنه يؤدي إلى مضرة أو cinia‏ وان أوجده في 
حالة أخرى أو على وجه آخر لم Ob‏ إلى ذلك» هو علم بوجوده عند وجوده من 
بعدء وبقذر عليه وجوده وما يعقل عليه الفعل عند وجوده. ولما] يقدّر عليه لا 
يصح أن يقال فيه: إنه ثابت لأمر أو لا لأمرء لأنه ليس بثابت في الخال 
fos‏ بأمر ثابتء فضلاً عن أن بقال: إنه لأمر متجدد أو غير متجدد. بل 
المعقولات من ذلك تعقل كالحقائق الي تُعقل» WS‏ لا يصح أن يقال فا 


بعقل من حمائق oy‏ ۳ : ابا كانت لأمر أو لا لاس فكذلك فا بعقل ويقدر 


من وجوه الأفعال. والعايم لذاته dy‏ جميع ما يعقل عليه الفعل ویقدّر ۸ 
يزل» فيفعل الأفعال بحسب ما بعلمه من وجوه IKL‏ الي تقع عليبا الأفعال » 
ولا يفعلها على الوجوه re‏ د 
فا بعقل من وجوه الحكمة له خلافها أنه لا لأمر أو لأمر ۸ برد إلى ما cb‏ 
السائل من الفساد. 

م يقال للمخالف: أتصف الله تعالى قادرا على خلق مثل هذا العالمء 
على أضعافه؟ op‏ قال: لاء قيل له: إذا جوزت أن يقدر على مقدار دون 
مقدار فجوز أن يقدر على خلق العام في زمان دون زمان. OY,‏ الدلالة الي قد 
دلت على أنه قادر لم بزل بعينبا تدل على أنه تعالى قادر على ما لا يتناهى من 
انقدورات: على ما سنبينه» فلا وجه للفرق بين الأمرين. وان قال: هو قادر 
على ذلك: الزمناه في اختصاص dwi‏ بمقدار دون مقدار ما ei‏ في 
اختصاص 


لظ 


5 ۷ 


۷ ظ 
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فعله Oley‏ دون زمان» وقلنا: ليس لو اما أن مختص أفعاله بمقدار دون مقدار 
لا لوجه أو لوجهء ولا جوز أن تختص بذلك لا لوجه لما ذکره هو في 
اختصاص الفعل بزمان دون زمان. ون قال : لوجهء طالبناه بالوجه احصص : 
رمتی ذکر في ذلك وجها مخصصاً أريناه مثله فيا زاد على مقدار ما فعل. وان 
قال: لا وجه لأجله لا يفعل الزيادة إلا کونه مفسدةء / قلنا له: فهذا هو 
Llp‏ عا الزمته. ون قال: لوجه لا آعلمه على التفصیل آجبناه عثله. 

Ul,‏ الوجه الثاني als‏ يقال: ما EST‏ أن يدعوه الداعي إلى ايقاع إحسان 
ما من دون أن OS‏ لذلك الاحسان تعلق بزمان دون زمان» Gh‏ أوقع ذلك 
الاحسان فقد حصل منه إحسان ماء فکان مطابقاً لداعیه. ومتی قيل: انه لو 
وقع ذلك الإحسان من قبل لكان إحساناً ماء قلم حصل في هذا الزمان دون 
غيره؟ قيل في الحواب: إن اختصاص الزمان بذلك الاحسان معلل بحصول 
الإحسان بالداعي» فحصول الإحسان معلل بالقادر والداعي» واختصاص الزمان 
به معلل Spat‏ الإحسانء OY‏ حصول الإحسان لا بتصور إلا ee‏ بزمان أو 
ما يقدّر تقدير الزمان. بين ما قلناه أنه إذا لم يصح تقديم العام لا إلى أول dy‏ 
بمكن فعل ما لا نباية له في حالة واحدةء لم يمكن أن يدعر' الداعي إلا إلى 
plot‏ ما وإلى (مجاده في حال cle‏ فى وقم LUIS‏ فقد حصل مطابقا للداعي. 
فکا سقط سؤال السائل في أنه لم وقم قدر من الإحسان وا بحصل أزيد منه؟ 
كذلك بسقط / سؤاله في أنه لم وقع في حال دون حال؟ 

وقد أشار شيخنا أبو الحسين رحمه الله في كتاب التصفح إلى هذا الجواب 
من هذه الشببة» واعتّادنا في الجواب عل الوجهين اللذين قدّماهما. قال مؤلف 
الكتاب: وما زلنا جيب بالأجوبة المتقدمة» وأكثرها من أجوبة شيوخناء إلى أن 
منحني الله تعالى الجواب القاطع للخصومء فقلت: إن الداعي إلى الفعل لا يؤثر 
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في وقوع الفعل لا محالة إلا إذا خلص عن الصارف أو ترجح الداعي على 
الصارف. واحکیم تعالى ون كان له داع إلى الإحسان م بزل إلا أن ade‏ بأن 
الفعل يستحيل أن يكون حادثاً ل بزل يصرفه عن |حدائه OY‏ استحالة الشيء' 
قي نفسه من أقرى الصوارف عن الإقدام على إحداله. فيازم من ذلك أن يفعل 
تعالى إحسانا في بعض الأحوال» وقد فعل Us!‏ آفعاله كذلك» ول يلزم أن 
يكون قاعلا لم يزل. 

فان قبل: فالخالة الي فعله فيا هل كان يصح فعله من قبل؟ فيل له: إنه 
فد بين عا ذكرنا أنه لا بد من القول بأنه لا عکن إحداثه في كل حال لأجل 
هذا الداعى / والصارف. فنقول: gw a]‏ خلق أول dwi‏ على حد يقتضيه 
هذا الداعي القابل له هذا الصارف من الإمكان الذي لا إمكان سراه» وسقط 
Ue‏ هذا السؤال على الجملة من دون إشارة إلى تفصیل حالة من الحالات. ولو 
سلمنا للسائل Su.‏ أن أول أفعاله dw‏ كان يصح تقد به ؟ على SU‏ الي وجد 
فيها USS‏ نقول : الع :يدا لعزا اناد هذا ol peek‏ یکون Ww‏ 
فاعلا eda d‏ آو ss‏ به الاستكشاف عن وجه الحكة في إبثاره تعالى لأول 
فعله De‏ دون حالة؟ cae op‏ الأول لم يصح ؛ لأنك ملمت أنه بلرم من 
كونه تعالى لم بزل ذا داع إلى الإحسان by‏ صارف ce‏ أن یکون فاعلاً في 
حال دون حال» Woy‏ عليه نحن ایضا. وإن عنيت الثاني قلا: انه سوال غير 
سوالك الأولء فلا یلزمنا الجواب عنه في هذا الوضع. وليس tah‏ أيفاً 
الجواب عنه وحدنا دونك GAL OY‏ الأصل الذي ذکرناه. وليس عکننا 
وإياك إلا الاقتصار على اعتقاد وجه في ذلك على الجملة لى thy‏ عليه Sls‏ 


على التفصيل. 


OY .١‏ استحالة الشي»: (بالهامش إضافة) أظنه ll GY‏ باستحالة الشيه 


tus تقدعه:‎ JY 


b ۸ 
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وحكى الشيخ أبو الحسين ني كتاب التصفح عن الشيخ gi‏ القاسم أنه 
أجاب / عن السؤال الأول ob‏ إحداث أول أفعاله dls‏ يكن مكنا قبل 
حدوئهء واعترض عليه بأنه بقول: إن mY‏ إنه صار مكنا من بعد : فإِذًا يجدد 
أمر أو انتنى أمر وعاد عليك السؤال الأول. ولعل الشيخ آبا القاسم ذهب إلى 
ما bad‏ إليهء فلا بازمه ما ألزمهء وله أن بقول: إنه ها تجدد pl‏ ولا انتنى 
آمی KL,‏ اقنضى أول الأفعال مقتضيه على الحد الممكن منه دون المستحيل» 
وهذا الحكم واجب تي جمیع ASAD AO‏ 


فصل ني الدلالة على إثبات المحدث للأجسام 


يدل على ذلك أن الأجسام محدثة» وكل She‏ لا بد له من toe‏ فإذن 
للأجسام dose‏ إن قیل : لم ازع الكل عدت لا بلدا عدت دل 

له: انه عوز أن بقال: إن العلم بان ما لم يكن ثم صار کانء وکان جوز أن 
لا يصيرء لا عوز أن يكون لا لأمر من الأمور هو علم ضروري. واذا عم هذا 
ay‏ ودلا ی بعد على أن ذلك اا ينين أده بكرن عتاراء حصل 
العلم بالغدث. م مع ذلك محن نذكر فيه فيه cel tab‏ / فقول: إن الیادث 
لیس خلو اما أن یکرن قد حدث وکان موز بدلا من حدوثه آن لا حدث gh‏ 
حدث مع وجوب أن حدث. فان حدث مع الوجوب لم يكن بأن يجب حدوثه 
في بعض الأحوال دون بعض [أول]» وني ذلك وجوب حدوله لم يزل أو أن 
لا يحب حدواه أصلاً. وان كان حدث مع جواز أن لا بحدث» لم يكن Bh‏ 
بحدث في بعض الأحوال dal‏ من بعض. وي ذلك حدوثه ۸ يزل أو أن لا 
يحدث أصلاً. وم يكن cae ob‏ آول من أن لا يحدث لأنه إذا جاز أن 


.١‏ تقل: تقول 
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حدث وأن لا يحدث على مواء لم جز أن يترجّح حدوثه على نی حدوثه إلا 
لأمر مرجّحء بل كان يجب أن لا يحدث لولا أمر مرجح لدوثه لانه كان 
Lae‏ مع الحدوث» فثبت أنه لا بد من أمر ما له يحدث المحدّث. وهذه القسمة 
لا يخلو مہا کل LE‏ فإذا كانت الأجسام The‏ وجب أن OS‏ ها edt‏ 

وربما توکد هذه الطربقة فقال: إذا لم جر في أفعالنا كالبناء والكتابة 
والصياغة وما أشبه ذلك أن تحدث لا لأمر ولا لفاعل» فكيف موز في هذا 
العالم بما فيه أن Sat‏ لا لأمر / ولا لفاعل؟ وهذا القدر كاف في إثبات أمر له 
حدث المحدث. تم من بعد ندل على أنه لا بد من أن یکون ue‏ فیطل قول 
من أثبته موجباً. فان قيل: قبل: وم زعمتم أنه لا بد من أن يكون Ske‏ قيل له: 
لأنه لو كان bey‏ لم يخل إما أن يكون lead‏ أو op wae‏ كان bse‏ لم يكن 
بد من أن يكون له محدث. ثم القرل ني محدثه كالقول فيهء فإما أن ينتبي إلى 
قديم أو لا ينبي إلى قديم. فان لم ينته إلى قدیم» آدی إلى حوادث لا أول ها 
وقد تقدم فاد ذنك. وان انبی إلى قدع"» فهر القسم الثاني وهو أن يكون 
الموجب هدیا ولو كان قدي لم Je‏ من" أن یکون GL‏ عليه لم Uz‏ فلم 
يكن Ley‏ من قبل» ثم صار AG] dey‏ يحز أن bey ma‏ لا لأمر با 
oly UD‏ صار ly‏ لأمر لم خل ذلك الأمر اما أن OS‏ ختازا أو موجيا. 
فان كان موجباً وهو قدم لزم فيه ما لزم في الوجب الأول. وان كان مختارًا فقد 
cs‏ الصانع احتار. 

فان قيل: ما آنکرم آن عتنم إيحاب ذلك الوجب ice‏ لبعض الرانع » E‏ 
يرتفعم ذلك للانم من بعدء فيوجب»ء أو كان إيجابه موقوفاً على cbt‏ فلا 


۰ ظ حصل > d‏ الشرط ظهر att!‏ ¢ قيل له: إن زوال ذلك / الانع أو حصول 


ذلك الشرط ما أن یکون لأمر أو لا لامر. فان كان ذلك لا لأمر لزم ما 


See. 
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ألزمئاه من قبل» وان كان لأمر لم محل اما أن يتبي إلى قديم موجب أو مختار. 
of‏ انتبي إلى قديم موجب لزم ما ذكرناه من قبل في ارحب ew‏ رك 
ut!‏ 4 قديم مختار ثبت الصانع امختار. ولأن ذلك الماع لا لو اما أن يكون 
ieus‏ أو op Uae‏ كان قدبما لم بصح زواله على ما سنبین ذلك» وان كان 
Che‏ فقد حصل ذلك الوجب لم بزل ولا مانم من إيحابهء فكان ينبغي أن 
يوجب الحوادث» فيلزم ما ذكرناه. وقد بطل بما ذكرنا قول كل من أثبت صانع 
العام Ley‏ أو أثبته علة وقال: إنه العلة الأولى أو علة العلل» وبطل قول 
أصحاب الطبائع . وسندل على أنه قادر عام حي إن شاء الله. 

واستدل الشبخ yi‏ الحسين رحمه الله GUY‏ المحدث بوجه آخرء فقال : انا 
نجد الأجسام مشتركة في كونها أجساماً ومفترفة في وجوه أخرى نحو کون بعضها 
أرضاً وبعضها نارًا وماء وهواگ فليس علو اما أن تکون افترقت في ذلك لا 
لأمر أو لأمر. / op‏ اقترقت لا AY‏ لم يكن بعضها ob‏ یکون أرضاً وبعضها 
EL‏ بأولى من العكس»ء > فلم يكن في ذلك بد من أمر. ثم ذلك الأمر لا يخلو إما 
أن برجم ال الجسم نحو کونبا أجساما وحجماء gate lias‏ أن OSS‏ هذه 
الاجسام كلها اما ماء أو كلها Lai‏ أو نار ويقتضي أن 3 ا جسم الواحد 
هذه الصور کلها. فلم یکن بد من al‏ غير ا عم وذلك الب ما أن یکون له 
ae‏ وتعلق بالأجسام أو لا يكون له le‏ فان كان له به تعلق با لول 

فيه أو cay ll‏ فان كان واحذا لزم ما تقدم من کون جمیع جميع الأجسام بصورة 
واحدة» وان كان تلف متغايرًا كان الكلام في افتراق الأجسام في تلك الأشیاء 
كافراقها ی هذه الصورء وان كان ماورا كانه نيا أو Maye‏ فلم حاور 
النار ما أوجب کونها نارا» ولم جاورها ما يقتضي کونبا هواء؟ وكذا هذا في الماء 
والأرض. Laly‏ فالكلام في مفارقة ذلك المحاور oid‏ الأجسام ومفارقة بعضها 
لبعض كالكلام في افتراق هذه الأجسام في هذه الصور. وان كان لا تعلق له 
ody‏ الأجسام بالحلول فيها أو باحاورة ل مخل LY‏ آنسبکوت موجبا أو مختارًا. / 
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۱ظ فان كان Up Ley‏ أن يكون واحدًا أو AST‏ من ذنك. فان كان واحدًا فلم 


أوجب لعض الاجزاء أن OS‏ نارًا بأولى من کونه هواء؟ وکیف بوجب صورا 
متضادة وهو شيء واحد؟ وان كان أكثر من واحدء فان صح أن يوجب هذه 
الصور من غير تعلق op‏ الأجسام لزم أن يكون الجسم الواحد oip‏ الصور 
كلهاء لأنه ليس ob‏ يوجب واحد منہا کونها نارًا بأولى من أن يوجب PM‏ 
کونہا هوا؟. فلم ببق ببق إلا أنه مختار. 

م لا بخلو إما أن يكون جسماً أو غير جسم فان كان جسماً فلا يخلو اما 
أن يكون oid Wily‏ الأجسام ني هذه الصور فيلزم فيه ما لزم فیپا. وان كان 
SE ES ae oe‏ 
jay‏ الكلام ف في اختصاصه بذلك کالکلام في غيره من الأجسام. وان كان غير 
جسم فإما أن يكون جوهرا أو at‏ جوهر. ولا بصح أن يكون جوهرا OY‏ 
الجوهر لا يصح أن یکون قادرا ا a‏ إن كان كذلك لذاته لزم ي غيره 
من الجواهر أن یکون قادراء وان A‏ يكن كذلك لذاته لم يكن بد من بيه 
ومزاج» وذلك لا يصح في الجوهر الواحد. فصح فصح أن القتضي لذلك قادر مختار 
ویس بحسم ولا جوهر. وإذا / لم يصح أذ pe bee Of‏ أن لدع 

فان قيل: إن اطواء والماء والنار والأرض وان اشترکت في کونہا اجساما 
فهي مفترقة في میولاهاء ولذلك افترقت في هذه الصورء قيل له: إن هیولاها 
واحدة «pate‏ ولذلك بستحیل بعضها إلى بعض. ولو كانت هيولاها مختلفة 
وهي الموجبة لاختلاف الصور لم يستحل بعضها إلى بعض. وإن كانت هذه 
الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض» واعا تفترق bbe,‏ ويغلب بعضها على 
بعض بالكثرةء فلا طريق إلى إثبات الهيول» ويكون الموضوع الأول هو الجسم. 

إن قيل: ما أتكرتم أن تكون (عا اختلفت هذه الأجسام في هذه الصور 
لأجل محاورة بعض الأجسام وحرکنبا؟ وذلك OY‏ = الفلك تسخن افراء 
احاور له وتلطفه OY‏ افركة تسخن وتلطت؛ فى سخن ولطف صار ناژا؛ ولا 


۲ و 


bb ALY 


۳ و 


۱۷۹ أصول الدین‎ J 


يسخن نفس الفلك OY‏ عنصره لا پقبل ذلك. وجب أن يكون ما دون كرة 
النار Cl‏ حرارة فإذا كان كذلك كان هواء. وما كان أشد بعدا من المراء فقد 
الحرارة وصار باردًا كثيفاًء فکان ماء. والأرض أكثف من الكل لأا أبعد / 
الثلائة من الشيء اللطف» قيل لهم: لو كانت هذه الأجسام عارية عن هذه 
الصورء ثم اکتسبتبا لا ذكرتم» لوجب أن يسخن ما قرب من الفلك ولا 
يكون لا بعد عنه صورة. 

فان قالوا: إن هذه الأجرام يحب ها أن تكون أرضاء Uy‏ تنتقل إلى غيرها 
من کونها نازا أو ما٤‏ لما ذکرنا» قيل طم: لو كان الأمر كذلك لوجب أن 
يكون جسم النار وامواء مقهورين على کونبا نارا" وهوای» وليس هذا من 
قرلكم. chal‏ فلم كانت الأجرام يحب ها أن تکون أرضاً إلا أن یقهرها قاهرٌ 
على أن تکون ماء أو نازا بأولى من العكس Ob‏ يقال: إنه يجب أن تکرن هواء 
أو ناژا إلا أن يقهرها قاهر على أن تكون أرضاً؟ وكان يجب ني النار الي لدينا 
أن لا تلبت أن تصير ارضا OV‏ جسمها بوجب ذلك» والزثر ني كوا نارًا 
بعید؟ عا بعذا یتنع معه التأثير. وكان يجب أن تكون الأرض أرطب من 
OY cal‏ اليبوسة من تأثير الحركةء وهي أبعد من SB‏ من الاع. وکان يحب 
في JG‏ البال والأهوية المحيطة با أن تکون أولى ob‏ تکون ماء من الاء 
الستکن في أعاق الارض. فصح أنه لا بد من فاعل. 

ثم يقال لحم: ولم لا یقبل / جسم الفلك السخونة حتی يصير نازا بما 
يحاوره؟ ول صار Ob‏ يقبل صورته بأول من أن Ja‏ صورة النار؟ وم لا تقبل 
انار صورة الفلك؟ فان قالوا: OV‏ موضوعها ختلف؛ قبل م: إن موضوعها 
عندکم هو الجسم ذو الأبعاد. ألا تری آنا لو فرضنا الشي» غير جسم لم بتصور 
أن يكون حارًا ولا باردًا؟ فإذا كان القابل الأول هو الجسم» والفلك جسمء لزم 
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ما قلناه. ولیس هم أن یقولوا: إن جسم الفلك بضاد ارارة فبمتنع قبرهاء لأن 
ضد الرارة هو الرودة لأنه لا شىء يعقل يكون على غاية البعد منها وعل 
عکسها مثل" البرودة. ومن قرم Cal‏ إن الشيء لا بضاده الا واحد. وضد 
الحرارة البرودة» فلم بحر أن بضادها غيرها. فإذا ثبت أن الفلك" والاسطقسات 
متباينة في صورها لا لأمر یرجم إلى افیول وجب أن بکون القتضي لذلك أمرًا 
ا ۰ 

Li,‏ شيوخنا رحمهم الله فقد احتجوا GUY‏ المحدث ALY‏ فقالوا: العام 
محدّث فلا بد من أن یکون له محدث قياساً على تصرّفنا. وهذا الاسندلال متاح 
إلى أصل وال فرع وحکم وعلة للحکم. / أما الأصل فهر تصرفناء والفرع هو 
العالمء والحكم هو الحاجة إلى محددث؛ رالعلة هي افدوث. فأما Qed‏ وهر 
تصرفناء فتد دللنا على إثبانه حين أثبتنا الحركات والسکنات. وأما إثيات الحكم 


في الاصل» وهو حاجة تصرفنا إليناء فالدلالة علبه هي أنه يحب وقوعها بحسب 


kely‏ وصوارفنا . il,‏ قلنا ذلك gge GY‏ دعانا داع إلى الفعل مع السلامة 
فإنه يحب وقوعه» ومتی صرفنا صارف عن فعله مع السلامة وجب أن لا eh‏ 
واعا قلنا: إن ما هذا حاله فهر واقم بناء GY‏ لو كان وافعا من فاعل اخر أو 
كان واقعا بتفسه لصح أن يقع وإن کرهنا وقوعه. فلا استحال ذلك علمنا أنه 
واقع بنا. وسنشبع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام في الخلوق. 
فان قيل: دلوا على أنه che‏ إليكم في الحدوث لا لصفة أخرىء ثم دلوا 
على أن الحدرث هو علة الحاجة. قل له: الدليل عل أنه che‏ الا في 
الحدوث هر" أنه قد ثبت حاجته إليناء فلا بد من أن che‏ إلينا في أمر يرجع 
إلبه. فإذا لم يحتج إلبنا لكونه G‏ أو لصفة جنسه أو لقتضی صفة الذات أو 
لبقاثه أو ad‏ أو لقبحه / أو حلوله في احل صح أنه محتاج إلينا خدوثه. أما 
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كونه ذاتاً أو صفة جنسه فليس عتجدد عند أصحابنا رحمهم الل فلم بجر أن 
يحتاج إلينا لذلك. وأما القتضی فإنه يحب عند الوجودء أردنا ذلك أو ۸ نرده» 
وقد EE‏ فا تقدم أن مقتضى صفة الذات غير معلل بالفاعل. وأما بقاژه فليس 
يفع محسب أحوالتاء وفذا یی الفعل وان مات فاعله. وأما and‏ فان لم at,‏ 
إرادتنا وأحوالنا كقبح Je‏ فذلك جار بحرى مقتضی صفة الذات. وان 
وقف على دواعينا وإرادتنا > كقبح السجود pall‏ > فإن دل ذلك على أن ذلك 
القبح واقع ty‏ دل kai‏ ظ أن حدرثه واقم بنا Lal‏ لأنه موقوف على 
دواعينا. Lb‏ حلوله في JAI‏ فليس معلل Hol‏ ولأنه يفع لا سب Wel‏ 
tid,‏ توجد أفعال الساهى حالة ني محلها. وأما الدليل على أن علة حاجته إلينا 
هي الحدوث OW‏ الحدوث هو اللجدد بحسب أحوالتاء فا دل على حاجته الا 
يدل على أنه che‏ إلينا في الحدوث. ولأنه إذا لم يحتج إلينا لبقائه على ما تقدم / 
ولا لعدمه أي ليكون معدوماً قبل إيجادنا لم يبق إلا أنه che‏ إلينا لحدوثه. 

وما ذكروه يدل على أنه يحتاج إلينا في الحدوث» ولا يدل على أن علة 
الحاجة هي الحدوث. ورعا قالوا: إن الحاجة إلينا لما كانت تابعة للحدوث 
صح أا هي. وإنما قلنا: إنها تابعة لهء لأنه مقی صح أن Sut‏ احتاج الینا: 
وإذا حدث لم ge‏ نا لاستحالة الحدوث عليه بعد ذلك. فلما ثيتت الحاجة 
می صح الحدوث وانتفت باتتفائه 5 أنه العلة. وهذا Lai‏ إا يدل على 
gea‏ إلينا هو الحدوث» فإذا لم يكن يكن it‏ فإنه يحتاج إلينا لبحصل: وإذا 
حصل انقطعت الحاجة. بين ذلك أن العلة لو كانت هي الحدوث لبقيت 
الحاجة في حال حصول علة الحاجة وهي حالة الحدوث. والأمر بالعكس من 
ذلك لأنها هي حالة الاستغناء عن الفاعل. 

op‏ قالوا: إن العلة هي صحة الحدوث OV‏ الحاجة تنبعه: قيل لهم: بل 
الحدرث هو المحتاج؛ فی صح احتاج ومتى حصل استفی. وربما قالوا: إنه إما 
أن يحتاج لحدوئه أو لوجه آخرء ولا يمكن أن بذكي ذلك إلا جواز أن لا 


datadi كتاب‎ ۱۷ 


يحدث. وإذا لم يز أن OS‏ هو العلة ولا شرطأ في كرون الحدوث / tle‏ صح أن 
الحدوث عجرده هو العلة. واعا قلنا: إن الجواز ليس هو العلة ولا شرطا chad‏ 
oY‏ الفعل لو وجب حدوثه بحسب دواعينا لكان dal‏ على حاجته إلينا. ولا جوز 
أن تکون العلة تي الحكم ولا أن بشرط فيا ما ينتقض تأثيره في PSH‏ 

ولقائل أن بقول: آنا لا أجعل جواز الحدوث بحسب الدواعي علة ل 
الحاجة حنی بلزم ما قلم. Ul,‏ أجعل جواز أن لا حدث الفعل في نفسه He‏ 
وأقول : لو وجب حدوله ي نفه لاستغی عن فاعل» فلم يلزم ما ألزمتموه . 
ورعا قالوا: إن جواز أن لا حدث بعلم بوقوعه حسب دراعینا؛ وهذا Lal‏ هو 
الطريق إلى العلم بحاجته إلينا. وإذا كانا dle,‏ معا بطريقة واحدة لم يكن Ob‏ 
يعلل أحدها بالآخر بأول من العكس. قيل لهم: ول إذا كان WIS‏ لم جز أن 


jas‏ أن أحدهما أولى ob‏ يكون هو العلة مع UÍ‏ نعلم أن الشيء يكون معلولاً 


ي نفسه سواء علمناه وحده أو مع غيره؟ وقد علمنا فها نحن فيه أن جواز أن 


Y‏ بحدث الشيء في نقسه لا حصل بناء بل ذلك لأمر يرجم إليه» وعلمنا أن 


الحدوث حصل بناء وعلمنا أنه إذا جاز أن حصل الحدرث / وجاز أن لا 
يحصل ۸ يكن بالصول dsl‏ لولا Jeil‏ فکان جواز أن لا حصل iy‏ ي 
حاجة الحدوث إلى الفاعل. فكان Shes‏ به كيا أن جواز الصفة علة في 
إلى معنى py‏ في حصول الصفة ریس حصول الصفة ile‏ ي جوازها. 

ورعا قالوا: إنا تعلم حاجة التصرف إلا وتعلقه بنا بطريقة الدواعي؛ فم 
ae‏ إلى اختبار حال الحدوث لنعلم تعلقه بنا. وليس كذلك جواز كرتا عالین» 
UY‏ لا نعلم حاجته إلى العلم عند العلم بالصفةء فاحتجنا إلى أن نعلم جواز izal‏ 
حی نعلم حاجته ال العلم. يقال هم : انا ۸ نازسکم أن تجملوا جواز آن لا 
lab Dat‏ إلى العلم al‏ التصرف إليكم فقرلوا: انا نعم حاجته إلينا من 
دون العلم بحوازه. وعا ألزمنا کم أن مجعلوا ile‏ حاجته الیکم هو جواز ol‏ لا 
يحدث. Op‏ قلع : كيف نجعله علة في الحاجة وحن de‏ الحاجة من دونه؟ قیل 


۵ و 


bto 


و 


bg 


ني أصول الدين ve‏ 


لکم: وما ESI‏ من ذلك؟ وهل هذا إلا حصول العلم بالحكم من دون العلم 
بعلته؟ وهذا ete‏ 

ورعا قالوا: انا نسلم أن علة حاجته إلينا هو جواز الحدوث» إلا أن الجسم 
بشارك" مرن في جواز أن لا cose‏ فوجب أن يشاركه في الحاجة / ال 
محدث. قالوا: KL,‏ قلنا: إنه بشارکه في جواز أن لا يحدث» GY‏ لو وجب 
حدوئه لذاته لكان قدعاء أو وجب" حدوثه قبل أن حدت. فيقال هم: وم 
زعمتم أن جواز أن لا de Suse‏ ني الحاجة إلى (ae‏ فان قالوا: لأنه إذا 
hg Sa hae‏ ار EE E‏ 
قيل طم: إن هذا يمكن أن gic‏ ابتداء ی في الجسم ) ولا ge‏ فيه إلى اصل 
djs‏ استخراج علة. فان قالوا: اعا Si‏ ذلك لیعلم أن Saal‏ لا بد من أن 
بكون مختارًا کالواحد مناء قيل هم: فينبغي أن تفرغوا إلى ذلك بعد إثبات أمر 
له حدث» oY‏ جواز أن لا يحدث لا يدل على أن sae‏ لا بد من أن OS‏ 
مختاراء وإنما يدل على أمر له حدث. وهذا القدر يخي عن الإطالة ني إثبات 
التصرف فعلا لنا إلى غير ذلك هما aig SL‏ 


باب في أول العلم بالله تعالى 


اختلف شیوخنا في ذلك» فقال الشبخ yl‏ امذیل: آول العم به تعالی هو العم 
ob‏ للاجسام tas‏ وقال الشيخ آبو علي: أول الم به dle‏ هو العلم بأن 
الاجسام bas‏ غيرها. / وقال الشيخ 7 هام : أول العلم به تعالى هو العلم 
بأنه تعالى على صفة ذاتية» وهو هو العلم بانه قادر al‏ وقاضي القضاة ختار فول 
أبي الهذيل» وشيخنا أبو الحسين تار مذهب ألي هاشم . 


.١‏ يشارك: شارك ؟. أو لوجب: hal‏ لوجب 
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قال قاضي القضاة: واخلاف ني ذلك راجع ال أن العلم hal‏ هل له 
تعلق بالعلوم ey el‏ قال: والصحيح أنه 08 aig‏ فأول العلم به تعالى هو 
العلم ob‏ للأجسام Gas‏ وكل slicel‏ لا يناي هذا العم ab‏ لا يحرج نه العالم 
من ie aS‏ به تعالىء نحو الاعتقاد Ob‏ محدث العالم جسمء وقال: هذا هو 
خالق العالح. فأما إذا عبد الخالق فإن العبادة تتوجه إلى ذلك الجسم ؛ ٠‏ لانه tl‏ 
يكون عابدًا بالقصدء والقصد GS‏ العبادة بالشيء دون احمل. واحتج لقوله 
بان العلم المحمل یتعلق بالعلوم فقال: إن سن علم أن زيدًا في جملة العشرة 
فإنه pad‏ بين تلك العشرة وبين غيرهاء وعکنه الإشارة إلى معلومه. فوجب أن 
یکون علمه متعلقاً کا في المفصّل لا أمكن الإشارة إلى معلومه. وألزم أبا هاشم 
أن لا يكون الواحد منا We‏ بالذي عليه العم لأنه لا يعلمه مفصلا. 

واحتج أبو هاشم رحمه لله / al‏ لو كان العم الجمل متعلقاً لكانت' الجملة 
وجهاً يتعلق به cg‏ نارم آن يقل تعال الاشیاه علی Male, (Salad!‏ عل 
التفصيل. وقد أجابوه LPY ab‏ يعلم الشيء على الحملة. بين ذلك أنه تعالى کا 
بعر ازيذا پیت ابي جملة العشرة تإنه ne‏ آنه ني جملة العشرةء de OY‏ الجملة 
برجم إلى ثبوت علم وال نئي pl de‏ نحو العلر ا 
ونني العلم به بعبنه. فمّن علم كلا" الأمرين فقد de‏ آحدها وزيادة. الا Yul‏ 
تصفه تعال We‏ بالجملة على الاطلاق» لأنه برهم أنه لا بعلمه على مس 
واحنج ob} Lal‏ قال: إن ob Ta‏ زيدًا في العشرة لو كان متعلقاً يزيد 
لوجب إذا اعتقد في 45 ow‏ أنه لیس بريد أن ge‏ علمه بأنه في جملة 
العشرة. وقد اجابوا Ob‏ الاعتقادین (عا يتنافبان إذا تعلقا بالعتقد على وجه 
cool,‏ اما محملين أو مفصّلین» وما ذکرئه. آحدها ممل*والأخر مفصّل 


0 لكانت: لكان ۴ کلا: Js‏ 
ob .*‏ قال إن العلم : (الجملة ناقصة في الاأصل» وبي افامش) اظنه Ob‏ قال إن العلم 


۷ و 


+ ۷ 


۸ و 
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فلذلك لم بتنافيا. فان قیل: فیجب إذا اعتقد في کل شخص من العشرة أنه 
ليس بزيد أن لا Ge‏ علمه ob‏ زيدًا في dhe‏ العشرف VY‏ مفصّلة» والاعتقاد 
أنه في المشرة pre‏ آجاب قاضي القضاة رحمه الله عن ذلك oh‏ هذه / 
الاعتقادات تدعو إلى أن aie‏ اعتفادا ab Sue‏ لیس في جملة العشرةع 
فلذلك i‏ هذا lee Yl‏ 

قال الشيخ أبو الحسين: يقال هم : أرأيم لو م يفعل هذا الاعتقاد ASİ‏ 
ينثي علمه ob‏ زيدًا في العشرة؟ فان قلم: نم؛ قل لكم: فلا حاجة BL‏ إلى 
هذا الاعتقاد احمل. وان قللم: لا ينتنيء قيل لكم: فكيف يُعقل أن يعتقد ني 
كل واحد من جملة العشرة أنه ليس يزيد ویکون مع ذلك معتقدًا بأنه في جملة 
العشرة؟ وعل أنه لو اعتقد الاعتقاد احمل لكان معناه أنه يعتقد في كل واحد 
منم أنه ليس بزيد» فالاعتقادات الفصلة Gel‏ بالتق. Jey‏ أن الداعي إن كان 
بدعوه إلى هذا الاعتقاد ابل والداعي بتقدم الفعل» فيلزم أن يمكنه أن يعتقد 
أن زيدًا في a tall the‏ ثي حال ما تدعوه الاعتقادات العشرة إلى هذا الاعتقاد 
الحمل: وذلك متعذر. ولو جاز ذلك في وقت واحد لجاز في أوقات كثيرة. 

ويسألون عمن اعتقد في شخصين باعتقادين أن هذا ليس بزبد وهذا ليس 
بزيدء ثم علم على الجملة أن أحدهما زيدء ما الذي اقتضى تني کلا" الاعتقادين؟ 
فان قالوا: إن كلا' الاعتقادين قد دعواه إلى اعتقاد حمل أنه ليس واحد / 
منبا بزيدء قيل لحم: فينيغي أن يتني ذلك الاعتقاد ويبق كلا الاعتقادين. فان 
قالوا: إن الاعتقاد عندنا لا محتمل البقاء» فلا بلزم ola‏ الاعتفادین d Oly‏ 
ينافها هذا العلم) وصح أن بقال : إنه إذا تأخر الع عن الاعتقادین كان صارفا 
عن فعلهاء وان sb‏ الاعتمادان کانا "صارفین oF‏ للم قبل شم : ول كان آحدها 
صا رفا عن lY‏ فلا ne‏ أن يذكروا لذلك )13 ۳۳ يقتضي المافاة. 


We cag کلا: کل‎ .١ 
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قال الشيخ آبو الحسين رحمه الله: الواب الصحیح أن بقال : إن هذه 
الاعتقادات بأجمعها منافية لهذا العام ob‏ في العشرة زیدا. بين ذلك أن ghee‏ 
كل واحد من العلم والاعتقادات متعلق واحد» وهي معا كسة هذا cal‏ » فكانا 
متنافین. وإنما قلنا ذلك OY‏ متعلق هذا العلم هو كل واحد من العشرة بأن 
زیذا إما هذا وإما هذاء لأن هذا العلم we gA‏ ابر عن کل واحد ere‏ 
ail‏ هو اما هذا وإما هذا. والاعتمّادات Lai‏ متعلقة بكل واحد منهم آن 5 
هو زيداء فکانت منافية نان قل : كيف تاي هذه الاعتمادات عجموعها 
m‏ والتناي راجع إلى الاحاد؟ قيل له: إن الذي ذكرته / هر حكاية 
مذهب. ولا جوز دفم الأمور الثابتة ceill‏ بل ينيغي أن تثرك الذاهب لا 
نحده الرء. فإذا كانت هذه الاعتقادات ja‏ اجماعها مع هذا العلم ؛ وان لم 
پوجد شيء ipl‏ صح Wel‏ متنافيان. 

راحتج الشیخ شم chai‏ فقال: إن العم بان زیدا في العشرة لو كان 
ا لأن الظان ob‏ شخص زید هو زید عوز أن 
لا يكون هو زیذا» فكذلك هذا العالم. وأجابوه عن ذلك OL‏ الظن یفارق العام 

من الوجه الذي Glee‏ به العا وهذا إذا LS‏ حملن أو مفصّلين, فأما إذا OW‏ 
الظر ن مفصلاً والعلم Hat‏ لم يحب أن يفارقه. ألا ترى أن العلم ob‏ زيدًا في 
العشرة يفارق الظن بأن زیدا في العشرة؟ 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: الصحیح أن يقال: إن العم Ob‏ 
لاجسام tae‏ لا بوصف بأنه ge‏ بالله تعالى. dle,‏ لمن قال gle at‏ به rds‏ 
gal‏ به أنه علم بأمر ليس في الحقيقة إلا الله تعالى؟ فإن قال ذلك كان Wie‏ 
في عبارة. وان قال: أريد به أنه علم بذاته تعالى آنہا هى الفاعلة للعالی قيل 
فيجب' أن يكون هذا العلم به a OY tam JW‏ من قولنا: إن te‏ 
dle‏ بذات أنها / على صفة: هو أنه يعلمها che‏ وكذلك قولنا: تعلق يه» هو 
تعيين له وإشارة إلى ذاته وأنها معلومة له على التعيين. فالقول بعد ذلك: لا 
يعلمه على التعيين بل على الجملة» مناقضة. 


BILA 


٩‏ و 
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فان قيل: فإذا قالوا: نعي بذلك أنه علم با لیس في الحقيقة الا الله 
Sa‏ وصف ذلك بأنه علم به تعال؟ قیل له: لا لأنه لا یفید هذا 
OY » gall‏ من علم أن للأجسام Cae‏ وان كان ذلك لیس الا الله تعالى» 
فإنه جوز اک هر أن کک موه رس 
العشرة جوز في کل واحد أن OS‏ هو زيدًا ویجوز أن OS‏ غيره» ومع 
التجويز لا بثبت dal‏ فإذا صح ذال فا احتج به الشيخ أبو هاشم من أن 
العلم بشيء لا پیت معه التجويزء ومن أنه و كان متعلقا GY‏ بالجهل 
الفصل؛ صحيح. وما احتج به شيوخنا من أن العالم Ob‏ زيدًا في العشرة قد 
فصل bee‏ وبين عشرة ليس ko‏ زيد لا da‏ على أنه علم بريد ce‏ بل هو 
de‏ بإضافة شخص معقول له هذا الاسم إلى هذه العشرة دون غيرها. وغذا 
E‏ هذا العام بين هذه العشرة وبين clare‏ وان ae Jar é‏ 0 

/ ولیس على من علوم الجملة الا وله تعلق ما. وفذ! قال الشیخ أ yl‏ ها 

رحمه الله: إن العلم ob‏ للاجسام tae‏ هو علم حاجة الأجسام إلى محدث. 
ومذا صحیح لأن من pe‏ آن للحا عدا do al‏ صدورها عن pl‏ مقرل 
gay‏ غير معین. وكذلك إذا ob de‏ في Gal‏ الصين ول یره هو علم با 
بتصوره من بلدة مضافة ال ما علمه من الأرض. Lb‏ أن یکون متعلقاً بنفس 
الصين فلا. وأما إلزامهم ot‏ یکون الواحد منا غير عالم بنفس الرسول؛ فإنا لا 
جوز carb!‏ لأنه يوهم أنه لا بعلم نبوته. op‏ قالوا: إنه بهذا العلم لا بميز ذاته 
وشخصه من سائر الأشخاص» فكذلك نقول. 

ك ا ار لا سال dal‏ لحل د بقارم اام 
يشترط في 7 نی العلم بالعلوم أن opie‏ بذلك العلم عن غبره من الأشباء حیث 
ME‏ أو بشرط فبه أن ope‏ عن غيره ضرباً من الفیزه وان 
كان مع ذلك جوز أن بلتبس عليه ببعض الأشياء. فإن اعتبر الأول لم يصحء 
لأن العلم المفصّل بالشيء متعلی بهء لا جلاف في ذلك» وإن 
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كان ينصور WSS‏ من العلوم الفصلة بالأشياء أن بلتبس معلومها بغيره. / ألا 
تری أن العلم Dae oL‏ الأجسام 5« أو قادر لذاته هو علم متعلق به تعالى 
على فول الجميع؟ ومع هذا العلم يصح أن جوز الماقل قدبما آخر معه وقادرًا 
لذاته cone‏ ۳ عکته مع تجويز ذلك أن یمین أن oie‏ العالم احدها دون 
ی فخ مع العلم الفصل قد ch‏ العلوم conde‏ ویلزم من bin‏ ي 
تعلق العلم Ea‏ أن لا يصح بعد الالتباس بغيره أن يجعل أول العلم به JW‏ 
هو الم به عل aly e cae‏ واحد لا ثاني له. وليس هذا من قولهم. 
وان اعتبر الثاتي » وهو أن Jas‏ بالملم ضرب من کییز المعلوم من bane‏ 
لزم أن يقول: One‏ “امل یی ی لأنه عصل معه ضرب من يبز 
معلومه عن غره. لا تری آن من علم أن ازيذا في: العشرة قد عل آن زيا 
شخص مخصوص وعل صورة بني اد aly‏ متمیز عن أشخاص الببائم» وأنه 
شاغل هة كائن في مکان مخصوص» ریز مکانه عن کثبر من الأمكنة؟ وكل 
ذلك صفات وأحكام یعرفها مضافة إلى شخص زيد. وكذلك من علم بأن 
عمد! اذعى النبوة ai‏ حصل ep ie gay e‏ ل يه 
وکذلك من عرف أن في الدنيا الصين نفد عرف بلدة ispat‏ وأبا في جهة 
كذا من الأرضء» وأنها متميزة عن الفياي. ويفارق هذا ا العلم تصور شخص او 
بلدة ۸ وجك ينل Sa a‏ وأحكامه EE OF‏ وليس كذلك المعلوم 
بعلم بحمل لأنه يعلم له LI‏ ثابئة معينة oly‏ كان لا ميزه عن جميع الأشياء. 
فصح أن العم احمل ليس بنصور محض» بل يحصل به ضروب من HP‏ 
والتعبين. وبهذا بسقط قوهم: إن العلم بالشيء تعبين له لأنا أريناهم في العام 
Jatt‏ ضربا من nell‏ 
وقوهم : wl‏ عدي لحرن لا يصحء OY‏ مثل هذا التجويز 
قد يحصل في بعض العلوم المفصلة؛ رح ee‏ 
ما ذكرناه فيمن عام الله تعالى قادرًا لذانه ثم جوز له مثلا. وعل أن التجويز إعا 


۰ و 


۰ طظ 


۱ و 


ڼ اصرل الدين ۱۸۱ 


ite‏ العلم إذا ler‏ بالعلوم على وجه واحدء فأما إذا تعلقا به على وجهين لم 
يحتنم اجماعها. وكذا هذا هو الجواب عن قومم: إنه يمجتمع معه الجهل 
oY «pad‏ هذا الجهل يصح أن يجامع العلوم المتعلقة كالذي ذكرناه» by‏ 
St,‏ العلم إذا تعلقا بالعلوم على وجه واحد. Lb‏ إذا تعلق ai‏ / على 
الجملة والآخر على التفصيل لم بتافيا. ويقال شم: إن كان العلم JA‏ لا يتعلق 
بالعلرم las‏ تُناقيه الاعتقادات الفصلت كا کا ذكرتموه فا إذا dace}‏ ي كل واحد 

من العشرة أن هذا لیس uy‏ وهذا ليس بزيد إلى أن Gl‏ على العشرة؟ فصار 
هذا الفصل حجة لا من هذا الوجه. 

فإن قيل: إن الذي EET EE,‏ في العلم بان زیدا في جملة العشرة بین. فأما 
da‏ بان للعالم tae‏ فإنه لا حصل فيه ضرب من تميز احدث عن cone‏ 
وفذا يلتبس عليه الحدث بکل شيءء قيل له: : إن الفيز الذي يحصل ني العلم 
ob‏ زيدًا في العشرة أكثر من المييز الحاصل في العلم ol‏ للعالم محدثاء لكنه لا 
محلو مع هذا من ضرب من e Jal‏ عند هذا العالم عن المتصور 
الذي ليس بثابت» ویتمر به انشا عن نفس الشيء OY edasi‏ عند هذا 
ا أن يحصل أن هذا الشيء حدث لا لنفسه: : کا حصل عنده أن 
ذلك الأمر من في نفسه غير متصور. فصح با قلنا آن القول ok‏ العلم احمل 
تعلق ععلومه ضرا من التعلق أولى من قول من يقول: إنه لا بتعلی؛ وأن أول / 


العلى به تعالى هو العم Gae JUN Ob‏ على ما نصره قاضي القضاة رحمه ١١١‏ ظ 


الله ونور حجفيرته . 


OLS \AT‏ المعتمد 
الكلام في الصفات 


اعلم آنا نكي بالصفات في هذا الوم : مو کل آمر یدخل 3 ضمن العم 
بالذات سواء كان ذلك La‏ أو الباتاء وسواء كان Ye‏ للذات أو K‏ ها أو 
فعا أو ننى فعل. وفذا قلنا: إن کونه تمال قادرا Le We‏ من صفانه Se‏ 
فعندنا أن ذلك بفيد أحكاما تدخحل ي ضمن ضمن العم cal‏ وعند شیوخنا 
أصحاب ul‏ ها tla‏ شم رحمهم الله أنه بشید أحوالاً علپا ذاته. وفلنا: إن ذلك 
برجم إلى a‏ وقلنا: إن كونه LS‏ وواحذا من صفانه Jw‏ وذلك يرجع 
إلى ننى الحاجة ce‏ ونى مثل له تعالى. وقلنا: إن کونه تعالى متکلماً Whey‏ من 
صفات الأفعال وان ذلك برجم إلى COUN‏ وكونه حليماً من صفاته» وهو 
راجع إلى تي فعل» وهو أنه لا يعجل معاقبة العصاة. 

وصفات ald‏ الراجعة إلى الإئبات ضربان» آحدها برجم إلى دوام ذاته نحو 
كونه قديماء والاخر يرجع إلى تعلق ذاته نحو كونه قادزا ey‏ وأما الراجعة إلى 
الى فضربان / أيضاء أحدها نی مثل له أو ضدء والاخر نی صفة عنه» وهو 
ضربان» أحدهما تي وة ن را نز الا والآخر ني صفة معقولة» وهي 
ضربان أحدها ني إضداد صفاته كالجهل والعجز» والاخر ني صفات UIA‏ 
عنه تعالى نحو كونه جوهرًا أو جسماً أو عرضا. ثم يتبع ذلك ما يختص الجوهر 

من الصفات أو الجسم نحو كونه كائنا في جهة أو حلول شيء فيه أو كونه محتاجاً 
أو Iu‏ بشيء من الحواس» وما يخنص العرض نحو كونه Ve‏ ني المحل أو 
مدركاء OY‏ من الادراك ما لا يتناول إلا العرض. Lb‏ صفات الأفعال سوى ما 
ظنه قوم من صفات ذاته» نحو كونه متكلماً: فوضعه الكلام في العدل. 

وينبغي أن lag‏ بالكلام في صفات ذاته عا يرجم إلى الاثبات نحو کونه 
قادرًا oY cle‏ الفعل يدل علیپا أولأء بعد أن نبين أنه لا بد من قديم وأن 
القدم هو محدث العالم على احملة» ليتبين أن ما نثبته من كونه قادرا We‏ هي 


۲ و 


۲ نز 


۳ و 


في اصول اندین ۸۳ 


صفات له تعال. لو abate a Mpeg pee‏ 
مدرکا ومريداء ونتکلم / في إثبائها' بعد أن نبين حقيقة کل صفة من هذه 
الصفات ونذكر في كل واحد ما ott‏ وما يقوله شیوخنا أصحاب أب هاشم . 
م Ss‏ : في تي ما ننفيه عته تعالى؛ oY‏ الكلام في الالبات ay‏ أن يكون 
eo‏ ولأنا نتوصل ol et a ON‏ نی ما فيد ویتبع الکلام 
في إثبات هذه انصفات الكلام ني دوام استحقاقهاء ثم الكلام في شياع المتعلق 
منباء فينبغي أن نقدم الكلام في ذلك على الكلام في ني ما نفیه. وينبغي أن 
بدا بني ما لا يعفل كالائية» وبتصل به الکلام فا یقوله pee) eo‏ 
زج الله من اثبات حالة مالف با افوادث وتوجب کونه تعالی قادرا We‏ 
E‏ قدعا. نم ننني عنه أضداد ما پستحقه من الصفات. م تکل في نني کونه 
جسماً أو dey‏ ثم ثي ا سم وار تكلم في ی ثان له ال 
وما شيخنا أبو الحسين رحمه الله فإنه نكلم أولاً في أنه لا بد من قدیم. حم 
بن أن محدث العام قادر وأن مرثبه عالم. ثم م تکلم في أن القديم قادر عالم. نم 
تكلم في أن كونه قادرا le‏ أحوال له أم لا. وحن لكان الاختصار ذكرنا LL‏ 
مختصرًا We‏ فيه / على أنه لا بد من قديم وأنه Sas‏ العالم وأنه هو الله تعالی. 
تم دللنا من بعد هذا الباب على أنه تعالى قادر dle‏ حي» عا نجمع القول Ob‏ 
Sue‏ العالم قادر dle‏ وأنه تعالى قادر عالم. وذكرنا في كل باب من أبواب هذه 
الصفات ما يقوله الشيخ أبو الحسين وما يقوله شيوخنا المثبتون للأحوال. 


باب الدلالة على أنه لا بد من قديم aly‏ محدث العام وهو الله تعال 


بدل عل ذلك أن محدث العام (ما أن يكون قدیاً أو tae‏ ولو كان tae‏ 


eee ae 
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لكان له due, cue‏ إن كان Che‏ فإما أن ينبي عند قديم أو لا. والثاني 
باطل لأنه يؤدي إلى حوادث لا أول غا» فثبت الأول. وسنذكر هذا الشرح 
عند الدلالة على أن الله تعالى قديم وأنه لم يزل ولا يزال. وأما الدلالة على أنه 
هو محدث العام فلأن المحدث له لو كان غيره لم يخل إما أن یکون جسماً أو 
جوهرًا أو عرضاً أو لا جسماً ولا جوهرًا ولا عرضاً قدياً أو دا وليس في 
العقل ولا في السمع دلبل على أن Sue‏ العام أو مرتبه هو شيء غير الله تعالى 

ver‏ ظ bis‏ ما كان» بل السمع دل على أنه تعالی هو الحدث والرنب / fla‏ وما فیه. 
وسنبين هذا بأكثر ما ذكرناه إذا تكلمنا على الفوضة. وإنما قدمنا هذا Kol‏ 
الدلالة على إثبات الصفات لله تعالى؛ إذ لا يمكن UY‏ الصفات له تعالى بعينه 
إلا إذا علمناه بعينه. 


باب في الدلالة على كونه تعالى قادرا 


ينبغي أن نبين Yi‏ معنى coll‏ تم ندل على أنه تعالى فادر. فنقول: قد حد 
الشيخ أبو الحسين رحمه الله القادر بأنه الذي يصح أن Ji‏ وأن لا بفعل إذا 
انتفت عنه الوانع ولم يكن الفعل مستحيلاً في نفسه. واعلم أن الصحة تُستعمل 
على وجهين» احدهما _ععی ني الاستحالة؛ وتستعمل ععنی جواز حصول الشيء 
al,‏ لا يحصل. والحكم إذا لم يكن مستحبلاً فإما أن يكون حاصلاً أو يكون 
جائرًا حصوله oly‏ لا حصل» وهذا الأخير هو الذي تعنيه بصحة الفعل من 
القادر. وقوله: إذا انتفت عنه الموائع » احتراز من القادر المنوع» فإته یوصف 
بأنه قادر وإن كان لا يصح الفعل منه في حال الم : لكنه بصح منه بشرط 
انتفاء المنع : ولبس كذلك العاجزء لأنه لا بصح منه الفعل لا لأجل الانم بل 
4 و لأنه ليس بقادر. / وقرله: وم يكن الفعل مستحيلاً في نفسهء هو بيان أن 
الفعل قد لا بصح من القادر لأمر برجم إلى القادر نحو عدم الآلة gy‏ ذلك: 


لد ١65‏ ظ 


3 أصول الدین ۲ ۱۸۰ 


وقد لا يصح منه لأمر برجم إليه. الا تری أن الفعل لا , بصح أن یکون حادثاً 
یل ان فلك يري من کوت ل ثم بع أذ کون Be‏ من ادع ۾ 
b, Jy‏ فيه أن لا يكون مستحيلاً في 

ل E A‏ 
الوانع dy‏ بستحل في نفسه. وهذا الثاني يسثمر على قول من أثبت للقادر حالة 
یکونه قادرا ومن لا يثبت له حالةء لأنه سواء صح منه الفعل لأنه ذات 
مخصوصة أو لكونه على حالة محصوصة أو لکونه Une‏ بنية مخصوصة فاقيا 
حاصل. وإذا صح ما USS‏ في حد القادر فى Wo‏ على أنه فعل العام وكان 
بصح أن لا يفعله فقد دللنا على أنه قادر. وقد Wa‏ من قبل على أن wut‏ 
العام لا يصح أن یکون موجباً بل جب أن یکرن ke‏ فصح أنه تعالى قادر. 

5 أصحاب أبي هاشم رحمهم الله فإنهم حدوا القادر پأنه من كان‎ Lb 
۳ ae حالة لکونه علا / بصح منه الفعل على بعض الوجوه. والذي‎ 
والعالم بمعتى المحدود‎ cI رل لأنه يعلم القادر قادرا من لا يخطر بباله هذه‎ 
المستفاد بالحد واحدود معنى واحد. فلمًا علم‎ oY cahi بمعنى‎ We ينبغي أن يكون‎ 
معنى المحدود في مسألتنا من لا یعلم معنى هذا الحد صح أنه ليس بحد له. يبين‎ 
بعلم بالا کتساب في الشاهد والغائب:‎ w) ما ذكرنا أن عندهم أن هذه الحالة‎ 
وهو مع ذلك‎ CTU فإنه لا یعلم بهذه‎ DUN فن لم يستدل على إثبات هذه‎ 
القادر؛ فلم يصح الحد با قالوا. ومی قالوا: إن من لم بستدل بائبات‎ gar عالم‎ 
حالة القادر فإنه يعلمها على الحملةء فلذلك يصف القادر قادرًا من لا يعلمها على‎ 
CHUN التفصیل : قيل له: قد بينا أن من يصف القادر قادرا فإنه لا مخطر بباله هذه‎ 
بها على الحملة؟ ولحذا يلحقنا التعب في إفهام العقلاء‎ dle فكيف يقال: إنه‎ 
على مذهب هؤلاء الشیوخ؛ فرعا بعقلها" بعضهم ولا عقلها البعض.‎ IL هذه‎ 


.١‏ فالقيز: والفیز 2 ۴. بعفلها: ععلنچا 
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فان فيل: انکم مى حددتم القادر بأنه التمیز ميا يصح منه الفعل لزمكم 
ما الزمتمونا : وقبل لکم: إنه dle‏ القادر من لا يعلم هذا الميزء قيل له: ليس / 
الأمر کا oY catch‏ القادر عندنا في الشاهد هو coll‏ بنية مخصوصة» 
والقدرة عندنا هي البنية الخصوصة. وهذه البنية یعلمها كل عاقل من نفسه ومن 
غيره» فإنه بفصل بين الصحيح البنية وین الزین» فصح أن يدخل هذا اليا 
ني فائدة قولنا قادر. وليس كذلك هذه الحالة الي تذهبون tl‏ وأيضاء kp‏ 
بصح لهم أن تكون هذه الحالة معلومة على الجملة للعقلاء إذا ثبنت على 
التفصيل. فأما إذا لم تثبت Lal‏ على التفصيل على ما نبين ذلك صح آبا غير 
معلومة على الحملةء وئت ما قلنا: al‏ يعلم القادر قادرا من لا بعلم هذه ULI‏ 
لا على جملة ولا على تفصيل. 

وإذا ثبت أن حقيقة القادر ما ذكرنا وأنه لا بد من أن OS‏ متميرًا من 
ليس بقادر» فالقادر في الشاهد عندنا إعا بتميز من ليس iis jalu‏ مخصوصة 
من رطوبة وببوسة وحرارة وبرودة وتأليف وأعصاب صحيحة واتصال» وعند 
تكامل ذلك بصح منه الفعل» وعند ارتفاعها يتعذرء وعند تناقصها يضعف. 
Lb‏ القديم تعالى فإنه إنما يصح منه الفعل لذاته المخصوصة. وعند الشيخ أبي 
هاشم / رحمه الله وأصحابه أن الفعل Kl‏ صح من القادر لاختصاصه Je‏ 
القادر شاهدا Wy‏ وشولون : انه GW‏ بستحق تلك DU‏ لذاته : والواحد منا 
„s‏ 

فينبغي أن نبين أن الفعل يصح من الجملة لکونبا مخصوصة بما ذکرناه من 
cil‏ والقديم تعالى KL‏ صح منه لذاته اتخصوصة. والدلالة لذلك أنه لا 
مقتضي لا زاد على ما ذكرناء وما لا مقتضي له ولا يعقل بنفسه ولا بحكم 
وجب نفيه. واعا قلنا: إن من يصح منه الفعل لا بد من أن يكون مخصوصا 


te om‏ ما 
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VON‏ و 
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متميرًا من لا يصح منه» لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن بأن يصح منه الفعل 
ويتعذر على غيره أولى من أن يصح من one‏ ويتعذر ade‏ وعا قلنا: إن القادر 
ينبغي أن يكون bopa‏ با ذكرناه لا pl‏ زائد cae‏ لأنه لو لم يتخصص إلا 
بصفة Shs SUL dies! Say‏ له اة ها أو Vt SUA‏ تما ل مع 
قيام دلالة التعلیل thd‏ وهي احتصاص الذات ما من دون SLA‏ الذوات. واعا 
قلنا: إنه لا مقتضي ولا حکم للحالة التي يثبتونهاء لأنه لو كان ها مقنض' 
وحکم لكان هو صحة الفعل cae‏ وصحة الفعل من ذات دون الذوات KY‏ 
تقتضي نيزا من لا يصح منهء والقيز / frat‏ في الشاهد با USS‏ وف 
الغائب بذانه احصوصة. ولا مقتضي U‏ زاد على ذلك. 
وينبغي أن nd‏ عا استدل به أصحابنا OLY‏ هذه الحالة لین القول ab‏ 
لا مقتضی لا قالوه. وقد اختلفوا في أن الطریق إلى SU)‏ هذه الحالة هل هو 
طريق واحد عکن الابتداء به شاهدا وغائب أو ينبغي أن Ley‏ به أي الشاهد 
ثم ge‏ عليه الغائب» pi‏ من جعلها طريقة واحدة» ومنہم من ہی الغائب 
فبا على الشاهد. dels‏ أن الطريقة إذا كانت موجودة ثي الغائب كوجودها أي 
الشاهد فلا معنى لبناء الغائب على الشاهدء وإن لم تكن الطريقة موحودة في 
الغائب ۸ يكن رد الغائب فيا إلى الشاهد إلا ciw‏ وعندهم أنه لا يرد 
الغائب فيها إلى الشاهد بطريقة التعليل. وقولهم: إنه مى لم تعقل الصفة في 
ا کک طلبها في الغائب» لا معنی له OY‏ هذه الصفة لا تعقل 
بنفسهاء وإنما نعقل عكها. ا ا ا یت ای 
معقولة» ljas‏ الحكم بعقل E‏ الشاهد أيضا. 
قال أصحابنا: والدئيل على إثيات هذه الحالة هي صحة الفعل / لا وقوعهء 
UY‏ لو عرفنا وقرعه من دون الصحة لم USe‏ اثبات هذه الصفة: ولو a‏ 


er 


۱۸۸ كاب العتمد 


الصحة من دون الوقوع لأمكننا الاستدلال بها على الصفت والغرض أن نثبت 
lin‏ تقتضی هذه الصحة. والدلالة علبا هى أن صحة الفعل في الشاهد تدل 
على هذه iial‏ فيجب مثل ذلك ي الغائب, واعا قلنا: إن الصحة تدل 
عليها في الشاهدء OV‏ الجملة يصح مها الفعل ويتعذر على غيرها. فلولا أمر 
اختص بها لم يكن بذلك أولى من غيرها. ولا بلزم على ذلك اختصاص العرض 
محله أو بوقتهء OY‏ ذلك حكم لا fle‏ بحلاف مسألتنا. وقد تقدم كلامنا je‏ 
مثل هذا الفرق. فإذا ثبت أنه لا بد من أمر مختص به إحدى الجملتين لم بحل 
ul‏ أن ey‏ إلى التي أو الالبات. Li‏ الراجع إلى الي فنحو أن يقال: Kj‏ 
صح منها الفمل لصفة اتفت عنبا وهي القتضية لتعذر صحة الفعل على غیرها : 
أو بقال: اننى عنها gU‏ من الفعل. وذلك GY Jbl‏ الصحة إثبات» CUM,‏ 
يحب أن يستند إلى الإثبات. وتعذر الفعل cgi‏ فوجب (سناده إلى 63 وهو 
انتفاء صفة PUI‏ وأما الماتع فالمعقرل منه هو أن نع / من حکم صححه 
مصجّح. وهذا بقتفي أن هناك مصيّحا للفعل غير انتفاء المانع. وأما الزاجع 
إلى الابات فإما أن يرجم إلى الجملة أو إلى انحل. أما الراجم إلى امحل فنحر أن 
يقال : اما صح من منها الفعل لوجود قدرة في بعض الجملة من دون أن توجب لما 
YE‏ أو ES‏ تختص با بعض الجملةء رذلك باطل. وذلك OY‏ الفعل بصح 
من الجملة» فلو صح لقدرة أو بنية أي البعض لکانت" الصحة lapels‏ عل 
ذلك البعض» OY‏ الجملة واحل في حكم الغيرين كزيد وعمرو. فکا لا يجوز 
deen’‏ ين ريد ايع إلى عمرو فكذلك لا يجوز أن بصح الفعل 

من الجملة لا برجم إلى SA‏ وسنسیغ بغ آدلنهم لابطال أن تكون القدرة أو البنية 
مصيّحة للفعل في باب القدرء إن شاء الله تعال. و تیاه و 

قال الشیخ آبو الحسين رحمه الله: يقال لهم: ما تريدون بقولكم: إن 


۱ لكانت: لكا 
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الفعل صح من الجملة؟ فان قلم : gaa gE‏ 
لکم: العلوم OY aie‏ ۳ بوجد باليد» وليس بوجد ي جميع الجملة ؛ 
ولا اعیت احملة فیه. وان قالوا: نرید بذلك أنه واقع محسب / iy, YS‏ 
ومعتقدةء قبل هم: فلم لا جوز أن یکون مى كانت الجملة gall de‏ في 
الفعل الواقع بالید» وأرادت ذلك» صح وقوع الفعل بالید؟ آولیس لا بد من 
hel‏ محل القدرة g‏ الفعل» ولا بد من كوا على بنية مخصوصة إذا كان الفعل 
واقعا على وجه مخصوص؟ ول يجب أن تكون البنية مختصة بالجملة: ولا بحب 
أن تکون تلك الجملة الي أعملت في الفعل. بل صح» وان وقع الفعل بحسب 
علمهاء أن تتعلق صحته على dy‏ الید. فهلا وجب أن یکون الفعل موقوفاً على 
ذلك من غير اعتبار صفة للجملة؟ 

ولقائل أن بقول للشيخ أبي الحسين: إنك تسلم أن الجملة هي 0 فإن 
كانت واحدة لا ME‏ على ما نذكره عنك: ها تعني مع هذا القول بقولك: إن 
| الفعل" 5 'باليدء ويصح باليد دون الجملة؟ إن عنيت به أن الجملة توجد الفعل 
باليد وتُعمل البد في البطش من دون أن توجد أفعالاً E‏ جميع الحملة» فذلك 
صحيح oY‏ اليد آلة للجملة في oe]‏ البطش وغيره من الأفعال. غير أن الفعل 
لا بوجد من DW‏ وإنما يوجده القادر بالآلة. ويصح الفعل من الجملة بالالة؛ 
لا أنه يصح من الآلة. وإذا صح من الحملة لم يكن بد من / جواب آخخر عا 
ألزموه. وإن عنيت به أن الفعل يوجّد من اليدء لا من الجملة باليد» وتكون 
اليد هي المؤثرة في وقوع الفعل وصحته: لم يصحء OV‏ العلم بأن الفعل بقع من 
الجملة باليد ويصح bee‏ هو علم ضروري. وفذا ثذم الجملة وتُمدح بالفعل 
دون اليد. ولو كانت اليد هي الوجدة للفعل للا استحمّت الحملة الذم إلا على 
إرادة الفعل» كا بستحق أحدنا الذم بارادة فعل القبیح من غيره. 

وقوله: آولیس لا بد من del‏ محل القدرة في الفعل؛ ولا بد من کونه على 
iy‏ مخصوصة إذا كان الفعل واقماً على وجه خصومی؟ فانه يقال له: معنى 


إعال عل القدرة في الفعل هو lel‏ الجملة للفعل عحل القدرة. واعا يحتلف 
الفعل بحسب DW‏ ويقع على وجه خصوص لكون الآلة مخصوصة» TW OY‏ 
شرط للجملة في pla}‏ الفعلء فللالة wh‏ الشرط في الفعل» والجملة هي 
المؤثرة في وقوعه. وإذا كان للالة تأثير الشروط لم يمتنم أن يمع الفعل على وجه 
مخصوص UY OS‏ مخصوصة. ومعنى قولنا: إن IW‏ تأثير الشروط في الفعل» 
هو آنبا شرط للجملة ني إيقاع الفعل على تلك الجهة / الخصرصةء لا يتمكن 
من ذلك إلا ببا. وإذا صح ذلك ۸ يدل وقوع الفعل على جهة مخصوصة 
بحسب خصوصية الآلة أنها هي EM‏ في الوقوع. 

وما احتج به أصحابنا على أن الفعل لا يصح من الجملة بالبنية هوا أن 
البنبة ترجع إلى أمور كثيرة: من نحو رطوبة ويبوسة وغير ذلك» وليس موز أن 
يبحب حكم واحد وهو صحة الفعل عن مجموع أشياء» وليس بعضها ob‏ 
يوجب الصحة بشرط Gul‏ بأول من العكس. والجواب: قال الشيخ أبو 
الحسين رحمه الله : انا نقول: إن اجتاع الأجزاء الرطبة واليابسة والحارّة والباردة 
بحصل ما شيء واحد متوسط بين الحار والبارد والرطب واليابس» فتقف 
الصحة عليه. ثم لا axe‏ أن تقف صحة الفعل على مجموع أشياءء كا أن 
ine‏ کون الاجزاه حية نقف عندکم على مجموع الأجزاء الرطبة واليابسة. 
ولوك من ا عل ماه اک وس هه ks‏ میرن Si ial‏ 
ويابسة. 

ومنها أن لو صح الفعل باليد لاختصاصها ببنية» لا لصفة للجملة» لوجب 
إذا CEI‏ من الجملة أن يصح بها الفعل» لأنها على تلك البنية. الجواب: إن 
المراعى في صحة الفعل / من الجملة بالعضو أن يختص عصب ذلك العضو 
بالصحة» وأن يكون Yaw‏ غير مفرط في الصلابة والتوثّرء ولا في اللين 
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والاسترخاء. ومتى تشتج ۸ يصح وقوع الفعل به وأن ينفذ فيه ما يجب أن ينغذ 
cad‏ وهو الروح النفساني على ما يقوله الأطبّاء. حى يصح به الفعل. ولهذا إذا 
انسد" العصب لم يصح الفعل بأطراف ذلك العضو. ولذلك إذا أدام الجلوس 
على وركه صعب عليه حركة رجلب لانه قد امتنم نفود ما ينفذ فيه لاجل 
الضغط. وأيضاء فان الفاعل إذا كان KP Loe‏ يتمكن من أن fab‏ بأعضائه 
إذا كانت متصلة لیکون جسمه كالشيء الواحد. فقد عاد الخال إلى أنه كالشيء 
الواحد لا بصفة وحالة. 

قالوا : وأما الراجع إلى الجملة فهر صفةر وليس موز أن یصحح الفعل 
صفاتها العقولة نحو كونها dm‏ ومريدة ومعتقدة وناظرف لان کل ذلك Jas‏ 
للجملة الي یتعذر علیبا الفعل. chal,‏ فلو صحح صفة AI‏ الفعل لصح 
الفعل من کل من بصح أن يدرك؛ ومعلوم أن الریض الدبف يصح منه أن 
يدرك ولا يصح منه الفعل. ولأنه كان يحب أن تكون الحياتان متفقتين / 
مختلفتين. و(عا قلنا: إنه كان يجب أن تکونا متفقتین» OY‏ كل واحدة مها 
تصحح إدراك ما تصححه الأخرى» إذ لا يمكن أن يقال: إن الحياة المصححة 
لإدراك شيء We‏ للحياة المصححة لإدراك غیره» OY‏ هذا يقتضي أنه لو 
انفردت إحداهما عن الأخرى أن يدرك أحد الجسمين ولا يدرك الآخر مع صحة 
حواسنا وارتفاع الموانع » وذلك مستحيل. واعا قلنا: Le}‏ تكونان مختلفتين, لأن 
إحداهما قد صححت من الفعل غير ما صححته الاخری» OY‏ المقدور الواحد 
لا جوز أن يكون مقدورًا بقدرتين. ولأن ما عدا صفة الي من نحو كونه مريدًا 
ومشتهیا وناظرا قد بحصل ولا بصح منه الفعل من غير مانم » وينتي ويصح 
الفعل. فعلمنا أن الصحح هي صفة أخرى غير هذه الصفات. وهي الي نعنيها 


بصفه القادر. 


.١‏ انسد: اشتد» روبامامش) خ تهلب. 


۱۹ کتاب العتمد 


قالرا: واذا نت هذه الصفة في الشاهد وجب ثبوتها تي الغاثب» OY‏ 
صحة الفعل قد دلت عيبا ي الشاهد فیجب أن تدل هذه imal‏ على مثلها 
ف الغائب: oY‏ مدلول الدلالة لا ke‏ شاهدًا Loe,‏ والحواب: إن ما 
ذكرئموه صحيح لو ثبت لكم أن صحة الفعل تدل على هذه الصفة بنفسها J‏ 
الشاهد. فأما / إذا لم تدل عليها بنفسهاء واعا تدل hle‏ بواسطةء وهي طريقة 
القسمة على ما ce Sd‏ فيجب اعتبار نلك الواسطة؛ فان حصلت ي الغائب 
فاحكرا علله ني esl‏ والا فلا. ألا تری أن صحة الفعل لا ۸ تدل بنفسها' 
ي الشاهد على القدرة لم ندل عليها في الغائب؟ بل اعتبرع بي ذلك الواسطة: 
وهي طريقة القسمة. فإذا صح ذلك» Le els‏ استدللتم بصحة الفعل على 
إبات أمرء وله صح الفعل» ثم قسمتم ذلك الامر إلى الذات وال غيره 
وافسدم سائر الأقسام إلا إثبات الصفةء وما أفسدتموه أنه" لم يصح الفعل في 
الشاهد لذات الجملة» فييّنوا في الغائب أنه لا يصح الفعل منه تعالى لذاته» 
حتى يثبت لکم أنه لا بد من pl‏ زائد على ذاته Sle‏ ثم سوا ذلك الأمر 
حالة أو صفة. 

فان قالوا: لو صح منه تعال الفعل لذاته لصح الفعل من کل ذات. BV‏ 
الذوات مشتركة في کونبا ذواتأء قبل لکم: انا لم نقل: إن الفعل صح منه 
تعای لانه ذات من الذوات» فیلزم ما قلتم. واعا قلنا: إنه صح منه لذاتهء 
وذاته Jw‏ مفارقة لساثر الذرات» فجاز أن يصح منه / تعال ما لا يصح من 
غیره. ألستم تقولون: إنه تعالی يحب کونه قادرًا US We‏ قدياً لذانه أو لا برجم 
إلى ذاته؟ أفيلزمكم أن تکون کل ذات قدية قادرة age OY Me‏ ذات Uy‏ ما 
يرجم Il‏ عندكم؟ وعلی أن ما آلزمتمونا لازم لکم إذا قلتم: إن الفعل صح منه 
تعالى لكونه على صفة. فيقال لكم: فيجب أن بصح الفعل من كل ذات» BY‏ 


٩‏ بشها: بضه ۴۲ أنه: بأنه 
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كل ذات عندكم على die‏ فان قلم : إنا لم نقل: إن الفعل صح منه تعالى 
لكونه على صفة من الصفات؛ ely‏ قلنا: إنه صح منه لأنه على صفة القادر» 
وصفة القادر صفة مخصوصة لا يشاركها ما محتص به سائر الذوات من 
الصفات» فلم يازمنا ذلك» قيل لكم: فكذلك هذا uie‏ عا ألزمتم. 

ويقال لهم : إن كان صحة الفعل قد دلت في الشاهد على حالة القادر 
عندکم» ومدلول الدلالة لا يختلف شاهذا ce,‏ وقد علمتم أن صحة الفعل 
دلت عندکم ي الشاهد على حالة راجعة إلى جملة ذوات جمة فقولوا: !ها 
تدل على مثل هذه الحالة في الغائب: وقولوا: إنه تعال جملة ذوات مجمعها 
حالة القادرء وإلا اختلف دلالة صحة القعل شاهدا وغائباً. فان قالوا: قد ثبت 
لنا بدلیل آخر أنه تعالى ذات واحدة / فلم يصح أن تدل صحة الفعل فيه تعال 
إلا على حالة لذات واحدة» قيل فم : فقد دل صحة الفعل في الغائب على ما 
لم تدل عليه في الشاهد. ولبس یندفع هذا الإلزام إلا ch‏ يقال: إن صحة 
الفعل في الشاهد إنما تدل على أمر ما له يصح الفعل» ولا تدل على أمر معين» 
والدال على تعيين ذلك الأمر دلالة cased‏ وهي طريقة القسمة على ما ذكرنا. 

وما استدلوا به على إثنات حالة للقادر أن العلم محصل بالذات من دون 
العم بكونها قادرة ؛ م تعلم من بعد ذلك قادرة» فلا بد من أمر زائد يدخل 
في ضمن ذلك العلم الثاني. ولأن العلم ol‏ الذات قادرة allie‏ للعلم بالذات 
فلا بد من معلوم زائد على الذات. وهذا الجنس من الشبه تتعلق يها الصفائية؛ 
فإذا وصلنا إلى الكلام على الصفائية ذكرنا هذه الشبه ph‏ وما بحيب به 
الصفائية فهر جوابنا لمن ثبت الأحوال. فلذلك أخرناه» وبالله التوفيق. 


At‏ کتاب السمد 


باب في الدلالة على أن الله تعالى عالم 


de!‏ أنا قد بينا حد العالم. وقال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: إن العام هو 
cull‏ لأمر من الأمور» فى We‏ على أنه Sls‏ متبين / ققد We‏ على أنه ple‏ 
فأما شبوخنا أصحاب gh‏ هاشم فإنهم يحدون العام بأنه ath‏ عالة لکونه عليها 
بصح منه الفعل احکم Laie‏ أو تقدیرا. ورا بقولون: يدل ذلك إذا كان 
قادرًا عليه غير ممنوع منه. قالوا: وإنما شرطنا في ذلك أن یکون قادرًا cade‏ أو 
قلنا تقدیرا oY‏ أحدنا بعلم فعل غيره» ولا يمكنه إحكامه لكان هذا العلم لما لم 
يكن قادرا ake‏ فلو أنه كان قادرا عليه. لصح أن عکه لكان هذا العلم. 
وكذلك إذا de‏ العام G‏ واحدة أو عل ذات القديم تعالى لم يصح منه لمكان 
هذا ae‏ الاحکام 1۳ إلا أنه می قدرناه ob‏ على ذات القديم وقدرنا معه 
ذواتا pl‏ هي مقدورة لهذا القادر لصح منه أن YK‏ لمكان هذا العلم . وهذا 
الذي ذکروه واحترزوا به y‏ م من ayl‏ ی حدهي Atal oY‏ بذات المدم 
لا يصح مه / إحكام فعل» وهو ajte‏ قصح أن حدهم لا يستمر. 

وفرطم : إنه وان ن لم يصح من هذا العام الإحكام تحقيقاً فإنه يصح منه 
تقديراء لا بصحء OV‏ ن الاحکام يرجم ال جملة الأفعال ولا يرجم إلى کل 
جزه t‏ وكل من ١‏ علم دات العديم أو Glo‏ واحدة A‏ | بصم مه الاحکام ) oy‏ 
ذلك y‏ بتصور 3 دات TE‏ والعلم بتعلق مہا ۰ فكيف يكون کم ما 
بتعلق Stl‏ ولأن آحدنا إذا عم bis‏ واحدة فانه de‏ من نفسه کونه üke‏ 
بباء وليس يخطر باله أنه يصح منه إحكام تلك الذات Gai‏ أو تقديرا . فلو 
كان ge‏ کونه UL‏ هو ما ذکروه لوجد ذلك من نفسه اذا وجد کونه ‘ile‏ فلأ 
ل خطر بباله ذلك علمنا أنه لیس هو معنى کونه We‏ بها. وأيضاء فالذي 
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يؤثر ني الاحکام هر العلم بالترتيب والنظام. فأما الع المتعلق بالذات على 
حقيقتباء نحو أن يعلمه جوهرا أو سواذاء فإنه لا بوثر ي الاحکام. فصح 
أن كل عم ليس یزیر ني صحة الإحكامء فلم يكن ما ذكروه من الحد 
شاملا لجميع العلوم. 

Ul,‏ الدلالة على أنه تعالى عالم هي أنه فعل Wai‏ محكة؛ وكل 
أفعالاً Ke‏ فهو fle‏ لأنه لا بد من أن يكون متبينا لما يحب تقديمه ولا يجب 
تأخيرهء ومتبينا للترکیب والانضیام الذي تتعلق به الفعة. و(عا قلنا: انه فعل 
أفعالاً OY Xe‏ الإحكام ني الفعل بظهر اما بترنیب مخصوص وانضام مخصوص 
كا في الكتابة أو ني البنای أو بمطابقة الفعل للمنفعة؛ وکلا هذين الوجهين | 
حاصل 3 أفعاله تعال. بین ذلك ما' ots‏ من جملة العام وتفصيله 6 بحو ۲ ظ 
آجرام الكوا کب ومسم‌ها وقر پا T‏ وبعدها آحری» ley‏ بتعلق بذلك or‏ منافم 
العياد وائلاد : وكذلك ما وضعه 5 الأرض من عبول ونبات وشار وعار 
وحيوان» وما يتعلق بها من النافع» وكذلك تركيبه لبدن العبد على عجائب ما 
فيه مما شرحه الأطباء في كتبهم. ألا ترى إلى تركيب حواس البدن ووضع کل 
عضو والة ي موضعه المطابق للمنفعة » کترکیب العينين ووضعها في أعلى البدن: 
ons‏ الغم ووصع الأستان فيه at‏ تلا کل ووضم اداد J‏ مقدامه akali‏ 
والنواجذ للكسر والطواحن في مؤخره للطحن» ووضع الرطوبة في الفم بل 
اللقمة ليسهل احدا رها إلى المعدة» إلى سائر ما فيه من العجائب. والتركيب 
والانضیام والطابقة للمنفعة في جمیم ذلك ظاهرء فإذا كانت آفعاله تعالى تزید 
في الإحكام والطابقة للمنفعة على صياغة التاج والبناء» وقد علمنا أن الصياغة 
aaup‏ وغير ذلك متعذر عا ی من لیس بعالم » bale‏ ان بتعذر إحكام alla‏ على 
غير العا E‏ أنه تعال Ale‏ 


۱۹۹ کتاب العمد 


إن قیل: ما أنكرتم أن / يصح منه تعالى هذا الاحکام للظن» oY‏ الظن 
مر یز به الأمور بعضها من بعض ويُفعل لکانه الأفعال كالعل» قيل له: إن 
الظن ليس جوز أن يقع منه الأفعال الكثيرة على جهة الاحکام وعلى طريقة 
واحدة في الأوقات امختلفة. يبين ذلك أن الظان للكتابة KA‏ ولغيرها من 
الصناعات لا تقع منه محكة کا تقع من العالم الحاذق. وهذا قد يبتدىء الظان 
في الأفعال المحكة فتتعذر OY vale‏ الظان قد بحوّز أن يكون ما ظنه على ما 
ظنه وعجوز كونه على خلافه» فتارة ببم تجویژه وتارة ظنهء وقد يخطىء OB‏ 
وقد يصبب. وكذلك القاطم CAM‏ تحري أفعاله على حسب أفعال الظات. 
oY,‏ الظن لا بد من أن يستند إلى أمارة إما معلومة أو مظنونة تتبي إلى أمارة 
oe‏ والا أدى إلى ما لا بناهی من الظنون. وي ذلك see‏ کون الظان 
Uke‏ بالأمارة فيحصل غرضنا أنه عالم» وان جوزنا أن بحکم ما حکه للظن. 
ثم ندل فما بعد أنه لا يصح في كونه We‏ إلا أن يكون col‏ فيظهر أنه لا 
جوز عليه الظن: aly‏ لكونه We‏ أحكم العائم . 
إن قيل: اليس الفعل انحكم يصح بالاحتذاء من ليس بعالم» وقد f‏ بصلح 
SL‏ » كالكتاية المحكة قد تقع بالطایم بوضع على الشمع » فتظهر فيه الكتابة 
امحكة؟ فا أنكرتم أن يكون إحكام العام هكذا وقم؟ قبل له: إن المحنذي لا بد 
من آن بعلم ما محتذي cu‏ فرتب الاحتذاء على حسب تریب اختذی حی 
منه الاحتذاء. وكذلك اللقّن لا بد من أن بعلم ما يلقن حتى یصح منه 
٠ «ai‏ إلا أن علم كل واحد منهما بحدث sets Be‏ ولا Ga‏ معها. Li,‏ 
الكتابة KA‏ بالطبع فلا بد من أن يكون الواضع للطبع Ue‏ بالطابع وبالوضع 
حتى يصح مته ذلك. ثم بعال شم: من أحكم الثال الأول el‏ الأول؟ ولا 
بد من أن يكون محكم الطبع الأول عالماء فيحصل غرضنا أنه لا بد من fe‏ 
في الاخرة: لو جوزنا ما ذکرم. ۱ 
إن قیل: إن الفعل KY‏ يكون Re‏ إذا تقدمته مواضعة کالواضعة على 


۳ و 


۳ ظ 


3 1١55 


۶ ظ 


في أصول الدین ۱۹۷ 


الكتابة» ثم يفعل الكتابة بعد ذلك مطابقة لتلك المواضعةء Jas‏ حینثذ على 
کون ذلك الکانب Lb te‏ الأفعال المبتدأة من دون أن تتقدمها مواضعة فلا 
تدل على de‏ فاعلهاء غيل له: إن مطابقة الأفعال للمواضعة كا تدل على عام 
فاعلها WIS‏ المطابقة للمتفعة تدل على ذلك» / وقد ty‏ أن Jw dwi‏ 
مطابقة Gal‏ العباد. OY,‏ الأفعال المرتبة KA‏ إذا طابقت التفعة لكونها على 
ذلك الترتيب والانضیام» لا تعتير فيا المطابقة للمواضعة في دلالتبا على کون 
فاعلها We‏ ألا ترى أن البندی» بنساجة cle‏ موافق للمنفعة تكون صنعته 
اغرب dal,‏ على علمه من نساجة احتذي وکذلك بعد تقدم الواضعت إذا 
أنى با بخالف الواضم علیه. فإنه يكون Lad‏ أدل على کونه We‏ وهذا في 
جميع الصنائع مشهورء op‏ المتأخرين يتصرفون في الصنائع. فيزيدون على 
المنقدمين في إحكام cinah‏ ویکون ذلك دلالة على حذقهم. نإذا كانت أفعاله 
ike Ly‏ والمنافم متعلقة بذلك الاحکام وایرتیب» لم ر فيه تقدم 


الواضعة على ما ذکره السائل. 


نزن قيل: فان كان الفعل احکم يدل على ما ذكرم» فقولوا: ان غير 


امحكم يدل على أن deb‏ غير عالم» فاستدلوا عا بفعله تعالى عندکم نارة من 
الغرق والحرق وما يخربه بارسال الرباح على أنه لیس tly‏ أو قولوا: انا من 
فعل غيره تعالى» كأ يقوله احوس» قيل له: إن الفعل SA‏ يدل على کون 
فاعله عالاً من الوجه / الذي بیناه. فأما ما لا بظهر فيه الإحكام مما ذكرتّه: 
وان كان في AKE alt‏ لأنه عندنا مطابق المصلحة الدينية أو عقاب واصل 
إلى المستحق» فلو سام أنه غير محكمء فإن غير المحكم لا يدل على ني العلم ؛ 
لأن مثل ذلك بصح من العام كا يصح من غير A‏ فكيف يدل على تي 
كونه عالا؟ ألا ترى أن GUI‏ الحاذق قد wap‏ دارهء ولا يدل ذلك على أنه 
ليس بعالم بالبناء؟ فسقط ما قاله السائل. هذا استدلال الشيوخ رحمهم الله 
على کون Sai‏ للأفعال ‘We‏ وهو استدلال epee‏ 


۱۹۸ كاب المعتمد 


Ul,‏ نحن فتقول: إنه عکن أن بسندل ola atep Lad‏ واحدة على أن 
rae‏ عالم: وإن كان لا يظهر الإحكام ئي الذات الواحدة. وكيفية الاستدلال 
بذلك هو أن القادر لا بد من أن بقدر على ذوات وأشياء كثيرة مختلفة على ما 
سنیین ذلك فا بعدء إن شاء الله تعالى. وإذا قدر على أشياء لم يمكن' أن 
بوجد البعض إلا لأمر زائد على القدرة إذ قدرته على الكل على سواءء والذي 
لأجله dey‏ البعض دون غيره ليس هو إلا داعيه call‏ إما داعي الحكمة أو 
داعي النفعة. ولن يصح أن يدعوه الداعي إلى إيخاد شيء دون شيء he‏ 
جنس / دون جنس إلا وقد علم ذلك الشيء وذلك النس» وعلم أن الصلحة 
أو الفعة تتعلق ce‏ أو ظن 4d‏ فإذا صح ذلك دل إيجاده لشيء على علمه 
بذلك الشيء وعلمه بالمنفعة أو المصلحة. فان قيل: ومن أين أنه لا يصح منه 
ale]‏ شيء دون شيء لكان كونه قادرا فقط؟ قبل له: انا سنبين ذلك فها 
بعدء إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يصح من القادر ale]‏ فعل دون فعل للظن؛ فلا 
يدل ole‏ على كونه عالا؟ قيل له: إن الظن لا مدخل له في حقائق 
الأشياءء إذ لا يصح أن يظن الجوهر أو السواد أو الحركة أو غيرها من 
الحقائق » ی اف ی على صفة أو حكم أو ليس على صفة 
وحكم. وفذا يتعذر على الانسان أن Gly‏ الظن بحقائق الأشباء أنفسها. فأما 
إذا سثل عن ماهية شيء فقال: أظنه سوادا أو كذا أو كذاء فذلك بي التحقيق 
برجم إلى أن بظن ما قد علمه أنه على صفة أو حكمء كا إذا رای شخصاً 
فعلم أنه شخص» فسئل عنه فقال: أظنه زيدّاء أي أظن كونه على هيثة زيد 
وصورنه وما يحري CE‏ ذلك من صفاته» أو یری US‏ فيعلم أنه لون ولا بعلمه 


۵ و 


66 ظ بعينهء فيسأل عنه فيقول: / Noy abl‏ وكل ذلك لا بصح إلا بعد العلم با 


١‏ مکن: يكن 


۶ و 


في أصول الدین ۱۹۹ 


cole‏ ون ۸ یعلمه بعیته» وبعد العلم بما بظن أنه على صفته أو حکه. فصح 
أن الظن لا يحصل إلا بعد العلم محفيقة الاشیاء. وأيضاء فانظن لا بد من أن 
e‏ تستد بل 301 مطومة» فلز جززنا ان قمل 
الاشیاء عن ظن لكان لا بد من علم يتقدمه. فصح أن ote!‏ الذات الواحدة 
لا يصح الا من edle‏ كا أن إحكام الأفعال الكثيرة لا يصح إلا من عالم. 


فصل 

ob‏ قیل: إذا جاز في العقل أن يكون محدث الأجسام والجواهر غير محكهاء فا 
أنكرتم أن يكون القديم أحدث جواهر العالّم » نم cone YS‏ فلا يدل 
(حکامها على أنه تعالى عالم؟ قيل له: إنا قد by‏ أن إحداث الذات الواحدة 
يدل على أن dae‏ عالمء فلا یلزمنا ما ذکرت. ae gee‏ ا 
الدليل على ذلك فإنهم يقولون: لو كان محكم | العالم غير القديم ۸ تخل اما أن 
e dae e a‏ 
بنية الحيوان لیلمنا أن ot‏ كالحجر ونحوه لا يحوز أن یکون Why We‏ لم بجر 
ذلك ی اناد فالجوهر الواحد ae‏ الاستحالة أحق. وإذا كان على بنية الحيوان 
فانیه ومرکبه يجب أن We oS‏ لأن ذلك فعل O‏ £ اما أن ist‏ 
مريّبه إلى القديم» وني ذلك کونه عالماء أو بتبي إلى ما لا غابة لهء وذلك 
باطل. ولا موز أن يكون مركب العالّم Lae‏ من هذه الأعراض المعقولة» OY‏ 
علمتا ياستحالة كوا ite‏ أظهر بن عامت بت و PEN‏ وإ كان مركب 
الما غير ر جسم ولا pe‏ ولا عرض up‏ أن OS‏ قدعاً أو tae‏ فإن كان 
قدعا eles‏ القديم cad‏ وسنبین أنه لا قديم سواه. وان كان has‏ م يحل إما 
أن یکون Whe‏ لذاته أو dis‏ الندم عالاً. فان كان We‏ لذاته كان خلقه كخلق 
العلم » ately‏ العلم بمنزلة الفعل احکم من حبث يجيد مطابقته للمعلوم. وكذلك 


AS Yee‏ العمد 


العام لذاته يحب wis‏ بالعلوم على ما هو به كالعلم. وني ذلك كرن القدیم 
عالا. وان كان القديم جعله We‏ ازم أن يكون Uke‏ لأن غير العالم لا يصح 
منه جعل tlle ont‏ بالعلوم. 

وأيضاء فقد ple‏ السائل أن محدث الجواهر هو القديم تعالى» dey‏ أنه لا 
بد من ch Sp lle‏ وییوز آن یکون gail‏ مریا. dad‏ بعد لك / في 
أن مرها شيء She‏ غيره هو تجوز لما لا دلبل عليه فوجب نفیه. فان قيل: 
یلزمکم على ما قللم الآن أن یکون باني الدار هو الذي ضرب الاجره لأنه یجوز 
أن oS‏ هو ضارب الآجرء فيجب الفطم على أنه ضاربه ونني OS‏ غيره 
ضاربا ۰۱۵ قيل له: إنه ليس في تجویزنا أن يكون ضارب اللبن غير باني الدار 
تجويز للا لا طريق إلى العلم به» فصح نجويزه. وليس WIS‏ ما جوزه هذا 
السائلء لأنه نجويز لما لا طريق cal‏ فتجوبزه بودي إلى جهالات على ما سنبين 
صحة هذه الطر ein‏ إن شاء الله hls‏ 


فصل 
Lb‏ هل للقديم dw‏ حال بکوته عالا؟ فعند الشيوخ أصحاب آي هاشم أن 
للقدم SW‏ حالة بكونه cle‏ کا أن لحملة الي متا حالة بکونه عالا. Opes‏ 
التعلق بالمعلوم مرا زائدًا على حالة العالم» وطذا بقولون : إن حالته تعالى بکونه 
عام حالة واحدة» وهي متعلقة يجميع العلومات. ale‏ بهذا المعلوم في حكم 
pall‏ لتعلقه بالمعلوم الاخر. 

قال الشيخ آبو الحسين رحمه الله: وأنا al‏ إلى أن العالم في الشاهد 
ليست له حالة يكونه We‏ راجعة إلى جملته: Ca UR el ae‏ 
له هذا التين للمعلرم الذي ott‏ في ناحية القلب. وأما في الغائب فلا cal‏ 
للقديم تعالى الحالة التي یثبتبا شيوخنا أصحاب Gh‏ هاشم رحمة الله عليم 


۷ و 


۷ كل 


ئي أصرل الدبن TEN‏ 


ويجعلون التعلق بالعلوم زائذا علیبا. ولكني أثبت هذا التعلق بالعلوم» وأقول : 
يحب له تعالى هذا التعلتی بکل معلوم لذاته اتخصوصة. فن شاء أن بسمی" هذا 
التعلق حالاً أو صفة أو علما فلیسمه لانه لا مضايقة' في العبارات. وأثبت 
الشيخ أبو الحسين تعلق العام بالعلوم حالاً لقلب العالم في الشاهد Ying‏ لذات 
القديم ني الغائب» ولم ee‏ هذا التعلق Lop‏ عن حالة للقديم كا بقوله 
E‏ 

Ul,‏ حن فتذهب إلى أنه ليس للقديم حالة أصلاء فلا تثبت له الحالة الي 
شتا له الشيوخ بكونه We‏ ونثبت له التعلق» ولا نبا We‏ له کا يقوله 
الشيخ أبو الحسين» بل Ye‏ حکا لذاته وأمرًا مفعولاً تقتضيه ذانه عند حصول 
cab,‏ وهر حصول المعلوم على ما حصل به أو على ما هو حاصل به» کا 
ود pos‏ أن نتکم ولا في هل للمالم منا 

ل بکونه We‏ أو کونه le‏ هو بنية قلبه مع ما يحده من تعلقه بالعلوم؟ E‏ 
iene et‏ ای cae‏ دب رن خیم بل 
حال بکونه متعلقا ne‏ 

أما الدلالة على الأول فلأنه لو كان لجملة الواحد te‏ بكوئه We‏ حال 
تستوي فيه جميع أجزائه وأبعاضه لكان ما معقولاً بنفسه أو بطريق. وإذا لم 
يعقل بفسه ولا بطريق وجب نفيه. وقال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: أما 
أنه لا يعقل بنفسه فلأن المعقول من کوننا عالمين هو كوننا متبينين. ولو رجع 
ذلك إلى الجملة لتساوت أبعاضها فيه. وحن ud‏ هذا التبين في ناحية الصدرء 
ولا نجد الأعضاء متساوية فيه: كا جد أجزاه الأسود متساوية في کونها سودًا. 
وحن نقول: إن ge‏ بهذا الیین" تعلق القلب بالعلوم لا ختص به من ot‏ 
الخصوصة elai‏ وان عنى به حالة للقلب ها تعلق بالعلوم فلا مقتضي oib‏ 


.١‏ أن يمى: ہی ۲ مضائقة: مطابقة Pa‏ التبين: الم 


YY‏ كاب اليد 


الحالة. فان قال: إن التبين وتعلق القلب بالعلوم وحالة القلب عندي هو pl‏ 
واحدء كان الكلام Le‏ وبينه في أن تعلق العام بالعلوم هل هو حالة أو ليس 
alle‏ وستتکلم J‏ ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال: ul,‏ أنه لا طربق ال OLY‏ هذه الالة فإنما بين إذا أفسدنا ما 
توضلوا به إليها. وقد توصلوا إلى ذلك / بأشياءء منها أنه لو لم يكن لجملة 
الواحد منا حال بكونه عالماء و يكن إلا وجود العم ني قلبه» لصح أن يوجّد 
علم بشيء ني جزه من قلبه وجهل بذلك الشيء ي جزء اع وذلك مستحيل 
لانه يقتضي أن يكون ذلك المي Ue‏ بذلك الشي» « جاهلا به قي حالة واحدق 
فا أدى إلى هذا يكون مستحیلا. واعا فلنا: بودي إلى ما ذكرناء ay‏ لو م 
يكن إلا وجود العلم والجهل ني القلب لا تنافيا إلا على Jel‏ الواحد كا لي 
السوادين ولصح وجودها ني جزئین من القلب. فلا استحال ذلك علمتا اما 
بقتضيان حالتين للحي. فلذلك gle‏ وجودها في جزئين من القلب وي جزء 
واحد منه. aoe,‏ إنا لا نشبت العاني في القلب التي تتبتوتهاء وإنما يتفرع ما 
ذکرم من الاستحالة على [ثبات معانیکم. واعا نقول: إن العام منا هو من جد 
تعلقه بالعلوی سواء قيل: ذلك حالة للقلب أو ليس بحالة له. ويتحيل أن 
يتعلق قلبه بالمعلوم على ما هو به وعلى ما ليس ca‏ ولهذا daz‏ هذه الاستحالة 
من لا يعلم الحالة التي تلبتونبا. ولو كانت هذه الاستحالة راجعة إلى ما ذكرعوه 
ES‏ على AS‏ / قعلمنا أن هذه الاستحالة نرجم LL‏ 
لأمر برجم إلى العلم والجهل أو لامر يرجم ال الفلب» لا لا £53 

وقال هم الشيخ أبو الحسين: ما أنكرتم أن Jat‏ هذا العلم والجهل tat‏ 
لقنب لا لجزئه. ,نلذلك لا يصح وجود العلم والجهل فيه بشيء واحد؟ فإن 
قالوا : لو كان كذلك لكان ذلك العلم Sea‏ لتأليف» لانه حل في المحلين» J‏ 
لهم : إنه لا یکون مثلا له لأن هذا بوجد في جملة القلب» وذاك لا يصح 
وجوده إلا ي le‏ ون ASU‏ كان ينبغي أن ينقسم ذلك العلم بحسب انقسام 


مكار 


b ۸ 


۹ و 


۳ أصول الدین yr‏ 


أجزاء القلب؛ فيل خم: آمجب انقسام الخالة عندکم بحسب انقسام آجزاء 
الحملة؟ مما اجبتم به فهو جوابنا. 

وما أنه لو لم يكن إلا ما ني القلب Vy‏ ما ني اليد من القدرة للا صح 
وقوع الفعل في اليد لداع في القلبء ولا وقع (Re‏ لعلم في القلب» لأنه لو 
جاز مع تغاير الحلين أن يوجد الفعل في Wel‏ لعنی في الآخر لصح وقوع 
الفعل أو إحكامه في يد زبد لعی ني قلب عمرو. فان فرقتم بنا بأن اليد 
متصلة بالملة» وليس تا الت الو : قيل لكم: فيجب لو وصل 
الله بين ظهري زيد وعمرو بتألبف / التراق أن بصح ذلك فيها. فلا تعذر ذلك 
فبا علمنا أن صحة الفعل وإحكامه موقوف عالة للقادرء وهو كونه Ule‏ 
بالفعة. والجواب: إن ما ذكرتموه يرجب أن لا يصح Lal‏ وفوع الفعل باليد 
ال العلم > > لأن العالم , هي الحملة دون اليد. فان قالوا: إن الفعل Gace‏ بقع 
بالجملة دون اليد OY‏ كونه قادرًا by Wes‏ فيه » وذاك راجع إلى الحملة) 
فيل لهم: ما بنيغي أن يقال ذلك مم علمنا" بان کثیرا من أجزاء الجملة لو 
انفصل fo JI‏ وغیرها» وكانت اليد صحيحة وما يتصل با إلى الدماغ وال 
القلب» لصح وقوع الفعل با و احکامه. م بقال شم: إنه لا يتنم أن يصح 
وقوع الفعل باليد وإحكامه لما Gat‏ به بعض أبعاض الجملة الي اليد أيضا 
. بعض من آبعاضها. هذا جواب الشيخ أني ail‏ 

ولقائل أن بقول : إذا كانت الحملة mak Hae‏ جملة لا بالحالة بل بالبنية 
والزاج oe KA‏ لانکار القول بأن: Ja;‏ بقع بالملة. وقرله: إن 
کیرا من الأعضاء ٠‏ لو أبين لم let‏ ني وقي الفعل محكاء فیقال له: انه لا 


TS‏ حرجت من أن تکون ۹ظ 


من الجملة: كا تقوله أنت في کونها من الجملة؛ وان لم تكن dee‏ بالحالة. 


5 ات ار 
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والصتحیح بي الجواب أن يقال: إنه ليس ect‏ أن بقع الفعل (Ke‏ بالجملة 
اش ی فأما ما ذكروه في زيد وعمرو KB‏ لم يصح ذلك فيهياء 
وصح ني الید. OY‏ اليد آله متصلة بالدماغ والقلب» ومعنى ذلك أن أعصاب 
ابد تنصل بها وعروقها'. فلو حصل مثل ذلك في glee‏ زيدٍ وعمروء وامتد 
اعصابیا وعروقها إلى قلیبیا ودماغها لصح ذلك فيهما. 

م بقال لحم : إن الملم اختص بالقلب عندكم يوجب حالة للجملة» فهلا 
فلم : إنه بوجب Lal‏ حالة لزید وعمرو» وإذا كان با تأليف التزاق فيصح 
إيقاع الفعل ني ید آحدهما راحکامه لعلمر في قلب الاخر أوجب لما حالة المام؟ 
op‏ قالوا: OY‏ حياة زید لا نصح أن نكون حياة لعمرو» OY‏ حياة کل حي 
iy ae‏ فلم بصح أن يوجب ple‏ زيد صفة لعمروء قيل لحم : فهلا أوجيت 
حياة أحدها حالة الحياة للاحر: وکانت لا af‏ بأحدها دون الاخر؟ تا 
فان جاز لكم أن تقولوا ذلك في الحياة لجاز لنا أن نقول ate‏ في علم زيد 
وعمروء فلا بلزمنا ما الزمتموه. 

فأما أن ذلك حالة للقلب ام لا / فتال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: إن 
ذلك حالة للقلب. قال: والحالف لنا في ذلك إما أن HE‏ في معبى أو عبارة. 
Li‏ الخلاف ني معتی فنحو أن يقول: إنه fie‏ ويتصور هذا التبين' وهذا التعلق 
من دون قلب: وهذا لا بصح؛ لأنه ليس يتجرد في التصور هذا التعلق من 
دون القلب» فصح أنه حالة له. وأما الخلاف ثي العبارة فنحو أن يقال: ca}‏ 
وإن كان لا بتصور من دون القلب؛ إلا أني أسمّيه معنی وعلما ولا أسميه 
حالة. قيل له: انا نسميه بذلك أيضاً لأن أهل اللغة oyj‏ الصفة والحكم 
بالاسم. ألا نرى أنهم يصفون صفة الوجود وجودا وكون القديم. قديما دماء ولا 
مضايقة يي العبارات. 


۷۰ و 


bave 


۱ و 


ولقائل أن یقول : إن ذلك حکم ولیس TE‏ للقلب. وقوله : إن ذلك لا بعقل 
من دون القلب؛ فيقال له: الحكم Lal‏ لا يعقل من دون ما له الحكمء فها 
سيان في هذه الهة. ویقال له: إن هذا التعلق كا لا بعقل من دون القلب 
فكذلك لا يُعفل من دون العلوم» فلم كان بأن يكون حالة للقلب dah‏ من 
أن يكون حالة للمعلوم؟ فظهر أنه حکم ولیس بحالة» LI OY‏ تکون مقصورة 
على ذي الحال: / والحكم يعتبر فيه الفیر. فلا اعتبر في هذا التعلق العلوم كان 
IS‏ وسنذكر الفرق بين الحكم والحالة» ونذکر Wie‏ في باب الاحتجاج 
لاثبات الأحوال ولنفيها. ويقال له: Cost‏ طذه الحالة التي هي التبين الراجع إلى 
ذات العالم تعلقاً بالعلوم 1 Y‏ فان قال: لام فقد cat‏ 9 لا بعتل لأن 
كون Guill‏ لا يعفل إلا تبينا لشيء. وان قال : اثبت له تعلقا بالعلوم» قبل له : 
فقد Cal‏ أمرّبن» تبيناً وتعلقاً له بان وهذا هو قول الشیوخ الذي أثبتّه. 
وإن قال: إن التبين عندي هو التعلق بالمعلوم: وهو الخالة: ولا أثبت أمرين: 
قبل له: إن التعلق بالمعلوم هو أمر بين العالم والمعلوم» لا یعقل من دوتنها. 
والحالة يحب أن تکون مقصورة على ذي الخال لا ترجع إلى غيره إلا أن تثبتها 
remy‏ إلى ذي الال ثم ثبت لا حكا راجعا إلى الغير. ققد ایت أمرين؛ 
حالة راجعةً إلى ذي الحال وحکاً راجعاً إلى الغيرء كا قاله الشیوخ. 

Lü‏ هل تبيّنه للأشياء تعالى حالة له تعالى ققد أثبته الشيخ yi‏ الحسين 
رحمه الله حالة له كا ati‏ حالة لقلب العام في الشاهد. واستدل لذلك ob‏ 
کونه تعالى Bl te‏ زائد على ذانه تعالى» ولا / بعقل من دون ذاته تعالى» 
فكان حالة له تعالى. [قال:] وإنما ct‏ إنه pl‏ زائد على ذاته OY‏ الفعل 
امحكم صح منه» فلیس یلو إما أن بصح منه ay‏ ذات مطلقة أو لأنه ذات 
خصوصة أو old oY‏ تبن للاشیاء. والأول باطل لأنه كان يجب أن بصح 
الفعل احکم من كل ذات لأنها ذات مطلقة. LI,‏ الثاني فیقال: لهم: أصح عنه 
الفعل لأنه ذات مخصوصة بکونبا متينة للأشياء Waj‏ فان قالوا: لاء قيل 


awall كناب‎ ۲۰۹ ( 


هم : فقد صح الفعل احکم من لم بين ما يجب أن pia‏ وما يجب أن یور 
liss‏ لا يُعقل. وأما الثالث فباطل oY‏ ذاته تعالى لو كانت Le‏ للأقعال 
الحکت. وهذا التبين حاصل لناء فكان بلزم أن OS‏ مثلاً clot‏ وهذا cle‏ 
ps‏ أن يصح منا ما يصح منه تعالى من خلق الأجسام وغيرها. فصح أن 
التبين yl‏ زائد على ذاته تعالى. 

وأما أن هذا الأمر لا يعقل من دون ذاته فالكلام فيه كالكلام فیا تقدم 
فصح أنه حالة له تعالى. فإن قيل: کون الذات متبينة للأشياء عنزلة كوا 
متمكنة من الفعل. فإذا لم تثبتوا كونها متمكنة el‏ زائدًا على ذاتها اخصوصة 
مع صحة الفعل منها فهلا فلتم عثله في / كونها متبينة؟ قبل لهم : قد بينا أن 
کون الذات منبينة ليس معناه أنه يصح منبا الفعل المحكمء وبينا أنه لا يصح 
منها الفعل انحکم لکونها ذاتاً مخصوصة إلا بکونها متبينة» وبینا أن ذاته تعال 
ليست حقيقتها أنها بين للأفعال احکت. فلم بق .إلا أن تيبا ol AUS‏ زائد 
على ذاته تعال. وليس كذلك کونها متمكنة من الفعل OY‏ ذلك برجع إلى کونبا 
il‏ مخصوصة يصح مها الفعل. وصحة الفعل ترجم إلى الفعل لا إلى ذاته 
تعای. فلا مخلو ما أن يصح مها الفعل لذاته انخصوصة بنفسها أو لأمر زائد 
علبا. ولا مقتفي للأمر الزائد على ما تقدمء فوجب اضافة الصحة إلى ذانه 
تعالى امحصوصة نوا 

واعلم ul‏ لا ننازعه ني أن التبين والتعلق بالعلوم هو آمر زائد على ذانه 
تعالى؛ ولسنا نقول: إن الفعل المحكم صح منه لذانه bopati‏ بنفسهاء بل 
لذاته مع هذا التعلق. واعا نقول: إن هذا التعلق ليس عالة لذاته تعال» 
والكلام في ذلك كالكلام فيا تقدم. 


۱ ظ 


۲ و 


b AYY 


في اصول الدین Yev‏ 


باب الدلالة على أنه dle‏ حى 


ع ل ا وال هذا دعب / الشیخ 
أبو القاسم الكعبي. وبه قال الشيخ أبو ها شم أولاً. تم قال اخرا: إن الحي هو 
احتص بحالة لکونه علیپا بصح آن meg‏ وبي ody‏ الصحة تي 
الاستحالة» وأثبت للحي ف الشاهد حالة بكونه حيّاء وکذلك في الغاب. 
والکلام معه بقع في موضعین» أحدهما في العنی» والآخر في العبارة. ۲ 3 
العبارة فهو أن نقول: إن أهل اللغة لا عخطر الهم هذه JUL‏ ولا بعقلونها 
مركم وی وأما الكلام ني المعنى فان تبين أنه لا طريق إلى العلر 
ببذه االة ني الشاهد والغائب فوجب نفيها. أما ني الشاهد فلأن المى ما 
تقف صحة كونه عالا قادرًا على بنيته !تخصوصةء مى ثبتت صح ذلك فيه: 
ومتی انتفت استحال كونه We‏ قادرّاء ولا مقتضی لا زاد على ذلك. وأما في 
الغائب فلا بد من كونه Jw‏ ذاتاً خصوصة T‏ قادرًا عالماء ولا طريق 
إلى ما زاد على ذلك. 

ولا يتبين ذلك إلا ob‏ نذكر ما استدلوا به على إثبات هذه الحالة ونبين 
فساده. فتقول : إنهم استدلوا على إثبات حالة الحي ني الشاهد بوجوه » ثم بنوا 
عليه الغائب: منها أن الحي منا يفارق الاد بصحة كوته We‏ قادرًا. ويعلم هذه / 
الفارقة باضطرارء فلا بد هذه الفارقة من أمر لولاه لم يكن بأن يصح ذلك 
في الحي دون الماد أولى من العكس. وذلك الأمر إما أن برجم إلى Gat‏ أو إلى 
الائيات. ولا يحوز أن يرجع إلى الي غو تى صفة؛ لثل ما تقدم في صفة 


ما 


القادر. والراجم إلى LE SUM‏ أن برجم إلى امحل أو إلى الجملة. والراجم إلى 
Jel‏ هو حو البنية أو الحياة من دون أن بوجب للجملة حالة. ولا جوز أن 
بصحح ذلك وان جع إلى OY > et‏ الجملة Ue}‏ صح عليها كونها We‏ قادرة 
لذلك الأمرء فإذا ۸ 003 Uae‏ بجا لم يحصل ها مل يصحح حالة العام والقادر 


Y'A‏ کتاب العتمد 


عليها. ولأنه لو صح le‏ ذلك لأجل الحياة فقط لا جاز أن نقف صحة ذلك 
على شرط» OY‏ حكم العلة لا بقف على شرط» ومعلوم أن صحة قلب الحي 
منا شرط في صحة كونه عالاً. وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن توجد AL‏ 
في جملة الحي؟ oY‏ المعنى الواحد لو وجد في AST‏ من محل واحد لكان مثلا 
للتألبف. فصح أن ذلك الأمر راجع إلى الجملة وهي حالة. 

وإذا ثبت أن الواحد منا إنما صح كونه We‏ قادرًا لحالة يختص بها وجب 
مثله في الغائب» لأنه تعالى مفارق بصحة کونه Ue‏ قادرا لا لا يصح ذلك 
cas‏ فيجب أن OS‏ / مغارقته له' لال ما فارقناه به. Ob‏ قيل: أليس 
الأعراض يستحيل أن تكون قادرة عالة» ولا يستحيل ذلك في الجسم؟ فهلا 
دل ذلك على أن المصحح ها هو الجسمية؟ قيل له: إن الاد جسم ولا يصح عليه 
هذه الصفات. وإنما وجب في القادر العام منا أن aS‏ جسماً OY‏ هذه 
الصفات تفتقر إلى کوننا cbai‏ وصفة الحى لا حصل للواحد منا الا عن معان" 
لا بصح وجودها إلا ني المحل. وهذا الوجه متف عن الغائب» فلم يحب کون 
جسما. وكذا هذا هو الحراب إذا قيل: إن الأعراض يستحيل ES‏ حية» 
والجسم لا يستحيل ذلك فيه» فكان الصحح لذلك الحسمية. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن لا تفتفر صفة العام والقادر إلى صفة الحي في 
الشاهدء bijg‏ وجب أن يكون العام القادر منا حيّاً OY‏ المَدّر والعلوم تحتاج 
إلى حياة ني محلهاء ومن Ge‏ الحياة أن توجب حالة للجملة» Ligh‏ وجب KS‏ 
Sie‏ وقد أجابوا عن ذلك بجوابين» أحدها أنه لو لم تكن صفة العام وصغة 
lii‏ هما الحتاجان إلى صفة اي ily‏ احتاج إلا هو و العلم والقدرف» لوجب 


3 WY 


۳ ظ إذا قطمت يد المي منا أو شلت أن لا تخرج / من جملة العام والقادر: بل 


كان بصع ابتداء الفعل با والاحکام؛ لأن العلم والقدرة في سائر احال 


0 4: نا . معان: معاي 


موجودة. ولا خرجت من جملة العام القادر علمنا آنبا إنما خرجت من ذلك 
لأنبا حرجت من جملة المي بالقطع والشلل. ولیس لأحد أن یقول : بل انا لم 
بصح الفعل بها لفقد اتصافا باحملة: لأن الشعر متصل بالجملة ولیس بداخل 
في the‏ العام الفادر. ولقائل أن بقول: ما ESI‏ أن يكون إنما لم يصح الفعل 
باليد القطوعة أو الشلاء لا لا ذكرتم بل لفقد القدرة Ye‏ لأجل فقد الحياة؟ 
لأن مع وجود الحياة فيها يصح وجود القدرة فيهاء لأنه لا بد في إياد الفعل 
من إعال محل القدرة عندكم. 

والجواب الثاني هوا أن صفة العام لو لم تكن هي الحتاجة إلى صفة المي 
لوجب أن يكون العام هر محل الحياة Jes‏ العلم دون الجملة» إذ كانت صفة 
العام لا نحتاج إلى dee‏ الحي"» وكذلك القول ني صفة القادر. pts‏ أن 
بقول: ما أنكرتم أن ترجم صفة القادر والعالم إلى الجملة ولا حتاج إلى صفة 
أخرى راجعة إلى الجملة؟ كا أن کون Le At‏ برجم إلى الجملة عندکم؛ وان 
لم ax‏ إلى صفة أخرى راجعة إلى الجملة» ثم ۸ بلزمکم أن يكون الحي / هو ۱۷6و 
محل الحياة. 

وسأل أصحابنا أنفسهم فقالوا: أليس ما مختص بالبنية والرطوبة poy‏ من 
شروط adi‏ بصح أن LS aS‏ ويفارق بذلك ما لا ole Yat‏ الشروط» 
ونم يحب لذلك إثبات صفة تصحح صفة الحي؟ فهلا جاز مثله في صفة العالم 
والقادر؟ وأجابوا عن ذلك ob‏ الأجزاء المؤتلفة لا تكون جملة من دون صفة 
اي بل اجناعها كتفرقهاء فلم تكن صفة الي راجعة إلى جملة» فلم تحتج 
إلى صفة الحملة. وليس كذلك dis‏ العام والقادر. 

قال الشيخ أو ا ess‏ اش حال هم : فذا الشرط في اقتضاء كوننا 
عالمين لصفة أخرى أن ترجع الصحة إلى جملة لها حالة واحدة. فإن قانوا: لاء 


ahd! هر: وهو ۲ الحي:‎ ٩ 


OLS ۳۹۰‏ العتمد 


بل الشرط أن ترجع إلى جملة أجزاء مؤتلفة ليست فا حالة واحدة» قيل هم : 
هذا حاصل في صحة کون الي خا فیجب أن بقتضي صفة آحری. وان 
قالوا: نم قبل لهم: فقد سلمتم أن کون الي Le‏ صفة واحدة» وأنتم ترومون 
الدلالة على ذلك. فدلوا عليه ليتم شرط دلالتكم  ys‏ دللم عليه فقد 6 
عن هذه الدلالت» وتبين أنها ليست بدلالة oY‏ الذهب يثبت قبل صحا 

وأجاب فاضي القضاة رحمه الله / عن ذلك فقال : إن الواحد منا کا يصح 
أن بعلم فإنه بصح أن يجهل. وها صفتان ضدانء فافتقر صحنبیا إلى حالة 
للجملة. وليس كذلك صفة cbt‏ لأنه لا مضاد اء فجاز أن لا تفتفر إلى 
die‏ تصححها. واخواب: إن مفارقة الشيء لغيره في صحة صفة عليه هي 
القتضية لأمر يصحح تلك الصفة» سواء كان له ضد أو لم يكن» فاشتراطها 
بان يكون ها ضد لا مقتضي له. فى شرطتم ذلك فيه جاز لعاكس أن يعكس 
ذلك عليكم وبقول: إنه می لم يكن ها ضد لم يكن بد من مصحح فا» وإذا 
كان فا ضد ۸ يقتقر ال مصحح. 

وقد أجابوا عن ذلك Lad‏ بأنا لا نحوج صحة کون الجملة حبة إلى البنية) 
بل المحتاج إلى ذلك هو الباة. ولو صح أن ميا الواحد منا من دون BAN‏ 
لصح أن ميا من دون بنية ورطوبة؛ فلم حوج ما برجع إل a‏ إلى ما برجم 
إلى المحل. والجواب: إنا لا نعقل صحة کون الجملة حبة J le‏ مذهبكم Ko‏ 
أكثر من صحة وجود الحياة في أبعاضها: وإذا لم يصح ذلك من دون بنية 
صح أنه ce‏ إلى البنية. ولو كان صحة كوا حية حكا .أزيد ما ذكرنا لكان 
ذلك تابعا لصحة وجود الحياة ني أبعاض الجملةء فيكون ذلك الحكم محتاجا 
ایا ال الةم تساه ورد اه إلى اس :رارضا فإذا قلتم: إن 
الحياة محتاج إلى البنية» فقد قلّم: إنها تحناج إلى ما في de‏ وال ما في غير محله. 
فالعجب منكم أن تمنعوا أن تحتاج صفة الحي إلى ما عليه أجزاء من البنية مع 
ابا ترجم إلى ما یرجم إليه cal‏ خصوصا إذا قيل: إن الاجزاء ge‏ امتزجت 


b ۶ 


۵ و 


b ۷٥ 


في اصرل الدين, ۳۱ 


صارت Lt‏ واحدًا بالامتزاج. des‏ أنه لو جاز لكم أن تقولوا: إن الحياة هي 
احتاجة إلى البنية دون صفة cdl‏ لكان لنا أن نقول Sate‏ والقدرق 
فقول : اما احتاجان إلى البنية دون صفة العام والقادر فلا حورج ما يرجم إلى 
الجملة إلى ما برجع إلى احل. 

فاما إذا سلمنا حالة الحي في الشاهد كان لنا أن میم با ذکرناه في صفة 
القادر. وهو أن القتفي غذه الحالة في الشاهد على اتفصیل هي طربقة 
القسمة» لا صحة dk YS‏ قادرة. فلا بطل أن تکون ذات الملة هی 
المصححة بي الشاهد فلا بد من حالة. ینوا أن في الغائب لا بصح أن de‏ 
ويقدر تعالى لذاته حى CH‏ فيه ما وجب ي الشاهد. 

وما احتجوا به على أن للواحد منا حالاً بكونه Le‏ هو' أن الواحد منا 
أجزاء کثبرت وقد صارت تلك الأجزاء كالشيء الواحدء / فلا بد من حالة 
واحدة. يقال لحم: ما نعنون بقولکم: إلا صارت كالشيء الواحد؟ فان قالوا 
إنه قد رجم إليها حكم واحدء قيل لحم: هذا باطل بصحة کونبا حية على ما 
تقدم. واحتجوا oh Lal‏ قد ثبت أن جملة الواحد منا مدركة واحدة؛ فيجب 
أن تختص با يصحح کونها مدركة واحدة» ولیس ذلك إلا حالة Al‏ 
والجواب: هذا ly‏ بکونبا حية واحدة» elev ki ey‏ تصير كالشيء 
الواحد» bÍ jes‏ لا نسلم أن للواحد be‏ حالة بکونه مدركأء UY‏ متى أدركنا 
Last AM FFS‏ وجدنا لذلك البخض ما لا جده غرم من الأبعاض» ورعا 
اتصل wi‏ إلى القلب لا بينه وبين الأعضاء من الاتصال ولط حسّه وانقباضص 
الا bye‏ إليه. فأما أن نجد ذلك لجميع یدنا فلا. 


1۲ کتاب العتمد 


باب في الدلالة على أنه تعالى سميعم ma‏ 


اتفق السلمون على وصف الله تعالى بأنه یع بصيرء وورد به القرآن ابضا. 6 
اختلفوا في فائدة وصفنا له تعالى بأنه ميم بصيرء فذهب الشيخان أبو علي gly‏ 
هاشم وأصحابیا رحمهم الله إلى أن معنى ذلك أنه يصح أن يسمع السموع 
إذا وجد ویصح أن يبصر padl‏ إذا وجد. ورعا يقولون: إن السميع هو 
اختص بحالة / لكونه Ye‏ بصح أن يسمع المسموع إذا وجد» والبصير كذلك. 
وتلك UI‏ هي كونه ie‏ بشرط أن لا يكون به BT‏ وفذا وصفوا الله تعال 
أنه سميع بصير لم بزل للا كان AS‏ لا آفة به لم بزل ولا صح أن يسمع ويبصر 
م da‏ لو وجد مسموع ومبصّر. وذهب الشيخ أبو القاسم الكعي وقوم من 
ثبرخنا ندادن إل آن معنی وصفنا ه بات عیع بصير هو آنه عل ا tale‏ 
غيره من جهة الحاسةء a‏ السمم والبصر. قالوا: نی دللنا على أنه fle dw‏ 
لذانه وأنه تعالى عالم بکل شيء فانه يثبت أنه dls‏ 4 بالمسموعات والمبصرات 
ا جيه الم ی ی تيع ی ۱ 

dely‏ أن اصل الخلاف في هذه المسألة هو اختلافهم ني كونه تعالى مدرکا 
للمدرکات. فلا ثبت عند الشيخين واأصحابا أنه تعال مدرك غمیم الدرکات 
al,‏ ذلك صفة زائدة على کوته We JW‏ بالدرکات وصفوه بأنه سامع مبصر 
على معنى أنه مدرك للمسموعات رالیصرات. ولا لبت أنه مدرك 

للمدركات لذاته أو لا هو عليه ئي ذاته» وأنه تعال مستغن' عن الحواس في 


٩‏ و 


bavi‏ كونه مدركاء JU be Ny‏ فيه / تعالى إلا وجود الدرك وت عند هم أنه 


يصح أن يدرك الدرکات إذا وجدت: ومن جملها السموعات والمبصرات» 
عبروا عن هذه الصحة بأنه سميع بصيرء وقالوا: إن قولنا سميعم بصير موضوع 


في أصول الدبن wr l‏ 


هذه الصحة ني اللغة. قالوا: ولهذا يوصف النائم بأنه سميعم بصيرء وان كان لا 
يسمع ولا يبصر ني الحالء لا كان يصح منه أن يسمع pasy‏ ولا ذهب 
غيرهم من الشيوخ إلى أن الادراك ليس إلا تأثير الدرلك في الحاسةء والله يتعالى 

عن الواس؛ ویستحیل آن s Je‏ في ذاته» نفوا عنه تعالى إدراك 
المدركات » وتأولوا ها ورد به السمع من أن الله تعال “ميع بصیر وسامع عبصر 
ومدرك على كونه lie‏ كا تأوئوا الابات الي يقتضي ظاهرها التشبيه. 

وإذا صح ما ذكرنا فينبغي أن تقم العناية أولا بإثيات كونه Gls‏ مدرکا 
للمدرّكات؛ ثم يخرج على ذلك القول في كونه تعالى سميعاً بصيرًا على حسب 
الذهین. دانکلام 3 هذه الحملة یفع J‏ مواضع : منبا الکلام J‏ ثبات كون 
الواحد منا مدركاء ومنبا أن ذلك صفة زائدة على کونه We, ee‏ وساثر 
صفاتهء ly‏ الكلام تي حقيقة الازدراك: ما هو؟ هل هو / معنى يوجّد في 
الحاسةء على ما قاله رم أو هو de‏ للحي» على ما بقوله أصحاب أبي هام 
رحمهم الله؟ أو هو تأثير المدرك في الحاسة؟ ثم الکلام ني کونه Sls‏ مدرکا؛ 
الكلام في كونه تعالى سميعاً بصيرًا. 

Ui‏ الكلام في إثبات کون الواحد منا مدركاً OW‏ ثبوت ذلك معلوم 
باضطرار» OY‏ الواحد منا يحد من نفسه كونه مدركاء وبفصل بين أن يدرك 
عند حصول المدرّك وبين أن لا يدرك عند غيبته. وأما الكلام في أنه صفة 
زائدة على ساثر صفاته عن کونه قادرا وناظرا ومربدا وکارما فالكلام في ذلك 
اهر الأ يدرك ما لا ME‏ عليه ويقدر عل G‏ رف ويثبت کونه مدرک 
مع انتفاء كونه ناظرا ومريدً! وكارهاًء + ويثبت ذلك مع انتفاء کونه مدركا. وإعا 
ce ae‏ ما C‏ وعالا. والذي tee‏ ۱ 
أن کونه اش ينبت مم اع مدركاء ON;‏ کونه مدرکا يبدل عليه eet‏ 
وجود الدرك وعدمه. وکونه ie‏ لا شدل. 

JE ۶ We فلأن کونه مدركاً لوكان هو کرنه‎ We أنه زائد على کونه‎ Ul, 


AS ۳۹4‏ العنمد 


۷ظ اما أن یکون هو کونه / عالاً على الإطلاق أو کرنه We‏ بالعلوم على وجه 


خصوص. فان كان ذلك هر کونه We‏ عا لى الاطلاق لزم في کل ما aly‏ أن 
بدرکه : وقد علمنا أنا نعم العدومات ونعلم القدم dais‏ الستحبلات ولا af‏ 
من Louth‏ معها ما ده مم ما تعلمها من الدرکات كالأصوات والالام 
Y‏ ان والأجسام. Jei bY,‏ بان ندرك الشيء ونعلمه وبين آن نعلمه إذا 
غاب عناء فلو كان الادرال هو کوننا عالین فقط لا وجدنا هذا التفصيل. فان 
قبل: اما ad‏ هذا الفصل لأنا عند العلم بحضور الدرك نعلم من تفاصيله ما لا 
نعلمه عند غيبته عناء قيل له: فلاذا نعلم نلك التفاصيل عند الحضور ولا نعلمها 
عند الغيبة VS‏ أمرائيت بت اي حال الضور يقتضي الم بالتفاطيل Sb,‏ في 
حال الغيية: فيفوت العم بتلك التفاصيل؟ UY,‏ نفتح أبصارنا فنری النيء 
لصغير ونعلم تقاصیله» ونغمنض أعيننا نعل تلك التفاصیل Lal‏ ونفصل y‏ 
odi‏ وان كان كوننا عالین بذلك لشي » على التفصيل حاصلا ي il‏ 
Ul,‏ إن جعل الادراك هو کونه عالاً بالمدرك على وجه مخصوصء» نحو أن ji‏ 
ا إنه کوننا عالمين بالعلوم عند !عال حواسناء up‏ يقال لمن قال ذلك: 
تنبت أمرًا زائدًا على العلم بالعلوم دعلى lel‏ الحواس أم لا تثبت ار زائدًا 
E 1‏ فان آثیت آمرا زائدًا له gle‏ بالمدرك Shall,‏ فهو الذي نشته. وان 
Sawa!‏ قد نم حواسنا» aly‏ ما غاب عنا» وتقصل بين هذا 
العلم وبين ont‏ علمنا به في حال إدراكنا له عند الحضور واعال الحواس؟ 
بد من أمر زائد على العلم وعلى إعال الحواس. وكان يجب إذا استدللنا على 
إثبات شي»: تحر أن نستدل عل کون زيد في الدار بخبر نبي» أو استدلالنا على 
Ob‏ الصانع » فوافق عام استدلالنا وحصول العام اا وكون زيد ي الدار 
le!‏ 98 أن ag‏ عند العلم بالصانع ويكون زيد في الدار ما نجده بالألوان 
والطعوم والاصوات عند Shel‏ الواس» وأن لا جد فصلا بين الموضعين. ولا 
وجدنا Gy‏ نصلاً Ube‏ مم يكن بد من آمر زائد. رکان يحب لو ۸ ينبت أمر 


۸ و 


۸ ظړ 


4 و 


زائد على العلم بالشيء و(عال الحواس أن es‏ حاسة العين» فیحصل لنا العلم 
بالسموع › واذا / أعملنا السمع آن Jas‏ لا العلم Git‏ لأنه ليس Jat‏ 
على هذا القول pl‏ بختص بالسمع لا محصل مثله عند فتح العین» فیقال : إن ما 
يختص من ذلك بإحدى الحاستين مخالف لا يختص بالحاسة الأخرى. 

وأما الكلام ني حقيقة الإدراك» ما هو؟ فقد اختلف الناس فيه. فقال فوم: 
إنه معنى يخلقه الله تعالى في الحواس به يوصف اي بأنه مدرك. وفيمن قال 
پذا القول من ول فيه تعالى: }4 مدرك على معنى أنه يقوم ge Shi‏ هو 
إدراك؛ كا بقولون: إنه gat dle‏ أنه بقوم بذاته علم. وقال شيخنا أبو هاشم 
وأصحابه : إن الإدراك حالة للمدرك. وقالوا: إن كون المي Us‏ بقتفی هذه 
الحالةء ولا بد ني ذلك من Ags‏ آما ي الغاثب فلا بد من وجود alt‏ 
وقي الشاهد لا بد من وجود الدرلك: cdot Pere‏ وزوال الوانع حی 
فا وه نصا وذکر الشيخ أبو الحسين ني کتاب التصفح ما يدل على 
الادراك هو تأثير الدرّلك في الحاسةء ول Sa‏ عن قوم ولا جعله Unde‏ له 0 
ذکر ذلك على طريقة الاعتراضص على من يجعل الادراك Be‏ للحی. 

أما الكلام على من Cal‏ الإدراك معني / فسيجىء إبطاله في باب 
الرؤية عنه تعالى. وأما شيوخنا أصحاب أبي هاشم فقد استدلوا على أن ذلك 
حالة للحي»؛ وقالوا: انا ندرك الالام في أبعاضناء وتعلمها كا dai‏ الالام J‏ 
أبعاض غیرنا. فلولا أن الاإدراك حالة زائدة على كوننا عالین لم يحب أن جد 
الفصل لين آن نملم الالام لي ایماضت وبين آن Wels‏ بعض tine‏ لأن العلم 
حاصل في الحالتين» ونحن افرو" النفوس عن الالام. oY,‏ الانسان قد پدرك ما 
لا cade‏ نحو أن يسمع النائم الصوت» وهذا ce ay‏ ويدرك lal‏ فرص 
البراغيث» فلذلك يتنغص عليه نومه. ولذلك إذا نحدث الانسان عند PUN‏ فانه 


eag Vy pb : نافرو‎ A 


YAY‏ کتاب العمد 


بری أنه بری ذلك في منامهء فدل' على أنه بدرکه. فصح أن ذلك حالة رائدة 
على کونه j We‏ 
وهذا الذي ذکروه إا يدل على أن الإدراك هو أمر زائد على كونه We‏ 
ولا يدل على أنه حالة للحي. يبين ذلك أنه يصح أن يقال لهم: ما أنكرتم أن 
الذي oad‏ ونعلمه من الأمر الزائد على العلم هو تأثير Spall‏ في الحاسة على ما 
سندل عليه فما بعد» lidy‏ نفصل بين الحاسة وبين سائر أبعاض البدن؟ ولو / 
4 ظ كان ذلك حالة للحي لوجب أن تستوي فيا الحامة وغير ذلك من أبعاض 
البدن» إذ" الحالة على هذا القول حاصلة میم البدن. وليس لأحد أن بقول: 
لیس توصف الجملة بأنها المدركة وهي الرائية» GS‏ لا OS‏ ذلك حالة 
للجملة؟ وذلك OY‏ الجملة قد توصت بصفة pY‏ ختص بعضها. ألا ترى أنه 
يقال : فلان أفطس وأحول وأعمى وآصم؛ ون كان الفطس والحَوّل والعمى 
والصمم أمورًا تختص أبعاضه ولا تحصل لجملته؟ 
وأما قولخم: إن النائم يدرك ما لا cade‏ فلا يدل ذلك Lal‏ على أن 
الادراك حال» واعا يدل على أنه أمر زائد على العلم. ويقال rh‏ إن النائم يعلم 
كثيرًا من الأمور. والصوت الشديد وفرص البراغيث oliy‏ في حواسه؛ فلا 
مت أن بعلم تأثير cay‏ ولا يمتنع أن بختلف حصول علمه بذلك حسب قوة 
النوم وضعفه. فإذا كان مستتقلا بالنوم لم بعلم من ذلك التأثيرٌ اليسير ويعلم 
الشدید الكثير. وكذلك لا يمتنع أن يعلم النائم ما يجري محضرته من الأحاديث› 
bgt at,‏ في حاستهء إلا أنه لا بعلم أن ذلك حديث في حال نومه؛ 
Gla,‏ إلى ذلك اعتقاده أنه يرى ذلك في منامه. | 
۰و uy‏ استدلوا به Lal‏ أن الإدراك طریق إلى العلم» ویتوی العلم بالإدراك؛ 
وفذا لا يسهو المدرك في حال إدراكه. والشيء » لا يكون طريقا إلى od‏ ولا 


.١‏ فدل: يدل ۴ إذ: اذا 


۰ ل 


ي أصول الدين 1¥ 


بقوی بنفسه. والحواب : إن المدرك بو و ثري cub‏ فذلك هو انطربق إلى العلم 
ce‏ وهو الذي بوثر في قوته. وأما القول بأن الإدراك هو تأثير الدرك ني الحاسة 
فيمكن أن عتج لذلك» فقال: انا نجد في حال الإدراك أمرًا ختص الحاسة 
دون أبعاض البدن؛ وتفصل بينها وبين ساثر الأبعاض. ونجد الأنم واللذة في محل 
مخصوص» ونفصل بين belt‏ وبين سائر البدن. ألا ترى Ul‏ عند الصوت 
الشدید بالصدمة داخل الصماخ » ورعا gt‏ عندها فاد الصاخ؟ وغذا 
يغزع الاحیاء منا عند الاصوات افائلة إلى سد خروق الاذان. قال الله تعالى: 
$ تساو ental‏ في آذاتهم Sel pall on‏ خذر المَوت (۲ البقرة 
14( . وحس we‏ الاكل J‏ الفم سيا عند الحلاوة القوبة والحموضة 
والحرافة. وكذلك هذا في الشمومات والرارة واليرودة. ونعیی بقولنا: بحس 
بتأثبرها في LU‏ أي نعم تأثیرها فيها. l‏ 

Ub‏ الرئیات / فان الأمر فيبا خني. وقیل: إن تأثير المدرّك في العين أنه 
pat‏ صورة a GM‏ فيها. وقد مد الانسان تأثير المرئيات ١‏ الع فيعلم 
ذلك على جهة الحملة ثي بعض الالات. وذلك إذا داوم النظر إلى الاشیاء 
التيرة والذي يشتد بباضه. وإذا قرب الانسان من ناظر من يواجهه فإنه یری 
صورة شخصه منطبمة! ی کل واحد من ناظریه» فصح ab‏ ان الین 
هو انطباع صورته فيها. ۱ 

YJ,‏ أن الدرك بؤثر في الحاسة لا احتیج إلى اختلاف الحواس لاجل 
اعتلاف الدرکات ولا وجب أن تکون کل واحدة من الحواس على بنية 
خصوصة لاجل ذلك تقبل تأثر المدرّك اخصوص. ولذلك يحب أن تكون 
الحاسة على iio‏ مخصوصة مع المدرّك من قرب وزوال حجاب وزوال الوانع 
حى يؤثر فيها المدرّك. وليس لو إما أن يكون ما نجده من ذلك هو فعل dai‏ 


YIA‏ کاب المكمد 


الله تعال في الحاسة على ما قاله بعض المتكلمين» وسوه الادراك: أو هو حالة 
للحاسة تقتضيه ay‏ الحاسة ومزاجها أو الحياة Ft‏ الحامة على حسب 
الاختلاف ني ذلك» أو هو تأثير ofp‏ المدرّك في الحاسةء ولا رابع يعقل | 
لذلك. فإذا لم جز أن یکون ذلك معنی بفعل الله تعالى للحاسة» أو يكون حالة 
للحاسة» لان ما مجده فيه بتزاید بتزايد المدرك وشدته ويضعف caini‏ فعلمنا 
أله ft SG‏ 

فان قيل: ما أنكرتم أن یکون الإدراك LE‏ بتولد في الحواس عن HM‏ 
بوثر فيها هذا التأثير؟ قيل له: هذا تعبير عبارة» وسوا# قيل: إنه أمر يتولد عن 
الدرك في الحاسةء أو يتأثر عنه. فاما إن أثبت السائل واسطة بين الدرك وتأثیره 
في الحاسةء وأضاف التأثر الذي ote‏ إلى تلك الواسطة دون المدركء فذلك 
باطل» OY‏ عند حصول المدرك وکال الشروط نجد هذا التأثير. فلا دليل على 
أزيد من ذلك» فوجب نفيه. 

وإذا صح ما ذكرنا هن بقصر الإدراك على تأثير الدرك في الحواس فإنه يمنم 
من كونه تعالی مدركاء لأنه يتعالى عن الحواس وعن أن يؤثر في ذاته شيء» 
فوجب على قوله تأویل ما ورد به المع من كونه تعالى مدركاً وسامعاً ومبصرًا 
وسميعاً بصيرًا. فقالوا: إن السامع والیصر هو العام بالسموع cally‏ ومتى 
وصف الواحد منا al,‏ سامع ومبصر فانه يراد به أنه عام بالمسموع rally‏ من 
جهة الحاسة» والله تعالى يوصف بذلك لأنه / تعالى عالم بما علمناه من جهة 
احاست وان كان هو مستغبا في العلم بذلك عن الحواس. ول يفصلوا بين 
السامع والمبصر وبين السميع والبصير في أن المرجع بذلك إلى أنه fle‏ بالسموع 
pall,‏ قالوا: فى We‏ على أنه تعالى JS dle‏ شيء فقد دللنا على أنه تعالى 
oa‏ بصیر؛ إذ السموعات والصرات من جملة العلومات. 

ولقائل أن يقول لن بثبت إدراك المدرك هو تأثیر المدرّك في الحاسة: أتثبتون 
الادراك أمرًا زائدًا على تأثير الدرك في الحامة» م يحصل العم بالژثر فيها الذي 


۲۱ و 


۱ ظ 


۲ و 
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هر الدرك أو لا تبتون الادرالك أزيد مما ذکرنا؟ فان قالوا بالأول at‏ سلموا 
أمرًا زائدًا على هذا التأثير الذي ذکروه. وان قالوا بالثاني قيل لهم: انا إذا 
أدركنا بعض الرئیات ثم علمناه Up‏ جد فصلاً Ube‏ بين أن نعلم ذلك GA‏ من 
دون رؤيتنا له وبين أن نعلمه في حال رؤيتنا له. ولا موز أن برجم هذا 
الفصل إلى تأثير المرئي في العين: لانه LD)‏ هذا التأثير لكان أمرًا ie‏ غير 
معلوم باضطرار. بل Ul‏ يعم باستدلال خني. وهذا الفصل الذي ode‏ بين 
علمنا بالمرني من دون الرؤية وني حال الرؤية هو فصل ضروري / يجده كل 
عاقل من نفسهء بل كل صي Gt‏ وان لم یکل عقله. ولا محوز أن يكون 
الأمر الضروري هر الأمر الذي يلم بالاكتساب. فلو ثبت gb‏ المدرّك في 
اقا US Se heey‏ وای des‏ وري ا 
الش by‏ الحتصة بناء كالحاسة وزوال الوانع وغير ذلك. 

NET‏ وا أن الرؤية لو كانت هي العلم تأثير المدرّك ني 
الحاسة والعلم بالمزثر فيها فقط لوجب أن se‏ الفصل بين العلم بالرني من دون 
الرؤية وبين العلم به في حال الرؤية lel‏ إلى Gat pl‏ الحاسة دون GM‏ 
نفسهء ونحن لا نجد ذلك. sE Uy‏ الفصل الذي ذكرتاه راجعا إلى SA‏ 
نفسه» لأنا نرى الرني بحيث هو كا نعلمه بحيث هر. فلو كانت الرژية هي ما 
قالوه لكانت الرؤية في owl‏ هو العلم بالمرني بحيث هوء وآوجب] أن لا نجد من 
أنفسنا في حالة الرؤية آنا نراه بحیث هو. ولا وجدنا ذلك علمنا أن الرؤية هو 
أمر pat‏ عند تأثير الدزك في الحاسة؛ فصح أن الرؤية أمر زائد على ما ذكروه 
من هذا التأثير. 


2 GA قيل: ما أتكرتم أن يرجع الفصل الذي تذعونه إلى وة العلم‎ op 


+ ۲ 


تحصل هذه الفوة في حال تأثير GU‏ في العين ولا حصل هذه القوة في حال 
علمكم / به من دون التأثير في حاستكم؟ ومتى جوزتم ذلك لم يثبت WY‏ 
آمرا زائدًا على العلم stil‏ والرنی» قیل له: هذا الزبي.ذكرئه plat‏ لا نرومه 
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من إثبات pl‏ زائد على AW‏ والعلم المطلق GAL‏ إذ قرة العلم آمر زائد على 
العلم. ثم Sle‏ له: إن هذا الأمر الزائد لو كان هو قوة في العلم لكان من قييل 
دكره الطاب رمات وعدا هر ۵ ۱۳ > فا هو قوة له ينبغي أن یکون 
كبفية له. والذي نجده من الفصل بين العم مرفي في حال الرؤية وبين العلم به 
من دون الرؤية هو أمر لا برجع إلى طمأنينة القلب؛ بل نجده We‏ لذلك. ألا 
ری آنا لا جد فصلا ن علمنا Ab‏ ین آبدیا آي حال تغمیض أعينا وبين 
علمنا به في حال رژیتنا له فيا برجم إلى طمأنينة القلب وي أنه لا يجوز أن 
يدخل علمّنا في الحالين شك أو شببة؟ فصح أن الأمر الذي نجده ليس براجع 
إلى قوة العلم على ما ذكره السائل. 

وإذا ثت أن إدراك الدرك أمر زائد على العلم به وعل للم تأثير المدرك في 
الحاسة» صح أن ننظر ي أن هذا الأمر الزائد» هل هو ثابت له Gls‏ ام ey‏ 
ویقال لمن / قال من شیوخنا: إن رصفه بأنه تعال سامع مبصر وسميع بصير 
برجم ال كونه عالا عا نعلمه نحن من جهة هذه الحواس: إنه لو ضح وصف 
العام بهذه العلومات إذا علمها لا من طربق الإدراك بالحواس بأنه سامح مبصر 
es‏ بصير OY‏ غبره بعلمها من طریق SLM‏ بالحواس» لوجب أن يوصف 
الأعمى إذا de‏ البلدان بالأخبار ub‏ راما وأبصرهاء لانه قد علم ما علمه غيره 
من طريق الادرالك بالیصی وان علمه الاعمی من غير طريق الاإدراك بالبصر: 
cody‏ إذا علم الأصم کلام زيد بالاستدلال عليه بالکتابف» أن برصف بأنه 
ع كلدم زید » لأنه علم ما علمه ont‏ من طریق الادراله بالسمع › ولوصف 
الأعمى الذي ذكرناه بصيرًا لا على جهة الفأل والأصم الذي ذ کرزاه سیم 
وبطلان ذلك ظاهر في اللغة. 

وصح أن قولنا: le‏ وإبصارء اممان للأمر الزائد الذي cated‏ وهو 


١‏ طمأئته: طاننه 


۳ و 


ي أصول الدين قف 


الادراك وان كان جوز أن يطلق Lai‏ على العلم بالمدرّك اتخصوص» إذا كان 
طریق ذلك pall‏ هو هو الاإدراك اخصوص. فإذا ۸ تكن الرژية والسماع طريقين لله 


dw‏ إلى اعم بالمسموع cpadly‏ لأنه تعالى بعلم جميع جميع الأشياء / لذاته» وهو ۱۸۳ ظ 


۶ و 


Jw‏ مستغن في العم بالأشباء عن الطريق» وجب أن برجم ا 
إلى ثبوت الإدراك» لا إلى العلم. 

وحكي عن أبي زيد البلخي أنه تعالى بوصف بأنه سميعم بصير على جهة 
المبالغة في وصفه بکونه Ute‏ بالأشیاء. قال : ووجه الالغة ی ذلك هو أن أكثر 
ما يعلمه العام منا من العلومات KY‏ یعلمه من جهتي حاستیه سمعه وبصره 
لوجهین: آحدها أن ما يدركه بهاتين الحاسنین أكثر مما بدرکه بساثر الحواس» 
والثاني أنه يدرك با فصول الكبات والکیفیات من الأشياء التي بقتبس ما 
الأدلة على غیرها. فلا كان الستفاد من جهة هائين الحاستين أغلب asi,‏ ما 
يستفيده بغیرها صار الوصف بالسمع والبصر مبالغة ني وصفه wh‏ عاتم على 
سبيل الاستعارة» من غير أن تنصرف الأوهام إلى Ob!‏ جارحة با يستفيد 
العلم. وهذا الذي ذكرهء وان كان سائغا في ائلغة العربية» لكن کلام الحكيم 
تعالى إنما يُصرف إلى HAI‏ والاستعارة إذا لم عکن حمله على الحقيقة. وحن 
ستبين فيا بعد إن شاء الله تعالى أن هذا الأمر الذي نجده زائدًا على تأثير المارك 
ني الحاسة على ما oly‏ ليس نتم ثبوته لهء ويقتضي / له هذا GM‏ ذاه تعالى 
بشرط' وجود الدزل. وإذا صح ذلك لم جز أن تصرف وصفه له تعال في 
الفران بأنه سیم بصير إلى A‏ والاستعارة مع صحة حملها على الحقيقة. 

وأما الدلالة على أنه تعای مدرك للمدركات ae‏ استدل على ذلك beget‏ 
اصجاب gi‏ هاشم رحمهم الله الوا الدئیل على أن له تعالى هذه الصفة أنه 
تعالى حي لا افة به» وکل حي لا ai‏ به فهو مدرك إذا وجد المدرك وم عنع 


oe ey + بشرط : لش‎ 5 
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ob‏ من إدراكه. ویعنون بقوهم: BEY‏ به ني فساد الحواس» ویقولون: إن 
ذلك متف منه cdle‏ لأنه تعالى بستحیل عليه الحواس» فیستحیل عليه 
فسادها. Jú‏ شم : أتعدون فند الحواس من الآفات أم لا؟ فان قالوا: لاء 
قيل هم : كيف يكون فساد الحواس الة wu‏ ولا يكون فقدها Wels‏ من 
nee‏ وان قالوا: إن ذلك يكون Bl‏ في حق من مناج ي إدراكه إلى 
لحواس + فأما الحي لذانه المسنغي عن الواس ففقدها لا يعد آفة في حفه 
قبل هم: فاعرضوا عن هذا الشرط في حقه تعالى: وقولوا: انه تعالى حي 
۶ ظ مستغن' عن الحواس» وقولوا: هو حي لذانه» / وکل حي هذا حاله فإنه يحب 
کونه مدرکا إذا وجد الدرك. ثم 5 أن کون oe A‏ المؤثر في الادراك 
فقط » والحواس شروط في حق المي الذي هو جسمء کا أن زوال الوانع شرط 
في حقه. فأما في حق الي لذاته فستحیل کون ذلك شرطاً فیه. 
فأما الدلالة على أنه حى فقد" نقدمت. والدلالة على أنه حى لذاته ستجىء فما بعد» إن 
شاء الله. ul,‏ الدلالة على of‏ کون الى pee co‏ الاادراك 
فقد استدل عليه أصحابنا بطريقين: إحداها آن اليد يصح وقوع الادر ال 
بها ما دامت من dhe‏ اي فاذا خرجت من جملته بالتشلل وغیره م 
يصح الادراك بباء فعلمنا أن القتضي للادرالك هو کون اي Ae‏ فان قیل: 
هلا قلم : إن الصحح لذلك اتصافا db‏ لا کونها من جملة اي حب؟ 
قبل له: إن الشلاء تكون متصلة به فيجب أن يصح الإدراك ببا» ويجب أن 
يصح بکل متصل به كالشعر والظفر. فان فیل: هلا كان المصحح هو حلول 
الحياة wt oad‏ انتفت استحال الادراك به؟ قيل له: إن هذا يقتضي صحة 
إدراك زید بيد عمرو إذا كان فيها حياة. Op‏ قلع : !ما بدرك زید بالید الي 
۰ و فيا حياتهء قيل لکم: قولکم: فیپا / calle‏ معناه الحياة الي توجب کونه 


b ۵ 
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حيّاً. وهذا رجوع إلى قولنا: إنه إنما يدرك بها EY‏ من جملة الحي. 

ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن aS‏ المقنضي لذلك هو وجود ELLI‏ فيها 
مع GS‏ متصلة به؟ ويقال لحم : ما تعنون بقولکم: إنها خرجت من جملة 
الحي؟ إن عنم به Yl‏ خرجت من صحة الإدراك با كنتم قد عللتم الشيء 
بنفسه. ون fee‏ به أنها خرجت عن جملة الصفة المصححة لكون الي We‏ 
قادراء قيل لكم : وبماذا علمتم ذلك؟ فان قلت : لپا [لر] كانت dels‏ في 
جملة العالم والقادر لصح ابتداء الأفعال وإحكامها بباء قيل لكم: إعا م يصح 
ذلك بها لفقد القدرة عنها على ما تقدم. 

وأما الطريقة الثانية فهى أن الواحد منا يحب كونه مدركا [ذا كان A‏ 
وحواسه سليمة» وارتفعت الموانع عن الادراك وحضره الدرل. فيس محلو اما 
أن يكون القتضی لذلك هو كونه Le‏ ويكون ما عدا ذلك شرطاً لاقتضاء 
Nil ds i> as‏ بكرن Fon‏ لذلك هو الدرك. أو اتتفاء الوانع : 
أو الجواس» أو مجموع ذلك هو الذي يقتضي الادراك. فإذا بطل أن یکون f‏ 
القتفي هو الدرك أو زوال الوانم» أو الحواس السليمة» أو مجموع ذلك» ۸ 
ببق إلا أن المقتضي لذلك هو كونه Le‏ ونما قلنا: إن المدرّك لا بقتضي كونه 
مدرک بشرط aS‏ 8 وبشرط الحواس وزوال الوانع هو أنا ندرك السواد 
والبياض في حالة واحدة. فلو كان القتضي للإدراك هو المدرك لاقتضی السواد 
والبياض له صفتين ضدين في حالة واحدة: وذلك عال. ولان المدرك لو اقتضی 
الإدراك لكان علة موجبة لذلكء لأنه لا يحوز أن aS‏ مولّدًا: Mal oY‏ 
المدرّك ليس بذات» والأمر في أنه لبس بقادر مختار ظاهر: ولا جوز أن یکون 
مقتضیاً OY‏ المدرك ليس عالة للمدرك فلم يصح أن یکون مفتضیا. ولو كان 
علة 3 الادراك لم يصح وجرده من دون مدرك ومن دون کونه Ld, AS ju.‏ 
صح دخول الشرط فيه من زوال الوانم وكون الحي U>‏ والحواسء oY‏ العلل 
لا تدخل Wiley‏ الشروط. وأما زوال الوانع قلا يموز-أن بكون هو القتضي 
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للادراك. oY‏ ذلك Gly op‏ لا يؤثر ني الصفات الثابتةء OUM OY‏ هو 
5 و الذي يؤثر في الثبوت EY‏ في النني. ولأن / نی الوانم لا احتصاص له بحي 
دون حي» فكان ينبغي أن يقتضي کون جمیم الأحياء مدركين. 
وأما الحواس» وما يختص بها من البنية والحياة والصقالة وغير ced‏ فلا 
يحوز أن يكون هو القتضي» أو مجموع ذلك» OY‏ الحواس وما مختص يبا لا 
برجم إلى الجملةء والإدراك صفة للجملة» فلا بد من أن يكون BU‏ فيها ما 
برجم إلى الجملة» دون ما برجع إلى ما هو في حكم الغير للجملة. ولأن الحملة 
فيا يرجم البا كاتحل الواحدء فکا أن ما بقتضي صفة للمحل يجب أن يكون 
Lox‏ باغل» فكذلك ما يقتضي صفة للجملة. ولأن ذلك أمور كثيرة تلف 
قلا جوز أن بقنضي tive‏ واحدة. 
وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن تکون احاد هذه الأمور أو يجموعها 
ue‏ في کونه مدرکا؟ Ui‏ آحادها فییطل با ذكرناه ني المدرّك. وأما المجموع OM‏ 
العلة توجب لا برجم إلى ذاتهاء فلا بد من أن يرجم كوا جملة إلى الاحاد. 
os‏ أن کون الحى Le‏ هو المقتضى للادرالك بانفراده» ly‏ ما عدا ذلك ما 
فتقر إلبه في الإدراك هي شروط. وإذا كان تعالى Le‏ لذاته وجب كونه مدرک 
BAAS‏ إذا وُجد المدرك / BY‏ القتضي قد حصل مع E‏ وهی 
إذ لا يعقل شرط لكونه تعالى مدركا الا وجود الدرك إذ' الحواس وصحتبا 
وارتفاع الرانع هي شروط Ged LLL Lak‏ عنبا من كان DU‏ 
ولقائل أن بقول : ما أنكرتم أن یکون الدزك هو الذي يؤثر ني الحواس على 
ما بيناه؟ وإذا صح ذلك وکان تأثيره مفارقا لتأثير العلل والمقتضيات والأسباب» 
فلا تسموه بأنه علة أو مقتض" أو سبب» واجعلوه قسماً من أقسام CONS‏ 
وسوه باسم غير هذه الأسامي. ألا ترى أن الضد Gell‏ من OSM‏ عندکم» 


th إذ: أو ؟. مفتض.‎ .١ 


۷ و 


b ۷ 


aly‏ قم زائد على ما ذكرتموه؟ وقد أثبتموه وسیتموه شرطاً مورا في انتفاء 
الضد الآخر. فقولوا عثله فها نحن cad‏ وإن كان بفارق الضد من حيث أن 
الضد يؤثر في Ql‏ وهذا يؤثر في أمر ثابت. واذا أثبتموه ۸ بلزم عليه شيء من 
وجوه الإبطال الي ذكرغوها. کیف» Uy‏ أن نقول : إن یرل سیب aby‏ 
لتأثيره في الخاسةء وقولكم: إن الس لا بد من أن يكون aby NS‏ منكم 
على قولكم بالمعانيء ومن لا بقول بالمعاني فإنه يسمي الأحوال / متولدة إذا 
وقف ثبوتها على أسباب. 

قالوا: ily‏ قلنا: إن هذه الشروط مقصورة على الحياةلان محل الحياة gee‏ 
لبه ني الادراك. ألا نری أنه لا مكنا أن ندرك ka‏ بالحياة الى في kl‏ 
بل لا بد من استعال محل ald!‏ حى بصح الادراك؟ فإذا كان محل lii‏ 
bebe‏ یه في الإدراك غم ext‏ أن glow‏ إلى بنبته Aad‏ فلا بصح الإدراك 
بالحياة إلا إذا كان عله Ly‏ بنية مخصوصة فیکون حاسة.وحختلف الحواس لاجل 
اعتلاف الدرکت. وجري الحواس ني الادراك حری الآلات في الأفعال: IS‏ 
ul‏ لا كنا قادرين å‏ واحتجنا في الفعل إلى استعال Je‏ القدرة. وکانت 
الأفعال مختلفةء احتجنا إل أن يكون fe‏ القدرة Lee‏ بية مخصوصة حى يصح 
أن يكون آلة ني الفعل» فكذلك هذا في الحواس وسائر ما che‏ إليه من 
الشروط وهو تایح للحاجة إلى الواس. ولا كان تعای قادرًا لنفسه؛ ركان 
مستغنياً عن peal‏ هم حتج إلى الالات. فكذا هذا في كونه ا وق الحواس. 

ولقائل أن يقول: ما أنكرتم / أن gee‏ إلى الحواس وإلى اختلاف بنيتها 
تقبل تأثر المدرك chy‏ لا لأجل kh‏ على ما بيناه؟ والأولى أن نل أن 
الدرك يؤثر في الحواس على ما تقدم پیانه» ثم نبين أن الرژية أو إدراك fle‏ 
اللدركات هو آمر زائد على تأثير المدرك في الحاسة أو بدن الحي منا على ما 
بيناه» ثم ننظر من بعد في هل القتضي لهذا الأمر الزائد هو المدرّكء أو تأثيره في 
الحواس؛ أو Jij‏ الوانع » أو الحواس أنفهاء أو اطيلة؛ ثم نبين أن القتضي 
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لهذا الأمر ليس إلا الحياة دون غيرها من الأقسامء بل الحواس وزوال الوانع 
ووجود المدرّك وتأثيره في الحى منا شروط في اقتضاء الحباة هذا الأمر الزائدء 
وكون الحي Le‏ بانفراده هو الذي يقتضيه. ثم بين أن هذه الشروط في ثبوت 
هذ! الأمر مفصورة على الشاهد» لا يصح أن يشرط في الغائب سوى وجود 
المدرّك. فثبت iso‏ أن هذا الأمر ثابت له تعالى عند وجود المدرك. ولسنا JE‏ 
وجود المدرك شرطا في الغائب إلا على معنى أن کون المدرك مدرک لا يُعقل من 
دون مدرك فهر متعلقه في الغاب. وني الشاهد Pe‏ شرط هذا الوجه 
وشرط لوجه col‏ وهو لتأثيره في الحواس أو بدن الحي te‏ الذي هو شرط 
لإدراك الي Aa‏ 

وإتما قلا: إن القتفي لهذا الأمر هو کون الي Ue‏ دون غيره من 
الأقامء هو أنا إذا علمنا في الواحد منا أنه حي: أو علمنا في أنفسنا أننا 
أحياء: فإنا نعلم عند هذا العلم بغيرنا وبأنفسنا أنه لا يستحيل أن ندرك في 
الجملة وعلی بعض الوجوه. ونعتي بقولتا: : نا نعلي أنه لا يستحيل أن ندرك على 
بعض cop J‏ أنه لا يستحيل أن يصدر منا إدراك المدرك إذا قدرنا شروط 
الادراك حاصلة» وان كانت متفية في الحال» أو كانت مستحيلة على التقدير. 
بين هذا Ul‏ نفصل بين الحي» ون قدّرنا شروط إدراكه ممستحيلة» وبين ال جاد 
ی ترهم صدور الإدراك من المي بتقدبر شروط الإدراك حاصلة له واستحالة 
تومه من اناد وان قدرنا شروط الاإدراك خاشاه له فصح أن العلم بکون 
لحي حا مه dal‏ بني هذه الاستحالة. رنعلم آنا متی كنا كذلك فلیس نفتفر 
في صدور الادرالك منا إلى تغيّر فينا أو تصرف الغير فيناء بل نفتقر إلى / تخیر 
في غيرناء من وجود مدرك أو مماسة المدرّك لناء أو زوال الوانع. فلولا أنا 
نعل أن انقتضي للإدراك هو کوتا أحياء نا وقف علمنا بنني استحائة صدور 
الادرال متا على بعض الوجوه على علمنا UK‏ أحياء cha‏ إذ لا موز أن 
يقف العلم بني استحالة صدور الحكم عن الشيء في الحملة على العم Ae‏ لمن 
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هو المؤثر فيه ولا يقف على العلم Ale‏ فيه. وجرى العلم في ذلك 56 العلم 
بكوننا قادرين» UB‏ منى علمنا ذلك من أنفسنا أو من غيرنا فإنه يتبع هذا العلم 
العلم بأنه لا يستحيل cle‏ وتحن على ما نحن علیه» الفعل على بعض col‏ 
وان احتیج في وقوع الفعل منا إلى الآلات وزوال الوانم. ومتی قدّرتا الوانم 
e‏ استحالة الفعل منا على بعض 
الوجوه. ISS‏ أنا نعلم پذا الوجه أن الوثر في صحة الفعل هو كوننا قادرين» 
وما عدا ذلك مما che‏ إليه هي شروط وقوع الفعل» ولیس هي الموثرة في 
وقوعه» فکذا هذا ي كوننا أحياءء وما نفتفر إليه بعده من الخرام ی وغير ذلك. 

op‏ : ما esi‏ أن بکون gh os‏ خا ear‏ / لکونه مرکا 
وقابلاً للادراك عن الوثر ني الادراك. ولا یکون هر المؤثر فیه؟ والعلم E‏ 
استحالة الحكم في الجملة؛ كا يتبع العلم بالوثر cas‏ فكذلك بتبع العم 
بالصحح لذلك الحكم. ألا نرى أن العلم بالتحيز يتبعه العلم py‏ استحالة كونه 
كائنا في جهه وان لم يكن هو المؤثر في کونه كائناء بل aa‏ فبه coni‏ وهو 
ابا de‏ أو فاعل على حسب الاختلاف في ذلك. وإعا يتبعه العلم ge‏ هذه 
الاستحالة لانه الصحح لکونه Wis‏ والقابل لذلك عن المؤثرء ds‏ له: انا A‏ 
نقل : إن العلم بني استحالة کون المي مدركا , بتبع العلم بكونه Ue‏ قيلزم ما 
ذکرته. Ul,‏ قلنا: إن العلم be eek‏ فة العلم بتي استحالة صدور الإدراك 
عن المي تي الجملة. وکا بتبعه هذا الل اكد لاك pee‏ استحالة كونه 
مدرکا» فيلزم من ذلك أن کون اي ore‏ موجب ARN‏ کا أنه مصحح 
cal‏ فلذلك بتبعه olis‏ العلات. وإعا قلنا: انه بتبعه العلم بتي بني the!‏ صدور 
الادراك عنه: OY‏ العتلاء بعلمون في الحى أنه هو الذي بصدر عنه إدراك 
الدرزك. ولهذا لا جوز أحد من العقلاء أله عل الادراك في / ont‏ اذا أسمعه 
کلامه أو ضربه فلله. ولو كان کون اي Le‏ مصححاً للإدراك فقط » أو 
[لكونه| WO‏ للادراك عن غيرهء لجوزوا ألم یفعلون ني غيرهم الإدراك 


YYA‏ کتاب المعثمد 


بطريقة الترلبد» ولعلقوا بذلك I‏ من أحكام فعلهم: كا يعلّقون أحكام 
الفعل با یرلدونه في غيرهم. فلا لم يجوز أحد من العقلاء أنه يفعل سیاع غيره 
لکلامه. أو إدراك أله الذي يؤله به صح انبم يعلمون أن الإدراك يصدر عن 
کون الي حيّاء كا یعلمون أن oe Ba‏ يصحح الإدراك. وأما العلم بالحجم 
فليس يتبعه العلم بصدور كونه كائناً في الجهة cee‏ واغا يتبعه العلم بصحة ES‏ 
کائنا + ني الجهة. فلم ese‏ أن يكون مصححاً لكونه WS‏ فقطء ويكون المؤثر قي 
ذلك غیره: بخلاف کون الحي Le‏ على ما قدمنا. 

فان قيل: إذا كان کون اي مدرکا بف على الحواس ي ا شف 
على کونه US‏ فهلا جعلتم الحواس مؤثّرة في الادراك أو جمللم ها Ube‏ فيه؟ 
قيل له: نا قد by‏ أن العلم بتني استحالة کون اللي مدركا يقف على الياة من 
دون الحواس» bs‏ أن الحواس آلات J‏ الإدراك؛ وأن المزثر فيه الحياة. 
ايع ply‏ لدلك » قال الله تعالى id‏ مد ns‏ جهنم كزيرًا من 
والانس € / ال قوله > ولهم أعين لا ببصرون بها a wt‏ 1 


ete?‏ ول بهَا vy‏ الأعراف” 6*۹ فأضاف الا در الد m!‏ بالسمع والبصرء 


نصح ul‏ الات وأن SLM‏ بصدر ف iS Jl oP‏ 
فان فیل : لیس کون المي منا مدرک يقف على شروط تستحیل فيه تعال؛ 
حو الحواس وتأثير الدرك ي الحواس» أو بدن الحي منا؟ فهلا فلم باستحالة 
Sys‏ كونه تعال مدرکا لاستحالة تروط علیه؟ قبل له: إنه إذا ثبت با تقدم 
أن کونه LE‏ فقط يقتضي کونه مدركا لم يز أن يُشترط بشرط لا بعقل کونه 
bs‏ لاقتضائه كونه مدركاء oY‏ ما لا بُعقل لا يصح إثباته ولا جعله شرطاً. 
بين هذا أن الشرط هو ما قف علبه تأثير المؤثرء وما لا يعقل أصلاء لا بعقل 
وقوف تأثير fl‏ علیه. والحواس Nests‏ بل برب لقدم ble‏ ولا 
يُعقل جملها شرطاً في اقتضانه کونه مدركاء فلم يمر أن ؟ bed‏ شرطا في ذلك. 
وجرت اواس ue‏ الالات اي هي شروط في صحة الفعل منا بكوننا 
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قادرین؛ فکا لا Jad‏ الآلات الي هي شروط في صحة الفعل منا شروطاً في 
صحة الفعل منه تعالى: لأا لا تُعقل شروطاً في ذلك» فكذلك / اغواس وما 
يتبعها في كونه تعالى مدركاً 
فإن قيل: فاٍن كتتم لا تشرطون في كونه تعالى مدرکا ما عقلتموه شرطاً في 
کون الي منا مدركاً نما معنى قرلکم ني أول استدلالكم لکونه GW‏ بن 
العم بکون ا لحي حيا يتبعه العلل بنق استحالة صدور الازدراك عنه على بعض 
الوجوه؟ ألستم تعنون بقولکم : عل بناوجو القدير و کون 
الدرك مدرکا؟ ومن جملة تلك الشروط ما علمتموه شرطا في کون الحي ما 
مدركاً. فکانکم شرطتموها في الاسندلال على کونه تعال مدرک F‏ منعتم من 
کونپا شرطا ea‏ تعالى مدركاء وهذه مناقضة» قيل له: إن صفة المدرك هي 
مشروطة في حق كل مدرك لأا y‏ تقل من دون المدرك. فلا بد من أن 
نشرط ما جده من العلم bet‏ لكونه Le‏ وهو تى استحالة صدور الادراك ce‏ 
بقولنا' : على بعض الوجوه. ثم لسنا نقيس الغائب على الشاهد ني هذا الحكم 
ge‏ يقال لنا: ينبغي أن تعتبروا في كونه تعالى مدركا جميع ما تعتبرونه في کون 
اي منا مدركاً. UL,‏ ندّعى هذا علماً مطلقاً في العقل غير مقصور على 
الشاهد» وهو OL tale‏ ا جي یتبعه العلم بنى استحالة صدور الإدراك عنه على 
بعض الوجوه. / وهذا العلم شائع ي كل حي سواء وقف کون مدرکا على شرط 
i‏ على أكثر من شرط واحد من غير اعتبار شروط tier‏ وهذا کعلمنا بكون 
القادر فادرا فإنه يتبعه العلم بني استحالة صحة الفعل منه على بعض الوجوه : 
سواء وقف Jall imo‏ على شرط أو ss‏ ر من شط واحدء imal oy‏ الفعل 
شروطاً Ge‏ فيها كل القادرين» عو الداعي وصحة الفعل في نفسهء فیشرط 
هذا الشرط في كل قادر. ثم لا ینم ذلك من بات قادر لا تشرط صحة 
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الفعل منه يجميع ما شرط في القادر مناء فکذلك هذا في کون الي مدرک 
فان قيل: أليس الجهل أو الحاجة بستحیلان عليه تعالى لکونه Lhe We‏ 
لذاته» dy‏ عنم استحالنبا عليه من استحالة القبیح منه؟ ما أتكرتم أن يستحيل 
كونه تعالى مدركا لا استحال عليه شروط الادراك؟ قيل له: إنا قد علمنا أن 
الداعي be‏ لصحة كل فعل من كل قادرء ولا علمنا ذلك» وعلمنا أن 
الداعي إلى القبيح ليس إلا الجهل أو الحاجة» وعلمنا استحالتبا على العالم 
«gill‏ حكنا باستحالة وفوع القبیح منه لاستحالة الداعي / عليه إلى القبیح. 
وي مسألننا ¢ تعلم أن الحواس وما بتبعها شرط ني إدراك كل حي» بل علمناها 
Ls‏ في إدراك بعض الأحياءء وقلتا: انه لا جوز أن ale  اطرش OSs‏ 
لذاته» WY‏ لا تعقل شرطاً في Stal‏ تای» وما لا يُعقل bajas‏ 
فوزان مسألنا من Ji‏ القبیح أن بعلم أن الحواس شرط ي إدراك کل حي 
ثم يع استحالتها cade‏ فلا شبهة أنه یم ذلك استحالة كونه مدركا کا يتبع 
استحالة الدواعي إلى القبيح عليه تعالى استحالة القبيح منه. فأما إذا ۸ تعلر 
الحواس شرطا ۳ إدراك کل حي؛ وأبطلنا أن تکرن شرطا ني إدراكه «dW‏ 
وجب کونه SW‏ مدرکا عند وجود اللرك. 
فان قیل: إذا ON‏ حقيقة كونه تما GE 1S‏ حقيقة کون اللي Le te‏ 
عندکم oY‏ حقيقة کون المي منا Le‏ هو أنه مبني iu‏ مخصوصة» siy‏ على 
مزاج مخصوص » وحقيقة كونه تعالى Lm‏ أنه ذات مخصوصةء فلم أوجيتم لأجل 
Ole!‏ كوننا أحياء لادرال کزنه بعال ae 8 Spe‏ الحقيقتين؟ وهل هذا إلا 
اب منکم کونه مدرکا لمشاركته اي منا og‏ النسمية ail‏ حي" ؟ والاشتراك ي 
خقيقة / هو الذي بوجب الاشتراك في أحكام نلك الحقيقة دون الاشتراك في 
التسمية» قبل له: بحن ما أوجبنا فيه تعالى أن بكون مدرکا لأجل أنه شارك 
اي منا ي ahh ua‏ فيلزم ما ذکرئه: وإعا قللا: انه مى علمنا في 
ذات ؛ أي ذات کانت» آنا حبة فانه يتبع علمنا هذا العم ls we ab‏ أن لا 
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یستحیل أن تدرك في الجملة؛ وأنه متوهّم فيها الادراك على بعض الوجوه. وهذه 
قضية مطلقة في العقل» ولست بمقصورة على الشاهد دون الغائب. بين هذا 
أن من عل في الشاهد أن هذا الشخص حي باستدلال على ذلك بکونه We‏ 
نه يعلم ما ذكرناه؛ وإن لم jhe‏ بباله أن حقبقة کون هذا الشخص U>‏ أنه 
مزوج bly‏ خصوصاء بل إذا علم في الجملة كونه حب وأنه لا يستحيل أن 
بعلم نهر هذا العام lt‏ باه لا بل سر و اليا نصح أن 
هذا العلم ؛ وهو تي استحالة الأدراك في الحملةء لا يتبع Axl‏ مه کون اي 
LS‏ على التفصيل فقطء بل بتبعه» ويتبع للم بأنه حي » ني الجملة. فإذا علمنا 
et a‏ الال eh deg:‏ ی حي + فلا / بد 
ba‏ من أن يُعلم أنه يصح أنه يدرك في في الحملة. قيل له: العلم بأن كونه تعال 
J te‏ الحقيقة راجع إلى ذاته er‏ فإذا bale‏ كونه Ue‏ على التفصيل è‏ 
يناف هذا العلم ما علمناه من أحكام م کونه Le‏ وإذا ثبت با ذکرنا أن کونه 
تعالى LE‏ لذاته بقتضي كونه مدركاً فقطاء ولت أن الحواس وما تیمها ليست 
بشرط في وجوب کونه تعالى مدركاء ثبت أنه يقنضى ذلك من غير فرط إلا 
SS‏ لا بقل رمن :درن ةلاه فرعي أن پل ی Was‏ 
والذات» متی كانت موجبة لأمر من غير شرطء أوجبت ذلك الأمر می كانت 
حاصلة» ومتى كانت موجبة عند شرط» وحصل الشرطء لزم أن توجب 
الحكمء لأنه حصل المقتضي والشرط cle‏ فقد تكامل الوجب على الحد الذي 
لكونه عليه یکون موجبا. فيلزم من هذا أنه متی وجد مدرّكء أي مدرّك کان: 
فان البي لذانه بدركه لا عالةء OY‏ شرطه في الكل واحدء فلم e‏ أن 
بتخصص إدراكه عدرك دون مدرك. 

وهذا الذي ذکرناه هي طريقة عقلية تدل على کونه تعالى مدركا للمدرکات؛ 


وبطل عا USS‏ قول من قال من أصحاينا: إنه تعال يدرك جمیم الدرکات غير 


الألم واللذة» وهو قول gi‏ القاسم بن سهلوبه. قالي:-لأن حقيقة الألم واللذة 


Yr‏ کتاب العتمد 


هو ما يدرك عحل / الحباة ني محل الحياة» ولا حكم له ینمیز به عن غيره 
سواه» فلم بصح أن يدرك إلا كذلك. وإدراك القدیم تعالى له كذلك بستحیل؛ 
فصح أنه لا بدرکه. والجواب: إن الشيء المدرك إنما بتميز عن غيره بحقيقته 
الي يدرك che‏ والالم واللذة بدرکان iie‏ وبتميزان بذلك. واصحابنا 
بقولون : الإدراك متعلق بالشيء على مقتضی صفة ذاته» والألم واللذة يدركان 
بتلك الصفة ویتمیزان ببا: وهي الصفة الي تنناوها الشهرة والنفار. قالوا: ولا 
يضرنا أن لا يكون لتلك الصفة عبارة يعبر بها عنبا في اللغة. فان قال gl‏ 
القاسم : إن ین شرط إدراك الألم هو أن يدرك Jac‏ الحباة في عل HER‏ 
lias‏ الشرط بحب أن يستوي فيه الشاهد والغاب» قبل له: فیجب أن بستوي 
الشاهد وانغائب في شروط سار الدرکات؛ فيلزمك أن تقول ob‏ تعالى لا يدرك 
شیب من الدرکات» oY‏ شروط (دراکها ني الشاهد لا تجوز عليه تعال. 

ومع دعاك ite Nag‏ لانه يصح أن dai‏ کون 
السمع دلالة قبل العلم بأنه Jw‏ سامع مبصر مدرك. فان قیل: / وم زعمم 
دلگ » وي شبوعکم من بقول : إن حکم کونه تعالى مدركاً هو کونه (Le‏ 
Las‏ ل هذا القول لا عکن أن يُعلم Ue‏ قبل العلم بأنه مدرك» ودلالة الحكة لا 
ماح و Uh‏ سنبين بطلان هذا القول فيا بعد» إن 

ء الله تعالى؛ فبتبين أنه تعال يمكن أن Ge pat‏ من دون a‏ يانه مرد 
بعلم شرط دلالة اكه جل Sls at a‏ مدرکا. وقد بینا فما تقدم أن 
كون المدرك مدرکا زائد على تأثير Salt‏ ني الحاسة وعلى العلم بالمدرك. وهذا أمر 
لا يستحيل أن پثبت لذاته تعالى» لانه تعالى حي لذانه» وکل ی 
أن يشت .له هذا الأمر. وإذا صح ذلك» وورد السمع بأنه dw‏ سامع راو" 
مدرك كقوله تعالى ( إني م بر اسمم el;‏ (۲۰ طه (UN‏ کې وكقوله 


.١‏ راه: رای 


y ۳ 


biar 


۶ ظ 


ني أصول الدين rr‏ 


تال و قذ eo‏ الله فول aii‏ تجادلك في زَوْجِهًا 4 إلى قول تعای 
a‏ ; ْم تخاورکتا oA)‏ المحادلة ۱) 2# وكقوله تعالى > fy‏ تذرکه 

ار Fo‏ در 3 ay Sus‏ الأنعام (er‏ کی إلى غير ذلك من الآبات. 

وححقيمة السمع والرژبة والادراك موضوعة في اللغة لهذا الأمر الزاند الذي 
oll‏ نحن. يبين هذا آنا فد پيا أنه لا عوز ol‏ تکون موضوعة" / للع 
a‏ والمبصر من دون أن يقترن به هذا الأمر cuts‏ ولا مور أن ON‏ 
موضوعة" BW‏ المدرّك ني السمع والبصرء لأن هذا التأثير لا يُستدرّك إلا 
باستدلال غامض. وأهل اللغة اما بضعون الألفاظ لا يعلمونه ضرورة» لا 

الي يُستدرك بالاستدلال» ولهذا نجدهم OYI‏ يستعملون السمع والرژيت 

ولا حطر بباشم هذا التأثير في اغواس. والفصل بين کون الشيء معلوما من دون 
رؤية وسماع وبين كونه معلوماً برؤبة وسماع هو فصل يحده كل عاقل من نفسه» 
فلا بد من أن بضعوا هذه الألفاظ له. وإذا كانت حقيقة هذه الألفاظ هذا 
الأمر الرائد : ds‏ يكن و على cabs als‏ وجب حمل هذه الآبات 
وأمثاها على ظاهرهاء إذ لا مانم عنم من ذلك » ول جز صرفها عن ظاهرها. 
ومتى حملت على ظاهرها وجب إثبات هذا الزائد له تعالى. 

وصح وصفه تعالى بأنه سیم بصير على جهة البالفة له تعالى بالرؤية والسماع. 
ویصح وصفه Lal‏ بأنه سميع بصير على ما بقوله أبو هاشمء وهو أنه تعالى لا 
يستحيل أن comme‏ دیص oY‏ النبيء للماع والابصار / يصح أن پوصف 
oh‏ سميع بصير من جهة اللغة. وعلى هذا gall‏ يصح أن یوصف بأنه سميع 
بصير لم dy‏ ولا یزال؛ لأن هذا الأمر الزائد لا يستحيل عليه تعالى لم يزل ولا 
يزال. 

ob‏ قبل: أفتثبتون كونه تعالى سامعا مبصرًا مدركا للمدركات أحوالاً لذاته 


4 موضوعة : موضوعا 


موه ' 


k ۳۳1‏ کتاب الم 


تعالى كبا بقوله الشيوخ؟ قل له: لاء بل نثبتها أحكاماً لذانه تعالى» ونعني بذلك 
آنا أمور لا Jas‏ من دون ذاته تعالى ودون الدرکات» OY‏ کون المدرك مدرکا 
هو آمر بين المدرك والدرّك لا يُعقل من دونبماء کا تقوله في کون العالم ite‏ 
وسنبین فا بعد إن شاء الله تعالى أنه لا موز OLY}‏ حالة لذاته. فهذا هو قولنا 
ل تال یا Wy ai‏ مسا ودر S06‏ 

Ul,‏ شيوخنا البغدادیون فقد احتجوا لنني کونه تعالی مدرکا؛ فقالوا: لو جاز 
عليه الإدراك لم بصح أن یکون مدرک م بزل» oY‏ وجود الدرك مستحیل لم 
cup‏ فكان جب 0 بعد أن م يكن مدركاء وذلك تغیر» والتغير 
دلالة الحدث: dhyy‏ عن ذلك. وأجاب شبرخنا Op pall‏ عن دلك» فقالوا: 
أتعنون بهذا الالزام أنه بلزمنا إذا قلنا / بنجدد صفة له تعالى أن نطلق فيه هذا 
القول» وهو أنه قد تغيرء أو تعنون به أنه يلزمنا أن نثبت" في ذاته تعالى معنی 
التغير؟ فان قالوا بالثای» قيل هم : قبينوا معنى التغير ما هو لننظر فيه» هل جوز 
عليه تعالى أم لا؟ of‏ قالرا: معى التغير هو أن s‏ تثبت له صفة ۸ نكن له ثابتة 
من قبل» قيل لهم: فقد ألزمتمونا مذهبنا. Oly‏ او معنى التغير' هو أن نصير 
الذات غيرا لنفسهاء قيل شم: ولیس تصير الذات غیرا لنفسها بلبوت صفة ها 
لم تكن ابتة من قبل. وفذا لا يصير أحدنا غيرًا له إذا علم ما لم یعلمه وأدرك 
ما لم يكن مدركاً له. ون قالرا بالأول» قبل طم: وکیف یلزمنا أن نطلق فيه 
لفظة التغير إذا Goud‏ له صفة؟ oly‏ اللغة لا يطلقون التغير فيمن ذكرنوه» 
كبا في الواحد منا إذا أدرك ما لم يكن مدركا له. وعلى أن هذه الكلمة من 
حتها أن تطلق فيا يصير غيرًا لنفسه» وهذا مستحيل في جميع الذوات» فينبغي 
أن لا يصح إطلاقه في شيء من الذوات. واستُعمل في اللغة فيا وجد مد آن 
لم يكن موجودا» فيصح عليه أحكام كانت مستحيلة عليه من قبل» ويصير 
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a‏ تيار يا لم وهذا call‏ منتف عن الذات الثابتة قبل 
ثبوت الصفة وبعدها. وامتّعمل Last‏ ني الأجسام إذا وجد فيها من المدركات 
ما لم يكن موجودًا فيباء كالألوان والطعوم والروائح. ولا يُستعمل في غير ما 
ذكرنا. Ld,‏ إذا شحب لون زيد قيل: قد تغير» وإذا رأى ما لم يكن يراه لا 
Sle‏ قد P‏ ول یلزمنا أن نطلقه فيه تعالى» لانه لم بوجد بعد العدم» ولا 
حله ما لم یک كن Ye‏ فبه. 

واحتچوا 1 فقالوا: لو كان تعالى مدركا للطعوم والروائح لوصف بأنه 
ذائق شام. ولو أدرك ee‏ واللذات لوصف Gh‏ الم مت ترش ایا با 
بحس وذو حس. وکل ذلك لا يصح فيه تعالى» فصح أنه ليس بمدرك. وأجاب 
أصحابنا » فقالوا: إن الذائق والشامٌ ليس هو الدرك للطعوم والروائح فقط » بل 
الشم هو استجلاب افواء بالخيشوم الذي هو محاور للجم الذي فه الراغة 
والذوق هو مماسة ذي الطعم بالحاسة. ولهذا بعال : شممثه فم أجد له ath,‏ 
وذفته : E‏ والألم واللتذ لبس هو المدرك لما فقط » بل هر 
الدرك U‏ يشتبهيه أو بنفر ce‏ وکل ذلك بستحیل / عليه نعای» فلذلك لا 
تُطلق فيه هذه الأوصاف. bb‏ احس وذو الحس» فان عنوا به المدرك LB‏ 
ألزمونا مذهبنا. فان قالوا: فينبغي أن تطلقوا فيه أله محس وذو حسء قيل 
oe‏ زما لا نطلق فيه تعالى OY‏ الشبخ أبا هاشم رحمه الله تعالى ذكر أن 
لس هو Jy‏ ما حصل من العلم بالدرك وقال غبره: بل هر إدراك الشيء 
بالة وحاسة. وذلك لا موز عليه تعالى» فلذلك منعنا منه. 

وما اج به لذلك أنه لا يجوز إلبات صفة لا حکم ها ولیس لکونه 
تعالى مدرک حكمء + فلم يجز إثباته له تعال. و عا قلنا ذلك UY‏ لا نعتل للإدراك 
IS‏ الا كونه طريقاً للعلم ات وهو تعالى عام بالأشياء قبل كونباء ٠‏ فلم 


يكن الإدراك طريقاً إلى العلم بها. فصح أنه لو ثبت تعال مدرکاً لم يكن غذه 
الصفة حكم» فلم بجر [بانبا. والجواب: إنه إتما يجب إثبات الحكم للصفة إذا 
لم تعمل بنفسها. فأما إذا كان الموصوف بها بجدها من نفسهء ويعلمها غير 
الوصوف بها من غيره باضطرارء لم aoe‏ إلى إثبات حکم ها. ركون المدرك 
مدرکا هذا calle‏ فلم يجب إثبات حکم له. 

وذكر الشبخ yi‏ الحسين رحمه الله 1 في AS‏ التصفح أن sgl‏ ما يحت 
به لني dw aS‏ مدرکا أن يمال : لو كان لله تعالى مغل صفة المدرك منا لكان 
القنضي لذلك هو كونه US‏ فقط. ولو كان كذلك لوجب أن بقتضي WS‏ 
احاء LS‏ مدركين من دون الحواس وغيرها من الشروط » OY‏ معنى التي 
حاصل فینا, odas‏ الصفة مما لا عتلف في الشاهد والغالب» وليس Pe‏ ي 
ذلك أنه حي لذاته وأننا أحياء بالياةء OY‏ حقيقة الصفة لا تختلن لاختلاف 
ما پستحق لأجلهاء كا في US‏ عالن. Ge‏ هذا أن الحواس واستعال Je‏ 
اخياة إما أن بحناج إلا في صفة المدرك أو لا kdl clos‏ في ذلك. of‏ 
احتيج bl‏ في ذلك لزم استحالة كونه تعالى مدركاً oY‏ الحواس والحياة 
تستحيل عليه oly dW‏ لم یحنج لپا في هذه الصفة من يستحيل عليه 
الحواس والحياة وجب أن لا محناج bell‏ من يصح عليه احواس OY lih‏ 
ما ليس بشرط في الصفة لا بصير شرطا فيا لاجل صحته على الوصوف با كا 
في سائر الشروط. وأجاب عن ذلك ob‏ هذا KL‏ يلزم من جعل صفة الحي 
واحدة ني الشاهد / والغائب ويجعلها حالة للحى. فأما من بقول: إن کونه 
US dix‏ هو أنه لا يستحيل أن بعلم ور الأ :وك سرف د رالراب 
Ve‏ صح أن بعلم ويقدر لأجل in‏ مخصوصةء فلا يلزمه ذلك» OY‏ له أن 
يقول: إن ذاننا ليست كذاته GW‏ حى إذا أقنضت uh‏ كرما «دركة من دون 
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الحواس وجب أن يقتضي ذلك ذواتنا من دون الحواس Lak‏ ولهذا ۸ جب 
أن نفعل بكوننا قادرين من دون أعضاء» وان كان يصح فيه تعالى ذلك؛ 
لا لم يشترك هو وحن فا بقتضي صحة الفعل. فكذلك هذا ي صحة 
الادرالك. 


باب dyall‏ ي لسميع البصير: هل له بذلك صفة زائدة على كونه 
ce‏ 


حكى أصحابنا رحمهم الله عن الشبخ gl‏ هاشم رحمه الله أنه ذكر ي بعض 

الأبواب ما يدل على أن العلم بأنه حي يخالف العلم بأنه سميع بصیر: وأن 1 
ail‏ میم حالف العلم AS jas wb‏ و IY]‏ يقتفي أنه كان یری أن 
للسميع البصير حالة زائدة على کونه wa‏ لا افة بها oY‏ اختلاف العلمين 
بالذات قد يكون لأجل اختللاف الأحوال للذات» وقد يكون لتغابر الأحكام. ' ; 
وليس تنم أن dn‏ المستدل كونه تعالى Ue‏ بصحة کونه We‏ قادرّاء ولا يعلم 
هل يقتضي صحة الإدراك؛ ثم de‏ ذلك من بعد بتأمل. فالعلم بأحدها ليس 


هو العلم Cob‏ وكذلك العلم ob‏ ذاته تعالى تقتضي إدراك المسموع هو غير 


العلم VL‏ تقنضي إدراك البصر. وإذا اختلف الحكان اختلف العلان ele‏ فصح 
أن ما ذكره بي كتاب نقض الأبواب موافق لا ذكره في سائر كتبه. 

فإن ذهب ذاهب إلى أن كون الحي سميعاً بصيرًا حالة زائدة على كونه Ue‏ 
فالذدی ي ببطله هو أنه إما أن يحمل کونه bee‏ بصيرًا حالة زائدة على كونه حا 
ويقول: هی المصححة للادراك» أو يعي بذلك صحة الحواس وعملها شرطاء 
أو يعي به صحة الازدراك كا نقوله. فان عى به الحواس فقد تقدم القول ي 
ذلك. وإن عى به I-‏ زائدة على کون ee tl‏ لم eoa‏ ۳ لا حدها من 
أنفسناء ولا طريق OY etd‏ صفة الادراك نستند إلى .حصفة الحي على ما نقدم. 


A‏ كتاب الحتمد 


فان قال: قد يثبت کون المي Fab «Ves noes‏ فلا يكون ۳ ا 
فلا بد من صفة زائدة على کونه Le‏ حنى يصح الإدراك» قيل : انا قد بينا 
أن صحة الادراك في الجملة / تقف على کون الحي Ue‏ فقط ۰ سواء كان ذلك 
الادراك مماعاً أو ابصارا. وقد بينا أن صحة الحواس هي شروط في صحة 
ثبوت كونه مامعاً مبصرّاء وليست بشروط في صحة إدراكه في الجملة؛ أي 
إدراك کان. ١‏ 

وعلى أنه لو وجب لأجل ذلك (ثبات صفة تصحح الإدراك غير كونه Ue‏ 
لم خل اما أن تثبت نلك الصفة قبل صحة الحواسء أو تتجدد عند صحتبا. 
فإن قال بالأول لزم فيه ما ألزم في كونه حيّاء فبجب إثبات صفة BE‏ وان 
قال بالثاني قيل له': كيف يجب مجدد صفة غير كونه Ue‏ وعند صحة 
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الحواس GS‏ أن یکرن القتضي لذلك هو کونه Ue‏ بشرط صحة الحواس؟ 


باب في أن as‏ تعالى We‏ قادزا برجم إلى الاثبات لا إلى التي 


رایت في بعض مصفات برغوث أن معنى کونه تعال قادرًا هو أنه ليس بعاجزه 
ومعنی كونه te‏ هو أنه ليس جاهل» ومعنى کونه حبّاً أنه ليس بميت. Jü‏ 
له: ما معنى العاجز والجاهل والميت؟ لأنك مى لم تبين ذلك لم يكن يشت معنی 
القادر والمي» لأن ما / نش يحب أن بكون معلوما حقيقته كا يحب مثله فيا 
فك نان Selly,‏ نمي الا gat‏ اند لسن قادن و ااهل أله لین 
edla‏ ومعنى الميت أنه ليس بحيء قيل لك" : إنك فسرت كل واحد ما ما 
سثنت عنه بالآخرء وهذا تفسير اشهول با مجهول. : 

ويقال له: إن القادرین بتفاضلون في القدرة على الأفعال: والتي مما لا بقع 


-. ا -- 


id 3‏ هم ". : له 


۸ و 


۸ ظ 


۶۹ و 


ف أصول الدبن l‏ ۲۳۹ 


فيه تفاضل. فیجب أن يكون ما بتمکنون به من الأفعال آمرا bel‏ إلى الاثبات 
حى يصح فيه التفاضل» م تي ذلك يكون هو العجز عن الفعل. LUIS,‏ هذا 

ي العم ؛ نسم يتفاضلون 5 العلم بالاشیای فلا بد من yl‏ برجع إلى 
الابات» Gig‏ ذلك يكون هو etl‏ بالشيء إذا أريد باجهل نني Fa‏ ولأنا 
متى راجعنا أنفسنا فإنا جد ما نتمکن به من الفعل أمرًا Lae‏ بنا حاصلاً فینا. 
والعقلاء بعللون الھک من من الأ فعال بضدة البدن وصلايته وشدة اعصابه : ومی 
رجحوا قادرا على قادر عللوا ترجیحه بما ذكرنا. والذي نجده من باب العلوم 
هو أظهر مما ond‏ من القدرء لأنا نجدها مختصة بناحية الصدر. فكيف / يكون 
ذلك bel,‏ إلى نو في PY‏ لا اختصاص له paw‏ دون عضو؟ 

ولأن القدرة تۇر في تحصيل الأفعال» والعلم یز ثر في (حکامها: ولا شببة في 
أن تأثيرهما راجع إلى الاثبات وما يؤثر في الاثبات لا بد من أن يكون Vel‏ 
ثابتا. Ub‏ أن يؤثر التي ني الاثبات فلا. وإثما يجوز أن ae‏ النفي انتفاء أمر 
cot‏ فيتبع العجرٌ ني الأفعال» وعدم العلم بترتب الاشیاء ني إحكامها. فالعجز 
والجهل dal‏ أن برجعا إلى النی؛ فى قلت: إن القادر هو من لیس بعاجزء 
والعالم هو من ليس جاهل» فقد نفيت عنها i‏ وتي التي هو إثبات. 
ركذلك الحياة تؤثر ي إثبات أحكامء وهي صحة العلم والقدرة وإدراك 
المدركات › فیجب أن ترجم إلى oll‏ وا موت بشعه «ll‏ هذه الأحكام. 
فكان راجعاً إلى التی» ففیه يكون إثباتاً. ولأنه إن عنى بقوله: العالمم هو من 
ليس بجاهل» نی الجهل الذي هو اعتقاد الشيء على حلاف ما هو ca‏ لزمه أن 
بكرن كل من انتى عنه ذلك We‏ إذ" حصل فيه معنى العام. وان عنى بالجهل 
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.١‏ برجم إلى: برجم ذلك الى لذ : اذا 


۲۰ کاب المعتمد 


باب القول في کونه تعالى مريدً! وکارها 


Gal‏ السلمون على وصف الله تعالى بانه مرید» وورد به انسمع ؛ واختلفوا في 
فائدة وصف الريد ch‏ مريد في الشاهد والغائب. في العلماء من لم يثبت 
الارادة أمرًا زائد! على تجرد الدواعي إلى الفعل عن الصوارف وجعل ذلك فائدة 
کون الرید مرید! بي الشاهد والغائب. وهذا القول هو الاقرب إلى الصواب 
عندنا. وفال غيره من العلماء: إن کون الرید هو أمر زائد على الدراعي ال 
الفعلء وجعلوه فائدة وصف الرید بانه مرید في الشاهد والغائب. وهو قول 
شيوخنا البصربين كأبي gly de‏ هاشم وأصحابهاء وهو مذهب LÍKI‏ 
والأشعرية والنجّارية. gy‏ سائر شيوخنا هذا الأمر الزائد ce‏ تعالىء كأبي 
gly pul‏ إسحاق النظام ole uly‏ الحاحظ وأبي القاسم الكعي وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الحذيل: إن الله dle‏ مريد لأفعاله» / وإرادته ها خلقه طا: 
وخلقه فا غيرهاء وانه مريد لأفعال غيره على ce‏ أنه أمرها. وقال yi‏ إسحاق 
النظام : إن الله تعالى مرید لأفعاله» وإرادته لها هي الراد» ومريد لأفعال cone‏ 
وإرادته ها هي أمره cle‏ وقد تکون إرادته حکه. قال: لأنه قد pw‏ بالارادة 
عن الرادء تقول: جشتي بإرادني» أي عرادي» ويقال: إن الله نعالی مريد أن 
تقوم القيامة» أي فد حکم بذلك. قال: وقد تکون الارادة للشيء ععی 
الغاربة» كفرله تعالى ‏ جدارًا يُرِبدُ أن GAAN‏ (۱۸ «کهن 0۷ 4» وقد 
يكون gat‏ الضمير» وذلك يستحيل على الله تعالى. وقال yi‏ عغان وأبو القاسم : 
إنه تعالى مريد لأفعال نفهء أي YL‏ ولس hey‏ ولا مكرّه» ومرید 
لأفعال غيره عمی أنه آمر بها. 

Ul,‏ شبخنا yl‏ الحسين رحمه الله فانه آثبت الارادة al‏ زائدا على الداعى 
في الشاهدء وقال: إن oS‏ تعالى مریدا راجم إلى داعيه إلى الفعل. jas‏ 


على أن الإرادة آمر زائد على الداعي في الشاهد ob‏ الإنسان عد نفسه عندما 


سے 


۲:۱ أصول الدين‎ J 


بعلم في الشيء نفعاً خالصاً كالطالبة cd‏ ويحد هذا الطلب کالصادر عن هذا 
العلم والتابع لهء ولا شيء أظهر مما جده المرء من نفسه. ولقائل أن يقول: ! 
الإنسان لو وجد ما ذكرتئّه من نفسه على التفصيل الذي ذكرئه لوجدناه حن 
Lal‏ / من أنفستاء ae ae‏ انحا لاع با ee‏ 

في الفعل أو اعنقادنا أو Ub‏ للتمع . فإذا عنيت بالطلب هذا gall‏ فهر مسلم» 
وإن عنيت به أنا نجد مع هذا العم أو الاعتقاد أو الظن آمرا زائدًا عليه هو 
كالتابع لذلك: فإنا لا جد ذلك بعد الاجتباد في اختبار" آنفسنا عند طلبها 

sey قال قائل: إن المشنبي للطعام قد بدعوه الداعي إلى الأكل‎ op 
الداعي من نفسه إلى ذلك» ویژشر الأكل مع ذلك ثم إذا ابتدأ ني الأكل‎ 
أزبد مما كان جده عند الداعى إلى الأكل من نفسه: قيل‎ al وجد.من نفسه‎ 
لضرب من‎ Mody الأكل بعد علمه بانفاعه به لم جز أن‎ SH له : إنه‎ 
ببعض الصوارف.‎ byi الصارفء فى ذلك اوقت عد الداعي إلى الأكل‎ 
وإذا ابتدأ في الأكل وجد الداعى إليه متجردًا عن كل صارف» فلذلك يفصل‎ 
آمرا ز ادا على ذلك كان دعوى عارية عن الدليل.‎ Ged! Ob بين الحالين.‎ 

وأما غيره من شيوخنا فإنهم استدلوا على إثبات کون المريد مريدًا بوجوه 
عکن أن بتعلق بها من بثبت الإرادة أمرًا زائدًا على الداعي / في الشاهد 
والغاب» من ذلك دلالة الأمر والخبر. واعلم أنه عکن أن يستدلوا ذه الدلالة 
على وجهين: أحدهما أن لا te‏ لصيغة الخبر والأمر حكاً بکونه مرا وخيرًا 
بعللونه بالارادة. والثاني أن يثبتوا لها هذا الحكمء وهو الأظهر ني كلامهمء ثم 
يعللونه بالارادة. 

أما الوجه الأول فهو أن يقال: قد ثبت أنه تعالى آخبر وأمرء وكل آمر وخبر 


۲{ کتاب العتمد 


لا بد من أن يكون dy Ma‏ قلنا: إنه تعالى آخبر وأمرء لأنه تعالى تكلم با 
هو موضوع ني حقيقة اللغة للخبر والأمرء وم بدلنا على أنه استعمله في غير 
ذلك من أقسام الكلام» فلا بد من أن يكون مخيرًا وآمرّاء وإلا كان معب أو 
عابثاً. و عا قلنا: إن الخبر والآمر لا بد من أن cay aS‏ لأن ابر والأمر 
ما أن يكون هو الصيفة فقط أو لا بد من آمر زائد على الصيغة يقاربها حى 
یکون خيرًا أو أمرًا. وذلك الأمر إما أن برجم إلى صفات الصبغة» أو برجم 
إلى احبر» أو إلى المحبّر عنهء أو إلى A‏ ولا جوز أن تكون الصيغة هر 
ابر والأمر: ولا الصيغة مع ما يرجم bel‏ من حدونبا وجنسها وحلوفاء OY‏ 
کل ذلك يحصل ولا يكون خبرا ولا آمرا. بل يكون Mua‏ ویکون خیرا / 
عن زید بن عبد الله دون غيره من الزیدین؛ فلا بد من أمر زائد علیها وعلی 
صفاتها. 

op‏ قیل: ما أنكرتم أن يكون الخبر خبرا لعينهء وكذلك الأمرء كا يقوله 
البغداديون؟ ومعتى ذلك هو أن ما" OS‏ خبرا لا بجوز أن يكون غير خبرء وما 
يكون خبرا عن زيد بعينه لا جوز أن یکون خبرا عن غيره من الزيدين» وكذا 
هذا في صيغة الأمرء وان كانوا بجوزون أن يوجد من جنس تلك الصيغة ما لا 
يكون خبرًا ولا أمرّاء قيل له: لو كان pW‏ كلك لوجب أن نعلم الصيغة خبرا 
وفاعلها مخبراء ون لم نعلم إلا بحرد الصيغةء وليس الأمر كذلك. ألا ترى أنا 
مى جوزنا في فاعل الصيغة أن يكون LOL‏ أو WE‏ عن زيد بعینه» أو عن 
الفعل الذي يصلح أن تکون الصيغة أمرًا بهء أو جوزناه thane‏ فإنا لا نعلمه 
خبرا ولا آمرا ولا نعم الصيغة خبرا أو أمرًا؟ . 

ويقال للقائلین بهذا القول : إن كان الخبر خبرا لعينه» وکذلك الامر لعينه؛ 
فاخبرونا أولاً عن حقيقة الأمر والخبر لعلم kri‏ كذلك لعينبياء وهل مطلوبنا إلا 


.١‏ مریدا: مريد ۲ ما: ما ان 


ل 


١ 


۲ و 
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أن نعلم Lut‏ فلا عدون عند هذه المطالبة دا من أن بشترطوا / أمرًا sh;‏ 
على الصيغة ويرجعوا إلى قولناء ويبطل قوفم. 

وقد أفسد أصحابنا قول البغداديين بوجوه» منبا أنه لو كان كذلك لوجب 
أن تكون الصيغة خبرًا قبل المواضعة وي حال السهو: ومبا أنه كان نبغي إذا 
فال القائل: زيد ني الدارء وي الدار زبد بن عبد الله أن جوز أن يكون 
كاذبا gi Ob‏ منه وجود الصيغة التي هي خير عن ant‏ من الزبدين عن هو 
خارج الدارء وأن 53 أن يكون صادقا بأن بقصد ذه الصيغة زيدًا الذي هو 
حارج الدار: فيتفتى منه امجاد الصيغة الي هي خبر عن زيدٍ الكائن ي الدار» 
oY‏ إحداهما غير متميزة عن we‏ سما قبل الوجود. ولقائل أن یقول: ما 
أنكرتم أن لا يصح من القادر إيحاد الصيخة الي هي حر أو أمر قبل الواضعة 
وفي حال السهرء وان كان يصح منه امجاد Weal‏ ما ليس بر ولا أمر: وأن 
لا يصح منه إيحاد الصيغة الي هي خبر عن زيد الكائن ثي الدار» وان فصد 
الاخبار عن case‏ ولم تتمیز هذه الصیغ قبل الوجود. وإنما يصح الدليلان 
القدمان على قول من لا برى اختصاص العرض / بمحله ويرى اختصاصه 
عحله بالفاعل. 

ومنها أنه لو لم بصح وجود الخبر ولیس يخبر لامتنم التجوز في الكلام. 
ولقائل أن بقول: انا جوز وجود مثل الخير ولا يكون خبراء غلا يمتنع التجوز 
ني الکلام على قولنا. فان قالوا: إذا کانا مثلين لمي يصح أن یکون aad‏ مازا 
دون الآخرء قبل لهم: إنه لا ee‏ ذلك» كا لا يجب عندكم إذا استحال أن 
JE‏ الحركة هذا JA‏ أن يستحيل أن dé‏ حركة أخرى تختص به. 

ومنبا أنه لو كان كل خر مختص ره ولا مجوز أن بجعل خبرا عن غيره 
لزم أن لا کن القادر منا أن يخبر الا عن أشخاص معدودة بعدد قدره إذا 
57 تلك الأخبار ere‏ متائلة : کقولنا: زيد ي الدار» oY‏ القادر y RE‏ 
يقدر من الجنس الواحد في الوقت الواحد ني المحل الواجد إلا على ذات واحدة. 


vet‏ کتاب الجمد 


ومعلوم أنه ما من شخص مسمی بامم زید الا ويمكتنا أن تخبر عنه. فلا بطل 
أن نقدر على ما لا نباية لة علمنا أن الصيغة الواحدة يمكن أن Nght‏ خبرا عن 
غير واحد من الزيدين» وان قدّرناهم بلا نباية؛ Ob‏ نقرن الا إرادة الإخبار 
عن كل واحد منبم. وليس يلزمنا / على قولنا في اللإرادات» لأن الإرادة المتعلقة 
هذه الصيغة مخالفة للارادة المتعلقة بالصيغة الأخرى وبالقدرة الواحدةء yf‏ أن 
نقدر على ما لا نباية له من امختلفات. 

ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن نقدر pha‏ مخصوصة على ما لا نباية له من 
الصيغ WU‏ على البدل دون cah‏ فلذلك يصح منه أن بر بقدر محصورة 
عن أشخاص لا نباية لحم على البدل إن عنیتم به الخبر عن كل واحد من 
الزيدين بصيغة واحدة. وان عنم به أنه عکننا أن نخبر بصيغة من اللفظ واحدة 
عن ألف من الزيدين نحو أن تقول: الزيدون في الدار» وقلتم: لو كان هذا 
خبرا عن كل واحد منیم» وما يخنص أحدهم لا يكون خبرا عن غيره على قول 
امخالف» فيلزم من فوم أن تکون هذه صيغاً متائلة» ومتى كانت كذلك لزم ما 
colt‏ وهو أن لا يمكن للضعيف أن يخبر عن عدد إلا بقدر وه قيل 
لكم: إنه بمكن احالف أن يقول: إن الخبر عن جملة من الناس یکون صيغة 
واحدة منبئة عن جملیم» لا عن كل واحد Cope‏ فيكون اللفظ المجموع 
موضوعاً / للجملة Daey‏ بها لعينهاء كا أن اللفظ المفرد لعینه لا بصلح لغيره» 
فلذلك يصح من الضعيف أن عبر عن أشخاص كثيرة بقدر يسيرة» إذ الصيغة 
المنبئة عنم واحدة. ولا يجوز أن تكون الصيغة خبرا أو أمرًا ما برجم إلى rAl‏ 
أو al‏ عنهء أو لا يرجم إلى الأمور أو الأمور به» لأنه ما من صفة من 
صفات ذلك يقدر ثبوتها' ي حال وجود الصيغة الا ويحوز مح ذلك أن تكون 
غير خبر وغير أمر ونكون تهدیذا» ويحوز أن تکون Vr‏ عن واحد دون غيره. 
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فلا بد من أن تكون خبرا وأمرًا لا برجم إلى Al‏ والآمرء ولا جوز أن تكون 
خبرا وأمرًا نقدرته. ولا لعلمهء أي ge‏ كانء ولا لنظره؛ OY‏ كل ذلك 
يحصل والصبغة لیست" عبر ولا آمر» بل هي نهدید. فأما کونه كارهاً le‏ 
si‏ و کارهاً للفعلء فلا مدخل له ي ذلك oY‏ كراهة الاإخبار عنم من الاخبار؛ 
al Sy‏ الفعل ee‏ البعث" عليه إلا أن ن بقصد به اتهدید. فلم Ge‏ إلا أنه 
یکون He‏ وامرًا لکونه فاعلاً لصيغة الخبر والأمرء ولکونه مريدًا. 
op‏ قیل: إذا كان الخبر والأمر على هذا الوجه هو الصيغة مع الارادق 
فكيف يصح منكم أن تعلموا الله Vly We‏ من دون إرادة؟ ومتى علمتموه 
كذلك فقد علمتم أنه مريد. فكيف بصح منکم / الاستدلال بأمره وخبره على 
إرادته؟ وهل هذا الا استدلال بالشيء على ما دخل ضمن العلم بهء وهو 
كالاستدلال بالشيء على نفسه؟ قيل له: إنا لا نستدل بکونه تعالى آمرا Vey‏ 
على كونه مريداء فيلزم ما قاله السائلء» وإتما نستدل على ذلك بكونه تعال 
متكلماً بصيغة” الخ ر والأمر مع ني الدلالة على أنه استعمله في غير ما وضع له 
قي الأصل: فنقرل: فلا بد من أن يكون Meee‏ فا وضع له في الأصل» 
ولن يتم ذلك إلا مع إرادته للاخبار أو الفعل الأمور به على ما بینا ذلك. 
واجاب شيخنا gh‏ الحسين رحمه الله عن السژال» فقال: إن العلى بالخبر 
على التفصيل هو العام بالصيغة والارادة. Lb‏ العم , به على الحملة فهو عم 
بالصيغة متميزة من غيرها من أقسام م الكلام» وما ليس من أقسام الكلام متميرًا" 
بحملا لا dy‏ ما هو فإذا علمنا أن كلام الله تعالى متى لم يكن خبرًا ولا أمرا 
دحل ي كونه عع علمنا مزه cyl‏ وإن لم en‏ أن ذلك الأمر هو الارادة. 
فإذا بطل أن يكون سوى الررادة علمنا أنه خبر وأمر على التفصيل وأنه مير 
۱ اليست: ليس ۲ البعث: العمت ۳ بصيغة: بصفة 


4. العلم: dell‏ 8©. متييرًا: یز 


۳۹۹ كثاب المد 


بالارادف فقد بان أنه بصح أن بعل الله Ue dw‏ على الحملة / قبل العام 
بالارادة. Li,‏ كونه Jw‏ كارهاً فالاستدلال عليه بصبغة النبي کالاستدلال 
بصيفة الأمر على كونه My p‏ 

ولقائل أن يقول: إنكم allel‏ بقسم لم تبطلوه لأجله يصح أن تكون الصيغة 
خبرًا أو أمراء وهو أن تكون خبرًا لداعي فاعلها إلى إخبار غيره أو لداعيه إلى 
الفعل الأمور به. فإن قیل: فا معتی تولکم : إنها كانت خبرا لداعيه إلى الإخبار 
اء قيل له: معی ذلك هر أن dey‏ فاعل الصيغة کون زید في الدار ويعلم 
وجوب إعلام عمرو بکونه فيها أو حسنه» فيفعل الصيغة لعلمه محسنها ووجوب 
إعلام عمرو بها. وأما في صيغة الأمر فبأن dey‏ وجوب الفعل على زيد فيدعوه 
علمه بوجوب ذلك إلى بعئه عليه بقوله : افعل MS‏ 

فان فیل: إنه قد يتساوى داعبه إلى فعل الصيغة الى هی خر عن زيد بن 
عبد الله وإلى الصيغة gi‏ هي خبر عن زيد بن خالد» فکیف نکون خا عن 
أحدهما دون الآخر؟ وقد 0 وجوب الفغل انشا إما على زيد بن عيد الله وإما 
على زيد بن خائد: فكيف OS‏ مخاطبا بقوله: افعل» أحدهما دون الآخر؟ قيل 
of id‏ می تسارت دواعیه إلى ما ذکرم d‏ بحر أن يحبر عن آحدهما دون 
الآخرء ولا / أن يخاطب آحدها دون الاخر: بل يحبر عنما ویأمرها. فإن كان 
له صارف عن ابر عن مجموعها أو آمرهما بالفعل م جز أن ne‏ عن أحدهماء 
ولا أن pb‏ آحدهما دون الاخر. إلا ob‏ یترجح داعيه إلى الخبر عن أحدهما أو 
أمره أحدهما بالفعل: كا أن عندكم إذا تساوت دواعيه إلى ما ذكرتم لم جز أن 
بريد الاخبار عن uel‏ دون الآخرء أو يخاطب أحدهما دون الا إلا ob‏ 
يترجح داعيه إلى ما ذکرنا. 

فان قيل: فى كانت الصورة ما ذكرناء فكيف يتخصص pd)‏ بأحدها دون 
الآخر والخطاب بالأمر Web‏ دون الآخر؟ قيل له: هذا bal‏ يلزمك في 
الإرادة. ثم بقال لحم: إن أردتم بتخصص الخبر Wark‏ دون الآخر عند 
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انخاطب فانه بتخصص بترجح داعیه إلى ما ذکرنا. وان أردتم عند cb‏ 
قل لكم: إن لم بعل المخاطب داعي الخاطب فلا بد من أن بقرن ChE‏ 
محطابه ما يدل السامع على ذلك حى بحسن خطابه. 

Ul,‏ یراد هذه الدلالة على الوجه الثاني فهو أن بقال: إن صيغة ابر 
والأمر يحوز أن نقع ولا OG‏ خبرًا ولا أمرّاء فلا بد من وجه / عليه لأجله 
تكون خبرا وأمرًا. ثم إذا لم یثبت ها ذلك الوجه إلا بالارادة وجب AZ]‏ 
KL‏ قلنا: نا لا تقم خبرا ولا أمرًا إلا بالإرادةء لأنه لا de‏ إما أن تكون 
خيرًا لجنسها أو وجودها. ثم نذكر الأقسام الني ذكرناهاء وتبطل با أبطلناها؛ ثم 
بقال: فلا بد من إرادة. وقد بيا ني باب حدوث الأجسام أنه ليس للخبر هذا 
الوجه وهذا الحكم الذي يدّعونه. ولو ثبت هذا الوجه أمكن تعليله بالداعي » 
فلا مقتضي هذه الإرادة الي Ves‏ 

طريقة أخرى cd‏ قالوا: إنه تعالى خلق في الانسان العقل والشهوة للقبيح 
ونفور الفس عن الواجبء ول بلجئه' ول بمنه. فلو ۸ يرد بذلك ثعريضه 
للثواب بتكليفه GLA‏ لكان UY‏ ظالا أو عابثاً» تعالى الله عن ذلك. وكذلك 
نقد يفعل الالام ني الصبيان والببائم» فلو لم برد به المصلحة والتعريض للعرض 
لكان عابئاً أو ظالا. وسيفعل الآلام بالکفار في الآخرةء فلو لم يرد به معاقبتیم 
لكان ظالاً. وهذه الطريقة عکن ذكرها في كل فعل يوجدء فيكون bie‏ إذا 
كان لفاعله فيه غرض» ويقبح إذا لم يكن له غرض مخصرص. 

فيقال لحم: إن هذه الأفعال إنما تحسن لغرض الفاعل» وهر داعيه إلى / 
فعلهاء فإنما خلق شهرة القبيح في العاقل إلى غير ذلك من شروط اكليف 
ليكلفه ويعرّضه بذلك للثراب. ومعنى ذلك هو أن علمه تعالى بکون الثواب 
gami‏ احسانا إلى العاقل دعاه إلى Jaf‏ شروط التكليف له التي عندها 


AS YEA‏ العتمد 


حصل مكلفاًء وعند تحمل مشاق اتکلیف یکون مستحقا للثواب الذي فيه 
فلاحه. وكذلك علمه ob‏ کون آلام الصيان أصلح للمكلفين وأنفع للصبيان 
دعاه إلى فعلهاا وعلمه باستحقاق الکفار للالام والاستخفاف بهم دعاه إلى 
فعلها. ولا بد من هذه الدواعي عندنا وعندهم قي جميع هذه الافعال. فاذا 
صح أن نحسن لا ذكرناه فلا مقتضي طذه الارادة الي يذكروتها. 

Of‏ قالوا: قولكم: إنه أكمل شروط التكليف ليكلفهء يفيد إرادة 
التكليف؛ كا بقال: دخلت الدار لأسلم على زبد» معناه: قصدت بدخولي 
السلام cade‏ فيل لهم: لا نسلم أنه يقتضي الإرادة الي تثبتونهاء وإنما بقتضي 
الار ادة الي هي الداعي الذي ذکرناه. وكذلك هذا بي دخول الدار للسلام على 
زید» OY‏ معنى ذلك هو أن علمه بحسن السلام على زيد أو وجوبه عليه أو لا فيه 
من السرور / دعاه" إلى الدخول عليه أي داره. فهذه اللام هي لام الغرض» والغرض 
هو داعي الفاعل إلى الفعل» وهو الارادة» ولا مقتضي لأزيد من ذلك. 

وقد استدلوا لاثبات كونه تعالى ey‏ بدلالة مبنية على تسليم الارادة Val‏ 
زائدا فقالوا: إن العالم منا عا يفعله لا يفعله إلا لداع خصه ولا يفعله لداع 
بخصه الا وهو مريد له إذا لم يكن ممنوعاً من إرادته. ألا تری أنه لا بكب 
كتاباً ولا يني دارا ولا بصنع غيرهما من الصنائم إلا وهو مريد لذلك؟ وإنما لا 
يحب أن يريد من أفعاله ما ليس له إليه داع يخصهء نحو الارادة بنقسهاء فإنه لا 
يريد الارادة» وان كانت فعلا له لانه يفعلها تبعا تداعیه إلى الفعل» ولا یفعنها 
لداع يخصها Gm‏ أنه لو oles‏ إلى فعلها داع بخصها وجب أن بربدها. وكذا هذا 
في الکراهة» فإنه لا يجب أن بریدها YY‏ تُفعل bes‏ للغير كالارادة. قالوا: ولا 
علة لوجوب ما ذكرنا إلا أنه dle‏ بما فعله لداع يخصه وليس عمنوع من إرادته. 
وهذه العلة حاصلة فيه تعالى» فيجب أن يريد أفعاله ما خلا إرادته وکراهته. 


.١‏ فعلها: فعله ۲ دعاه: ودعاه 
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والجواب : إن عنيتم بقولکم : إن العام منا با یفعله لا یفعله الا وهو مرید 
لفعلهء أنه / لا يفعله إلا لداع"» وذلك انداعي له إلى الفعل هو رادته له 
فسلّمء إلا أنه لا يدل على أن الإرادة أمر زائد على الداعي في الشاهد 
والغائب. وان عنيتم به أنه لا يفعله لداع يخصه إلا ویفعل فعلاء وهو إرادة 
احدائه. فغير مسلم. فان ادعوا pel‏ جدون من أنقسهم عند إحداث أفعالهم 
آمرا زائدًا على الداعي كان الجواب ما تقدم. 

فأما شيخنا أبو الحسين رحمه الله فإنه يسلم الارادة معنى زائدا على الداعي 
في الشاهد؛ فقال في الجواب عن دليلهم هذا: لا نسلم أن العلة في وجوب 
كونه مريدًا لا بفعله لداع يخصه في الشاهد هي ما SS‏ بل العلة في ذلك 
هو أن في فعله لارادة ما يفعله لداع ' مسرة له. قال: وهذا قال شيوخنا 
رحمهم الله: إن العزم لا يحوز على الله تعالى. قانوا: GY‏ لا فائدة في فعله 
للعزم» oK‏ عبت ويتعالى الله عن العبث. قالوا: وإتما قلنا: إنه لا فائدة فيهء 
oY‏ احدنا tel‏ 00 على أفعاله اما لتوطين النفس على atej‏ أو Pad‏ 
المسرةء أو للتحفظ رکل ذلك بستحیل عل الله تعال. قال : فلا قالوا: إن ي 
العزم على الفعل تعجل السرة فقد قالوا: إنه مسرة / OY‏ الشيء لا جوز أن 
یکون في تعجله تعجل السرة إلا وي نفسه مسرة. قال: والسرة ما يجوز على 
الأجسامء فکانت العلة التي ها يحب أن بريد ما يدعوه إليه دا هو GS‏ 
عنما ۱ 

ولقائل أن يقول: إن شيوخنا رحمهم الله ما عنوا بقوهم : إن ي العزم على 
الفعل تعجل المسرة» هر أن العزم مسرة في نفسهء lye Uly‏ به أنه إذا عزم 

على الفعل فإنه يسر عند ذلك لان المسرة عندهم هو اعتقاد وصول منفعة إليه 
أو آنبا ستصل إليهء وأكثر أفعالنا نفعلها لما لنا فيها من التفعة أو دفع الضرة. 
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فإذا عزم على الفعل الذي هو منفعة تمجل السرزر؛ GY‏ اعتقد أنه سيصل إليه 
منفعة ole)‏ ذلك الفعل. 

وما استدل به في المسألةء وأكثر من يستدل به هو غير أصحابنا من 
لفشویة» هوا أن أفعاله تعالى بعضها متقدم على البعض وبعضها متأخرء وما 
هو متأخر قد یکون من جنس ما هو متقدم: فالتأخر كان يجوز أن يكون متقدماً 
والمتقدم متأخراء فلا بد من pl‏ بقتضي تقدم البعض وتأخره. ولا جوز أن 0 
ذلك كونه قادرّا» OY‏ کونه قادرا مع التقدم والتأخر على سواء. ولا يحوز 
یکون القتضي هو کونه / عالماء لأنه Ke] dw‏ علم أنه بقدم البعض ويؤخر 
البعض لا أنه" في نفسه مما يجب تقدمه أو cost‏ فالعلم بذلك cab‏ لا أنه 
بتقدم أو بتأخر «pal‏ فصح أن المقتضي لذلك هو إرادته لتقديم البعض وتأخير 
البعض. 

والجواب» إن استدل بذلك شبوخناء هو أنكم أوجبم لأجل تقدم بعض 
الأفعال وتأخر البعض أن يريد تقديم البعض وتأخير البعض» والارادة عندکم 
لتقديم paali‏ متقدمة على إرادة تأخبر المتأخر: فلزم عندكم في الارادة ما ألزمتم 
ف غيرها من الأفعال. فإن عللم تقدم الارادة بإرادة أخرى wal‏ إلى ما لا 
ale‏ . وان عللتم Yad‏ بالداعي لزمكم أن OS‏ هو المؤثر في التقدم والتأخرء 
وذلك بعتي عن الاإرادة التي تثبتونها. فان قالوا: إن الداعي إلى التقديم" والتأخير 
قد بساری فلا بد من أمر زائد cade‏ قا ل هم : }13 استوی الداعي ! اي ذلك 
فقد استوى إلى إرادة التقدم والتأخيرء é‏ تقدمت إرادة التقديم؟ فان الوا إذا 
استوى الداعي إلى ذلك جاز أن دم إرادة تقديم البعض على البعض 
لأمر» قلنا هم : فقولوا ate‏ في تقدم , ل موب 
إلى هذه الإرادة. / 
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Lb‏ )15 استدل بپذه الارادة المجبرة فانه يقال طم: لم زعمتم أنه لا مقتفي 
للتقديم والتأخير الا الارادة؟ Ob‏ قالوا: إنه لا صفة للباريء تعالى بعد کونه We‏ 
وقادرا جوز أن تقتضي ذلك الا کونه مريداء J‏ لهم: gal‏ عندکم أنه ds‏ 
يقول U‏ يوجده: كنء فا أنكرتم أن OS‏ الفتضي للتقديم والتأخیر هر قوله: 
کن؟ فان قالوا: إنه لا متتضي للتقديم والتأخير ني انشاهد إلا الارادة» فكذلك 
يجب مثله في الغائب» قیل شم : AS eee ae‏ 
يكون القتضي للتقديم والتأخير إرادته؟ ولو pam‏ ذلك» قيل لكم: ما أنكرتم 
أن يكون داعيه هو القتضي etal‏ والتأخر؟ وقبل لكم : إن إرادة التقديم 
عندكم إما صفة ذاتية له أو معنى قديمء وما كان كذلك فلا الاين له 
بوقت دون وقت؛ فکیف يصح أن یکون Laat‏ لانعاله تعال ب ببعض الأوقات 
دون بعض؟ ob‏ قالوا: إن إرادته تعال الديمة Ue}‏ تتعلی با JÈ de‏ أنه یکون 
مصلحة Rey‏ في وقت دون غيره من الأوقات» فجاز أن تکون er‏ تبل 
لهم : إذا كانت إرادته تعالى تتعلق بالأفعال bes‏ نداعیه فا أتكرتم أن يكون / 
المؤثر في ذلك هو الداعي» ويستغتى عن امر زائد؟ 

واحتج أصحابنا النافون هذه الإرادة فقالوا: إن كونه تعالى مريدًا يؤدي إلى 
أقسام كلها فاسدة. وإنما قلنا ذلك لأنه تعالى يستحيل أن یکون مريدًا لذاته أو 
بإرادة قديمة على ما سنبینه» فلم عز إلا أن يكون مريدً! بإرادة حادئة. ولا يجوز 
أن حدث ارادته في ذاته ولا ي اي منا ولا ي جاد لا ستبيئه. ووجود عرض 
لا ني محل عال فا أدى إليه يكون Ve‏ وسنبين ما يجيب به شيوخنا 
البصريون عن ذلك ثي باب القول في الارادة. إن شاء الله تعالى. واحتجوا 
Lal‏ بأنه لو صار مريدًا بعد أن ۸ يكن مریدا لكان قد تغير. وقد ذكرنا 
جوابهم عن ذلك ني باب كونه سامعا مبصرًا. واحتجوا فقالوا: إن الإرادة هي 
ميل القلب» وذلك عل الله تعالى مستحيل. وأجابوا فقالوا: إن قولنا: ميل 
القلب. هو عبارةء فان عنوا به الإرادة فقد ألزموناممذهباء إلا أنا لا نطلق 
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هذه العبارة فيه تعالى لأنه تعالى يستحيل عليه القلب» ولأنه Gly‏ ویراد به 
الشهوة» وليس لا أن نطلق فيه تعالى ما يوهم أنه مشته'. وإن عنوا بميل 
القلب الشهوة وقالوا: الإرادة / ليست جنس مغارق للشهوةء لم يصح» فان 
الصاتئم بشنپي الطعام ولا يريد تاوله بل یکرهه فقط ما قالره. وأقوى ما 
en‏ به لني هذه الارادة أن يقال: إنه لا مقتضي U‏ ولا دليل عليباء فيجب 

KL, .‏ بظهر أنه لا دليل علیها عا ذکرنا من الأجوبة عا استدلوا به YUN‏ 

oe‏ الشیخ أبو الحسين رحمه الله التي هذه الارادة SW ce‏ في كتاب 
التصفح › فقال : ان ارادئه تعالى اما أن es‏ داعیه أو لا تتبع داعیه. والثاني 
بقتضي أن يكون تعالى thy‏ لذاته أو بإرادة قديمة أو لا يعلل بوجه من 
الوجوه» وذلك مما ستبطله إن شاء الله تعالى. وان كانت تابعة لداعبه Up‏ أن 
يفعلها لداع أو لا لداع. op‏ فعلها لا لداع كانت عبت وان فعلها لداع لم 
محل إما أن برجم إلى الفاعل أو إلى المفعول له أو إلى الفعل. ولا يجوز أن 
يفعنها لداع برجم إلى الفعل ob‏ يفعلها لأبا مؤثرة ني الفعل» لأنها لو أثرت 
فيه لأثرت اما في وجوده أو وقوعه على وجه. والأول باطل UY‏ أن تؤثر 
فيه hat ob‏ الفعل أو تدعو إلى الفعل وتبعث cade‏ والأول يكى فيه كونه 
قادرّاء والثاني یکی فيه كونه قادژا. بين ذلك آنا لو قذرنا كونه قادرًا مم 
الداعي لوقع الفعلء وجدت / الارادة أو لم توجد. وأما إن قالوا: SAP bel‏ 
وفوعه على وجه فقد با فيا تقدم أنه ليس للفعل وجه بقع عليه بالإرادة» و|عا 
المرجع بوجوه الأفعال إلى وقوعها مع الدواعي. 

ولیس یعقل غرض ي فعل الارادة برجم إلى الفعول له إلا أن يقال: ! 
بسر بفعلها. ولیس ذلك مما يقول به شیوخنا» لأنبم یفولون: إنه يريد خلق 
النافع لينتفع بها ولا يريد الانتفا ويعنون بذلك أنه Gale‏ لداعي الانتفاع. 
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ولو آراد إحداتما ال ae‏ فبان أن الأصل ني السرة هو 
الداعي. ولأن هذا الغرض GR‏ فيه أن , بعلم المنتفع أنه SW‏ فعل النافع وغرضه 
نفعه Oly tle‏ لم يكن هناك إرادة. 

وأما الغرض الراجع إلى الفاعل فهو أن بقال: إن في فعل هذه الإرادة 
مسرة oY‏ يتعرض بها من تعجل الفعل»؛ والانسان مجد ذلك من نفسه. وهذا 
فيه تعالى مستحيل. وهذا لا يريد الانسان في حال الفعل لأنه لا يجوز 


الا ele‏ من الموجود. راشا فالار ادة کالطلب للفعل Y c‏ جوز طلب ما هو 


موجود. ley‏ هذه الطريقة نظهر العلة الي لأجلها لا بريد الانسان / ارادته. إن قیل : 
لو وقعت الإرادة لهذا الداعي لجاز أن لا يفعلها الانسان Ob‏ تصرفه عن فعلها التجربة» 
قبل له : پلزمکم مثله » لأنكم تقولون: نبا تقم لداعي الفعل» وهذه سيبل کل فعلین 
obi‏ لداع واحد ولا يفتفر آحدهها إلى الاعر. على أنه لا عتنم أن یفعل الانسان 
لداع من غير أن یکون مریدا» لکن ذلك لا بکاد ینفصل عن کونه غير کاره لا 
بفعل» وما je‏ وجدانه يجب أن يقال به إذا لزم على الاصل الصحیح. 

فان قیل : إن الشبوخ بقولون: انه يفعل هذه الابرادة لداعيه إلى gal‏ 9اه فلا 
بصح أن يقال لحم: es ors!‏ فکانت عيئاء YY‏ إذا فعلت led‏ 
لداعيه إلى الفعل فقد فعلت لداع ۰ غير أنها لم تفعل لداع خصها» فجرت 
ee‏ انوا موی و YW‏ 

: إن فعل السبب عبث» فکذلك في الارادة: قيل له: إن الارادة إذا 
كانت فعلاً منفصلاً عن الراد لم يحز أن تُفعل' إلا لداع. والداعي إما أن برجم 
إلى الفاعل أو إلى المفعول له أو يخصها ob‏ تکون مؤثرة ني الفعل» وهي 
الدواعي التي أبطنها الشيخ / آبو الحسين رحمه الله فا ذكر من القسمة. وأما 
الداعي إلى الفعل فلن يجوز أن يدعو إلى فعلها إلا إذا كانت مما لا بد للفعل 


lai البب: الب ۲ تفعل:‎ .١ 


vot‏ کتاب العمد 


Ob LY cle‏ تکون موثرة فيه Ob‏ تزثر في وجوده أو وجوده على وجهء أو 
تکون Bet‏ عليه. فإذا لم يكن للفعل بها تعلق بوجه لم بجز أن يدعو الداعي إلى 
الفعل إليياء فبتبين آنها فعلت لا لداع فكانت the‏ وكذلك نقرل في السبب 
والمسبّب: إنه لا بد لفاعل البب من غرض فيه حى یفعله. وذلك الغرض 
إما أن eae‏ أو بكون للمبّب به تعلق بأن لا يوجد من دونه. وغذا بقول 
الشيوخ: إن الله تعالى لا يجوز أن يفعل السبب إلا لغرض coat‏ لأنه تعالى 
قادر على ote!‏ المسيّب من دون السبب» فلو فعله لغرض مختص السیّب لكان 
فعله عبثاء Slay‏ الله عن ذلك. فلا بد له تعالى من غرض بخص السبب غير 
غرضه في المسبّب حى محسن منه تعالى فعله. فکذلك يجب مثله في الارادة. 


باب في كونه تعالى موجوذا 


del‏ أن الذلالة على كونه تعال موجودا تختلف بحسب اختلاف الناس في وجود 
١‏ 
الشيء؛ هل هو ذانه ام هو iio‏ زائدة على ذانه؟ / فيتبغي أن نقدم القول في 
ذلك» ثم نذكر الدلالة على كونه تعالى موجودًا على حسب المذهب بي ذلك. 
فقول : اختلب شيوخنا رحمهم Sls e Os 5 a3}‏ أصحاب آي هاعم : 
إن وجرد شىء آمر زائد على cold‏ وذلك كالجوهر والسواد. قالوا: إن وجوده 
هو أمر زائد على کونه Vows lene:‏ وكونه هيئة هم وحكى فاضي القضاة 
رحمه الله في كتاب شرح المحيط عن Gl‏ إسحاق النصيي من شيوخنا أنه بقول : 
إن وجود الشيء هو ذاته. وهذا هو الذي نصره شيخنا أبو الحسين رحمه الله في 
كتاب التصفحء واستدل لذلك: فتمال: لو كان وجود الجوهر صفة زائدة على 
کونه متحيرًا لصح ان penny aay‏ من دون آن نعلمه موجودا؛ أو تعلمه على 
صفة الوجود من دون أن نعلمه متحبرّا إذ لا تعلق ينها نع من ذلك. فلا لم 
يعم مرحودا الا وقد عم Views‏ ولا بعلم متحيزا إلا وقد علم موجودً!: علمنا 
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أن وجوده ونحيزه آمر واحد. UL,‏ قلتا: انه لا بعقل يبا تعلق نع من 
اتفصال آحدها عن الآخرء لأنه لو كان بینپیا تعلق لكان أحدهها متعلقا بالآخر 
بأن يكون أحدها أصلاً للآخرء إذ لا رز أن vf‏ كل واحد منبما أصلاً 
للآخر لا / في ذلك من حاجة الشيء ء إلى نفسه. (ls‏ أشي شير إليه وجعل أصلا 
للآخر صح وجود العلم بالأصا ل من دون فرعه oY‏ هذا هو حکم الأصل: 
وان لم يصح حصول الب بالفرع من دون الأصل. فان جعلوا الرجود Ji‏ 
للتحيز صح أن بعلم موجودا: وان 1 T‏ متحيرًا. وان جعلوا التحيز Sool‏ 
للوجود صح أن بعل متحیرّا من دون أن بعلم موجودا. ولا استحال ذلك 
علمنا 3 العنوم هو آمر واحد. 

of‏ قالوا: انا نفصل بين polos‏ با حجم وبين امعم بوجوده. ألا نری أله لو 
tel‏ ني ob‏ الله تعالى خلق شبئاً لعلمناه موجودًا: وان لم علمه حجما؟ ثم 
إذا tol‏ أن ذلك الشيء حجم أو رأيناه فإنا نعلمه حجماً. وکذلك تفصل بين 
هذين العلمين في ذاتين كالجوهر والسواد: فانا نعلم السواد موجودا وان ۸ 
نعلمه متحيزاء وان لم نفصل بيبا من ذات واحدة إلا في بعض الأحوال على 
ما بيناه في خبر النبي بوجود الشيء من دون الخبر بصفة ذاته. وإذا صح ذلك 
علمنا أنه مى علمنا الجوهر موجودًا فقد علمناه موجودًا وعلمناه Woe‏ فيل 
هم: إن وجود الشيء عندنا هو ذاته» ولیس CE‏ أن تكون ذات الشيء 
معلومة لنا على / سبيل الجملة: ثم نعلمها بعد ذلك على التفصيل. فى أخبرنا 
الصادق ob‏ الله تعالى خلق شيئا علمنا بذلك UI‏ من الذوات ولا نعلمها على 
التفصیل t‏ م بذا Baal‏ با عل اتفصیل علمناها على التفصيل. وليس يجب 
لذلك أن نعلم في الأول صفة لشيء هو وجردها من دون أن نعلم BB‏ من 
الذوات ؛ فیازم ما s‏ بل في الأول علمنا GI‏ من الذوات» وني الثاني علمنا 
bis‏ على التفصيل. 

وبقال لهم: أليس من قولكم: إنه إذا آخبرکم Sabal‏ بأن الله خلق شيا 
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فإنكم تعلمون ذات ذلك الشيء وصفة ذاته على الجملة» كا أنكم ليون 
وجوده؟ فلا بد من: بل. فيقال لحم: أفبلزمكم لقولكم هذا أنكم ذا علمتم في 
الأول ذات ذلك الشيء وصفة ذاته. ثم علمتموها بعد ذلك على التفصيل؛ 
آنکم تعلمون صفة آزید من iio‏ ذانه they‏ وجوده لانفصال أحد العلمين من 
الاخر؟ فان قالوا: لاء قيل لهم: فكذلك لا یلزمنا نحن لاجل اتفصال أحد 
العلمين من الآخر أن dn‏ أزيد من ذات الشيء: وهو وجوده عندنا» سواء 
عم على الجملة أو على التفصيل. 

وأما قولهم : a Ek‏ ء ي شيئين کا ي / 
الجوهر والسوادء قيل لهم: ومن سلم لكم أن وجود السواد هو صفة زائدة 
على ذاته حى تفولوا: إا نعلم وجوده ولا نعلمه متحيراء Was‏ ذلك عل أن 
الوجود صفة زائدة على ذاته؟ بل وجوده هو ذاته» كا أن وجود الجوهر هر 
ذائه. فإذا ee‏ وجود السواد فقد علمتم ذاته» وذانه ليست بحجمء فلذلك' 
EE‏ فان قالوا: انا تمد علمنا أن وجود الرهر صفة زائدة على 
كونه حجماء وعلمنا أن العلم بأحدها لا یتفصل من العلم بالاخر وان لم نعم 

ينبا تعلقأ قبل لحم: ومن سلم لكم Neel‏ علان حتى تقولوا: إنه لا ينفك 
أحدهما عن الآخر؟ ولو جاز ما es‏ لصح أيضا أن يقال: إن Shall‏ هو لون 
الجوهر دون الجوهر candi‏ ولا تعلمونه عند إدراك لونه من دون أن تعلموا 
العلة في استحالة انفكا العلم بأحدها عن العلم بالآخر. 

Gi‏ را ار ویب oY‏ إثباته 
يؤدي إلى الجهالاات. وصفة الوجود مما لا عل بنفسهاء ولا طریق إلى إلباتهاء 
فوجب نفيها. وهذه الدلالة إنما تظهر إذا أجبنا عا يحتجون به لالبانها. 


۱ فلذلك: فكذنك 
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فصل في ذكر / ما بحتج به من يثبت الوجود die‏ زائدة على 


واحتجوا في ذلك بأشياءء. ما آنا نعقل بين الأشيا ok‏ ان eg)‏ 
في أمر من eyy Yi‏ عو الجوهر والسواد نعقل بيا اشترا racer‏ أمر يعد علمنا 
باختلافها. وما اختلفا فيه يحب أن یکون هو غير ما اتفقا فبه؛ فلا بد من أمر 
زائد على dew‏ الجنس» وهو الذي نعنيه بصفة الوجود. الجواب: وكذلك يعقل 
الره اشتراكا بين die‏ السواد وبين صفة التحبز في الحضول. آفیدل ذلك على 
أن حصول الصفة أمر زائد على الصفة نفسها؟ فان قالوا: لاء قيل هم: فكذا 
هذا بي الذوات. ويقال طم: وحن ذا فرضنا الجوهر حجما من دون هذه 
الصفة الي eee‏ وفرضنا السواد هيئة مخصوصه fe UP‏ بنا هذا 
الاشتراك ا فينبغي أن يرجع هذا الاشتراك إلى أن كل واحد 5 حقيقة 
غير منتفية. Sas‏ شم : ألستم تقولون : إن الذوات امحتلفة مشترکة ي کون 
ذواتا؟ فا أنكرتم al‏ یکون ما تجدونه من الاشتراك بيبا" راجعا إلى کونها ذواتاء 
لا إلى الیجود؟ 

ومنباء وهو أن حلول / السواد في محل البياض شرط في منافاته للبياض. 
فلو كان حلوله هو cal‏ لا كيفية في صفه له : وهو صفة الوجود لصار الشيء 
شرطا 5 نقسه : liag‏ مال. واطوات : أنجعلون الحلول عرد الوجود أو معلونه 
1 زائدًا على صفة الوجود؟ فان قالوا بالأول» فيل شم: فیجب أن يناي 
السواد البياضء وان لم محل في cde‏ لان الشرط على هذا القول هو عرد 
الوجود» وذلك حاصل له وان وجد في غير محله. ون قائوا بالثانيء قيل هم : 
فإذا esl‏ اخلول آمرا زائدًا على الوجود فا esi‏ أن gk‏ السواد البياض 
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بشرط هذه الكيفية» سواء كانت هذه الكيفية راجعة إلى ذات السواد أو 
إلى وجوده؟ وان قالوا: انه لا معی لقولکم: إن ذات السراد في الحلء 
إلا أن تجحعلوا ذلك كيفية في وجودهء قيل هم: إذا جاز لكم أن تضیفوا 
وجوده إلى JA‏ وتقولوا: إن ذلك معقول» جاز لا مثله ثي السواد. 
وفذا نقول: إن الجوهر في الجهة» ونعقل ced‏ وان لم يرجم ذلك إلا 
إلى دائه. 
clay‏ وهو أن التحيز واجب' عا عليه الجوهر في ذاته بشرط الوجود. / 
والشرط غير المشروط» فالوجود IS}‏ هو غير صفة الذات. فكذا هذا ني جميع 
الذوات. وهذا الاستدلال مبي على قولم: إن المعدوم ذات في حال عدمه 
وان له صفة داتية تقتضي صفة اخری عند الوجود. وكل ذلك غير مسلم عند 
من بقول: إن وجود الشي» هو ذانه. وستکلم على امتدلالانهم لذلك إن شاء 
الله تغالى ي موضعه. 
ونا أن التحیز"وساثر صفات الحنس ليست" بالفاعل» والوجود بالفاعل؛ 
فأحدهما غير الآخر. واستدلوا على أن صفة انس لیست" بالفاعل بأشياء» ye‏ 
آنا نقدر على الحركة والاعناد والتأليف. فلو كانت صغات الأجناس بالفاعل 
لصح منا أن تجمل الذات الواحدة حركة اعتَادًا Wb‏ لأنه GUY‏ بين هذه 
الصفات؛ وللزم إذا انتفت الحركة أن يبطل تأليف المحل واعتاده. الحواب: هذا 
بناء منکم على أن الوجود صفة زائدة على صفة انس : > وذلك غير مسلم 
: بل وجود الشي» هو ذاته. فلم يلزمنا أن fat‏ الفاعل الذات حركة 
oY clash‏ يستحيل .أن تكون الذات الواحدة ذاتين وهي واحدة. وأيضاء فلو 
سلمنا جعل الفاعل الذات الواحدة حركة اعتادا WE‏ لقلنا: / إنه إذا انتفت 
الحركة ۸ يتف تألیف امحل واعتاده. فان قتع : إن وجود تلك الحركة وجود 


ad واجب: اوجب ۲ لست:‎ .١ 


byv 


۶۵ و 


۵ ظ 


في أصول الدين ۹ 


واحد حتی أنتفت» فقد بطل وجودهاء فلو بقيت WIE‏ لبي وجودهاء dy‏ ذلك 
کونها موجودة معدومة في حالة واحدة» قيل لكم: ومتى ثبت لكم أن الحركة 
صفة وجود سوى ES‏ حركة واعتادا؟ 

ومنها أنا نقدر على الحركة والاعتاد والتأليف وأجناس كثيرة. فلو تعلقت 
قدرئنا بصفة الجنس لكانت قد تعدّت الحنس الواحدء فكان ينبغي أن لا 
ينحصر تعلقهاء وأن يصح منا ole]‏ الأجسام والألوان. والجواب: ول قلنم: إنه 
يحب ما ذكرتم؟ وما ASI‏ أنه لو وجب شياعها لوجب أن تشيع في كل ما 
يصح أن يتعلق به القدرة؟ Ges‏ أن هذا إلزام لكمء لأنكم تقولون: إن الوجود 
في الذوات ee‏ واحدة» فلو تعلقت القدرة seh‏ الحركة لزمكم أ 
بصح تعلقها ب(عحاد السراد» east oY‏ 5 معتى الآخر. فإن قلم : إن القدرة 
عندنا لا تتعلق بوجود الشيء» وإتما تتعلق ADL‏ على أن جعلها على صفة 
الوجود قیل لکم: فقد تعدّت القدرة انس الواحد على قولكمء فلزمکم ما 

ومنها أن یز / الجوهر لو كان بالفاعل» وکذلك صفة السواد لصح من 
الفاعل أن ace‏ لذات واحدةء لأنه لا تاي بين هذه الصفات؛ فيجعل 
الذات الواحدة متحيزة سوادًا. ولو كان كذلك لزم إذا طرأ على ذلك السواد 
الياض الذي ليس بفناء أن ge‏ من وجه دون cary‏ فيكون موجودًا معدوما 
في حالة واحدة وهذا U dle‏ أدى إلبه يجب أن يكون Ve‏ الجواب: 
إنكم بنيتم هذا الاستدلال على أن Pala‏ ذات وصفة تحبر وأن السواد ذات 
وصفة: وهي کونه سوادا. وذلك غير مسلم عندنا. والجوهر عندنا هر الحجم 
وهو yl‏ واحد: والسواد yl‏ واحد : + Lah ae‏ أن جوز أن fac‏ الفاعل الذات 
الواحدة حجما سوادًا. وسنتكل على هذا إذا تكلمنا على قولهم: إن المعدوم 
ذات ؛ إن شاء الله تعای. 


م يقال هم فم: لو سلمنا لكم أن الجوهر ذات مصفة تحیز؛ تقلنا لكم: ما 
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أنكرتم أن يستحيل أن تکون الذات؛ وهو الجوهر؛ حجماً سوادا» فلا يصح 
من الفاعل أن ake‏ على الصفتین؟ وذلك Ob‏ يكون جوهرًا في حال العدم؛ 
ویکون السواد سوادا في حال العدم. فصفة التحيز لا تصح إلا فا اختص 
بصفة الجوهرء وصفة السواد لا تصح إلا فيا اختص بصفة السوادء / فلذلك 
لا يصح جعله على الصفتين. ثم يقال لهم: وما ESI‏ أن يصح من القادر أن 
بعل Va les idl‏ من کونبا سوادا وسواذا [بدلا] من کونبا حجماء 
ولا يصح أن يجمع بيبا لما بزدي إليه من الفساد الذي ذكرعوه؟ 

ويقال شم : ما تعنون بقولکم: انه كان يحب أن GY‏ من وجه دون وجه؟ 
فان قالوا: نعي بذلك أنه كان يحب أن ge‏ من حيث کان سوادا» ولا SH‏ 
من حبث کان حجماء قبل هم : وما الانع من ذلك» وما أنكرتم من جوازه؟ 
وان قالوا: نريد بذلك أنه كان يحب أن CH‏ من وجوده من حيث كان 
سواداء ولا يخرج من وجوده من حبث كان حجماء فيكون موجودًا معدوما: 
قبل لحم: ومن سلم لكم هذه الصفة؟ أولستم الآن ني الاستدلال لإثبات هذه 
الصفة؟ فقد بنتم هذه الدلالة على تسلیم الذهب لأنفسكم. 

م يقال مم: ولم يحب إذا طرأ البياض عليه أن gA‏ عن صفة الرجود 
من حت كان سوادا؟ وليس بين صفة البياض وصفة الوجود نناف. من قولحم : 
لأن كونه سوادا مقنضى عن صفة الذات بشرط الرجود؛ فتی ib‏ البياض على 
السواد وجب أن CF‏ عن صفة السواد» ولن CH‏ عن صفة السواد إلا إذا 
خرج عن صفة / cope‏ فلذلك وجب خروجه عن صفة الوجود. قيل م: 
ومن سلم لكم أن كونه سواذا صفة وأنه مقتضی عن صفة ذاته؟ فقد بنيتم 
الدلالة من هذا الوجه أيضا على محرد المذهب. 

ويقال لحم: وما ESI‏ أن مرج عن صفة التحيز إذا g‏ عن صفة 
السواد بطربان الياض؟ فان قالوا: إنه SEY‏ بين صفة البياض وصفة التحيزء 
فلم يحز أن ينتني كونه ow‏ بطريان الییاض؛ قيل شم : ما أنكرتم أن يخرج عن 


ر 
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کونه سوادًا لمافاة البياض له؛ ghs‏ عن التحیز لانتفاء صفة الوجود؟ OY‏ 
الشيء قد قد gy‏ لطریان ضده عليه ) EE‏ عاج رابو ايو ۰ کا 

تن العلم بالوت» وان ۸ ۸ يكن lite‏ للعلم . فإذا طرأ' الياض على السواد 
وجب انتفاؤه لأجل baits‏ ويحب انتفاء التحیز لانتفاء الوجود الذي يحتاج 
إليه. 

فان قالوا: ول صار بأن بنتي التحيز لانتفاء الوجود بأول من أن لا Cpe‏ 
لأنه لم Vn‏ عليه ما ینافیه؟ قيل له: إنما صار بالانتفاء OY di‏ فوات ما 
يحتاج إليه وجه بحیل بقاءه» ولیس کونه ما ۸ "he‏ ضده موجباً ابقائه» jy‏ 
هو غير fe‏ لبقائه» والشیء لا ببق لفوات ما یحیل cold‏ وإنما یی" GY‏ 
بصح بقاؤه dy‏ حصل 5-6 oli‏ و / مسألننا قد حصل ما بوجب 
انتفاء التحيزء فلم جز أن بيني كا OSS‏ ني الموت والعلم. 


فصل 
ناذا صح ما ذکرنا فن قال من شيوخنا: إن وجود الشيء هو دانه . قال : إا 
لا دللنا على أن للعالم tae‏ فقد دللنا على أنه ذات. وقد oY We‏ على أن 
وجود الشىء هو ذاته» فحصلت الدلالة على أنه تعالى موجود. 
ولا 5 be,‏ أصحاب gh‏ هاشم رحمهم الله إلى أن العدوم ذات ي 
حال cuse‏ وأنه ختص بصفة يالف با ما خالفه Bley‏ ما Oly cable‏ 
الوجود صفة زائدة على صفة ذاته ومقتضی صفة ذاته» جوزوا لذلك بعد اثبات 
صانع للعالم قادر fle‏ حي سميع ؛ بصير حكيم مرسل للرسل مثیب معاقب أن 
يكون مع ذلك معدوماً. واحتاجوا مع ذلك إلى إقامة الدلالة على أنه تعالى 
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oly copy‏ له حالة زائدة على حالة القادر والعام وسائر احواله. وهي حالة 
الوجود. ومن سمعم بذلك من مذهبهم فانه يتعجب منه ویستطرفه» ويستنكر 
الناس إقامة الدلالة على وجود الشي» بعد إقامة الدلالة على كونه Bae‏ وقادرًا 
le‏ لا تقرر ني النفوس من أن وجود / الشيء هو كونه ذاتاً. فإقامة الدلالة 
على أنه شىء وذات هو الدلالة على أنه موجود. 

واستدلوا لكونه موجودّاء قالوا: الدلالة لذلك هو أنه Sts‏ قادر fe‏ 
والقادر لا بد له من تعلق بالمقدور. والمعدوم بستحیل تعلقه بغيره» فالقادر 31( 
غير معدوم» وما ليس بمعدوم فهو موجود. ویعنون Gl‏ القادر Val‏ ما 
واختصاصاً له بالقدور لأجل ذلك الاختصاص يصح منه مقدور دون مقدور. 
ولولا أن لكل قادر هذا الاختصاص مع مقدوراته لم يكن [أولى] بأن يصح منه 
مفدور دون مقدور» بل كان يحب أن يتعلق بكل مقدور. 

قالوا: والدليل على أن المعدوم لا يتعلق بغيره أن الارادة المعدومة CF‏ عن 
التعلق بي حال العدم؛ ولا de‏ لذلك إلا عدمهاء فوجب مثل في كل معدوم. 
وتحتاج في تصحيح هذه الدلالة إلى أن ندل على أشياء» منها أن الارادة نتعلق 
بغيرهاء ومنبا آنبا تُعدّم بعد وجودهاء ومنها أنها CF‏ عن التعلق في حال 
عدمهاء رمبا أن عدمها هو العلة في خروجها عن التعلق. أما الأول فلأن 
الإرادة لو لم تتعلق لم تنحصر المرادات cl,‏ لأن المقتضي لاتحصار ذلك هو / أن 
الإرادة لا نتعلق على التفصيل إلا عراد واحدء ولأنها لو لم تتعلق بالراد لم 
توجب dice dine‏ بالراد. ألا ترى أن atl‏ لا لم تعلق لم توجب io‏ 
متعلقة؟ وأما أا نخرج عن التعلق في حال عدمها فلأنها لو لم تخرج عن التعلق 
لم يخل ما أن تبق متعلقة على مرادهاء وان تقضّى: وال أن Glas‏ با قد 
تقضى» وإما أن تتعلق بمراد آخر» وذلك يفتضي قلب جنسها. وأما أن العلة في 
خروجها عن التعلق هو عدمها OW‏ خروجها عن التعلق يتبع عدمهاء وعند 
وجودها تتعلق: وليس هناك صفة هي Ob Gol‏ تعلل في ذنكء وذلك يفنضي 
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أن العلة فيه هو العدم إما بتفسه أو بواسطت. وإتما قلنا: إنه لیس هناك صفة 
هي أحق بان تکون هي العلة لانه لا عکن أنه يُذكر في ذلك إلا تقضّي 
مرادها أو خروجها من أن توجب صفة للمربد. والأول باطل (gas GY‏ أن 
تعلق في حال عدمها إذا لم يتقض مرادها: إذ لا de‏ ني زوال العلق إلا Ade‏ 
وهذا يژدي إلى أن يكون القدم مریدا بها وهي معدومة. ولو جاز ذلك لأدى 
إلى أن hy aS‏ کارها لأنه بصح أن يكون في العدم کراهة / هي ضد 
W‏ وهذا Lal‏ يدل على أنه لا جوز أن نتعلق ني حال عدمها. وأما خروجها 
عن أن توجب صفة للمربد فلا يحوز أن یکون علة في زوال تعلقها لأنببا 
حكان cle bes‏ فليس ob‏ یعلل أحدها بالآخر أولى من العکس. وي 
الحاصل القتضي لخروجها عن التعلق هو خروجها عن الصفة المقتضاة ي حال 
العدم. OY‏ المقتضي للتعلق هو الصغة المقتضاة عن صفة الاراد فبزواها يزول 
التعلق » إلا أن زوال هذه الصفة wU‏ للعدم» فجاز أن يضاف زوال التعلق إلى 
العدم بواسطة زوال الصفة المقتضاة. 

فإن قيل: العدم تيء ولا جوز التعليل بالني» قبل له: التي يصح أن 
یکون Ue‏ في النني» OY‏ الصفة منى كانت موقوفة على صفة أخرى فرواها يكون 
موقوفاً على زوال تلك الصفة. ألا ترى أن صحة الفعل لما كانت موقوفة على 
فة sui‏ فد موقوف على زوال صفة القادر؟ فإذا ثبت أن العدم يحيل 
التعلق» وکان القادر متعلقا بالمقدورء وجب زوال cade‏ وما ليس ععدوم فهو 
موجود: فصح أن الله تعالى موجود. 

وقد اعترض شيخنا gh‏ الحسين رحمه الله استدلاغم على أنه تعالى موجود 
مم تسلم / أن الوجود صفة» فقال: قولهم: إن القادر له تعلق » فوجب كونه 
موجودا کالارادة جب وجودها لا كان لما نعلتقی» لا نسلم أن للارادة التعلق 
الذي يذكرونه. وقوهم : إنه لو لم يكن تلارادة هذا التعلق لم بنحصر الراد the‏ 
ويقال لهم: ما أنكرتم أن يكون Kk)‏ انحصر مرادها لأي.الصفة المقتضاة عن صفة 


OAS 14‏ العتمد 


الارادة نقتضي التعلق عراد واحد على التفصيل؟ يين هذا أن مذهبکم أن 
الإرادة إنما تتعلی للصفة المقتضاةء فا أنكرتم أن تقتضي هذه الصفة الاختصاص 
عراد دون مراد؟ فلا یحتاج إلى إثبات التعلتی الذي نذكرونه للارادة. 

Jú;‏ شم Lai‏ وما ¿Si‏ أن OS‏ الصفة الوجبة عن CBM‏ وهي 
کون h‏ مریدا» من حقها أن لا تتعلق الا ale‏ واحد على التفصیل؟ فان 
فالوا: oY‏ الصفة لا تقتضي الاتحصارء ألا تری أن صفة القدیم بکونه We‏ 
صفة واحدة: وهي تتعلق با لا اية له؟ فيل شم: انا نوجب امحصار تعلق 
الصفة YY‏ صفف حى يازم ما cli‏ وإتما نوجب ذلك محسب الدلالة علیه. 
وعلى أنه لو ثبت لکم أن الصفات لا تقتضي الانحصار لأنکم وجدتم صنة لا 
بنحصر متعلقها لجاز أن ce‏ لا Lal‏ أن / الارادة لا تقتضي انحصار متعلقها 
UY‏ وجدنا معاني لا بنحصر متعلقها كالقدرة» فابا تتعلق عا لا اية له في 
الوقت الواحد من الختلف ومن المائل في الأوقات» رالشهرة تعلق عا لا i‏ 


له من انس الواحد. 
- قوخم: إن الارادة لو ۸ تتعلق للا أوجبت صفة متعلقة كالحياةء يقال 
شم : Le)‏ م نکن الصفة الوجبة عن الياة متعلقة لما برجم cht‏ لا لأن الحياة 


غير متعلمَة › [بل] لأنه ليس يحب أن يطابق موجب العلة vale‏ ألا تری أن 
النظر يولد العلم ولا يتعلق با يتعلق به taal‏ 

uly‏ إفسادهم أن يكون احرج للإرادة عن Gall‏ هو خروجها عن 
أ صفة الرید هر Obie tel‏ بان 3 فليس بأن بعلل أحدها 
بالآخر بأول من المکس؛ فيقال لحم: نکم ذا جعلتم أحد التعلقين غير 
الاخر كان تعلیل خروجها عن التعلق بالراد بخروجها عن إيحابها صفة الرید أولى 
من العكس لعلمنا أن الارادة عند عدمها بستحیل تعلقها بنا: ولاجل 
استحالة تعلقها بنا لا توجب U‏ صفة الرید. فعدمها علة في امتحالة التعلق 
بنا. واستحالة التعلق بنا de‏ ي استحالة کوننا مربدین بها. فعند ققد lt]‏ 
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کوننا! gay‏ بستحیل / تعلقها lll‏ فوجب أن يعلّل هذا بذلك: ولا 
بعكس التعليل» oY‏ استحالة کوننا مریدین با لا تتبع الا عدمها: ولا تتبع 
استحالة تعلقها بالراد. 

Ul,‏ قوهم: إن تي الحاصل Al‏ للارادة عن التعلق هو زوال صفتها 
القتضاف الا أن ذلك تابع للعدم فصح اضافة زوال التعلق هر إلى العدم 
of‏ يقال لحم: فقد صار محصول کلامکم أن الى ots‏ هن ال 
الممقتضاة» وثبوت انصفات" القتضاة مشروط" بالوجود: فکان ينبغي أن تقولوا 

في الاستدلال: إن کونه BW‏ قادرا Wes‏ صفتان واجبتان عن صغة الذات 
m‏ مشروطتین بالوجود» كا في ذرات احدثات» وهذا بغي عن الاطالة 
الي ذکرنوها. وهذه الطربقة أعم OY‏ کل ذات فلها صفة مقتضاة ولیس 


لكل ob‏ تعلق بالغير. ومنی Ab‏ ذلك» قيل لکم: وما أنكرتم أن ake‏ 


الذوات في هذا الشرط » فتکون Clin‏ بعض الذوات الى هی مقتضاة 
مشروطة بالوجود دون بعض؟ oY‏ ليس يحب في الصفات اختلفة أن تفق 
أحكامها حتى إذا احتاج بعضها إلى شرط احتاج al]‏ ساثرها. وغذا كان 


صفة الوجود للقديم / مقتضاة عن صفة ذاته cl‏ ولیست مشروطة ٠‏ 


بالوجود. ألا ترى أن العم والقدرة حتاجان إلى الحياة» ولا يحتاج كل العاني 
إلى الحياة؟ 

فان قالوا: إن كونه تعالى We‏ قادرًا في معنى کوننا عالین قادرين» فإذا 
كانت صفاتنا مشروطة بالوجود وجب de‏ في كونه عالاً قادرّاء قيل لهم: ما 
أنكرتم أن يحب ذلك فيناء لا لأجل الصفة» بل OY‏ هذه الصفات تبت فيا 
fol‏ لا بد من اختصاصها بناء وذلك ملوها فیا» فلا بد فپا من وجودنا. 
وليس كذلك البارىء سبحانه OY‏ هذه الصفات ثابتة [له] U‏ هر عليه ني ذاته. 


oW الصفات: الصفاة ۳. مشروط:_مشروطة 4. لعان:‎ .١ کوئنا: كوا‎ .١ 
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ولا Ce‏ عندکم أن يكون للمعدوم صفة ذات» فلم بمتنع أن يثبت يشت له تعال 
هذه الصفات \J‏ هو عليه J‏ ذاته ص دون شرط الوجود. 


باب الدلالة على آنه تعالى قدم aly‏ يجب وجوده لا بزال ولا يجوز 
أن يكون له ضد 


اعلم أن القديم P‏ الذي لا أول لوجوده. شن يقول من شيوخنا: إن وجوده هو 
aia‏ فکونه eas‏ هو کونه GE‏ مخصوصة ۸ يزل» ومن يقول: إن وجوده صفة 
زائدة على ذاته» فکرنه ku‏ هو اختصاصه ببذه الصفة لم بزل. ونتفق / دلالة 
كلا" الفریقین لکونه تعال قديما. فتقول: الدلالة لذلك أنه لو لم يكن ka‏ 
لكان wae‏ إذ لا واسطة بين القدم والحدوث. ولو كان bae‏ لاحتاج إلى 
cone‏ ثم القول في dae‏ کالقول فيه. فان كان UB bae‏ أن لا يتبي 
احدئون إلى محدث لا محدث له أو بنتبون إلى ذلك. والأول يودي إلى حدوث 
حوادث لا أول «Ub‏ وقد by‏ فساده. والثاني ينقسم إلى أن يكون ذلك احدث 
قدعا أو ae‏ والثاني باطل لا ty‏ أنه يستحيل حدوث حادث لا لأمر ولا 
ebat‏ فلیت الأرلء وهو ail‏ قديم. فان قيل: ما Sil‏ 6 أن یکون محدث 
العالّم Uae‏ ویکون هر إله العبادء وله محدث قديم» وليس ذلك القدم هو 
الا له لأنه ليس هو الخالق والمنم؟ قبل Bal‏ انا سكين .من خد أن - حدث العام 
ليس إلا eadi‏ وبطل قول من جوز أن يكون ae‏ العالم غير القديم» 
وبطل مذهب المفوضة. 

ul,‏ الدلالة على أنه يحب apy‏ لا بزال فهي ما تقدم ني حدوث 
الأجسام » وهو أن القدم واجب الوجود في كل حال. ومن كان كذلك 
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استحال عدمه ي بعض الأحوال» فصح أنه / تعالى واجب الوجود فيا لا 
يزال. والذي تقدم بصلح أن یکون دلالة لکلا" الفريقين من أصحابنا. ورعا 
يقول أصحاب أي هاشم في الدلالة على أن el‏ لا جوز أن CH‏ عن 
الوجود : إن القدم استحق وجوده CG‏ فوجوده معلل بكونه ذاتا على حالة 
مخصوصة. فإذا لم جز خروج ذائه عن كونها ذاتاً خصوصة لم j‏ عليه الخروج 
عن الوجود. وكذلك هذا في سائر صفاته الي تقتضیبا ذانه احصوصن. واعا 
قلنا: إنه لا يجوز أن تخرج عن كوتها BS‏ على حالة مخصوصةء WN‏ لاجل 
اختصاصها بالحالة الذاتية دخلت في ES‏ معلومة وي كونها مخالفة لسائر 
الذوات. فإذا لم جز خروجها عن صحة US‏ معلومة وکونها مخالقة لم يجز 
خروجها عن کونبا ذاتاً. وإذا لم A‏ ذلك لم بجز خروجها عن الوجود. 

ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن تخرج ذاته عن کونبا على الحالة الذاتية؛ 
فتخرج عن كونها معلومة وعن صحة كونها معلومة وعن کونبا مخالفة لغيرها. op‏ 
قالوا: لأنه لا يتصور بعد YS‏ معلومة أن مخرج عن صحة كونها معلومة. ولو 
صح ذلك لصح أن بخرج للافي عن كونه معلوماًء Way‏ مستحيل» قيل لهم: / 
إنه لا ee‏ أن رج الذات عن كونما معلومة بعينها وان كان Gu‏ عند العاقل 
تصورها بعد خروجها عن کونها ذانا معينة. فان قالوا: إن ذلك لا يصح لان 
العدوم ذات في حال عدمه» قيل هم: نا سنتکلم على ذلك ونبطله فیا بعد 
إن شاه الله تعالى. فلا بد لحم في الجواب عن هذا الالزام Ob‏ ذاته تعالى إذا 
كان يجب کونما ذاتاً لم بزل لا لأمر ويصح أن تكون ذاتا فیا لا يزال لأنه قد 
استمر کونها ots‏ فا ل بزل فلم يكن بمض الأوقات بذلك dsl‏ من بعض. 
واذا صح ذلك وجب کون ذاتاً ني جمیع الأرقات» BY‏ لیس بعض الأوقات 
بوجوب ذلك أولى من بعض. فيقال لحم : إن هذا الحواب هو الدلالة الأولى» 


٩‏ لكلا: لكل 
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وهو أن القديم مى وجب وجوده في بعض الأحوال وجب ئي كل الأحوال. 
نهذه هي الدلالة التمدة لنا ولکم إذا pial‏ 

ul,‏ الدلالة على أنه لا جوز أن يكون للقديم Le‏ فهي أنه لو كان ضد له 
لم fe‏ إما أن بكون واجب الوجود لم يزل کالقدم» وي ذلك اجتاع الضدين 
على الوجه الذي يننافيان cade‏ وهذا cle‏ أو يكون صحيح الوجود / ۸ يزل 
على وجه يجوز كونه موجودًا لم dy‏ بدلاً من وجود القدبم. ولو صح ذلك لا 
كان القديم واجب الوجود لم يزل» ولوجب أن برجد لأمر. وقد ty‏ أن القدم 
قديم لذاته لا لأمر» أو يستحيل وجوده لم يزل ثم يصير صحيح الوجود من 
بعد» فينائي القديم إذا وجد. ولو كان كذلك لم fe‏ استحالة وجوده لم بزل Ll‏ 
أن يكون لا لأمر أو لأمر. op‏ كان كذلك لا لأمر لم يكن استحالة الوجود في 
حال أولى من حال» وني ذلك استحالة وجوده في كل حال. وذلك قولا: إن 
القديم يستحيل أن يكون له ضد نی كل حال. 

وان كان استحالة وجوده up pY‏ أن بوجب ذلك الأمر استحالة وجوده 
في كل حال» وي ذلك صحة قولناء أو يستحيل وجوده لذلك الأمر في حال 
دون حال. ولبس ذلك إلا القادر OY‏ القادر يستحيل وجود مقدوره ۸ edy‏ 
ولا يستحيل فيا لا يزال. ولو كان وجود ضد القد.م بالقادر لكان وجود القديم 
أقوى من وجوده OY‏ وجود القديم واجب نذاته لا لأمر زائد؛ ووجود ضدّه 
ليس بواجب' له لذاته: بل لأمرء فكان وجود القديم بان یحیل وجود ذلك 
الضد أولى من أن Jæ‏ وجود / ذلك الضد وجود القديم. 

فان قیل: إن ضده أولى بالوجود لتعلقه بانقادر» قيل له: إن التعلق بالقادر 
إا بصح أن يكون baby‏ في الحوادث دون القديم والحادث. uw‏ هذا أن 
الحادث البائي (عا بتي بالحادث الطارىء لتعلقه بالقادرء لان الحادث البائي 
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يصح وجوده في الستفیل ویصح عدمه. واعا لا J‏ ي المستقبل لاختصاصه 
بالوجود ولانه م Ve‏ ضده. Lb bp‏ ضدهء وهذا الضد يصح وجوده في 
المستقبل وبصح أن بق clay‏ فتد syle‏ حکه ی صحة الوجود صحة 
وجود الحادث الباق ف المستقيبل» إلا أن الطارىء يرجح عليه لتعلقه بالقادر. 
فضار اول بالوجود. Lb‏ اقدم فإنه يحب وجوده في المستقبل لذانه» فلم je‏ أن 
يساويه في قرة وجوده الحادث الطاری» حى يصح أن يقال: إنه يترجح عليه 
وجود الطارىء لتعلقه بالقادر. ولو ساوى قوة وجود الطاری» لتعلقه بالقادر قوة 
وجود all‏ لوجب أن بقال: ابا يجتمعان في الوجودء إذ ليس asl‏ أولى 
بالوجود من الآخر على هذا القول» فيكون He‏ لوجود PM‏ 

فان قيل: ما أنكرتم أن / يجب وجود gail‏ بشرط انتفاء ضدهء فى 
وجد ضده وجب عدمه GY‏ قد زال شرط وجوب وجوده؟ قل له: إنه لو كان 
كذلك لم يكن واجب الوجود لذائه. بل يكون جائر الوجود من ذاته. وقد بطل 
ذلكء فصح أنه واجب الوجود من غير شرط. فان قيل: ما أنكرتم أن تقتضي 
ذات القديم وجوب وجوده لم بزل لا لأمر أزيد من کونه Gla‏ مخصوصةء ثم 
تحيل وجوده فا بعد لا لأمرء كا أن الصوت بستحیل" وجوده في الوقت الثاني 
لا لأمر آزید ie‏ ذائه؟ ل له: إنا قد بينا أن ذات القديم کا توجب وجوده 
فیا لم يزل فانبا" تقتضي Lal‏ رجوب وجوده لا ly‏ وما يقتضي وجوب وجود 
القدم فيا بعد كيف ۳ وجوده في تلك الأرقات؟ فأما ذات الصوت فالعدم 
dyi‏ به من الوجود؛ وإنما انتقل إلى الوجود بائقادر. فإذا انفطع عنه تأثير القادر 
عاد إلى ما هو أولى به» وهو العدم. ولیس كذلك القدیم. 

فان قیل: إذا جاز عندكم أن تكون ذات القديم حقيقة مخصوصة AVY‏ 
هلا جاز أن oF‏ عن كوا حقيقة لا لأمر؟ قيل له: إن العقل بقتضي أن ما 


Ca dei t ë kwik .١‏ قانها: فإنه 
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oud‏ من الأمور فلا بد في تجددها من أمرء / خخصوصاً إذا استمر قبل تجددها 
نقیضها» ولیس کذلك الأمور الدائمة الواجبة. فإذا وجب کون ذات القديم 
حقيقة لم dy‏ لم مجز أن يعلل» لأنه ليس بأمر متجدد ولا pl‏ مضاف إلى ذات 
دون ذات. وهما الأمران اللذان يقتضي العقل فيا التعليل. فإذا انتفیا عن 
Rg‏ 5 7 + 

فان قیل: اليس تعلق القادر لذاته بالقدور ابت لم e cdp‏ إذا وجد 
القدور فإنه ببطل تعلقه بذلك» وکذلك تعلق کونه We‏ بأن الشي» سبحدث 
یزول إذا حدث ذلك الشيء وان كان WE‏ لم بزل؟ فا أنكرتم أن يعدم القدیم 
أيضاء وان كان موجودا لم یزل؟ فيل له: إن تعلق القادر بالقدور مشروط بعدم 
القدور Sf‏ لا بتصور تعلقه به ليوجد وهو موجود. وکذلك تعلق العام بالعلوم 
مشروط بكونه على ما هو عله ي نفسهء هی زال شرط تعلقه بالقدور رالعلوم 
زال تعلقه به be‏ لزوال شرطه. ولیس WIS‏ وجود القديمء لأنه حاصل لم بزل 
لا لشرط ولا لأمر. وقد بينا أن من هذا db‏ لا اختصاص له بزمان دون 
زمان» فوجب وجوده ي کل زمان. 

فان فیل: / اليس العدوم يجوز انتقاله إلى الوجود بالقادر» وان استمر 
عدمه ۸ يزل؟ فا أنكرتم ني القدم مثلهء وهو أن ينتقل عن الوجود إلى العدم؛ 
ون استمر وجوده لم يزل؟ قيل له: إنه لم بحب عدم احدث لا لوجه حى 
یکون حکه حكم cesil‏ بل لوجه خصصه بذلك. وذلك الوجه لا بحصل فا 
بعد» فصح أن ينتقل إلى الوجود. والوجه في ذلك هو أن وجود احدّث مستفاد 
من المّادن والقادر لا يصح منه وجود الفعل إلا Cty‏ تقدمه على فعله. 
ووجرده ۸ بزل be‏ نقدم القادر عليه» فلذنك وجب استمرار عدمه لم يزل. 
وهذا الوجه غير حاصل فا بعدء BY‏ وجوده لا يستحيل معه تقدم القادر 
cade‏ فصح وجوده من بعد. 

فان قیل : أفتقولون: إن عدم القدور ‏ يزل كان بالقادر أو بأمر آخر ما 
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يُعقل مورا في الأحكام؟ إن pli‏ هو معلل بالقادر» فقد قلتم: إن ا 
بالقادر كما شت به الوجودء ولیس هذا من قولكم. Oly‏ قم : هو :معلل بار 
میس لج خن او لم بصح clad‏ لأا لا نعقل A‏ بصح 
py‏ ي عدم القدور Jy é f‏ فصح أنه واجب العدم لا TA‏ وعع ذلك 
قد صح خروجه من العدم إلى الوجودء فلزمکم ما تقدم؛ قبل له: OL‏ عدم 
القدور عندنا لم بزل معلل بصارف القادر على معنى أنه ما من وقت من 
الأوقات EEN‏ أو ما SR‏ تقدیر الوقت الا ويصح من القادر أن يحدِث فيه 
مقدوره ویصح أن لا بحدثه. وإنما ختص بأن لا حدث لصارف القادر» كا 
لو حدث لاختص بالحدوث لداعي القادر. ولهذا یستحق القادر ob call‏ 
لا بحدث مقدوره ني کل وقت إذا كان مقدوره ما لو حدث لكان قبيحاء 
فلولا أن عدمه مته لا استحق call‏ به. وصح أنه يجري العدم ني هذا الباب 
محرى الحدوث. 
فان قيل: كيف يكون العدم لم dy‏ بالقادر؟ ولو جاز ذلك از الحدوث لم 
dy‏ بالقادر؛ إذ عدمه بحري محرى حدوثه عندكمء قيل له: إنا لا نقول: إن 
عدمه لم بزل بالقادر» إلا على معنى أنه ما من وقت معين لا يحدث فيه مقدوره 
لصارفه إلا ويصح أن Lie Ga‏ قبله من الأوقات المعينة لصارفه لا إلى أولم. 
وهكذا نقول في حدوثه لو حدث ي / وقت معين: إنه ما من وقت من 
الأوقات العينة إلا ويصح أن يحدث قبله وقبل قبله لا إلى أول. ولسنا تعني 
بقولنا: إنه يصح أن محدث الفعل لم بزل أنه بصح أن das‏ القديم مقارنا 
لوجوده. وكذلك هذا هو معنى قولنا: إن عدم القدور بالقادر لم يزل. 
فان قیل: فإنا نلزمکم هذا الالزام في العدم المطلق للمقدورء لأنا كا نعقل 
للمقدور عدماً موقوفاً على صارف القادرء فكذلك نعقل له عدماً مطلقا ob‏ نعلم 
الشيء ٠ the‏ فتعلم أنه كان معدوما 4 يزل قبل أن تعلم أنه حادث من القادر» 
فصح أن ما نتصوره i ER‏ يزل من دون أن بیتند- عدمه إلى صارف poll‏ 
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نتصوره معدوماً مطلقاً. ومعلوم أنه إذا حدث فإنه بزول عدمه الطلی؛ وقد كان 
ثابتاً لم بزل لا لأمرء فصح إلزامنا التفدم قبل له: إن العدم الذي نعلمه للشيء 
احدث قبل العلم ail‏ حدث بالقادر ليس هو ي الحقيقة إلا العدم الذي كان 
موقوفا على ay‏ القادر لم edy‏ وان كنا نعلم من بعد بالاستدلال أنه هو ذلك 
العدم. ألا ترى أنا إذا علمنا حدوث حادث» ولم نعلم في حال العلم dye‏ أنه / 
حادث بالقادر؛ Ob‏ حدوثه ذلك لا يكون حدوثا آخر غير حدوله بالقادر» بل هو 
ذلك came‏ وان كنا نعل ذلك من بعد بالاستدلال؟ فكذا هذا في عدم الشيء 
قبل حدوثه» ولسنا نعقل للمقدور العدم المطلق الذي بدعبه السائل. ألا تری آنا لو 
عزلنا عن أنفسنا العلم بالقادر أو تقدير القادر فإنه يزول عن أنفسنا العم بعدم 
القدور» كا يزول te‏ العلم بصحة حدرثه. وإذا كان عدمه واحداء وکان معطلا 
بالقادر من الوجه الذي بيناء صح أنه ليس يواجب لا لأمرء بل هو جائز لأمرء 
فلم يكن نظير وجود القدم» وصح انتقاله إلى cope‏ واستحال انتقال وجود 
ga‏ إلى العدم. lly‏ نظير وجود القديم من الانتفاء هو انتفاء ما بقدّر مثلاً للقديم 
ونا اه ذلك کالصاحبه والولد تعال عن ذلك. فانه لما كان انتفاء هذه الاشیاء 
المقدّرة واجباً لا لأمر استحال خروجها من الانتفاء إلى الثبوت» كا بستحیل خروج 
القديم من الوجود إلى العدم. 

وقد ذكر شيخنا أبو الحسين رحمه الله جملة مفيدة ها تعلق با نحن فيه 
فقال: اعلم أن كل معقول فإما أن يحب وجوده / كالقديم» أو يستحيل وجوده 
ges‏ القديم أو بصح وجوده وعدمه. شا يحب وجوده يستحيل cate‏ وما 
يستحيل وجوده لا يجوز أن بوجدء وما بصح كلا" الأمرين عليه فإما أن بصحا 
عليه على سواءء وإما أن يكون الوجود آول بهء أو يكون العدم أولى به. 
فالذي بصحان عليه على سواء فإنه مى حصل له الوجود لم مجز أن pe‏ 
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عنه الا Le pl‏ وجودهء OY‏ وجوده قد Chae‏ له مزية على عدمه» وهو 


البوت. وکذلك اذا حصل معدوماً لم بحر أن یتقل إلى الوجود إلا لأمر من 
فادر أو غيرهء GY‏ قد حصل لعدمه مزیة. فأما إن كان العدم أولى به: نحو ما 
لا ببق كالصوت» فا هذا حاله مجوز أن يوجد بالفاعل» OV‏ وجوده ليس 


بمستحيل في نفسهء والفاعل برجح وجوده على عدمه. p‏ انقطع عنه 0 


القادر عاد إلى ما هو أولى ce‏ وهو العدم. وليس تنم في قسمة العقل 
تصح الصفتان على الئيء ء ولا تکونا ثي الصحة والجواز على سوأء. وأما ما كان 
لوجود به sl‏ نظیر ل.. ولو کان له وجود لکان Ke‏ أن بمب له الوجود 
إلا أن عنم منه مالع , gt‏ زال الانع عاد إلى الوجود. 

فأما شيوخنا أصحاب أي هاشم رحمهم الله / فإنهم يتدلون على أنه لا 
ضد للقديم بان القديم هو الذي لا أول dyab‏ على صفة الوجود. وما 
هذا حاله لا موز أن محصل على الوجود بعلة أو فاعل» وانما يكون WIS‏ 
لذاته من غير شرط. فإذا كانت ذاته لا تخرج عن أن تكون ذاتا لم بجر أن 
حرج عن صفة الوجود. وي ذلك استحالة وجود ضد ينفيه. واستدلوا لذلك 
Lal‏ بأنه Jw‏ لو كان له ضد لكانت sio‏ على العکس من صفاته 
تعالى. وتي ذلك کون ضده معدوماً لذاته» ومتی كان كذلك فقد تم ما 
آردناه. ویلزم Lal‏ أن يكون جاهلاً لذاته» وي ذلك کونه Ee‏ لذاته» وني 
ذلك تمائلهها. 


باب القول 5 وصفه تعالى sh‏ باق 


اعلم أن GUI‏ هو المستمر الوجود. وقد by‏ في الباب المتقدم أنه تعالى قدیم وأنه 
حب امستم از وجوده : فصح ورصعه al ls‏ بای. و عتلف lo,‏ ولا 
غیرهم من آمل القبلة ي وصفه تعالى بذلك » و لعا اختلفوا sth J‏ هذه 
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الصفة. فقال شیوخنا البصربون: إنه يفيد فيه تعال وي غبره أنه مستمر الوجود. 
وحكي عن شبخنا أبي القاسم الكعبي / أن SUI‏ باق ببقاء. فحمل شیوخنا 
أصحاب gi‏ هاشم قوله هذا على أنه ce‏ به أن GW‏ بکونه Ve Gy‏ وأنه 
ما پیت له هذه الخالة gal‏ وعلة توجد في Gul‏ والأقرب أنه يعني بذلك 
مثل ما يعنبه بقوله: إن الحركة معنی غير التحرك. فكا أنه لا ge‏ بذلك أن 
التحرك حالة oly‏ له موجباء وهو الحركة» فکذاك هذا في GUI‏ ولا اعتقد أن 
البقاء معتی وأن الأعراض لا تقوم بها المعانيء قال في الأعراض: نبا لا 
Jad‏ البقاء. وينبغي أن يقول الشيخ أبو القاسم في الله تعالى: إنه باق كا 
dye‏ مثل ذلك في سائر صفاته. وأما الكلابية والأشعرية فإنهم یقولون: هو 
تعالى باق ببقاء قائم بذاته Sw‏ کا قالوا بمثله ي fle‏ صفاته. 

وحن نقسم الكلام في ذلك على من زعم أن الباي باق ببقای» ونبین فساد 
ما ينشعب إلبه كلامهء ونبين بذلك أن الباقي هو الستمر الوجود. فقول: إن 
من قال: إن TU‏ باق يبقاءء اما أن يعني به أن GU‏ صفة زائدة على 
استمرار وجوده» ly‏ البقاء يوجب تلك الصفةء أو بعنى به أن البقاء ذات 
توجب استمرار opa‏ ولیس ls‏ / صفة زائدة غل از الورجود» أو 
بعني به أن gu‏ تاج في استمرار وجوده إلى ذات هي البقاء كا يحتاج العلم 
إلى الحياة. والاول باطل لانه ليس للباي صفة زائدة على استمرار وجوده. يبين 
هذا أنه لو كان له بذلك صفة زائدة لصح انفصال إحدى الصفتين من 
cee‏ إذ لا تعلق لاحداهما بالأخرى؛ ولصح أن تُعقل إحداهما من دون 
الأخرى. ومعلوم أنه لا ينفرد البقاء عن استمرار الوجود؛ ولا استمرار الوجود 
من دون البقاء» ولا تعقل احداهما من دون الأخرى. ألا ترى Ul‏ متی عقلناه 
مستمر الوجود UB‏ نعقله باقیأ وان لم تخطر UL‏ صفة أخرى» أو فرضنا تي 
كل صفةء ey‏ لم نعتقده مستمر الوجود فإنا لا نعقله باقياء وان اعتقدناه على 
كل صفة؟ فصح أن إحداهما هي الأخرى: وها دليلان ني المسألة: آحدها 
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تعذر' انفکاك إحداهما عن GEN‏ من دون تعلق معقرل» والثاني امتناع أن 
نعقل إحداها دون الأخرى. واعا قلنا: انه لا يعقل ينها تعلقء لأنه لا عکن 
أن يقال بتعلق كل واحدة مهما بالأخرى» لأن في ذلك تعلق كل واحدة / 
مها بنفسهاء وذلك محال. ay‏ كان المتعلق إحداهما دون الأخرى صح ثبوت 
Gull‏ من دون المتعلق [به]ء OY‏ هذا هو حكم الأصلء إذ حکه أنه يصح 
ثبوته من دون المرع. ols‏ ۸ يصح ثبوت الفرع من دون الاصل. 

of‏ قیل: أليس کون الجوهر حجما LG‏ هما آمران. وان ۸ بصح انفكاك 
آحدها عن الاخر ولا يعقل أحدهما من دون الآخر؟ فا أنكرتم أن يكون کون SU‏ 
LIL‏ وكونه مستمر الوجود كذلك؟ قيل له: إنه ما من OS‏ للجوهر في جهة 
إلا ويصح أن ينفك منه» فبطل قوله: إنه لا ينفك آحدهما عن الآخر. وأيضاء 
ap‏ يعقل کون الجوهر حجماً» وان لم يخطر بباله صفة أخرى» وقد نفرض F‏ 
جميع صفاته وتعقله' حا . ومتی علمناه BE‏ في جهة فإنا يجد من أنفسنا أنا تعقل 
أمرين: أحدها أصل» وهو كونه حجما؛ والآخر أمر راجع إليه يُعقل نيعا له» وهو 
كونه شاغلاً لجهة. فبطل قوله أيضاً: إنه لا يُعمّل أحدهما من دون الاخر. 

واحتج شبوخنا لذلك أيضاً فقالوا: لو كان کون الباني GL‏ صفة زائدة على 
استمرار الوجود لكان کون LE GW‏ صفة زائدة على وجودهء ولكانت هذه 
الصقة متافية للبقاء. / والصفتان المتنافيتان إذا كانت إحداهها زائدة على الوجود 
كانت الأخرى زائدة على الوجود Lal‏ فكان Ce‏ أن يكون الفاني موجودا. 
ولقائل أن يقول: إن الفناء aly KE]‏ البقاء من حيث باي الوجود الذي لا بد 
منه في صفة البقای فلا يلزم أن يكون القاني موجودًا. 

واحتجوا Lad‏ فقالوا: لو كانت صفة البغاء زائدة على استمرار الوجود ۸ 
مخل اما أن تحتاج إلى استمرار الوجود أو لا تحتاج إليه. Of‏ احناجت إليه لم 


۳۷۹ کتاب العشمد 


يكن بد من وجه معقول che‏ إليه. وان لم حتج إليه لزم جواز وجود Ta‏ 
الوجب لصفة البقاء في حال حدوئه» فيلزم أن يكون ذلك الشيء باقيا حادثاء 
وهذا محال: فصح أن کون Ul‏ باقياً ليس بأزيد من استمرار الوجود. فإن 
قبل: أليس کون الجسم سا کا ee‏ إلى بقاء کونه ي ight‏ ثم لا بصح وجود 
المعنى الموجب لكونه ساكناً في أول حال کونه في الجهة حى يكون ساكنا 
متحركا أو ساكناً منجددا 6S‏ في حالة واحدة؟ فقولو ate‏ ي البقاءء قيل له: 
إنا لا cs‏ السکون أمرًا زائدًا على کون الجسم EY‏ في sige‏ فلا يلزمنا ما 
ذكرئه. ومن يثبت السكون معنى / موجبا E‏ 
وجود معي نى السکون ي اوك حالة کونه BE‏ في cih‏ لكنه يقول : إن ذلك 
الى لا پسمی سكوناً في تلك الحالء لأن شرط تسمته بذلك أن يكون 
الجسم ني نلك الجهة أكثر من وقت واحد. فقول : فقولوا ‘Lal gil‏ إنه يصح 
وجرد call‏ الموجب للبقاء ني امحل ي أول حال حدوثه» وان d‏ يسم بقاء في 
ee‏ ومتی جوزتم ذلك لزم أن بت حکم البقاء في ذلك الوقت» وإن 
0 يسم ASL‏ 

ul,‏ ائقول ob‏ البقاء هو استمرار الوجودء لکن الستمر الوجود يحتاج في 
ذلك إلى معنی و البقاء» کحاجة العلم إلى الحياةء فباطل oY‏ ذات GW‏ 
بصح آن یکون cal Lat‏ ولا معتضي سر زائد» فوجب ني الزائد. وهذه 
الدلالة عکن ذکرها ي الأقسام کلها. وا فالبقاء che‏ في وجوده إلى ذات 
Sul‏ فلو احتاج الب في ole‏ إلى وجرد البقاء لاحناج کل واحد منبا إلى 
Ley‏ وني ذلك حاجة الشيء ال نفسه. 

وأما القول بأن البقاء معنی غير الباقي» كا أن الحركة غير المتحركء فان عنوا 
به أن البقاء ذات ومعنى يتصور من دون ذات الباقي» لم يصحء لأنا لا / نعقل 
البقاء لذات الجوهر وغيره إلا مع ذاته. وإن عنوا به أن المعقول من كون الشيء 
باق ليس هو ذاته فقط ولا وجودهء لأن ني أول حال حدوثه fing‏ ذاته 


لكف و 
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ووجوده؛ oly‏ لم یکن aL‏ فصحيح؛ OY‏ المعقرل من کون الشيء بايا ليس 
هو ذاته ولا أله موجودء بل العقول من ذلك هو استمرار کونها ذا واستمرار 
وجوده بحسب القول في ذلك. لكنه لا يجب لأجل ذلك أن OS‏ البقاء b‏ 
ومعبی : و الا لرم ي كل حكم ومفارقة أن یکون دا ومعی  So‏ پلزم أن 
یکون الطرو والاعادة معی» UY‏ تفصل بين العاد وما لیس بعاد. 

فان احتجوا فقالوا: کون الشيء GL‏ مع جواز أن لا یی بقتضي أنه باق 
بعلة» قيل هم : إن أردتم بذلك أنه لا بد من أمر زائد على ذات GUI‏ لذلك 
یسمی باقیا فصحیح» لكنه لا يحب أن OG‏ ذلك ذاتا وشیا على ما بينا. 
uly‏ أردتم به أنه لا بد من ذات موجبة $ نم أن gui‏ يكون باقيا مع حواز 
أن لا ببق oY‏ عندنا أن ذات GUI‏ يحب بقاژه لذاته بشرط انتفاء ما بنافبه. 
أنه تعالى باق لذاته. وبطل بذلك قول من زعم أنه تعالى باق يبقاء قديم EU‏ 
بذاته تعالى aly‏ استفاد البقاء من ذلك المعى» تعالى عن ذلك. 


الكلام ي جهة استحقاق هذه الصفات 


اعم أنه لا كان الكلام في جهة استحماق هذه يختلن بحسب القول في 
الأحوال: فن بقول بالأحوال يجعل جهة استحقاقها الحالة الذائية» ومن لا 
يقول بالأحوال et‏ جهة استحقاقها الذات» وجب أن نقدم القول في الأحوال 
وما بحري محراها كالائية. ثم نين آنباا تحق للذات» ونيطل قول الصفائیة 
فم القول بأنها تستحق للذات لا غبر. 


YA‏ کتاب العتمد 


باب في نى UW‏ عنه dw‏ 


SS‏ عن ضرار أنه قال: لله مائية لا بعلمها إلا هو. فليس le‏ إما أن يعني 
هذه المائية حقيقة ذانه أو يعني بها حالة زائدة على حقيقة ذانه. فان عنى با أن 
ذاته dw‏ ذات مخصوصة ila‏ بنفسها لغيرها من الذوات فهو ضحيحء وهو 
قولناء إلا أنه أخطأ حبث قال: إنه لا يعلمها إلا هو تعالى: Ju GY‏ أن ذاته 
تعالى حقيقة مباينة لسائر الذوات بنفسهاء كا بعلمها هو / تعالى» فلم يصح أن 
بقال : إنه لا بعلمها غمره bl‏ 

فإن قیل: إنكم تعلمون أنه تعالى ذات وحقيقة مخصوصة بنفسهاء لکنکم لا 
تعلمون ما نلك الحقيقة. وطذا إذا سَئلم فقيل لکم: فا تلك الحقيقة الي 
عرفتموها؟ لم عکنکم أن byte‏ وأن تعبروا عنہا بعبارة تنىء عنها بعینها» NS‏ 
يمكنكم أن تعيروا عن الجوهر بأنه حجم وعن هيئة السواد بأنه سرادء ولو a‏ 
ذاته تعالل لأمكنكم أن تعبروا عن حقیفتها. Ub‏ هو op Jw‏ عالم culi iiit‏ 
وعکنه أن يعبر عن حقيقته بعبارة تنىء عنبا. فهذا هو معنى قولنا: إن له تعالى 
مائية لا يعلمها الا هوء وقلنا: إنه تعالى لو رؤي لرؤي عليباء قيل له: إن 
الأشباء المعلومة على التفصيل والتعيين ما أن یکون طرین العلم بها هو 
الإحساس بالحواس» فى علمناها بطريقها فقد علمناها على حقیفتها وعلى ما 
هي علیه" في أنفسهاء ESI,‏ أن تعبر عا تعلق به علمنا مما هي عليه ني 
أنفسها بالعبارات الى وضعها أهل اللغة لا علموه منبا. ونقول: إن هذه 
الأشياء معلومة بنفسهاء لا لحكم ودلیل ول je‏ أن نجوز أن لها حقيقة ومائية 
آزید ما أدركناها cate‏ لأنها لا تُعلم / بنفسها ولا دليل dde‏ وطذا لا جوز 
أن يكون للحجم" مائية پسمع عليباء ولا للصوت مائية يُرى عليها أو بلمس 


۱ کا: فکا ۲ عليه: علا . للحجم: للحكم 
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بها. وإما أن یکون طريق العلم بها هو تأثيرها وحكهاء GE‏ علمناها بحكها 
وتأثيرهاء وفصلاها بذلك الحكم والتأثير من غيرها من الذوات» كان ذلك العلم 
هو العلم بها على التفصيل والتعيين'. ونزل العلم بها من طريق حکها وتأثيرها 
متزلة Shay!‏ فا بعلم بالإدراك في باب التعيين والتفصيل» ونعبر عنبا بالعبارات 
الي وضمت ها ي اللغة: ونقول: إن هذه الذوات ليست معلومة بتفسها» بل 
بدليل aA‏ > وکان العلم ببا Yrs‏ ودليلها هو العلم بحقيقتها ومائينها. فإذا م 
بدل دليل على أن تلك aL!‏ محم ن وتعلم بطريق غير احکم والدليل لم يصح 
a‏ ا و 
بصح أن نجوز أن ما pene‏ حقیقنها Tale YRS‏ بعلم بطريقة أخرى» OY‏ 
pst‏ ذلك y Up‏ یکن أن FEF dey‏ ذلك gop‏ إلى الجهالات. 

ولا فرق بين أن جوز ما ذکرناه وبين أن جوز ها GUL‏ لا ak‏ اء وأن 
جوز للمحدثات مائيات غير ما / علمناها علیه". وطذا لا جوز أن ئلحباة أو 
القدرة حقيقة أخرى تُعلم bie‏ بطريقة الاحساس» أو ما علمناه من حقیقتا 
Xs‏ عم بطريقة الإحساس. فإذا صح ذلك» وكان ذاته تعالى لا بصح أن 
تکون محسوسة على ما نذکره إن شاء الله تعالى في باب الرؤية» ۸ يصح أن 
یکون طریق العلم پا إلا الحكم والدلیل. فا دل عليه الدلیل واحکم هو العلم 
به UW‏ على cii‏ وماهیته» والزائد على ذلك ما لا طریق له لا جوز مجویزه؛ 
کا ذكرناه في سائر الذوات. فإذا كنا قد علمنا ذاته تعالى يجميع أحكامها 
وصفاتهاء وکان ذلك هو العلم بحقيقته وماهيته» ووجب ني ما زاد على ذلك» 
بطل قول من بقول : إن له تعالى مائية لا يعلمها إلا هو تعالى. 

فان قیل: هلا قلتم: إن علمنا بذاته تعالی الآن کعلمنا بذات لو أخبرنا 
الصادق ob‏ الله تعالى خلق te‏ من الاشیاء؟ فکا أن تعلم ذلك. الشيء» ونعلم 


.١‏ العین: العير ۲ نانه: فانبا ۳ ataie‏ ,عليه : علمناه علا 
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أن له ii‏ ومائة مخصوصةء وان كنا لا نعلم ما حقيقته ومائيته» تم إذا عرفناه 
بطريق الشاهدة أو غيرها Up‏ نعلم ماهيته على التعیین والتفصيل؛ فكذلك نعل 
Jw als‏ بالدلائل ونعلم أنه حقيقة Lapat‏ وأن له مائية مخصوصةء / لکنا 
لا ae‏ على التفصيل. فإذا رأيناه في الدار الآخرةء أو gle‏ تا العلم به 
ضرورة. فإنا ai‏ مائيته على التفصيل والتعيين» قيل له: إن الصادق مى أخيرنا 
عا ذکرت قن يقول: إن de‏ الجملة لا يتعلق بالعلوم على ما نقدم بیانه؛ فانه 
يقول: إن ما edt‏ من العلم عند خير الصادق ليس هو علمنا بالذات امحلوقة » 
بل هو نصور لشيء من الأشياء مع تصور إضافة حكم cal]‏ وهو الخلق 
رالاجاد. DP‏ عل تلك الذات من بعد بطريقها على التفصيل فهو العم 
ae‏ فال فصل الع جا ن اع عا ونظير ذلك في مسألتنا أن 
a‏ ان للعالم Wile‏ ومحدثاء ولا نعم شيئا من صفاته الذاتیف فان هذا العلم 
ئيس بعلم بذاته gw‏ عند هذا القائل. م إذا علمه من بعد على صفة 
ذاته أو جمیم صفاته الذاتية فقد حصل له العلم Slee‏ وهو العلم 
fall: ae a CE‏ بذانه تعالى عن dl‏ عاهیته. ومن يقول : 
a‏ له e a alee‏ ی ی 
edly‏ فيقول : : کا أني أعلم بالخير ذلك الشيء على الحملةء تم أعلمه من 

T بطريقه» ويكون هو العلم عاهيته» فكذلك غلم ذاته‎ ed 

لى الجملة؛ م أعلمه من بعد على اتفصیل 13 علمت" صفات 651d‏ وهو 
cak 4‏ اشا 

وع أن ذلك الشي» ابر عنه؛ ان كان مدرکا» نقد صح العلم به من 
طريمين» أحدهها الاستدلال علیها يخبر الصادقء Gil,‏ هو الادراك. فجاز أن 
محصل U‏ من العلم به عند إدراكه ما م يكن حاصلا من قبل عند الاستدلال. 
ولیس كذلك العلم بذاته OY dw‏ طريق العلم بها هو الدليل والحكم لا غير. 
فلو جوزنا له مائة ية بعد العلم با بالدليل وأنه لاطريق للعلم بها إلا ذلك K‏ قد 


۲ ظ 
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جوزنا ما لا طريق call‏ وذلك يؤدي إلى الهالات ولكان ذلك التجويز 
كتجوبز أن OS‏ للصوت حقيقة بری عليها. 

فان قبل: أليس القديم تعالى يُعلم ذاته بنفسها من غير طريق وحكم» وان 
كنا لا نعلمها نحن إلا يطريق وحکم؟ فا أنكرتم أن يكون علمه تعالى بذاته من 
غير طريق هو dell‏ عاهيئهء ولو pale‏ ذاته تعالى بنفسها من غير طريق 
لعلمتموها على ماهيتها؟ قيل له: إنه تمال du‏ ذاته من غير طريق على حد ما 
تعلمها بطریق » فیعلم ان دانه تعالى دات مخصوصة بجحب ها القدم وصحة الفعل 
وتبين الاشیاء وصحة أن بعلم ويقدرء كا آنا نعلي ذلك بطرین. ولسنا / نقول: إنه ۲۳۳ ظ 
تعالى بعلم لأجل علمه بذاته من غير طریق أمرًا زائدًا على ما نعلمه؛ فيلزم ما قلته. 

فان قيل: قولکم: إنه تعالى يعلم أن ذاته ذات مخصوصةء عبارة ليست 
تنىء عن حفيقة ذائه, OY‏ کل ذات غير ذاته تعالى هی ذات خصوصة. ولا 
شپة في أنه تعال بعلم حقيقة ذائه بعينباء وذلك هو العلم clink‏ وان كنا لا 
ai‏ من ذائه تعالى إلا أنها ذات مخصوصة على الجملة: قيل له: إن علمنا ali‏ 
تعای هو كعلمه با على ما ذکرنا. ولیس يمكن أن نعير عن ذاته الا بعبارة 
مشترکة. إذ ۸ يوضع للعبارة عنها لفظ مخصوص ينبىء عن حقيقتها Y‏ یشارکها 
في ذلك ما يخالفهاء کا وضع للجوهر قولنا: حجمء وفيتة السواد Gh‏ سواد. 
تم إذا طولبنا بعد العبارة المشتركة تميزها من غيرها ميّرْناها Sh‏ صفانها 
وأحکامها إذ لا عکن فيا غير ذلك. 

op‏ قیل: ما أنكرتم أن OG‏ ذانه تعالى مرئية له تعالى: وان كانت غير 
مرئية لناء لأنه لا بد في الرؤية بالحاسة من شروط تتحيل فيه تعالى» نحو 
المقابلة وغيرهاء وكل ذلك ليس بشرط ي رؤيته نعالى. ومتی كانت ذاته مرئية 
له تعالى دونکم كان علمه بذاته تعالى Lie‏ بماهيته دون علمكم: ولو رأيتموه 
لعلمتموه عل ماهيته» / قيل له: إنا سنبین إن شاء الله تعالى في ياب الرؤية أن ۲۳5 و 
كونه Ly dw‏ له أو لغيره بستحیل» فیطل ما nati‏ 
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فان قيل: ألستم تقولون: إن المكلّفين سيعلمونه تعالى في الآخرة ضرورة؟ فا 
أنكرتم أنبم D)‏ علموه كذلك orp‏ يعلمونه على ماهيته؟ قبل له: إن علمنا به 
على ماهيته ضرورة أو اکتساباً فرع على OS‏ على ماهية في نفسه. وقد بينا أنه 
إن عى بالماهية ما aw‏ من كونه تعالى ذانا مخصوصة يجب U‏ من الصفات ما 
ذکرناه» اقتضی هذا أن تعلم هذا ضرورة في الدار الاخرة وان كنا نعلمه OW‏ 
باكتساب. قلا ينفصل علمنا في الآخرة عن علمنا به الآن الا بزيادة فوة" لا 
عکن معها دفع علمنا به عن أنفسنا بشك أو cit‏ وان كان يمكن ذلك في 
علمنا به الان لا أنا نعل ي الاخرة من ذاته ما لا نعلمه الان. Oly‏ عى 
بالمائية أمرًا زائدا على ما نعنيه فذلك تجويز لما لا طريق call‏ وذلك يؤدي إلى 
الجهالات: فوجب نفيه. فأما إن عنى بالمائية حالة زائدة على حقيقة ذاته تعالى لم 
عل اما أن Wy‏ معلومة بطريق وحكم أو معلومة بنفسها. فان أثيتها معلومة 
بنفسها لم يصح» لأنا سنبین أنه تعالى غير مدرّكء فلم عجز أن بدرك عليها. فان / 
قال: هي معلومة لا بنفسها ولا RE‏ ۸ يصحء لأنه يؤدي إلى الجهالات» 
وليس ob‏ پیت له مائية واحدة بأولى من أن يعبت له مائيات لا Wak‏ 
وكذلك يلزمه أن يثبت لكل Sob‏ مائيات لا Ua‏ وإن جعلها معلومة 
بطریق وحکم فهي الحالة الي Uns‏ ابو ها شم وأصحابه. 

فان قیل: انکم تعتمدون في ie BS‏ وکذلك شیوحکم» على أن 
I CCST ee‏ 
أصلاً لني الاهية وتي الأحوال عنه تعالى إلى غير ذلك من السائل» قيل له: 
الأصل ني هذه الدلالة هو أن ما لا علي بفسه ولا يصح أن يكون إلى العلم 
به طريقء فإن مجویز ثبوته يؤدي إلى الجهالات» وما أدى إليها فإنه بحب نفيه. 


ونعي بقولنا: إنه ليس بمعلوم ي في نفسهء أنه لا بعلم بالادراك وما محري محراه. 


مم ewe‏ سس 


1 قوة: وقوة 
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۵ و 


b ۵ 


في أصول الدین YAY‏ 


وإنما قلنا: إن تجويز ما هذا حاله يؤدي إلى الجهالات» لأن تجويزه بقضي على 
أهل العقول أن يجوزوا موانع عا بدرکونه لا تعلم بنفسها ولا طربق إلى العم 
بها. وهذا يلزم منه [زوال] الثقة با يشاهدونه أنها على الصفة التي يدركونبا 
عليها وزوال الثقة فها يعلمونه أنها لیست أن' ليست / عندهمء أو [يؤدي] إلى 
فساد تصرفاتهم بحسب الإدراك. وإنما قلنا: إنه ترول ثقتهم عا بشاهدونه؛ GY‏ 
بلزمهم أن جوزوا في الخردلة أن تكون بعظم البل: لكن الموانع لي لا طريق 
ال العلم مپا عنع من إدراك الأجزاء الي هي بعظم البل» وبلزمهم آن تحوزوا 
أن على من يرونه من الناس Lai‏ كثيرة وی أوجههم kel‏ لكنهم لا Want‏ 
لتجويز هذه الوانع » وبلزمهم أن وزوا أن Sr pat‏ فيلة وعساكر وأصواناً 
هائلة» لكنهم لا يشاهدونما ولا clipes‏ ويلزمهم أن بين orl‏ جبالاً 
وحبطاناً تصدمهم إن أرادوا المشي إلى قدام» أو آبارًا بهوون غيهاء أو نيران 
يقعون فيهاء فيلزمهم أن يمشوا كمشي الضرير الذي يجوز أن يكون بين يديه ما 
ذكرناه. فصح أن نحويز ما ذکرناد woh‏ إلى فاد تصرفاتهم بحسب الادراك 
وال ني العلم بما بعلمون. نفيه. 

وکا بلزم من ذلك فساد هذه العلوم الضرورية فکذللث يلزم فساد العلوم 
المكتسبة ob‏ جوزوا في کل دلیل يستدلون به على اثبات pl‏ شبها قادحة لا 
طريق هم إلى لى العلم بباء فلا يودي النظر فيه إلى العلم cpl ‘oly‏ بل یلزم آن 
مجوروا آن یکون | على F‏ ذلك الأمر دليل لا طريق إلى العلم به» وكذلك 
يلزم نجويز أدلة تدل على إثبات ما دل الدليل على نفیه. وي ذلك فساد الملوم 
الكتسبة کضاد الضرورية, 

واحتج قاضي القضاة رحمه الله في شرح الجمل والعقود لني نجويز ما لا 
طریق إلى العم به بان تجويز ما هذا th de‏ منه تجوير معان" g‏ احل لا 


۱ ۰ أن او Yy‏ ۰ معان 7 PONNE‏ 


YAL‏ کتاب العتمد 


طريق إلى العلم ببا. ومتی جوزنا ذلك لم نعلم إثبات علة لعلول ولا ضد لتضاد 
ولا OL]‏ فعل cold‏ فکان يبطل ما علمناه من استحقاق call‏ والذم 
بالأفعال. LL,‏ قلنا ذلك BY‏ كنا تجوز أن لا بكون المؤثر ني ذلك الحكم هي 
العلةء بل المؤئر فيه هو شيء لا طريق بق إلى العلم به: : وأن الاي للضد ليس هو 
ما علمناه ضدّا بل هو شيء آخخر لا طريق إلى العلم ce‏ وكذلك المؤثر في 
مقدوز القادن لبن هو القادر بل ما جوزه ما ۷ NS‏ هم 5 
والذي الزمناه من الجهالات اظهر» وان كان يلزمهم ما ذکره ایض OY‏ 
اجوز لا لا طريق یی إلى العلم به به لو ارتكب وقال : لست اعلم العلل الي تبتوب 
ولا del‏ ضذا atad Line‏ ولا فعلاً لفاعل» لم يعد مکابرا عند لأن كل 
هذه العلوم هي مكتسبة عنده / يمكن العاقل دفعها. فإلزام ما لا عکن دفعه 
أول. واعا قلنا: إن ما يؤدي إلى الجهالات يجب نفيهء GY‏ إذا لم يجز أن 
مجهل ما نعلمه ضرورة ولا ما نعلمه بالاكتسابء لم بجر أن نثبت ما op‏ 
إلى جهل ما نعلمه. 
فان فيل فإنكم gil‏ ما لا طريق إلى العلم به ولا هو معلوم بنفسهء لأنكم 
ثم صانم العام قدعا. فاقتضى ذلك أنه كان bt‏ قبل أن بفعل Ww‏ وفعله 
هو الطريق إلى العلم + تفع لله ل يصن الأحوال ولا طریق إلى العلم به. 
وإذا جاز ذلك في بعض الاحرال جاز إثبات ما لا طريق إلى العلم به في جمیع 
الأحوال» قيل له: إنا قد قلنا: إنه لا يجوز إثبات ما لا يصح أن يكون إلى 
gal‏ به طريق أصلاًء oy É oY‏ يؤدي إلى الهالات من الوجه الذي بينا. 
وهذا لا يلزم على' بات قديم سایق على طريق العم ea‏ لأنه وان ۸ يثبت 
عليه دليل في بعض الأحوال» فإنه ما من حال إلا ركان بصح أن يكون 
oe aoe‏ طن hock ES‏ عن 
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فقد أثبتنا بإئبات القدیم ما بصح أن بکون عليه دليل» ففارق ما نحن 43 

فان قيل: انکم / oy‏ ثبوت ما لا دليل عليه قبل استدلالکم على 
نفیه » ولا پفسد هذا التجویز شيئا من علومکم الضرورية ولا الکتسبه. وإذا لم 
يفسد هذا التجوبز شيئاً من العلوم ني بعض الحالات UNS‏ في جميعهاء غيل 
له: إن المفسد لا ذکرناه من العلوم لبس هو نفس هذا التجويز حى بيجب أن 
يكون مفسدا للعلوم في جميع الأحوال» بل الفسد لذلك ما يؤدي إليه نظرنا 
من أن هذا النجویز يقنضينا تجويز ما لا طريق لنا إلى العلم به من الوانع عن 
إدراك المدركات. ويجرز أن لا نذکر ي حال تجويزنا لا هذا حاله أنه بقتضینا 
تجويز ما يؤدي إلى الجهالات: فلا تلع منه» ثم إذا علمنا بعد النظر أنه 
يقتضينا نحويز ما بودي إلى الحهالاات امتتعنا منه. وكذا هذا قولنا في مجوبز كل 
ما بودي إلى الحال إذا علمنا أنه يؤدي إلى ذلك بعد النظرء فإنا قبل النظر لا 

he قيل: آلستم مجوزون ثبوت كثير من الأمور لا طريق لكم إلى العلم‎ ob 
نحو تجويزكم کون جبرئیل عليه السلام بمحضرتکم؛ ولا طريق لکم إلى العلم‎ 
بكونه عندکم: ول يؤد تجويزكم نذلك إلى شيء من الهالات؟ / فا أنكرتم أن‎ 
جبرئيل عليه‎ OS byt لا يؤدي موی ما ذكرم إلى الجهالات؟ قبل له: إن‎ 
السلام بحضرتنا هو تجويز آمر لنا إلى العلم به طريق» غير أنه منع مانع معفول من‎ 
حصول ذلك الطريق» فتوقفنا في كونه عندنا ونی كونه عندنا. بین هذا أن جبرئيل‎ 
عليه السلام هو جسم وهو من جنس الرئیات» وغذا يراه الملائكة علييم السلام‎ 
إلا أنه جسم رقيق» والرقة مانع في حقنا من رؤبته. فلا صح أن بکون لنا إلى العلم‎ 
بکونه عندنا طربق» لكنه منم من حصوله مانم معقول» افتضی العف جویز کونه‎ 
عندنا وتجويز أن لا يكون» إذ ليس لنا دليل على كونه أو على نني کونه. فلم يكن‎ 
كونه عندنا هو نظير نجریز ما لا يصح أن يكون إلى العلم به طريق.‎ yf 

فان قیل: لتم ob‏ تنفوا ما لا طريق لكم إلى العلی-بشوته: وتسندلوا بتي 


YAN‏ کتاب العتمد 


الطريق إلى العلم بثبوته على تى لبوته» بأول من أن يقول SBE‏ بببوته. 
ويستدل يذلك بتي الطريق إلى العلم بنفيه» قيل: إن دليلنا على ني ثبوت ما لا 
طريق إلى العلم بثبوته ليس هو أنه لا دليل على ثبوته فيلزم اه وإنما Wo‏ 
على نفيه هو أن نجويز ثبوته Gop‏ إلى الجهالات من حيث أن op‏ بقتضينا 
Ce ga ee E‏ وليس WIS‏ تجويز ما لا طربق إلى العلم 
بنفيه» clash pf OY‏ ما هذا حاله لا بؤدي إلى انتفاءه شيء من العلوم» بل 
بقرر العلوم. فلم يحب أن يحكم بثبوته لانتفاء الدلیل على نفیه. 

فان قيل: ما تعنون بقولکم: : إن ما لا بصح أن يكون إلى العلم به به طريق؟ 
أنعنون به ما لا طریق إلية من جهة العقل» أو تعنون به ما لا طريق , اليه من 
جهة العقل , والسمع جميعاً؟ Of‏ عنيتم الأول ل رتور أن تتفوا الشرعیات: 
لأنه لا طريق إلى ی ی ويلزمكم أن تنفوا ا 
والعقاب» لأنه لا طريق إليها Lal‏ من جهة العقل. وكذلك الغيوب الي بختص 

تعالى بالعلم بها لا طريق لكم إل العلم با من جهة العقل» فانضوا بنفيها. وان 
etl Gee‏ وهو ما لا طریق hel dll dt‏ لا من جهة المقل ولا من 
جهة السمع» قبل لکم: وما ESI‏ فبا لا dal‏ بنفسه ولا طريق إليه من جهة 
العقل أن یکون الطريق إليه هو السمع؟ فیلزمکم أن تجرزوا پوت ما تنفونه ما 
لا طريق لكم إلى العلم به من جهة العقل؛ قيل له: بل نعي بذلك ما" لا 
أن يكون إلى العلم به طریق من جهة العقل فيا / طريقه العقل» وما لا 
طريق الیه من جهة السمع فیا طريقه المع. يبين هذا Ui‏ لو لم نقطم على 
انتفاء ما لا بصح أن يكون إلى العلم به طريق من جهة العقل فما طريقه 
العقل» وتوقفنا في ثبوته SI‏ ثبوت دليل ممعي cade‏ أدى تجویز ذلك إلى 
فساد العلوم الضرورية والمكتسبة من الوجه الذي بيناه» ومتى فسدت العلوم 


سے 
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الکتسبة لم يصح ثبرت دلالة السمع. وليس يجوز أن نتوقف في ني ما لو توقفنا 
ني نفيه لتجويز دليل معي على ثبوته أدى إلى بطلان ديل السمع أصلاً. فأما 
إذا ثبت دليل السمع» وجوزنا ما يصح أن يكون دليل السمع طريقاً إلى 
ثبوته» ونظرنا فعلمنا انتفاء أدلة السمع على لبوته: Up‏ نقطم على تي ذلك. 
ولهذا Gu‏ صلاةً سادسة لا علمنا انتفاء أدلة السمع على نبوتها. فأما تفاصيل 
الثواب والعقاب فذلك مما إلى اللي به طريق لأنها من جنس الدرکات إلا آنا 
معدومة COV‏ فإذا وجدت كان لا إلى gal‏ با طريق. فليس ذلك عا نحن فيه 
تیا وكذلك الغبوب التي بختص Jw‏ بالعلم بها لسنا نعي بها أنها لا طريق 
إلى gl‏ بها أصلاء بل يصح أن OS‏ یبا طريق غير أن طريقها قات عنا. / 
واللّه تعالى يعلم الأشياء لا بطريق» فصح أن عتص بالعام بها سا دوننا. 

uly‏ مصالح الشرع فإنا قبل البوة لا جوز ثبوتها للمعنى الذي قدمناه» وهو 
أن نجويزه لأمر لا بصح أن يكون إلى العلم به طریق. فأما بعد دعوی النبوة أو 
ثوت النبوة فإنا جوز أن تصير مصلحة لاء oY‏ نجويزها في هذه الحالة هو 
تجویز لأمر يصح أن يكون لنا إلى dal‏ به طریق؛ فصح عویزه؛ وم يود ال 
شي» من الفساد. فثبت با ذکرنا صحة هذه a‏ 

Ub‏ إن ge‏ بالائية الحالة التي يثبتها الشبخ yl‏ هاشم فقد ذكر قاضي القضاة 
رحمه الله ي اط أن احکي عن کل العلماء 1 إلى زمن الشيخ gi‏ 
هاشم رحمه الله أن الله تعالى يختص لنفسه ah‏ قادر com dle‏ وقالوا: إنه 
تعالى يخالف غيره من الذوات بوجوب هذه الصفات» وهو فول الشبخ أبي علي 
رحمه الله. وقال أبو هاشم: إنه بخص بحالة ذاتية سوی هذه الصفات بها 
يخالف غيره من الذوات» ولکونه علبا وجب كونه We‏ قادرًا U=‏ موجودا. 
واسندل ميتو هذه الحالة EUN‏ بطريقين؛ أحدهما أنه قد وجب كونه تعالى 
قادرا ke We‏ ول يحب ذلك cael‏ فلولا اختصاصه في ذاته بحالة توجب 
هده الصفات لم يكن ob‏ نجب / له أولى من أن oag‏ 


, کتاب العتمد‎ YAA 


ولقائل أن بقول: إنما وجبت له هذه الصفات لتفسه الخصوصة» Wy‏ 
لكم : اليبس اختصت ذاته تعال بهذه الحالة دون غیره» فلم صارت ذاته اول 
من غبره؟ إن e‏ احتص با لالة آحری؛ أدى ذلك إلى ما لا اية له من 
الصفات. وان قللم: اختص با لذاته لا لأمر زائد» قيل مكم: فقولوا عثله 
g‏ هذه الصفات واستفنوا عن هذه الحالة. فان قم : J}‏ اختصاصه ہا لا 
57 لأنه بأي شيء علل فسدء ولأن تعليلها sop‏ إلى ما لا ابة له من 
الصفات؛ قيل لكم: فامتنعوا من تعليل هذه الصفات بحالة سوى ذاته تعالى 
oY‏ تعليلها عالة يؤدي إلى ما لا نهاية له. 

وأما الطريق الثاني فهو أن ذاته تعالى مخالفة' لسائر الذوات. وكل ذات 
تخالف غيرها YE‏ تخالفها إلا يحالة ذاتية. Gad bp‏ ذاته تعالى عالة ذاتية. 
واعا قلنا: إن دائه تعالى مخالفة لساثر الذوات لأنه تعالى Ct‏ له من الصفات 
من نحو كونه قادرا عالا Le‏ قدياً ما لا يحب لغيره» فصح yi‏ مخالفة لسائر 
الذوات. واعا قلنا: إن الذات لا حالف غيرها إلا بحالة ذاتية» ثم قسموا 
الوجوه الي لأجلها / تعلل الأحكام ويصح أن بقال: إن احالف مالف 
لأجلهاء وأبطلوا الكل إلا الصفة الذاتية. 

ولقائل أن يقرل: إن الذات تخالف غيرها للفسها ولا تفتقر إلى حالة ذاتیت 
وينبغي أن بُتبن Vi‏ حقيقة الخالفيّن» ثم يُنظر هل کون الشيء Wit‏ لغيره 
حكم أزيد من حقيقة الذائين امختلفتين أم ليس ذلك بأزيد من حقيقتها؟ لاأنه 
إذا لم يكن IS‏ أزيد ما ذكرنا لم يمكن أن يعلل بأحد وجوه التعليل. وشيوخنا 
أصحاب أبي هاشم رحمة الله علييم یسلکون تي ذلك مسلك الأحكام والعلل» 
وشيخنا أبو الحسين رحمه الله يقول: إن WEI‏ ليست بحكم يطلب مؤثره» 
ely‏ هو علم بافتراقها في أمر نريد أن نعرف تفصيله. وحن نذكر كيفية 


mEn — 


eb bl ۳ مخالقة : خالف‎ ١ 


b ۹ 


۰ و 


b ۰ 


YAS أصول اندین.‎ J 


استدلالهم لذلك. آما حقيقة احتلفین فقد قال شیوخنا أصحاب gl‏ هاشم : إن 
الحتلفين هما اللذان لا بس آحدها مسد الآخر فيا برجم إلى ذاته من الأحکام؛ 
ورعا یقولون: هما اللذان لا یشترکان فيا يجب لكل واحد منهياء ویصح cade‏ 
أو يستحيل عليه؛ من الأحكام الذاتية. وأما المثلان فها اللذان يسد أحدها 
مسد الآخر فما برجم إلى ذاتهبا من الأحكام» أو يشتركان غا يجب ناه / 
ويصح ويستحيل chee‏ من الأحكام الذاتية. 

وفال شیخنا أبو الحسين رحمه الله: إن المحتلفين هما المتباينان في أمر ماء 
والثلان هما المتفقان في pl‏ من الأمور. وبنبغي أن يقال: إن اختلفین على 
الإطلاق هما البابنان في أمر من الأمورء OY‏ المعقول من قولنا: مختلفان: أن 
آحدها ليس كالآخر إما ob‏ لا تكون ذاته كذات الاخر أو يختص أحدها بأمر 
ليس Su‏ فأما اتختلفان من جهة الذات فها اللذان ليس ذات آحدها كذات 
E YI‏ يتبع ذلك أن لا سد أحدهما مسد الاخر فيا برجم ke!‏ من 
الأحكام الذاتبة. والأحكام الذانية هي التي ce‏ أو تصح؛ أو تستحیل. على 
الذات لا لأمر زائد على ذانه. وإذا عرف هذا ثي المختلفين فاعلم أن المثلين 
يفارق إطلاقها Gob]‏ اختلفین لأنه بفهم من إطلاق المثلين أنبها مشتركان في 
جميع الوجوه إلا فيا لا عکن اشتراكها فيه. فإذا أضيف pul‏ فقیل : هما 
مثلان في الذات أو ني كذاء oul‏ اشتراكها في ذلك خاصة. وإنما أطلق الشيخ 
yl‏ الحسين رحمه الله القول في الخلين» فتال: هما المشتركان / في أمر من 
الأمورء لأنه ذكره في مقابلة اخلفین. ولا قال في الحتلفين: ابا اللذان لا 
يشتركان في أمر من الأمورء قال في الحلين ما قاله. غير Ll‏ یفترقان في 
الإطلاق على ما ذكرناء والتحاكم ني ذلك إلى ما یفهم من إطلاق كل واحد 
میا 

واستدل أصحاب al‏ هاشم على أن امختلفين ki‏ لفان le‏ ذانية : ققانوا : 
ليس يخلو ما أن يختلفا لا لوجه أو لوجه. ولا جوز لن يختلفا لا لوجه لانه 
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ليس ob‏ تلفا لذلك بأول من أن owe‏ فإذًا لا بد في WE‏ من وجه. ثم 
ذئك الوجه إما أن يكون هو ذاتاهماء ولا شهة ألا مشنرکان ي كوا ذاتين» 
ولا جوز أن يختلفا لأمر قد اشترکا فیه. 

ولقائل أن بقول: إن من یقول : ابا يختلفان لذاتیهیا» انا يعني به أن ذات 
أحدهما ليست' کذات الآحر» نحو الحجم والسواد؛ والحجم ليس کالسواد؛ 
ولا Qe‏ به آنا ختلفان لابا ذاتان على الإطلاق» ولا أن کل واحد منهما 
Mogae‏ ببين هذا آنکم إذا قلتم: Lel‏ مختلفان BU‏ ذاتية» آمکن أن يقال 
لكم: إلا مشترکان في أن كل واحد ur‏ ختص عالة ذاتية» فكيف يختلفان 
لأمر قد اشترکا فيه؟ / فلا بد من أن تقوئوا في الجواب: انا لم نقل: kel‏ 
يختلفان bY‏ ختصان بحالة cle‏ فيلزم ما قاله السائلء وإنما قلنا: [el‏ يختلفان 
لأن كل واحد منبا يختص بحالة ليست كحالة الآخر. فكذلك هذا هو جواب 
من et‏ الاختلاف Wily‏ بنفس الذات. 

قالوا: وإذا بطل أن ake‏ لذانیپا فلا بد من أمر'زائد على ذاتياء وذلك 
ما تي أو إثبات. والاثبات اما راجم إلى الذات أو منفصل oe‏ والتفصل 
نحو الفاعل أو العلة. Ul‏ الفاعل فبأن بعال : إن الفاعل جعلها مختلفين. فإن آرید 
بذلك أن الفاعل أثبت فا صفتين اختلفا لأجل الصفتين: أو أريد أنه أوجد 
فهما معنیین اختلفا لأجلهاء فستتکلم في ذلك. ون أريد أنه جعلها مختلفين 
ابتداء من دون أن یوجد bad‏ علتين أو يثبتبها على صفتين لم يصح» oy‏ 
الاختلاف برجم إلى الذاتين» فلا بد من أن يستبدَ أحدهما بأمر ليس للاخر حتی 
يعقل الاختلاف بینبیا. فكان ينبغي فيمن لا يعرف أن الفاعل جعلهها كذلك أن 
لا بعلمها مختلفين» ولا متائلين oY clad‏ القائل في ذلك كالاختلاف في أنه 


۱ ظ يجب أن يكون / بالفاعل على قول هذا القائل» وذلك محال. Ql Lb‏ يختلفان 


۲ و 
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cad‏ فان آرید به أن العلة توجب میا صفتين بختلفان لأجل تین" الصفتين» 
فستکلم في ذنك. وان آراد Led‏ بختلفان لاجل قبام العلتين بيا فحسب؛ لا 
bed‏ توجبان فا صفتينء لم يخل اما أن تکون العلنان مختلفتين أو لا. فإن لم 
US‏ مختلفتين لم ye‏ أن تختلف الذانان لأمرين غير مختلفين. 

فان قيل: إن العلة بها بقع الخلافء فلم je‏ أن تالف غيرها لأنها خلاف: 
قيل له: إنا نع ضرورة في كل tet‏ أن أحدعما اما يسد مسد غيره فما يرجم 
إلى ذاته» أو لا يسد مسده J‏ ذلك اذ؟ نع أن كل شيئين فإما أن يكون 
أحدهما كالآخر أو لا بکون كالآخرء ولا نعقل بين ذلك واسطة. فى اعتقدنا 
علتين لما اختلفت" الذاتان: فلا بد من أن نعتقد أن GANS last‏ أو 
ليست كالأخرى. وإذا لم ننفك من هذا الاعتقادء لم نفك من اعتقاد كوبا 
مختلفتين أو cto‏ ولا پژتر ”ق ذلك العبارات ob‏ نمتنعم من هذا الاعتقاد 
لأجل أن الملتين تسان بأنپا خلاف. وإذا كانتا مختنفتين» 4 يكن بد من 
علتين تحختلفان لما على هذا القول» / فيؤدي ذلك إلى Me‏ لا نهاية U‏ ولا بد 
من أن Gat‏ تانك" العلتان بالعلتين الموجبتين لاختلاف الذاتين حى تفا 
لأجلهاء وذلك يقتفي حلولا ني العلتين» وذلك محال. 

وعئل ما ذكرنا يبطل وقوع اقلاف بالصفات الموجبة عن العللء فلا بد 
من أن برجع ذلك الأمر إلى امختلفين. وذلك اما ثبوت صفة فا أو تى صفة 
Li Lys‏ الصفة الثابتة Lp‏ أن تکون متجددة كالصفات الثابتة عن الفاعل 
كالحدوث أو عن العلل ككون امحل متحركاً أو کون الحي مريدّاء أو موجّبة عن 
الذات ككون الوهر owe‏ أو موجبة لا عن الذات ولا عن العلة ککون 
المي مدركاً. وكل ذلك لا یژثر في وقوع الخلافء OY‏ مخالفة الذات تسبقهاء 
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ولان امختلفات تخترك J‏ الحدوث والادر اله والإرادة» فلم عر أن eH‏ ا 


الخلاف. 

ني الصفة فلا مدخل له في اخالفة الذانية لما بينا أن جهة الحالفة لا بد 
من أن تكون Gl‏ يرجم إلى الذات» ليس لغيرها' ذلك pW‏ وقد تشترك 
اختلفات في ني صفات عنها وني أمور عنهاء فأما إن أريد بالتي نی الصفة 
الذائية عن غيرها فقد ألزم / شيخنا أبو الحسين من يجعل الحالة الذاتية جهة 
للمخالفف وقال: ما EST‏ إن تنتف" هذه الصفة عن ذات أخرى من دون أن 
تخنص تلك الذات بصفة أخرى أن تختلفا لذلك؟ قال: والصحيح من الواب 
أنه كان يصح وقوع الخلاف بذلك لولا ثبت عند شبوخنا أن كل ذات لا بد 
من أن مختص بصفة ذاتة تُعلم علپا على التفصيل. وهذا الذي ألزمهم EL‏ 
يصح في اشالفة المطلقة. فأما الحالفة الذاتية فلا يصح الا في ذاتين کل واحدة 
be‏ حفيقة في نضهاء أو تختص بحالة ذانية على قول الشيوخ. ولا يصح أن 
We‏ تعالى غيره بكونه واحدًا OY chines‏ ذلك یرجم إلى التي. ges‏ آنه» إن 
أريد یکونه واحدًا أن ذاته لا يصح فيها الانقسام والتجزؤء فقد شاركه في ذلك 
الجوهر. وان أريد به أنه لا مثل له» فقد شاركه ني ذلك القدرة على قول 
الشیوخ» لأن كل قدرة لا مثل لما على قوطهم. ob‏ أريد به أنه واحد في 
الالاهية بکونه LY)‏ يرجم إلى کونه مما Gh‏ به العبادة. وإنما Gh‏ به العبادة 
لكونه dle‏ قادزا على اختراع الأجسام والحياة. رستکام في کرنه تعایی Mob‏ 
هل بصح أن يكون جهة في / ade‏ ذانه تعال JH‏ 7 اللوات؟ Su gb‏ بعد 
بطلان هذه الا قسام الا أنه نک حالف غيره من الذوات عالة ذاتية ليست إلا 
له کا بقوله الشيخ أبو ها شم ,أو بكيفية صفاته: نحو کونه قديماء ووجوب 
كونه فادرا Le We‏ كا ma‏ الشيخ ابو علي رحمه الله. 


۱ لغيرها: لغيره ان “تيك ر 
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واحتج أصحاب الشيخ أبي على لقرفی فقالوا: انه لا طریق إلى اثبات 
صفة زائدة على صفانه الي دل علیبا الفعل؛ ولیست معلومة بتفسها؛ فلا جوز 
إثباتها. وقد ثبت [أن] ذاته تعالى مخالفة لغیرها من الذوات: ولا بد للمخالفة 
من جهة؛ ولا وجه ني ذلك إلا ما ثبت بالدلیل من وجوب هذه الصفات له 
تعال. ولأنه تعالى قادر لذاته ولا يشاركه في هذه الصفة غيره» لأنه لا يتعلق 
عقدوره قادر آخر. فقد اختص بصفة ذاتية ليست إلا له بالاتفاق» فلا حاجة 
إلى صفة أخرى لیقع بها الخلاف. یبن ذلك أنه لو وجب إثبات صفة زائدة 
لكان وجه YU‏ هو أنه لا بد في الحالفة من صفة G‏ ليست لغيره من 
الذوات» وهذا حاصل في صفته تعالى بكونه قادرا. فلو وجب مع ذلك cls]‏ 
صفة أخرى / لوجب OU‏ صفة ثالثة إلى غير غاية. 

واحتج الناصرون لذهب gl‏ هاشم بان احالف لا بد من أن at‏ بصفة 
ليست it‏ على ما تقدم. وإذا كانت WAI‏ ذاتية فلا بد من أن تكون تلك 
الصفة ذاتية. Lb‏ كونه تعالى Le‏ قادرا We‏ موجودًا فلا يصح أن بقع be‏ 
الخلاف» لأنا نشاركه في هذه الصفات» ولا يجوز أن تقع WE‏ بما وفع فيه 
المشاركة. فأما وجوب هذه الصفات له تعالى» فإن أريد به نی زواها أو تى 
أضدادها أو استغناؤها عن فاعل» ۸ بجز أن يؤثر J‏ الخلاف لا بينا أنه لا بد 
في جهة الخلاف أن تکون lel, kt Val‏ إلى الذات. ولقائل أن يقول: إن 
نی زوالما هر ني eg‏ وذلك (ثبات» وني الضد والاستغناء عن فاعل بتبع 
وجوب الوجود. فوقوع الخلاف بذلك برجم إلى الاثبات لا إلى ph‏ 

قالوا: فزن أريد به استمرار ثبوتها فالاستمرار لا يؤثر في الخلاف بعد الاشتراك 
في تلك الصفة. ألا ترى أنا لو قدّرنا سوادین» قدياً bbe,‏ ثم أدركناهما لم 
نفصل بين ذاتيبباء وإن كان أحدعما قد استمر كونه سوادا لم يزلك؛ / و يكن 
الثاني كذلك. OY,‏ وجوب الصفة يرجع إلى الصفة لا إلى الذات؛ فلم يصح 
وقرع الخلاف به إلا أن يقال: إن کون الذات ممليجب ها الصفة وبقم be‏ 
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الخلاف. فیقال لهم: فلم كانت الذات ما يحب ها الصفة لأنها توجب الصفة 
لنفسهاء أو OY‏ الصفة لنفسها تحب لها؟ نزن قالوا بالأول قيل شم: أفتوجب 
الصفة لنفسها LY‏ ذات مطلقة أو لأنها ذات مخصوصة؟ والأول يقنضي أن 
توجب کل ذات لنفسها تلك الصفة؛ والثاني يقنضي أنه لا بد في كونها ذانا 
مخصوصة من صفة تختص بما. وني ذلك رجوع إلى قول gi‏ هاشمء لأن آبا 
علي یسم أنه لا بد في کون الذات مخصوصة من صفةء ومن يقول: هي 
مخصوصة بنفسهاء لا بلزمه ذلك. وان كانت الصفة تحب لها نفس الصفةء لا 
لأجل الذات» لزم أن تحب تلك الصفة لكل ذات بنفسها. 

فان قالوا: أليس الصفة التي ee‏ أبو هاشم لا يعللها یکون ذاته ذاتا 
مطلقة » لأنه يلرم أن بحب لكل ذات» ولا يعللها بكونها ذاتا خصوصة أخرى؛ 
فيلزم إثبات صغةء ولا توجب الصفة ها بنفسهاء فيلزم أن تجب لكلا / 
ذات» بل بقول: إن ذلك حكم لا يعلل؟ فا أنكرتم من مثله أن نقوله في 
وجوب الوجود؟ قيل لحم: إنكم مى قلم بذلك فقد أوقعتم اخلاف بأمر قد 
اشتركنا فيه» OY‏ بوجوب الوجود لا تباين ذاته ذراتنا ولا وجوده وجودنا؛ لأن 
بوجوبها لا بخالف معناها معنى وجود غيرهاء فصح أنه لا بد من صفة زائدة 
على هذه الصنات وكيفية ثيوتها له تعالى. ولا كان طريقنا إلى OU!‏ هذه الصفة 
هي وجوب هذه الصفات عبّرنا عنها وقلنا بأنها هي الصفة التي لأجلها يجب له 
تاق که Lola‏ فاد ز ANG‏ وبان بذلك قول الشبخ gl‏ هاشم عن قول 
ضرارء oY‏ ضرارًا تال : إنه لا طریق إلى العلم بلمائية» وانه لا يعلمها إلا الله 
تعالى. 

فأما اختصاص القديم تعالى بصفة القادر فقد أقسدوه UL‏ نشاركه في قبيل 
هذه الصفةء فلم بجر أن تقع بها الخالفة. والجواب: إنه إذا لم تقع المشاركة في 


ظ٤‎ 


۵ و 
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نفس الصفة ولا في حکها وهو صحة حدوث ما لا بقدر عليه بالقدرة» لم 
يبق لقولکم: نا نشاركه ني قبيل هذه الصفةء إلا أن كل واحدة منها' تسمّى 
بأنبا صفة / قادرء والمشاركة في الاسم لا تمنع من الخالفة. ألا ترى أن السواد 
والبياض يسميان bel‏ لون مع اختلافها؟ واحنجوا Lak‏ بانه لو وقعت الخالغة 
بصفة القادر حالف بعضنا بعضاء OY‏ صفتنا بكوننا قادرين مختلفة» فصح أن 
هذه الصفة لا gs‏ في وقوع الخلاف ببا. ob‏ اعتبرم کونبا ذانية قيل لكم: 
فإذًا لا بد من اعتبار FAS‏ وقوع الخلاف che‏ وقد بينا أن كيفية الصفة لا 
تؤثر في وقوع الخلاف. والحواب: إن اخالفة الذاتية لا بد فيا من کون الصفة 
ذاتية» Of‏ عنينم بكيفية الصفة هذا الوجه لم نأبه. ألا ترى أن tee‏ الجوهر لو 
م تكن ذانية لا وقع بپا الخلاف؟ واحتجوا ob Lal‏ صفة القادر مشروطة 
بكونه حيّاً: وليس يقع الحلاف بالصفة الشروطة. یبن هذا أن كونه حا 
أسبق منه في الرتبة وأعص بالذات منبا. فإذا لم تقع WE‏ بکونه Jb C=‏ 
أن لا تفع بكونه قادرًا. وهذا ما احتج به الفريقان لنصرة قوم. 

Ll,‏ شيخنا أبو الحسين رحمه الله فقد بینا معنى الاختلاف / على فوله. 
ويمكن إبطال الأقسام الي أبطلها الشیوخ» وكذلك إبطال الخالفة بصفة ذاتية 
أو غير ذاتية» على قوله بطريقة واحدة» فيقال: إن الذات هي ما كانت ii‏ 
في نفسهاء ey‏ كانت كذلك صح أن بتصور قيام الصفة أو العلة بهاء أو 
تصرف الفاعل فيباء فيجعلها على حكم أو صفة. وإذا كان الأمر كذلك لم 
بصح أن يقال: انا تخالف غيرها بصفة أو لوجوب صفة أو علة أو فاعل أو 
آمر من الأمور زائد على حفيقتباء لأن کل زائد" بتصور فا بعد كونها حقيقة في 
نفسهاء والعلم بأنها حالف غيرهاء أو توافق» نابم لكل حتيقة في نفسها. وطذا 
مى تصورناها حقيقة بي نفسها لم UK‏ أن نتصورها لا الفة لغيرها ولا 
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موافقةء بل لا بد من of‏ نعتقد أنها اما کالذات الأخرى أو ليست کالذات 
الأخرى. فإذا كان الم (Late‏ تابعاً لا ذکرناه كان العلم عخالفپا الذائية سايقاً 
LS pa‏ على أمر من الأمور زائد عليها. وإذا صح ذلك فكيف بصح أن 
بقال : إن ذاتها SE‏ غيرها pY‏ زائد علیبا؟ . . , 
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Qa 


باب القول في استحالة الاعضاء عليه تعالى 


ذهب شيوخنا وجاعة خبرهم من لا يقول بالتشبيه إلى أن الأعضاء تستحیل على 
الله تعالى» وذهيت المحسمة إلى أن لله تعالى أعضاء هي أجسام نحو اليد 
والوجه والعين إلى غير ذلك ما توهموا أنه ورد به القران. فأما الكلابية 
والأشعرية فذهبت إلى أن ما في القران من اليد والوجه إلى غير ذلك فهو 
صفات لله تعالى قديمة قانمة بذاته» وقالوا: إن لله تعالى يدا هي" صفة وتسمى 
بدین» ورعا يقولون: كل واحدة” منبیا يمين ولیست" مجارحةء وكذا قالوا أيضاً 
في سائر ما في القرآن من الآبات الى بظاهرها تفيد إضافة الجارحة إليه تعالى. 
وقالت الكرامية: إنا لا نعرف Sle‏ ما ورد به القران من إضافة الجوارح إليه 
تعالى: فنقول : لله تعالى بد ووجهء ولیست بمجارحة ولا صفة. رنکل علمه إلى 
الله dle‏ 


5١‏ هي: هو ۲ واحدء: واحد یل یست: لیس 


۹۸ کناب انمد 


وحن نبطل VI‏ قول الكلابية والأشعريةء ثم قول الکرامیة» ثم قول 
المحسمة» oY‏ قول المحمة داخل بطلانه فما قدمناه ومتشير إليه هاهنا» ونذکر 
تأويل SOU‏ یتعلقون بظواهرهاء إن شاء الله Jw‏ فالذي Je‏ قول 
الأشعرية هو آن يقال هم: إن هذه الصفات الي البتموها ليست معلومة 
بتفسها» ولا طريق إلى العلم بها من جهة العقل» ولا من جهة السمع؛ فوجب 
نفيهاء SUL OY‏ بودي إلى الهالات. وقد استقصینا هذه الطريقة علییم فيا 
بلبتونه من العلم والقدرة» Ly‏ هناك كيف يؤدي اثات ما لا طريق إلى العلم 
به إلى الجهالاات. 

op‏ قالوا: dy‏ زعمتم أنه لا دليل على هذه الصفات من جهة السمع؛ وقد 
سمعتم الآيات الي ورد بها القران التي فيها ذكر اليد والوجه الى غير ذلك؟ p‏ 
لم يصح حملها على ظواهرها وجب حملها على أن الراد با إثبات صفات / لله 
cls‏ فيل لحم: إنه ليس ي هذه الآبات ما يدل على الصفات الي تذهبون 
إليهاء لأنه لبس فيا تصريح بأن اليد صفة"له تعالى ولا غير al‏ فلو دلت على 
هذه الصفات لدلت tle‏ إما محقیقتبا" أو محازها. وحقيقتها إنما تقتضي ما 
يذهب إليه المشبّهة: ومحازها يشهد U‏ نتأوها عليه. ومعلوم أنه لا يمكن أن 
oe‏ فبا عرف شرعي ولا لغوي» فيقال: إنها ندل على هذه الصفات شرعاً أو 
عرفا. oY‏ أهل اللغة وأهل الشرع لا يفهمرن من قرلنا «يدين» ووأعين» أنه 
صفة لذات» فكيف تدل هذه الآيات على ما TES‏ ومتی حملم هذه الآيات 
على معان لا يدل عليها وضع أهل اللغة وعرفها ومحازهاء ولا عرف الشرع 
لزیکم ما لا قبل لكم به» وقیل لكم: جوزوا في جميع القرآن أن يعني به 
تعالى معاني لا يدل عليها خطاب القران في لغة العرب ولا في عرف الشرع؛ 
وينسد عليكم الطريق إلى معرفة مراد الحكم في خطابه. وني ذلك من الجهالات 


ر — 


Wie ie ١ 


۲ و 


+ ۲ 


في أصول الدين ۲۹4 


ما لا خفاء بهء وئْلرّمون أن تثبتوا لله تعالى he‏ هو صفة UU‏ بذانه لأنه نطق 
به القرآن في قوله تعالى و وآنه SS JE‏ رَبَنَا ۷۷ or GAL‏ که. dias‏ 
وان كان حكاية منه تعالى عن الحن» لكنه SW‏ لم ينكر علیهم ما قالوه» بل 
مدحهم بذلك. 

نان فالوا: إن الحد ي اللغة هو العظمة» فأمکن حمل الآية علیبا» ولیس 
کذلك )20( اليد والوجه لانه لا عکن Yor‏ على الظاهر فوجب حملها على 
إثبات صفة له تعالى» قيل لهم: (نه من حمل اية اليد والوجه [على ow‏ ۸ 
يستعمل فيا اسم اليد والوجه لا يأمن أن يريد تعالى باسم SH‏ معنى يشبه 
العايي الي ذكرها في اليد رالوجه. فاحملوا على ذلك اسم AEN‏ ولا توجبوا 
حمله على ما هو معهود في اللغة. فان قالوا: إن قوله ly « dw‏ برد ۱۱۲ 
لاخلاص ©) & نم من حمل آية bb‏ على أن له تعالى جدّاء قبل لحم: إن 
فوله تعالى sp‏ بولد » بمنم من OU‏ جد له هو أبو" أبيه على الحقيقة» 
وم بمنع من إثبات أي أب له هو صفة UG‏ بذاته على طريقتكم. 

ويلزمون Lal‏ أن يثبتوا له bel, bal‏ هي صفات / له تعالی» otal oY‏ 
ورد بذلك» وليس هم أن يقولوا: إن الراد بذلك هو شيء واحد هو أيد 
وأعين» لأنه لا دليل لهم على ذلك. وبهذا يبطل قوهم أيضا: إن لله بدین هو 
صفة واحدة» وان اليدين كل واحدة ye‏ يمين. وعلى. أن قولهم: كل واحدة 
منباء بقتضي أدبم أئبتوا tet‏ ليس أحدهما هو الاخر. ۱ 

فان قالوا: إن الجاع کنم من حمل هذه الايات على جمع الايدي 
والأعين» فلذلك لم تحملها عليباء فيل لحم”: وكذلك ما ذکرناه من الدلیل نع 
من حملها على ما تذهبون إليه من الصفات. وجميع ما آلزمنا هؤلاء يلزم بعينه! 


.١‏ (عل معان]: في الأصل علامة تبه عل إضافة في الامش غير أن هامش الصفحة مقطرع. 
فالاضافة عا شتضیه السیای ۲ آبو: اب ۴ ee 8 Shans‏ بسلا 


AS Yas‏ العمد 


الكرامية: OY‏ ما جوزوه من اليد والوجه لله تعالى اللذين لا بعلمها الا الله 
uke‏ لا طریق إلى العلم che‏ فيلزمهم من الهالات le‏ ما ألزمنا هژلاء. 
وکذلك فهذه YL‏ غير موضوعة ني اللغة والعرف وجازها لا جوزوه» فى 
جوزوا حملها على هذه المعاني لژمهم عليه ما ألزمنا الاشعرية. 

ثم يقال للكرامية: لیس تخلو الیدان لله dw‏ ما أن bls USS‏ أو صفة 
لذات ار لا E‏ ولا صفة لذات. فلو كانت ذائاً bp‏ أن تکون هی ذاته تعال 
أو GE‏ أخرىء وإن كانت صفة Up‏ أن تکون صفة لذاته تعال أو لذات 
آحری. فان قالوا: إن ذلك راجع إلى الني قبل لهم: فقد بطل قولکم: | 
تعال بفعل the‏ وازمکم أن ۳ إن «يدي» tle‏ ي الکلام. و ان ei‏ ان 
المراد بذلك ليس bs‏ ما ذكرتموهء قبل هم : فكأنكم ii‏ أمرًا لیس بإثبات 
Ys‏ ني ولا أصل لغیره: رلا نیع ام ركم کمن اله قد يكون الشيء لا 
موجود! ولا ree‏ وإن بين ad‏ والوجود آموزا لا بعلمها الا الله تعالى. فإن 
قالو!: إن الراد باليد هو القدرت أو كونه تعال قادرّاء أو هو صفت کانوا قد 
رجموا اما إلى قول الاشعرية أو إلى قولناء ویطل قولهم: إنه ليس الراد" 
بالایات شیثا عا ذكرعوه من الاقسام. 

فأما المحسمة فإنهم أثبتوا لله تعالى أعضاء على الحقيقة يدا ورجها إلى غير 
ذنك. فا يُبطل قوم / ما تقدم من أنه تعالى يستحيل أن يكون جسماًء 
والأعضاء هي أبعاض للجسم تكون آلات له ني الأفعال أو الادراك. وأيضاًء 
فقد بت انه تعالى واحد على cahi‏ ومن موز عليه الابعاض والاعضاء لا 
يكون واحدًا على الحقبقة. chal,‏ فلو وجب إلبات أعضاء له تعالى لورود 
القران بايات gat‏ ظواهرها إثبات الأعضاء له Gw‏ لوجب أن نثبت له Jw‏ 
من الأعضاء ما ورد به القران فقط » لأنه لا دليل على ما زاد على ذلك» 


.١‏ الراد: بالمراد 


۳ أصول الدین ۳۰ 


ولوجب أن نثبت له تعالى تلك الأعضاء على الوجه الذي نقتضيه تلك الآيات. 
وکا ورد القران بإضافة بد إليه تعالى فكذلك ورد بإضافة يدين وأيد' إليه تعالى 
وبإضافة عين وأعين إليه نعالى. قال الله تعالی Ú p‏ عملت انا انهاما 
«۲ یس ۱ 4 وه تجري ot) BEd‏ القمر 14) 4. وورد بذكر الوجه 
والبطن والظهرء فلزمهم لذلك أن يقولوا: إن Be‏ اللهء تعالى عن قولحم جلف 
هي ساق "be‏ جنب» وعلى الجنب وجه من دون ge‏ وراس» وعلى ذلك 
الجنب أيد كثيرة» وعلى وجهه أعين كثيرة من غير أنف وفم وحاجب وذقن 
وجمبة . gay‏ كانت صورته هذه كانت صورة مُ تر العیون al‏ مها ولا Cpi‏ 
op‏ قالوا: إن Gh‏ الأعضاء التي لم تذكر في القرآن ورد با الأخبار عن 
الرسول صل الله oly ale‏ صورته أحسن الصور» قيل شم۳: إن الأخبار الروبة 
في هذا الباب هي أخبار آحاد لا نفضي إلى العلم. وأيضاء فلو قيل ببذه الأخبار 
للزم إثباته تعالى على صور مختلفةء OY‏ الأخبار في ذلك dake‏ حتی pri‏ رووا 
أنه تعالى يجي» يوم القيامة على صورة ral‏ 6 تعالى الله عن أقاويلهم وروايائهم 
علرا كبيرًا. ۱ 58 
فان قیل: نما معنى قوله تعالى « و IU‏ الْيَهُودُ یبد الله مَعْنُوَةَ ci‏ 
۰ و ر ۳ Se‏ سه 2  , ۵ ۲ oo Aos Joe‏ 2 »راس ce‏ 
انهم ولعنوا بما فالوا بل یداه مبسوطتان Gey‏ كيف UUS)‏ 
ره المائدة (Me‏ 4 / وق له > (gay Cale US‏ (۳۸ من  )۷١‏ إلى غير ذلك bro‏ 
من الابات التي فا ذکر الید» قبل له: البد في اللفة قد تکرن بعنى النعمة 
يقال : لفلان عندي يد وأياد'ء قال جرير: 


-ê ۳۹‏ 0 و ده م رم ةت F b 9 er ae P af‏ 2 
با ین U tail‏ مُمَاوي cl‏ ارجو فضولك فائخذ عندي بدا 


gal sui .١‏ ۲ علیپا: عليه ۴ هم: na‏ 4. أياد: ابادي 


—~ 


rer‏ . کتاب العتمد 


وقد تکون ععی القوة» بقال: ما لي بهذا بدء أي طاقة وفوة. وأكثر ما نجيء 
على هذا انعی TE‏ يقال: ما لي به بدان» قال الشاعر: 


Die 4‏ مس 


DAE لي اجيم‎ Gs Cais 
وقال علي بن غدیر" الغنوي:‎ 


by‏ ریت مره Ge‏ مره شنب الما b‏ في الْمِطْبَانِ 

"olay لتطيع من الْأَمُورِ‎ Ve gah لما تعلو فمّا لك‎ eu 
للمعنی‎ ask أي تکلف من الأمور ما تستطیعه. وقد تدخل اليد في الکلام‎ 
وصلة» بقال: بدا وکا رفوك نفخ ویقال: هذا ما جنته يداكء أي‎ 


a ts 5 PEEP ۳‏ ام s‏ - © # ما a Be te » A,‏ 
حه انت. al Ju,‏ تعالى > ومن ul‏ من بجادل 2 الله mm‏ لم g‏ 
a a? eee é‏ هام مب ۳ TE‏ م2 - ۳ 4 aia . -45 r‏ 
ال Jy‏ > ونذیفه يوم القيامة عذاب الحریق دلك بما قدمت بداك 


۲۷ بلاج ۱۰-۸ 46 أي فعلته أنت OY‏ المجادلة في الله لا تقع بالید» وقال 
> رهز الذي يرسل Ee CUD‏ بين بدي رخمته vy‏ الأعراف Cov‏ که 
أي بين يدي" الطر» ولیس للمطر Oly‏ وإذا صح ذلك فالراد بالید ي قوله 
تعالى > وفالت أَلْيَهُودُ يَدُ اله DLS‏ 4 النعمةء أي يقر انمم. وصف 
اليبود الله تعالل بالبخل» ومعلوم ori‏ لم يعنوا أن بده مغلولة على القيقة» وانما 
قصدوا ما ذكرناه من العنی» فرد الله تعالى ذلك ple‏ فقال 8 بل WAZ‏ 
pui‏ ۰6 أي نعمتاهء وهي نعم الدنیا ونم الدين» ول يعن بذلك؛ 
بسط بديه على الحقيقة» لأنه لا يحصل في ذلك مدح ولا رد على اليبود. بين 
هذا أن البخيل قد OS‏ مبسوط اليد ويذمٌ مع ذلك بالبخل» وقد يكون 
السخي مغلول اليد على GAL‏ و بمدح على سخائه بما يأمر به من الصلات. 


.١‏ غدير: عدى ۲ ينسب الیت الأخير إلى کمب بن معد الفنوي؛ 
انظر لسان المرب مادة thr‏ ۳ بين بدي: يدى بين 6 بذلك: ذلك 


4 و 


في أصول الدين rer‏ 


op‏ قیل : فقد روي عن البي صل الله عليه أنه قال: كلتا يدبه یین» قيل 
له: آجاب عن ذلك الشيخ ابو امذیل فقال: لا عبر الله تعالى عن نعمه بالید / 
وصف نعمه با توصف به اليدء أي أنها افضل نعمة وأکمل احسان: كا أن 
افضل البدین هي المين» واستشهد لذلك بقول الشاعر: 


re 


L345 نیس هلکه لد واجد . ولکنه بیان قوم‎ S کان‎ US 
وقال الشاع ر أيضاً:‎ p: لا شه الرجل بالنیان وصفه‎ 


e ey @ م‎ 22 b ok, 


سأبکیك دنب وللاین io‏ رایت بدا مروف بعدك هلت 


لا جعل ee‏ بدا وصفها بالشلل على سبيل التوسع والمبالغة» فکذلك هذا 
فا رووه من الحدیت. 

LY بت نش ین 4 فيحتمل أن تکون اليد في‎ p dw أن قله‎ l 
آنا. فإن قیل: لو‎ ade وصلة: أي:‎ ast ععنى القدرة» ويحتمل أن تکون‎ 
من خلقك؛ فهلا‎ Lal لكان لابلیس أن بقول: وأنا‎ ctl كان الراد به: خلقته‎ 
مم : هذا لا بستقم على أصولكم لانکم تقولون: إنه لیس‎ JS یسجد لي آدم؟‎ 
للعید أن يعترض على الله نعالی» فکیف قلم الان: إنه كان لابلیس أن پعترض‎ 
أنا ۸ نقل: إن إبليس اما وجب عليه‎ dey عليه تعالى بهذا الاعتراض'؟‎ 
السجود لادم لأن الله تعالى خالق آدمء حنی بلزم عليه أن إبليس من خلقه‎ 
نقول: إنه كان يحب على إبليس‎ ly فيجب على آدم أن يسجد له‎ cd 
السجود نحر آدم تعظيمًا له وعبادة لله تعالى» أمره بذلك إا علمه في ذلك من‎ 
المصلحة لابليس في تكليفه. فوزان ذلك أن يقول اتخالف: فيجب؛ لو آمر" الله‎ 
أن يجب عليه ذلك؛ ولو قال ذلك‎ cot تعالى آدم أن بعظم إبليس بالسجود‎ 
لقلنا: إنه كان بحب عليه السجود موف وغذا قال تعالى لابلیس : ما منعك أن‎ 


نا" 


۱ الاعتراض: الاعراض ۲ أمري.اضر 


wis reg‏ العتمد 


لا تسجد إذ أمرئك؟ فذمه على أن امتتع من السجود بعد أمر الله تعالى إياه 
بالس‌جود. واعا OF‏ الله تعال توبیخ إبليس ي الاية على امتناعه من السجود 
قره ‏ با خلت دی e‏ »> لأن إبليس جعل علة امتناعه من السجود أنه 
أشرف جوهرا من oY‏ الله تعالى حلقه من نار وخلق آدم من الطین» aged‏ 
تعالى على فساد / ما ذهب إليه بأن الله تعالى هو He‏ آدم من الطين» تول 
خلقه بنفسه؛ dy‏ يفوض تسویته وتصويره إلى ملائكته. والخلق إنما بشرّف 
ويعبد' به لشرف فاعله وخالقه» لا لنفس الحلوق: فان جوهر النار لا بفضل 
على جوهر التراب نا برجم إلى النار. وغذا قال os p dw‏ ام كنت 
من ) YA) ddl‏ ص i (Yo‏ فیی له تعالى أن امتناعه كان استکبازا وتعظماً: 
tyes y‏ جوهره : oY‏ جوهره لیس له هذا الشرف الذي ادعاه. 

ثم يقال شم: أليس من قرلکم: إن الفعل EL‏ يجب على العبد LEY‏ الله 
تعالى لا غیر؟ فا بالكم مجعلون OW‏ وجه وجوب السجود لادم على إبليس هو 
أن الله تعالى خلقه بیدیه dy‏ ملق ابلیس بیدیی ورذدتم تأويلناء ero‏ 
مذهبكم؟ فان قلتم: Ad‏ الله dls‏ إبليس بالسجود لادم dy‏ بأمر آدم 
بالسجود لابليس لولا أن الله gle gw‏ ادم بيديه؟ فيل لكم: إن هذا لا 
pt‏ على أصولكم» لأنكم لا تطلبون وجه حكمة فيا ph‏ به dw‏ حتی 
عسن» بل تقولون: إن حسنه موقوف على مشیلته تعالى: p‏ اختاره وشاءه 
كان Le‏ وعندنا أنه ud dts‏ أمر إبليس بذلك لا كان له في ذلك من 
المصلحة با لخضرع له Sey dw‏ الامت‌کبار» ولا J‏ ذلك من التعظيم لآدم» 
وفذا JW gi‏ بقوله « یا r LE‏ فين له تعالى: إني أكرمت 
pal‏ بان خلقته أنا وم أفؤض تصویره وترکییه إلى بعض خلق. لأن التصویر 
والتركيب مقدور للملائكة علبهم السلام» فأظهر كرامة آدم بذلك» وکا أكرمه 


bt 


۵ و 


ني اصول الدین r'o‏ 


هذا فكذلك له GW‏ أن یکرمه با کرام آخر ah‏ يأمر آشرف خلقه» وهم 
املائكة» ومن دخل معهم في الأمر Ob‏ يسجدوا تعظیما له وعبادة له تعالی 
إلى الخشوع له تعالى في سائر تكاليفهم وعاداتهم. فلهذا وما بشبهه من وجوه 
الحكمة أمر إبليس بذلك. 

ويقال هم: إنه متى لم تحمل الاية على ما ذكرناه / لم fat‏ بالاية تنبيه 
على تشریف الله تعالى لادم. پین هذا أنه لو كان Gall‏ ما قالوه من أنه تعالى 
خلقه بیدیه دون سائر أعضائه لم بظهر بذلك تشريفه» OV‏ الفعل يجارحة دون 
جارحة غير معهود للا کرام والتشريف كا أن تولي الفعل من دون تفويض إلى 
الغير معهرد لد کرام بين العقلاء. ويلزمهم ehil‏ هذا أن يجعلوا بعض جوارح 
الله تعالى أشرف من بعض > بقولوا: إن الفعل ببعضها أشرف من الفعل 
بالبعض الآخر. فان ارتكبوا ذلك» تيل خم: إن ذلك الفعل إما بقع من 
فاعله» لا من جارحة الفاعل OY‏ الجارحة ليست هي الفاعلق فسواء فعله 
فاعله بهذه الجارحة أو يجارحة آخری: فقد حصل التشريف للفعل؛ وهو أن 
هذا فعل هذا الفاعل الذي يشرّف به فعله لأجل أنه فاعله» فصح أن وجه 
التشریف لادم لو كان ما gar‏ إليه من أن الله تعالى خلفه بيديه ول يخلق 
إبليس بيديه: لاقتضی أن È‏ لابلیس الاعتراض على الله تعالى ob‏ بقول: أنا 
اشرف من eal‏ لانك علقت ادم بيديك » و هیا شي ء 5 pall S>‏ لاد 
وخلقتي أنت» فالامر بالعکس مما ظنتتموه. 

dg Ul,‏ تعالى و بد آله فوق ta) pel‏ افتح ۰ کی فالراد با 
القدرة ¢ أي هو تعالى أقدر Sc‏ بقال: ليس فرق يد فلان يدع أي هو 
منبسط السلطان والقدرة: ويقال: فلان أبسط IY‏ من فلان. وهذا قال تعالى 
OS Aid‏ فانما ينكد على نفيه tA)‏ الفتح )٠١‏ 46 أي : تعود 
مضرة نکثه العهد OY cate‏ الله تعالى aly‏ على نکته إلمهد. 


۳۰۹ کاب العمد. 


وأما قوله 'تعالى و وآلارض جمیما a‏ بو ual‏ والسماوات 
۳٩( cone Ube‏ الزمر ۰4-0۷ فافراد Lady‏ هو نفاذ القدرة والمشيئة 
والسلطان» والقكن من التصرف كيف colt,‏ كا يقرل القائل للسلطان: آنا في 
قبضتك» أي: Ul‏ في سلطانك» وأنت متمكن من التصرف / في كيف شئت» 
ا من يقبض الشيء بکفه ونحتري ale‏ که ؛ لأنه يكون» والحال هذهء 
آمکن ما یکون من التصرف ي ذلك cet‏ فيذكر القبضة مبالغة ي الوصف 
بالقكن عن التصرف والاستیلاء على الشيء. وروي هذا التأریل عن ابن عباس 
رضي الله عله في قبضتهء فال: في سلطانی وعن كثادة: في ملكه. وكذلك 
قوله تعالى od OU Le Casals}‏ 6 أي: Sle‏ وقدرته وسلطانه. 
وهو أيضا وصف له تعالى بالبالغة من اکن والقدرة على التصرف في السهاوات 
والاستيلاء et We‏ بمن يكون الشيء مطوياً في ينه غير منتشرء لأنه منی 
كان مطوياً كان أمكن من التصرف فيه» ولا كذلك التصرف NG‏ منتشر. 
ومنى كان کذلك ني بمينه كان Lt‏ استبلاء علبه وأمکن من تمرف cai‏ لأن 
مین الانسان أقوى في الأغلب من یساره. والذي يدل على أن المين تستعمل 
ععنى اللك والقدرة أنه يقال في العبيد: إنه علکهم فلان علك المین» وقال 
الشاعء ": 


1 r © م‎ f rer ot, 
yah فطع‎ oes J: en رات ال لأسي‎ 
E ا‎ 

إذا ما رابة رفعت pen‏ یلاها عرابة ered)!‏ 9 


اي : الفدرة ؛ ay‏ لا ذكر راية agl‏ علمنا أنه أراد به ارت “lanes‏ من 
خصال احد. لأنه لیس کل أسباب الحد ae‏ بالید: Gs ly‏ أكثرها 
بالشکن والاقتدار. 


۱ فا: فسا i‏ هو الشماخ: انظر لمان العرب في مادة ويمين» ۴ غيرها : غيره 


كو 


في Spel‏ الدین ۳۰۷ 


ety أي: ذات‎ cf )۲۷ وجه ربك )00 الرحمن‎ and d فوله:‎ Ll, 
الذات يعبر عنها بالوجه. بقال: هذا وجه الرأي ووجه الطریق؛ أي نفس‎ OY 
فعلت هذا لوجهك»› أي لأجلك. وکذا هذا هو‎ sles ونفس الطریق»‎ si 

معنى فوله dw‏ 2 انا نطییکم isl S‏ (۷۹ الانسان 4( i‏ أي : لأجل 
الله » وقوله > فاا رار فم وجه al‏ ۲ البقرة (te‏ 4 أي: ری 
الله وأمره. ub‏ وله تعال $ على ما فرطت في جنب pp TA) al‏ 
z (or‏ أي : في حق الله وطاعته : يمّال: احتمل هذا ي جنب COW‏ اي: 
في ارادة فلان. وأما قوله تعال ل بوم بکشف عن ساق w‏ القلم TEA‏ 
فليس فيه إضافة الساق إلى الله edly‏ وروي عن ابن عباس: آي: عن شدة 
الأمر؛ واستشهد لذلك بقولهم: قامت ارب على ساق» قال الشاعر:/ 


a Íre 2 م م‎ 


آي الت إن عقت به rol‏ عضها . 
با Gia‏ 
وأما قرله dw‏ © تجري بأَعْيِينًا | of)‏ القمر r (t‏ أي : بعلمنا 
وحفظناء أي: BA‏ وتحن WM‏ عالون؛ وقوله cols‏ الماك باب 
ووحینا )11 مود ۳۷) cf‏ آي: بتعلیمنا ووحيناء وقوله ess P‏ عَلَى عَيني 


2 مه و ار 


aly على علمي؛ [وفوله]) > فإذا‎ Glad, ؛ قال افسن:‎ TESS 
فإضافة الروح إليه هو ععنی الخلق‎ 2# O18 فيو ین زوحي )0 الحجر‎ CS 
والملك» كا يقال في الكعبة: بيت اللهء أي: بيت عبادته» ولا يراد بذلك ما‎ 
الروح في‎ dts} براد بقولنا: هذا بيت فلان. وأما إضافة النفخ إليه تعالى شعناه‎ 
من حو فم وشفتين: كا [أضاف] إليه‎ UL یکن‎ K Oly ۳ بدن ادم عله‎ 
الارض رده عبس ۲۱) 2# وان لم‎ URES تعالى شق الأرض في قوله > م‎ 
يكن شقه الارض کشق 4 الأرض بالات وقد يستعمل النفخ في غير‎ 
النفخ بالشفتین. بقال: هذا طعام ينفخ البطنء وان لم تكن للطعام شفتان»‎ 
وفال الشاعر:‎ 


OLS ۳۰۸‏ العتمد 


عام وي م و۵ or‏ ۳ 


شرابك تمر Ohi pals‏ خایض ٠‏ 
ا ی باجل 
وأما ما يروونه في ذلك من الأحاديث عن الرسول عليه السلام فكلها أخبار 
احاد لا تفضي إلى dll‏ > نحو ما يروونه من أن الله تعالى تعلق آدم على صورته ؛ 
وتعارضها الأخبار المروبة ي ني التشبیه عنه تعال. وقد فيل في bat‏ هذا 
الحديث: انه عليه السلام رأی شاب حسن الوجه؛ فقال: إن الله تعالى خلق 


pol‏ على صورته. أي على صورة ذلك الشاب؛ فلا تکون اطاء راجعة إلى الله 


تعالى. وقیل: بل رأی Sey‏ لطم رجلاً آخر» ققاله" عليه السلام es‏ لذلك 
الرجل وأعظاما لذنبه حين لطم صورة تثبه صورة آدم. وقد قیل: بل معی 
الحديث أنه تعالى خلق آدم جملة واحدة على ما كان عليه من الصورة من دون 
تدريج» لا کا يخلق بي آدم. 

وذكر شبوخنا رحمهم الله في كثير ما يرويه المشبية من الاخبار أنه لا يبعد 
أن يكون من دسيس اللحدت نحو ما روي أته تعالى أجرى خيلا ني ALI‏ 
فخلق نفسه من عرقها» ونحو ما روي أنه خلق SOM‏ من شعر ذراعبه» وأنه 
تعالى بضحك / حتى تبدو نواجذه. فالوا: لأنه يبعد أن يكون لل هذه الأخبار 
تأویل» فالوجه فيها القطم على أنه عليه السلام ما قالحاء أو يقال: إنه عليه 
السلام قافا على سبيل الحكابة عن اليبود أو غيرهم تمن يذهب مذهيهم. وروي 
أن عائشة ذكرت مثل هذا ني كثير من الأخبار» روي أنه بلغها عن أي 53 أنه 
يروي عنه عليه السلام: الطيرة في ثلاث: ني الرأة والدار والفرس» فأرسلت 
إليه وقالت: ما شيء بلغي the‏ تروبه عن خليلي؟ فقال: ما سمعته أذناي 
ووعى قلبى» فقالت: ما صدقت وما كذبت» كان رسول الله صل الله عليه إذا 
دحل داخل وهو ني الحديث ابتدأه من أوله مخافة أن يذهب به متقوصاء 


id .١‏ قال 


۷ 


في أصول الدين rea‏ 


فحکی عن سفاهة الجاهلية | نهم قالوا: الطيرة في ثلاث: وأنا أنظر إليك م 
وراء الحجاب فجلست في ریات العَوم وم a‏ بك رسول الله صلى الله 
عليه c‏ ولو كنت ذا لب لعلمت el‏ ,ليست منه» ألم يقل : ی 
ولا صَفر؟ قال: cil‏ ۽ أعلم Po‏ لا أعود أروي ذلك. 

وحكي فا أن Ul‏ هريرة يروي عنه عليه oo‏ التاجر فاجر: فقالت : 
آراد عليه السلام ناجرًا جلب bai LAS‏ وحلف أنه غير سقیم؛ eer‏ 
الشتري وسلم الغن وجده ا فشكى al]‏ عليه السلام: فقال عليه 
السلام: التاجر فاجرء يعي الذي حلف أن البعير سلم. قالت : ألم پسمعه 
يقول: ما أبالي أناني أجلي وأنا غاز في سبيل الله أو أبنغي من فضل الله. 

وحكي لما أن آبا الدرداء يروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ولد الزنا 
شر الثلاثة» فقالت: KY‏ قال ذلك صل الله عليه في ولد زنا سب أمه» وذلك 
لأن ple Se,‏ بامرأة: ثم تزوج cle‏ فولدت Wy‏ والعمل اثصالح» فكان 
يعجبه عليه السلام وما Se‏ له_من ای فقال له واحد: لو رأّه با رسول 
لله وقد ce‏ فقام من فوره Cay‏ أمه. فقال عليه السلام: ولد الزنا شر 
اثلائة» يعي الذي سب أمه. فلا ce‏ أن یکون كثيرا من / هذه الأخبار عثل 
هذه المثابة. 

وذكر أصحابنا الحديث المشهور عنه عليه السلام أنه قال: تفكروا في الخلق 
ولا تتفكروا في الخالق: فقالوا: لو كان تعالى جسماً لجاز أن يتصورله] الناس 
وكان لا ينبى عليه السلام عن التفكر فيه» لأن التفكر فيه هو أن يتصور 
بعض الصور. ورووا عنه عليه السلام أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الصورون؛ قال الحسن البصري رحمه الله: الذين بتصورون الله تعال بقلوبهم وم 
برد الذين ينقشون الصورء لأنه يعد أن يكون هم أشد الناس blie‏ يوم القيامة. 


A‏ کرد كيرا سسکا 


Pie‏ کتاب العتمد 
باب ف استحالة الکان عليه تعالى 


اعلم أن شيوخنا یعنون بالکان الفراغ الذي يشغله الحجمء ریعنون به Lal‏ 
الجسم الذي يتمكن عليه جسم آخر ويستقر عليه» والشبخ أبو القاسم الكعبي 
يعني بالکان ما أحاط بالجسم. ویستحیل" كل هذه عليه تعال. واختلف غير 
شيوخناء فقال بعضهم: هو في كل مكان على الحقيقة» يعني أن ذاته تعالى 
كائنة في كل مکان: وفيهم من قال: هو فضاء بلا نهابة؛ ومنهم من قال: هو 
في مكان دون مكان. ثم اختلفواء مهم من قال: هو في جهة فوق ماس 
العرش» وقالت الكرامية: هو في جهة فوق لا بمعنى أنه شاغل لجهة فوق» 
وقالوا: ليس بينه وبين العرش واسطة. 

وقالت stele‏ لو ۸ يرد السمم لا استجزنا تحن أن نقول : هو مستو على 
العرش» لانه بوهم أنه کائن على العرشء لكنا اتبعنا ي ذلك السمع» وعنينا 
بذلك أنه تعالى Joe‏ على العرش ومقتدر cade‏ وتأولنا على ذلك السمع 
الوارد به» ولا نطلق القول فيه تعالى بأنه مستو على العرش من جهة أنفسنا إلا 
مع التقبيد لثلا يوهم الاستقرار. وكذلك 1 السمع لا اطلفنا فيه dls‏ أنه 
JS‏ مکان. لكنا اتبعنا في ذلك السمع وتأولنا ذلك أنه dle gw‏ بكل مكان 
وحافظ له ومدبّر لهء فجرى ری من ذاته بکل مكان. / وقالت الأشعرية: 
إنه تعالى مستو على العرش لا ععنی الماسة والاستقرار ولا عى الاستيلاء» لکنه 
فعل ني العرش فعلاً هو استواء cade‏ فلذلك بوصف بأنه مستو على العرش. 

والذي يفسد القول بانه dw‏ في جهة هو أنه لو كان في جهة لم بحل إما 
أن یکون شاغلاً ها أو لا يكون ULE‏ فان كان شاغلاً لها لزم أن یکون 
حجماً لأنه لا يُعقل الشغل إلا للحجم» وكونه حجماً بقتضي جدثه على ما 


٩‏ يستحيل: ستحل 


۸ و 


في أصول الدين ۳۱ 


نقدم. وإن لم يكن شاغلاً لم Je‏ إما أن یکون ني كل الجهات أو یکون في 
بعضهاء ولو كان ني كل الجهات لكان متبعضاً OY‏ البعض الذي یکون منه في 
جهة العلو غير الذي ني جهة السفلء وكذلك القول في سائر أبعاضه ي سائر 
الجهات. ومن يقول: إنه في جهات» لا يستجيز أن يقال: هو ثعالى متحيز 
متبعض» فان ارتكبوا ذلك قلنا لحم: لو كان تعالى ذا أبعاض ۸ يكن البعض 
الذي يكون ني جهة العلو Ob‏ يكون في العلو بأولى من البعض الذي ني السفل 
بأن يكون ي العلوء وكذلك كل بعض ليس Ob‏ يكون في جهة أولى من غيره 
بان يكون في cage‏ إذ لا يمكن أن بقال: إن أبعاضه تختص يجهاتها OU‏ 
قديمةء لأنا قد Ly‏ بطلان القول بالعاني وأنه لا طريق إلى VUL‏ ولا أن 
بقال: إنها ني جهاتها بالفاعل» لأنها لو كانت كذلك لم يصح أن تسيق JS‏ 
الفاعل ۰ وذلك بقتضی حدثباء ولا أن يقال: ابا مختص مهانبا لذواتہاء OV‏ 
هذه الذوات كلها ا فلا بد من أن تكون متائلة» وتمائلها يقتضي أن لا 
تفترق فیا تقنضيه لذواتهاء فلزم أن تكون كلها في جهة جزء واحد منباء أو 
تكون الكل في جهابا وني" جهات أغيارها ني حالة واحدة: وكل ذلك 
Canas‏ ۰ 

ولیس لأحد أن یقول: إن کل بعض مها مختص مهته OV iia‏ تلك 
الصفة لا بد من أن تكون مقتضاة عن ذواتهاء وإذا كانت ذواتها متائلة لزم فها 
تفتضيه” من الصفات أن تکون الكل مشتركة فبهاء ثم يازم أن تكون مشتركة 
فيا تقتضیه تلك الصفات» / نم پلزم ذلك ما قدمناه. وان كان في بعض 
الحهات» فان كان يته الخالف ي جهات كثيرة متناهية» فإنه يلزمه؟ ما ألزمنا 
من يثبته في كل الجهات» وان كان يثبته في جهة واحدة» قلنا له: فلم كان بأن 
بكون في Ge‏ أولى من جهة إذا كانت الجهات لا تفترق في کونبا جهات وذاته 


sol ۱‏ لماي ۴۲ وي: أو في T‏ تمتضبه : inh t oe‏ يلرم 


TNT‏ کتاب العتمد 


يتم کونها ذاتاً متى كانت في جهة من الجهات» أي جهة کانت؟ يبين هذا أن 
من قوم : إن الذات لا تُعقل ذاتاً إلا ob‏ تكون في جهة» وکونبا معقولة: لو 
سن ما قالوه» يتم بكونها ني جهةء أي جهة كانت. Lady‏ فن قوفم: إنه لو 
م يكن في جهة العلو أو السفل أو المین" أو الشمال أو قدام أو خلف لكان 
cle‏ ومنی أثبتناه في جهة من الجهات لم يكن متفیأ قصح أن كونه ذاتا أو 
bls‏ مخصوصة يتم مع القول بأنه في جهةء أي جهة كانت» ولا بلزم من ذلك 
أن يكون ني جهة مخصوصة لذاتی UY‏ قد Ky‏ أن کونه GIS‏ وکونه ذانا 
خصوصة لا بقتضي ذلك. وإذا صح أن یکون ني کل الجهات على البدل ۸ 
يكن بأن یکون ني بعضها [أرل] الا لأر متجدّد. وذلك يقتفي حدثه. 

ob‏ قیل: ما أنكرتم أن تکون old‏ مصححة لكونه في ight‏ على الدل 
وخص في جهة واحدة Gal‏ قديم أو لصفة ذائبة له؟ قيل له: انا سنبین إن 
شاء الله تعالى أنه لا يحوز إثبات قديم سواءء Uy‏ أنه لا طريق إلى إثبات 
المعاني. ولأن الكلام في ذلك all‏ كالكلام ني ذاته تعالى على هذا القول "GY‏ 
إن كان" لا في جهة صح وجود ذات لا في جهة: فيبطل قرطم : إن ذاته لا 
بد أن تکون في جهت وإن كان؛ في جهة لزم أن یکون فيا gh‏ آخر حى 
sth‏ إلى ما لا نهابة له أو يكون كل واحد ما علة في کرن الآحر ي 
الجهةء فلا نتفصل العلة عن المعلول. وأما كونه ي الجهة بصفة ذاتية فان / كان 
يريد بها هذا القائل حالة ذانية فقد بینا بطلان القول بالأحوالء وان كان يعني 
به بعض صفاته الذائية نحو كونه تعالی قادرًا UD tlle‏ فعلوم أن هذه الصفات» 
أو واحدة منها» لا نقتضي كونه تعالى في جهة» فکیف تقتضي أن يكون في 
جهة مخصوصة؟ 

دليل: وهو أن الكون في الجهة ليس إلا شغلهاء وذلك لا بعقل إلا 


۱ أو امن: والعن ۴ لأنه: لپ ۴ کان: کانت ۶ کان : كانت 


كو 


ی أصول الدين ۳۳ 


للحجم؛ فلو كان تعالى كائناً في جهة لكان شاغلاً لاء ولکان حجماً: وذلك 
يقتضي حدوئه. Ly‏ قلنا: إن الكون في جهة ليس إلا شغلهاء OY‏ الكون في 
للهت. لو كان آمرا زائدًا على شغل الحجم lb‏ لصح اتفصال آحدها عن 
الآخر على وجه من الوجوه» إما في العلم» أو في البوت» إذ لا يمكن أن 
بقال: إن كل واحد يتعلق بالآخرء لا في ذلك من تعلق الشيء بنفسه؛ ولو 
تعلق آحدهما بالآخر لصح لبوت المحتاج dl‏ من دون المحتاج» وني ذلك اتفصال 
أحدهما عن الآخر. ثم لا ۸ يصح انفصال أحدها عن الآخرء لا ني العلمء ولا 
في الثبرث» لانه ما من شاغل الا وهو کائن» ولا كائن إلا وهو شاغل» ومتی 
علمنا الحجم شاغلاً علمناه IS‏ ومتى علمناه Éis‏ علمناه شاغلاًء علمنا أن 
الكون في الجهة ليس إلا الشغل ها. ثم إذا قال القائل فيه تعالى: إنه كائن في 
جهةء فإما أن يعطيه معنى الکائن» فيلزم كونه حجماًء أو لا يعطيه معنى 
الكائن» فيكون مطلقاً لعبارة لا معنى محتباء و[يلزم] أن لا ینفصل عنده کونه 
LS‏ في الجهة من كونه غير كائن فيباء وبلزمه أن يطلق فيه Star‏ أنه تعالى حال 
في المحل: وان لم يليت له حقيقة الحلول. ويلزمه» إذا أثبت له صفة الكائن من 
غير أن يثبت له. حمّيقتهاء أن يثبت له جميع صفات الکائن. غر المتحرك 
والساكن والمجتمع ولمفترق والمجاورء LY‏ على edad‏ أو على الجممء وان ۸ 
پیت له تعالى حقائق هذه الصفات. وليس له أن يقول: إن KUJ‏ له على 
الجمع يتناق: لأن التناي في هذه الصفات إنما يثبت إذا ثبت له حقائقهاء LÜ‏ 
مم سلب حقائقها عنها فلا يثبت التناق. 

: عندکم» ولذلك تقولون‎ SW ald قبل : ألیس لا تنفصل صحة الفعل عن‎ of 
إن الفعل يصح منه تعالى لم يزل ولا يزال؟ وكذا هذا ئي سائر أحكاع ذاته تعال الي‎ 
ليست مشروطة» / أو هي مشروطة لكن شرطها حاصل» ول پلزمکم على ذلك‎ 
أن نكون أحكام ذاته هي ذاته تعالى» فا أنكرتم أن يكون الكون والشغل مثله؟‎ 
الدليل عندنا‎ Us تم‎ duh وبين أحکامها‎ dls قيل له: انا قد فصلنا بين ذانه‎ 


dealt کتاب‎ ١ rit 


أن ذاته توجب هذه الأحكامء فصح أن نقول : إنها لا تفارق ذانه في الثبوت. 
ولیس كذلك کون الحجم شاغلاً وكائناء لأنببا لا ينفصلان لا في البوت ولا في 
العلم » فلم يصح أن یکون أحدهما غير الاخر. فإن قيل: أليس العرض » نحو السواد 
وغيرهء يكون ني الجهة ويحصل قيباء وان لم يكن شاغلا ها؟ فلم زعمتم أن الكون في 
الجهة هو الشغل فا؟ قيل له :إن اللون ليس بكائن ولا حاصل ني الجهة؛ واعا هو 
hele‏ المحل: dey‏ هر الكائن في الجهة. فأما أن يكون اللون كانتا في الجهة فلا. 
فان قیل: أليس شيوخكم يقولون: إن اللون كائن في الحهة تبعا محله الكائن فيها؟ 
قيل له: إنهم یعنون بهذا القول ما ذکرناه من أنه حاصل ني المحل الکائن في 
الجهة؛ ولمم أن يتوسعوا في العبارات ال لا تغيّر الحقائق Ce‏ هي عليه'. 

فإن قيل: ألسنا نرى اللون في جهة Jal‏ كا نرى امحل فیپا؟ فا أنكرتم كونه 
bes‏ في جهة الحل؟ قيل له: انا لسنا نرى اللون في جهة امحل Ly‏ تراه في 
اغل الكائن في Ge ahi‏ هذا أن امخالف u‏ أن عل کون اللون ني الجهة 
هو حصوله في احل أو alee‏ أمرًا زائدًا علیه: ومیی جعله Val‏ زائدًا على ذلك 
بطل لا ذكرناه في جعله کون الوهر ST WIS‏ جهة] زائدًا عل كونه شاغلاً ها. 
فان قيل: إنا لا نعقل لقولكم: إن اللون حاصل في المحل الكائن ني cuh‏ 
ھی ae‏ زا ay eae‏ سره نی ها وان ۸ يكن 
شاغلاً cu‏ قبل له: إنه لا at‏ أن te ofl‏ للمحل وحلية cd‏ وأنه لا 
يُعقل من دون وهذا هو العقول من اللون عند / العقلاء» ولا Lins‏ عندهم 
سواه. فکیف لا يعقل هذا احالف هذا العنی ما لم نفسره عا قاله؟ وإذا لم 
بصرف کون اللون ي جهة احل إلى هذا call‏ الذي لا يعقل سواه نم بستقم له 
معنی» فکیف بصح ما قاله؟ 

فان قیل: آلیس الفادر يجعل الجسم كاثنا في الجهة ثم الجسم يشغلهاء 


lde cake ٩ 


٩‏ ظ 


۰ و 


في أصول الدین ۳۱۰ 


القادر هو جعله كائناً وتأثير الحسم هو شغل الجهة؟ فلو كان کون الجسم PAST‏ 
الشغل للجهة: والکرن هو تأثير القادر. لكان القادر هو الشاغل لنجهت 
ومعلوم أن الشاغل هو الجسم؛ قيل له: إن الشاغل للجهة kepad‏ ليس إلا 
القادر» لكنه هو الشاغل ها cody‏ فالجسم کالالة في ذلك. فأما أن يكون 
الجسم هو الشاغل فلا. بين هذا أن الجسم ار كان هو الشاغل نلجهة لكان 
شاغلا لها لذانه» ولو شغلها لذاته مع أن ذاته تصحح شغل الجهات على البدل 
: يكن ab‏ يشغل جهة دون جهة [أول]ء وني ذلك وجوب كونه شاغلاً 
للجهات AQIS‏ 

of‏ قیل : انه إنما يشغل الجهة بشرط OSH‏ فيماء فزذا ۸ يصح أن یکون 
ber‏ في كل الهات لم يلزم أن بكون MELE‏ لحاء قیل له: انا قد بیّا أن 
الكون في الجهة والشغل فا هو أمر واحد. وإعا اتحالف يمك في سواله هذا 
بعبارة وهو أنه يقال: إن الجسم شاغل للجهت. ولا بقال: إن القادر هو 
الشاغل فاء وانعبارات لا تلبت بها المعاني. وإذا نم يثبت له bel‏ أمران لم يصح 
أن pe‏ أحدها شرطاً في الآحر. يبين هذا أن ما عسك به من العبارة وجعله 
طريقاً إلى OU)‏ أمر زائد على الشغل ES‏ أن نلزمه مثل ذلك في کون الجسم 
كاثناً ob‏ نقول له: أليس القادر عندك يجعل الجسم BS‏ في الجهة؟ فلا بد 
من: بلى» فیقال له: فقل: إن القادر هو الكائن ي تلك الجهة؛ إن كان يجعل 
کون الجسم في تلك امه كا آلزمتنا أن يكون القادر هر الشاغل للجهة إذا 
قلنا: إن القادر Jat‏ الجسم شاغلاً للجهة. وعلى أن العقلاء يضيفون / الشغل 
إلى القادر ويقولون: إن فلاناً Jat‏ الدار عتاعه وملا الجراب بالدقيق والخب 
بالماء إلى غير ذلك من العبارات. فصح أن العقول عندهم ما ذکرناه» لکن 
العلماء یتوسمون في العبارة فيضيفون الشغل إلى الجسم : فیقولون: إن الجسم 
يصحح شغله للجهات على edad‏ وإنه لا يصح أن يشغل جهتين: وإنه شاغل 
لجهتهء حذفاً واختصارًا كا يضيفون الأفعال إلى OW‏ التي تُفعل le‏ 


TAN‏ کاب المد 


کقرفم: کتبت يدي ونشت رجلي وتکلم لساني + مع علمهم بان حکم الجسم 
لیس هو تصحیحه للشغل ولا شغله للجهة: بل حکم الجسم هو تصحیح أن 
بشغل به التادر الهات على dall‏ وأن القادر يشغل به الجهة احخصوصت 
وأنه لا يمح أن بشغل به جهتین في وقت واحد. ولو عبروا oie‏ العیارات 
بدلا عا تقدمت لطال علييم COAST‏ فلذلك بؤثرون التوسع اختصارًا. 

دليل: وهو أن کون الذات في الجهة الي لبست بحجم وليست حالة في 
الحجم لا يُعقل» وما لا يعمل لا يصح إثباته. وإنما قلنا: إن ذلك لا یعقل 
oY‏ من اعتقد ني الذات أنها في جهة Up‏ أن يعتقد yi‏ شاغلة لتلك الجهة أو 
لاسي وی جر ل وس ی نم 
قوع باكر ا وهذا إذا جربنا أنفسنا في at Age‏ 
خا ee‏ لمشي a‏ ذلك Ele‏ رغد دن ين bal‏ 

فزن قال : معنى قولنا ني الذات التي ليست بحجم: إنها كائنة ني اخهة: آنا 
حاصلة حصولا لو رؤيت ذرؤيت في تلك الجهة» قيل له: إن کون الذات مرثية 
ي جهة تابع' SYS‏ الهتف فإذا لم بعقل کون الذات الي ليست بحجم في 
جهة لم يعمل ما بتفرع عليه من کونبا" مرئية" في تلك الجهة. ثم يقال لحم: | 
جاز أن يصير کون ما ليس حجم ولا حال في الحجم في الجهة معقولاً با 
ذكرتم» وان لم يعقل بنفسهء فجوزوا OS‏ المعدوم ني الجهة على معنى أنه لو 
رؤي المعدوم لرؤي في الجهة» وجوزوا کون القدبم Te Ste‏ / في محل على 
معنى أنه لو رژي لرؤي في ذلك احل» إلى غيرهما من الجهالات. وكان ي 
ديارنا رجل یعرف بالمساحي كان يذهب إلى أن الله تعالى كائن في جمیع 
الجهات» وكان یصف الله تعالى بأنه بسيط» فإذا استکشف عن معنى كونه 
تعالى في الجحهات قال : إن كونه تعالى في الجهات کون (في. فيقال له: ما تعنيه 


ل لمم لك فا س سيت ما ل .س ۳ 


| نايم : تالم ۴ عله من کونها: علبا من us‏ ۳. مرئية! مرلبة 


في أصول الدين ۳۷ 


بالکون الالحي؟ إن عنیت به ما يعنيه السلمون بقوفم: إن الله تعالى بكل 
مکان؛ وقولهم: إنه لا يخلو منه مكان» وهو أنه تعالى مدبّر الأماكن حافظ لا 
oly‏ الأمكنة لا ag‏ ن افعاله. فجری محرى من ذاته في oun‏ فهم 
معقول : فهو توس في الکلام. وإن عنیت بالکون AMI‏ معنی ise‏ غير a‏ 
وغير الخلول في الشاغل وغير المعنى المتجوز ce‏ فذلك مما لا بعقل ولا جوز 
Ob‏ ما لا يعقل ویلزم عليه من الجهالات ما تقدم. 

وكان هذا bal pull‏ يذهب إلى أن لذائه ماهية لا يصح أن يُعلم عليباء 
أو كان يقول: إن حقيقة ذاته تعای لا ر يصح أن ثم » فلعله كان يذهب إلى 
أن كونه تعالى في الجهات كحقيقة ذاته» فكما أن حقيقة ذانه" لا Jaf‏ ولا 
يصح أن تعلم » فكذلك کرنه تعالى BE‏ لا بصح أن يُعقل أو pa‏ وكأنه كان 
يذهب إلى أنه جوز إثيات ما لا بعقل. وهذا يلزم عليه من الجهالات ما لا 
قبل له با بان جوز اجتاع الضدين وكون الحجم في جهتين والحال واحدة» 
وان ۸ بعتل ذلك فيهء ويلزمه أن جوز وجود موانعم عن إدراك الدرکات لا 
فلا Ge‏ بالعلم بشي» من الدرکات أنه عل + ما تدرك علیه» وبازمه في 
تحسنات العقل ومقبحاته أن لا تکرن محسنائه perth‏ لحسن أولى منها بالقبع» ولا 
مقبحاته بالقیح أولى منبا بالحسن» وان كان لا يعقل ذلك» ويلزمه في كل ما 
بعقل أن يكون على خلاف ما يعقل إن جاز ات ما لا يعقل. 

bb‏ من قال من الكرامية: إن ذانه تعالى هي ني جهة فوق» فقد بطل با 
ذكرناهء oY‏ أدلتنا تُبطل قول من يثبت ذانه في جهة من الجهات: فدخل ني 
ضمن ذلك بطلان قول من يثبتها ي جهة معينة. واعلم eri‏ اتبعوا أي ذلك 
التصورٌ وما / آلنوه من رؤية الأشیاء في الجهات: واعتمّدوا أن جهة العلو 
أشرف الهات. فلذلك قالوا: إنه تعالى في جهة وإنها جهة العلو. فيلزمهم على 


٩‏ ذاته: ان ذاته 


VIA‏ کتاب العمد 


ذلك ضروب من الفساد والشنعة» منبا أنهم إن ۸ بعللوا کونه في جهة العلو 
لزمهم أن لا يعللوا 1S‏ من الأحكام ولا صفة من الصفات» إن جاز إضافة 
آمر إلى ذات من الذوات لا لعلّةء ولزمهم أن لا نكون ذاته في جهة العلو لا 
لأمر dub‏ من أن نكون في جهة السفل لا لأمر. وان عللوه بالذات لزمهم أن 
ope‏ کالربوط في بعض الجهات. ولزمهم هذا Lat‏ إن عللوه بعلة قديمة أو بعلة 
معدومة لم تزل. ولزمهم أن يستفيد هذا الشرف من ذات غیر" ذاته متى عللره 
بعلة. وان عللوه بالفاعل لزمهم أن یکون ما ۸ Jy‏ بالفاعل» وهذا لا بعقل 
وان قالوا: ۸ يكن في جهة العلو لم cde‏ بل صار فیبا et‏ جاعل» 
لزمهم أن OSS‏ ذاته Me‏ للأفعال. ثم لا علو ما أن يثبتوه قبل ذلك في جهف 
أو يقولوا: لم يكن في جهة. فان قالوا SL‏ بطل قوفم: إنه لا تقل ذات 
من الذوات لا في cage‏ وان فالوا بالأول» قبل لهم: ما من حالة من الحالاات 
ل يزل إلا ويحب عندكم أن یکون في جهة Yu‏ من أخرى» فتى عللم ذلك 
بالفاعل لزمكم إثبات حوادث لا أول" لحاء وهي معللة مع ذلك بالفاعل الذي 
يحب تقدمه على أفعاله» ويلزمكم کون ذاته Bae‏ قديمة. أما کونها قديمة فلأنه 
سابق على الحوادث التي لا أول لما من حيث هو الفاعل لماء bly‏ کونها Bae‏ 
ah‏ غير OV idole Gh‏ عندكم لا ينفك من كونه أي جهةء وأكوانه 
كلها حادثة. 
وقيل هم على قوشم: انا UL‏ أثبنناه في جهة العلو لأنه أشرف الجهات: إن 
الجهة لا تكون أشرف من جهة لأمر برجم إلى الجهة. يبين هذا أن جهة العلو 
i!‏ تكون جهة علو بالاضافة إلى cond‏ عو مسامتته لرؤوسناء فلو قدّرنا رؤومنا 
١ظ‏ ممسامتة لجهة السفل وأقدامنا إلى الأرض" لكان جهة العلو / حينئذ هي جهة 


.١‏ غير: عن غير Y.Y‏ اول : الاول 
۳ إلى الارض: كذا في الأصلء وي الحامش: إلى جهة العلر خ (أي ني نسخة أخرى) 


في أصول الدين , ۳۹ 


السفل. وأيضاً: of‏ جهة العلو (نما نتصورها' أشرف من غيرها لا فيها من 
الأنوار» ولأجل .أن سكاتها من أشرف الخلق» أو لكون العرش فيها. فلو قدّرنا 
كل هذا في جهة السفل لتصورناه أشرف من جهة العلو. وإذا لم يكن للجهة 
شرف على غيرها برجم إليهاء فلو كان تعالى في جهة لكانت تلك أشرف الجهات 
إلى أي جهة كانت لکان کونه فيبا. ثم يقال مم : آتتبتونه WIS‏ في كل جهة 
العلو أو في جزء من أجزاء جهة العلو؟ وان كان WW‏ في كل جهة العلوء أو في 
جزئباء أهو ace‏ إلى العلو لا إلى نهاية أم هو ممتد إلى غابة؟ فان قالوا: هو في 
جمیم جهة العلر ممند لا إلى غاية لزمهم إثيات ما لا نباية لامتدادهء ويلزمهم 
أن يقولوا: إن نه أبعاضاً لا نباية cb‏ وهي متدة إلى ما لا نهاية Cd)‏ لأن کل 
حظ من حظوظ أبعاضه لا نباية له على هذا القولء ويلزمهم أن بتضاعف ما 
لا نباية لیب إن كانوا محخیلون إلبات ما هذا حاله» pes‏ مجوير جسم في 
السفل لا نباية له لامتداده. ويلزمهم أن يكون بعض أجزائه تعالى أشرف من 
بعض» وهو ما يكون منه في جهة هي أعلى من جهة أخرى» ثم لا ينتبي ذلك 
الشرف إلى غاية. وكذا یلزمهم جميع ما ذکرناه إن قالوا: هو في بعض جهات 
العلر ممند إلى غير غاية» ويلزمهم على هذا أن لا يكون كونه في بعض جهات 
العلو أولى من بعض. وان قالوا: هو ممتد إلى غاية» لزمهم أن يكون عدم 
الشرف حين ۸ يكن في جهة هي أعلى من جهته. فان قالوا: إته لا جهة فوق 
الغاية التي هو فيباء قيل لحم: إن ما اقتضى اثبات الجهات هو ما يلزم التصور 
من ذلك؛ ومعلوم أن التصور من ذلك لا غاية cd‏ فإن جاز لكم أن تقولوا: 
إنه لا جهة فوق الغاية الي هو فيباء قيل لكم: وما أنكرتم أن لا جهة فوق 
الأفلاكء فلا یکون تعال في جهة فرق هي فوق SY‏ ولا تكون فوق 
العرش جهةء فلا OS‏ تعالى في جهة فرق العرش؟ فأما القول بأن als‏ 


١‏ نتصورها: نتصوره 


OLS” °‏ المد 


تعالى هي الفضاءء ge Of‏ هذا القائل بالفضاه أن ذانه تعالى منبسطة في الخلاء 
والفراغ فقد بطل عا تقدم وان عى بالفضاء نفس الفراغ والخلاء فذلك ليس 
بشيء على ما / تقدم بيانه. وما هذا حاله لا بصح أن بقدر du Oly‏ ويحياء 
وغد by‏ أنه تعالى حي قادر dle‏ 

رعکن للسخالف آن ع ر إنه لا عقل ذات لا في جهت فإثبات' 
ذاته تعالى لا في جهة هو إثبات ما لا عقل: ولا يصح إثبات ما لا یعقل. 
الجواب: انا لا نسلم أنه لا تُعقل ذات لا في جهة على الاطلاق. ثم يقال 
هم: ما تعنون بقولکم: إنه لا بعقل إثبات ذاته DW‏ لا في جهة؟ أتعنون به bi‏ 
لا جد ها نظيرًا في انشاهد أو oye‏ به أنه لا يمكن اعتقادها كاجماع 
الضدين؟ فان gli‏ عنيتم الأول ؛ قيل لكم: وهل مطلوينا إلا أن تثبت als‏ 
تعالى tls‏ خالفة میم الذوات مفارقة عا يتصور ويمثل ي الفوس؟ }> لیس 
try te NENES‏ الشورى ۱۱ ¢ > KA‏ لَه كفوًا 454 vary‏ الإخلاص 
ct‏ €“ وان عنيتم الثاني» JS‏ لكم: أ تتصورون ذاته تعالى حجماً أو حالة في 
حجم › أو تتصورونبا غير حجم ولا عارضة في حجم؟ فان تصورتموها حجماً 
أو في حجم سلمنا لكم أنه لا يُعقل ما حاله هذا إلا" في جهت غير أنا Ley‏ 
تكلم" في هذه المسألة من يني كونه pees‏ أو Ye‏ 3 حجم. وإن قالوا: 
تتصورها غير حجم وغير حالة في come‏ ویتعذر علينا أن لا نعتقدها في' 
جهةء قيل لكم: إنكم كابرتم فما قلتموه الآنء لأن الصواب خلاف ما قلتم؛ 
وهو أن ما لبس بحجم ولا حال في حجم لا بنصور في جهة. فآما إذا قلتم: لا 
نتصورها إلا في جهةء فقد ai‏ خلاف ما يُعقل. ثم يعارضون عا تحتج به 
المشببة» وهو أنه لا يعقل إلبات ذات ليس بحجم ولا عرض» رقبل لهم: فا 
جوابكم همم إذا احنجوا عليكم بذلك؟ ولا جواب هم في دفع الشيبة 


.١‏ فابات : eb‏ ۲ للا: لا Y‏ تكلم : نتكم 4. ي: لا ي 


۲ و 


bar 


3 أصول الدین ۳۳۱ 


عا يدّعونه الا ما أجبناهم به فا اذعوه. فإذا كان دعوی الشبهة أي ذلك باطلة 
فكذلك١‏ دعواهم هذه. l‏ 

ويمكن Lal‏ أن حنجوا فيقولوا: إن الأدلّة قد دلّت على SU‏ ذاته تعالى» 
فلو قيل: إنه لا في جهة لكان ذلك ba‏ لذاته. بين هذا أته متی قيل: إن ذاته 
تعالى ليست في جهة العلو ولا في السفل ولا في جهة امین والشمال ولا في 
جهة قدام ولا خلف كان ذلك Le‏ لذاته تعالى عن ذلك. والجواب: أتزعمون 
أن حمّيقة ذاته هو Yl‏ کون ي cue‏ أو تزعمون أن ذاته حقيقة ما كائنة في 
جهة؛ فتجعلون کونیا / ني جهة آمرا مضافاً Shall‏ فان قائوا بالأول كان باطلاً 
لأن الكون عارض في الحجم» والأعراض كلها ae‏ فلو كان تعالى من جنس 
بعض الأعراض لاستحال قدمه. وان فالوا: بل كونه في جهة هو آمر زائد على 
ذاته aly‏ صفة طاء قيل هم : فقد أقررتم أن تي كونه تعالى في الجهات ليس 
بني ذاته تعالى: بل هو ني صفة عن ذاته» SIG‏ أبطلم في قولكم: انا منی 
تقینا كونه ي الحهات الست فقد نفینا ذاته. فان قالوا: انا لم مجعل نبي BOS‏ 
الجهات الت نفا لذانه تعالى إلا على معنى أن كل ذات [لشيء] تقتضي کونه 
في جهة من الهات» فنی تبي عن ذات من الذوات هذا المقتضى لم يصح 
انتفاؤه إلا مع انتفاء تلك الذات. ألا ترى أنا متى نفينا عن الحجم كونه في 
جهة من الجهات لزم انتفاء ذاته لا محالة؟ قبل شم: انا لا نسلم أن كل ذات 
تقتضي ما ذکرتم وقد اقتصرتم فيا ذكرتم على محرد الدعوى. فان قالوا: إن العم 
بذلك ضروريء قبل لحم: هذا Lad‏ غير مسلمء ولو قيل: بل العلر بأن الذات 
الي ليست بحجم ولا هي ي حجم يستحيل IS‏ جهة هو ضروري لكان 
آقرب هما اذعیتموه. 

وقد احتج من قال: إن ذاته SW‏ في جهةء مع القائلین بأنها في جهة فوق 


.١‏ فكذلك: وكذلك 
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بپذه الشببة على وجه آخره فقالوا: إنه لا بعقل موجود ليس في العام ولا 
حارج العام ولا في الجهات الست كا لا يعقل حادثان لم بوجدا معا dy‏ بتقدم 
أحدها على الآخره وغذا لا فرق عند العقلاء بين أن بقولوا: طلبنا هذا الشيء 
فلم جده في مکان» وبين قولهم: فلم جده. والجراب عنها CA‏ على ما قررناه» 
وهو أن هذه القضية ليست في العقل مطلقة على ما يدّعونهاء بل هي مشروطة 
بكون الوجود Lae‏ أو Ye‏ في حجم. ولبس نظيره ما ذكروه في افادئن ' 
لأا لا ينفكان عن الحدوث bee‏ أو لا معاء وا موجود lin‏ عن كونه حجماً 
Very‏ في حجم» فصح أنه ينفك عا يحب للحجم ولا فیه. رفرشم : al‏ لا فرق 
عند العقلاء بين قوهم: طلبت هذا الشيء فلم أجده في مکان» وبين قوم : فلم 
أجدهء فإنه يقال لمم: YUL‏ يفصلون بين الأمرين إذا عنوا بالطلب الطلب 
الذي يقصد به أخذ الشيء والانتفاع به في مكانه أو ني ede‏ وذلك لا يعقل 
الا ني الأجسام أو ما هو ني الأجسام. فأما لو عنوا بالطلب طلب العلم به 
بالنظر في الأدلّة لصح أن یقال؛ ath‏ بالنظر في الأدلة فوجدته / لا ي مكان 
ولا محل di car‏ علمته كذلك. 

وبقال للكرامية: انا قد بينا أن العقول ليس إلا ما نذهب cas}‏ فأخبرونا 
عن جوابكم إذا قيل لكم: إذا كان ذاته تعالى عندكم فوق العرش على SH‏ 
أنه لا واسطة بينها وبين العرش؛ أهي حاذية لكل العرش أو eh‏ من أجزاء 
العرش؟ فان امتتموا من لفظة المحاذاة: قلنا هم : أتقولون: ليس بینه وبين جزء 
من أجزاء العرش واسطة؟ فين جوابهم: إنا تمتنع من كلا" القولین» وقد امتنع 
بعضهم من أن يقال : إن ذاته Jw‏ تُفضل على العرش» أو تساويه» أو تنقص 
ae‏ الوم إن ما امننعتم عنه لا يعقل» ولا يمكن اعتقاده» لأن من 
آثبت شيئا على شيءء ثم قال: Ye‏ من أن OS‏ على كله أو جزئه» او 


se لا‎ ids ۴ كلا: کل‎ .١ 
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قال : لا بفضل علیه" ولا بساویه ولا پنقص عنه فقد أثبت ما لا بُعقل» کمن 
یت حادین ما وجدا be‏ ولا تعدم أحدمها على الاخرء ۳ آوردعوه لازم لكم 
دوینا. 
واحتج من وصفه تعال بأنه في جهة العلو من جهة السمم بقوله Jw‏ 
SE gas‏ مر و ۰ eo wel à‏ 53 8 و و ه -© 
D‏ پخافون رهم ین فوقهم (17 النحل cor‏ 2# وبقرله BEND‏ من في 
a‏ > م oan Care‏ عشرة وم چم oF‏ ,& عرو 
السمّاء avy‏ اللك ١‏ 0# وقوله ل الیه he‏ الکلم آلطیب Jdi‏ 
الصاح ترفعه (۳۰ فاطر ۱۰) ی وقوه تعالن ۾ Sci ar‏ والروح 
or ۰ ۳ ay‏ 7 ۳ 
al‏ (۷۰ العارج ig (í‏ وقوله تعای > إليه مرجه ٠١(‏ یونوس 


~ 9 


۵ € وقول BOE LA‏ ناضرة الی vey SPU G‏ القيامة 
۲۳-۲) ۰46 قالوا: والتظر مأخوذ من التقابل» وطذا بقال: دورنا تتناظرء أي 
تتقابل» وقوله « Si ALi‏ ملاقوه ۲ البغرة ۲۲۳) 4 وقوله $ 2 
Gai‏ عَلَى ألْعَرْش yy‏ الأعراف ot‏ . وقالوا: إن الأنم انفقت» de‏ 
اعتلاف آرائهاء على الاشارة إلى جهة فوق عند الدعاء وطلب الاجابة من الله 
تعالىء فلولا pri‏ بعتقدون أنه ني نجهة فوق لا أطبقوا عليه. وروي أن الني 
عليه السلام سأل الجارية فقال: من ربك؟ فأشارت إلى السماءء فقال: إا 
wy‏ 
الجواب: أما الآيات التي احتجوا بهاء فإنا نعارضها بقرله تعالى ‏ وه الله 
في السمَاوات, رفي الأزض GLE‏ مركم وَجَه کم (ه الأنعام or‏ 24 وقوله 
dw‏ > وُو KS‏ أَيْنَمَا ett ory BS‏ 4) 24 وقوله UST AG)‏ 
إِلَيْهِ من حَبْل آلزرید «ه ق 006 24 وقوله چ إنني مَمَكُمَا سم sh‏ 
(۲۰ طه <4) 2# ونقول : أتقولون: إن ذاته تعالى في السهاوات والارض Eh‏ 
مع کل أحد وانه آقرب إلى العبد من حبل الورید؟ فإن قالوا: لا» بل / 


rte‏ کتاب العنمد 


معنى الآيات أنه تعالى dle‏ بالسیاوات والأرضين ومدبّر لا ون فيها فجری حری 
مُن ذاته فبا وصار كأنه معهم وكأنه قريب منهم» قيل لحم: وكذلك القول فا 
احتججم من الآيات. أما قوله تعال $ انم من ف اء ¢‘ فعنام: 


geil‏ من ني السماء عذابه» oY‏ تعالى أجرى العادة بأن بنزله" من السماء ما 


ابتداء أو بامر ملائکته الذین هم في السماء بانزانه" من السماء: وطذا قال 
dw‏ $ أن تفت بکم av) Ni‏ املك Ti Civ‏ أي من بقدر على أن" 
ینزل عذابه من السماء قادر على أن یأخذکم بعذابه من جهة الارض. فلا كان 
عذابه بنزله من السماء جری محرى من ذاته في السماء كا فالوه في قوله JW‏ 
ài > »‏ في es 44 Aja‏ أنهم لا یقولون: إن ذاته تعال ثي 
السماءء بل يقولون: !با فوق العرش» فلا حجة لهم في AY‏ 

ub‏ قوله ae Gal od dw‏ رَبك (۷ الأعراف Grr‏ وقوله 
voy Gib Sh ay sti «‏ فاطر ۰ Kb og‏ نسب العلو بأنه عنده 
تعالى لأنه الکان الذي بتول الحكم فيه تعالى» وملائکته یصعدون عا ينسخونه 
۳ الكلم الطيب إلى ذلك المكان بأمره تعالى» فيتولى الحكم فيه تعالی) فصار 
الصعود إلى ذلك الکان کالصمود ail‏ تعای لو جاز عليه الکان: وحمل أن 
بكرن الراد بالصعود al]‏ تعالى رفعة القدر وعلو المنزلةء» لا علو الکان» وغذا 
خص نعالى بالصعود له تعالى الكلم الطیب دون سائر أفعال العبيد» وان كان 
كل Awi‏ برفع كتابها إلى السماء. 

رقوله $ ترج ET‏ زرح لب 4 فالراد المكان الذي park‏ 
تعالى بالعروج إليه» وهو المكان الذي بتول تعال الحكم فيا يرقبه ALAI‏ 
Li.’‏ !لضاف وأقام الضاف إليه مقامه» كا قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام $ اني Gals‏ إلى ري ry)‏ الصافات eE ٩٩‏ أي حيث أمرني ري 


Un ida A‏ ۲ بانزاله : باتزافا ۴ أن: من 


byr 
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وال سنت أتوقع فيه أمره ونبيهء فغاية ذهابي هي" طاعة cy‏ فأسقط الضاف 
وأقام الضاف إليه مقامه. وقوله تعالى here hy‏ وقوله 
D‏ راغلمرا انکم مُلَاقُوهُ og‏ أي مرجعكم إلى حكه وأنتم ملاقون ثوابه 
وعقابه» كقرله تعالى > إني داهب إلى رَيِي ۰4 وقونه تعالى « إِلَى es‏ 
SL‏ 24 أي ناظرة إلى ثواب ربّهاء أو منتظرة اثواب ربّها على ما سنفصل 
ذلك في باب الرؤيةء إن شاء الله تعالى. 

ay,‏ تعالى GLI Dd‏ عَلَى al‏ ۰6 معناه استولى کا قال 
الشاعر: 


۰ 
Or 


/ تُرَكْنَاهُمْ صَرْعَى 23 وکاسر‎ pyle غلونا وستوبنا‎ EG 
عَلَى‎ SEA SY de علييم. فان قیل: إن قوله‎ Wel أي:‎ 
حرف «ثم» یفید ذلك»‎ OY يقتضي تراخي استوائه على العرش:‎ 2# spall 
والاستيلاء والاقتدار على العرش ما كان بعد أن لم یکن؛ فلم يصح حمل الآية‎ 
عليه: قيل له: إن الراد هو الاستيلاء والتمكن من تصریف العرش ورفعه»‎ 
الواوء فيكون المعنى:‎ cae وذلك لا يكون إلا بعد خلقهء أو يكون «م»‎ 
أي : والله‎ if 445 يونس‎ ۱۰( te ۳1 7 > واستوی» کا ي فوله تعال‎ 
بعد أن لم يكن شاهدً!.‎ ale dls شهید. لأنه لا جوز أن يكون‎ 

ونقول لهم: أتزعمون أنه تعالى ۸ يكن على العرش» ثم لا خلقه استوى عليه 
بعد calle‏ أو تزعمون أنه كان لم يزل في جهة فوق» ثم خلق العرش sE‏ 
فصار مسترياً عليه؟ فان قالوا بالأول» قيل طم: إنكم متى جوزتم عليه الانتقال 
من جهة إلى جهة فقد أبطلم قدمه oF‏ ذلك من دلائل الحدث على ما تقدم. 
ون قالوا بالثانيء قیل هم: إن هذا لا يسمى استواء» OF‏ حقيقة السنري على 


۳۳۹ کاب العتمد 


السربر والمرش هو أن تعتدل آجزاژه على السریر وینعه السریر من SA‏ 
وانتقاض اعتدال أبعاضهء کالذي OSs‏ قبل أن يعتدل على السریر والعرش 
مضطرب الأبعاضء: ثم إذا رکب العرش أو السربر واستوی عليه عدل أجزاءه 
لفكنه من السریر أو ظهر العرش. والفي قلنموه لیس هو استواء على العرش 
على الحقيقة؛ فقد cle‏ الآبة على المجاز. ويقال للأشعرية: إنكم متى حملم 
الآية على ole!‏ فعل في العرش هو استواء عليه فقد حملتم الابة على معنى ليس 
ععهرد ىق حقيقة اللغة ومحازهاء وم يرد بنقله شرع. وقد by‏ فما نقدم أن مثل 
ذلك لا jt‏ حمل كلام wale (ot!‏ 

Ul,‏ قوله تعال > م استوی إلى کسمّاها 0 البقرة okai cg )۲٩‏ قصد 
وعمد. وأما قولهم : إن نظر الناس إلى جهة فوق ثي الدعاء راشارم إا يدل 
على أنهم بعتقدون أن معبودهم في السماءه فإنه يقال هم: إن عنيتم أن كل 
الأم اطبقوا عا لى ذلك فغير مسلم» > / لأن فرقتنا من الأمة وليس يفعلون ذلك» 
وإ عنم به أن أكثر ناس یفعلون ذلك» قا ل لكم : إن اعتقادهم ليس بحجة 
في ذلك» ولو صرحوا Ob‏ معبودهم في السماء لم phy COE‏ في السماء 
فكذلك باعتقادهم. ويقال لحم: إن أكثر من يفعل ذلك لو سألهم عن 
صانعهم لاخروا أنه ذو جسم وأنه ذو صورة وأنهم بعتقدون ذلك» فقولوا: انه 
تعالى کذلك» إن كان اعتقادهم وقولم عندکم" حجة. 

وقد ببّن شیخنا آبو الحسين رحمه الله في کتاب التصفح أن العوام EL‏ 
پفعلون ذلك لاف والعادق. لأنهم ما شاهدوا قادژا We‏ حيّاً لا جسماًء كا 
أن من لم يشاهد من الاس الا أسود فإنه متی تصور (نسانا فاٍنه بتصوره 
أسودء ولا تصوروه L‏ واعتقدوا مم ذلك أن جهة العلر هي آشرف 
الجهات لا فيه من الانوار وبالاضافة إلى رؤوسناء dy‏ یروا ما تصوروه" من ذاته 


.١‏ إلى السماه: مكرر في الأصل ۲. عندکم: عندك .١"‏ تصوروه: تصوره 


6و 


ي أصول الدبن ۱ يفف 


تعالى قريبا gee‏ اعتقدوا أنه في جهة العلر. ثم مع هذا تيع الأخلاف ني ذلك 
الأسلاف مع مشاركهم لهم في هذا التصور؛ وقد بنا أن تصورهم لا يكون 
حجة» فسفط تعلقهم به. 

وذكر شيوخنا أن سبب ذلك هو أن الارزاق تنزل في العادة من جهة 
العلوه وأن الله تعالى يغيث الملهوف باللائكة الذين هم لي جهة العلوء فلذلك 
ينظرون ويشيرون عند الدعاء إلى جهة العلو. وإشارنهم ونظرهم عند الدعاء لا 
پدل على أنهم يعتقدون معبودهم ني هذه امه كا أن سجودهم إلى جهة 
الكعبة لا بدل على آنهم يعتقدون أن المعبود ني تلك الجهة. وهذا الذي ذكروه 
هو تأويل صحيح لاشارة من لا يعتقد أن الله تعالى جسم ولا یتوهم ذلك إلى 
جهة العلوء فأما إن كان الكلام ني عوامٌ الناس ومن يقبل الاسلام بتقلید؛ فلا 
يمكن أن يؤول فعله بذلك إلا على ما تقدم من شيخنا أبي الحسين رحمه الله. 

Li‏ حديث الأمة» فيقال هم : إن هذا من أخبار الآحادء فلا يصح التعلق به 
في الأصول. وعلى أن الاشارة إلى السماه قد تكون لأغراض» نما أنكرتم أن تكون 
تلك الأمة لا WL‏ الي عليه السلام عن ربها عنت بإشارتها إلى السماء / 
أن ربها هو خالق السماء» فلذلك قال عليه السلام: نا مؤمنة؟ ولم يمكنهم 
أن يصححوا أنه عليه السلام صويا لا ذهبوا ci‏ فسقط احتجاجهم 
ttl‏ 

وإذا ثبت استحالة الکون عليه SW‏ في جهة استحال عليه' الحركة 
والسكون والذهاب وانحی» oY‏ حقيقة ذلك هو الزوال من جهة إلى جهة» 


والسكون هر اللبث في المهة. فان قيل: فا معنى قوله Jw‏ « هَل یرون 
هي 8 ۵ ژر yo‏ مه ره ۶ , ot‏ و ۳ : re‏ 
الا أن ایهم الملائكة او باتی ay GES‏ الأنعام 6۰۸ 4 وقرله « وجاء 
إلا أذ کی الملايكة از يأني رت y‏ الاسام ١4 con‏ وتر م 


o + - o> - 2‏ بطق کر Pn‏ م Ma‏ 3« 
ربك ۸٩(‏ الفجر ۲۲) 24 وقوله p‏ هل يَنْظرون إلا أن بانیهم al‏ في ظلل 


؟. عله: علا 


۳۳۸ کتاب العتمد 


palit,‏ (۲ البقرة ۲۱۰) 4 قبل لهم : إنه DW‏ ذکر ذانه وأراد أفعاله وعقوباته 
کا قال gw‏ وتنام ences:‏ ر4 ۵ 4 
ومعلوم أنه 7 orl‏ ذاته» lel,‏ أتنهم عقوباته وکا ي قوله تعال > JG‏ 
ai‏ بنبّانیم من القواعد (1 ull‏ . وقوله $ وخا رلك rs‏ 
أي جاءت وعفوبانه. فجری GF‏ من جاءت ذاته. وعن ابن عباس ي 
توله gw‏ > هل یرون الا أن ai Hab‏ في Yb‏ من آلننام > 
قال : بأتییم بوعده ووعیده» وبظهر لهم من الأمر ما كان مسنوزا عنبم. وعل 
هذا تأویل ما روي عنه عليه السلام أنه تعالى بنزل إلى السماء الدنیا. 


باب في استحالة کونه تعالى Se‏ للأعراض 


ذهبت الکرامية إلى أنه جوز أن تقوم العاني اشادئة بذاته تعالی وقالوا: ! 
کلامه تعال من جنس الروف والاصوات: وهو حادث tH‏ بذاته تعای 
وقالوا: انه تعالى إذا أحدث شيئا منقصلا عن ذائه فلا بد من أن بحدث في 
ذاته be‏ حادثاً يكون إحداثا لذلك الحدث paill‏ عنه لأجله يسمى Whe‏ 
وذهب شيوخنا رحمهم الله بأسرهم إلى أنه يتل أن تکون ذاته dis‏ 
Ye‏ لشيء من الحوادث. ويمكن أن يُستدل لنصرة قولحم بدلالة مبنية على 
طرقهم» وان لم يستدلوا ببا في هذا ob OUI‏ يقال: إن کون ذاته Jw‏ محلا 
لشيء' من الحوادث ليس ععلوم بنفسهء ولا طريق إلى معرفته» فوجب لفيه. 
وقد ا paa‏ أن دما هلا حال Y‏ يصع زرد SOUL‏ بودي لل 
الجهالات. ley‏ قلنا: إنه لا طريق إلى العام oY coll‏ الطريق a‏ اما أن 
بكون عقلياً أو سمعيّاء فإذا بينا أنه ليس في أدلة العقل ما يدل cade‏ ولا في 


١‏ لشي۰: کشيء 


٣ا‏ و 


في أصول الدین rr4‏ 


أدلة السمع » تبين ee‏ طریق إلى العلم به. ly‏ قلنا: إنه ليس في أدلة العقل 
ما يدل على ذلك؛ oY‏ الدليل: عليه إما أن يكون حکا موجبا عته» أو يكون 
مرا مُوجباً لهء أو ما يحري بحرى هذين القسمين على ما تفدم بیان أمثلة ذلك 
الكلام على الصفاتية. ومعلوم أنه لا يتقدم علمنا ph‏ بقتضي حدوث حادث 
ذاته تعالى فبطل هذا القسم. وأما القسم الثاني » فالحكم الصادر عن حلول 
شيء ي ذانه اما أن يكون هو صفاته» وصفاته على ضربين» صفات ترجم إلى 
الإثبات وصفات ترجع إلى النتي؛ أما الراجعة إلى COUN‏ فهر نحو كونه تعالى 
قادرًا US We‏ سبعا بصيرًا ومريدًا وكارهاً وموجودا قديما: وما عدا ذلك هي من 
صفات النتي نحو كونه Moly be‏ إلى غير ذلك؛ أو تكون أفعاله هي SH‏ 
الصادر عن الال في ذاته أو ما يحل به من أفعاله. أما القسم الأولء فباطل BY‏ 
قد by‏ فیا تقدم أن كونه تعالى قادرًا tee Le We‏ بصيرًا لا يعلل إلا بذاته 
الخصوصة» ولأن هذه الصفات EY‏ له لم cdg‏ فلا عکن تعليلها بأعراض حادثة 
في ذاته تعالى. وكلامنا الآن في هل بجوز أن يعرض في ذاته تعای Chobe‏ 

وأما كونه نعالى موجوداء فقد ينا أن وجوده ليس إلا ذاته الخصوصة؛ 
وکونه قدعا هو ذاته الي لا أول ما فكونه قدعا معلل بذاته» وذاته لا يمكن 
أن Js‏ بشيء. وأما کونه مریدٌا وکارها فقد بينا فما تقدم أن ذلك يرجع إلى 
دواعیه وصوارفه؛ ly‏ دواعیه وصوارفه ترجع إلى کونه Jw‏ عالا؛ وکونه Wle‏ 
غير معلل ععنی. وأما صفاته الراجعة إلى WS j‏ معللة بذاته الخصوصة› 
paty‏ لا يعللها بمعان' clad‏ فکیف يعللها بمعان' تحدث في ذاته؟ وأما Jwi‏ 
فكونه تعال فادرا لذاته ودواعيه كافية في حدوثماء فلا مقتضئ U‏ زاد على 
ذلكء وكونه قادرًا وصوارفه / كافية في إخلال ما يخل به ا فلا مقنضي 
Lal‏ لما زاد على ذلك. 


r 
3 


۱ ععان: ععايي 


۳۳۰ كناب العتمد 


له يكون ذلك الفصل" دنا قبل لحم: إذا جاز أن Sade‏ الاحداث لا 
لإحداث» فهلا جاز أن reall Sue‏ لا لإحداث؟ فان قالوا: نقيسه على 
الشاهد» نزن القادر منا لا بحدث شيئاً منفصلاً عن ذانه إلا عن شىء ده 
في ذانه» قبل igh‏ إنكم منى اقتصرتم في هذا القياس على جرد النشبيه من غير 
ile‏ جامعة بینپیا لزمكم أن يكون تعال جسماً ذا آلاتء وأن لا حدث be‏ 
بعيدًا عن ot‏ إلا محوادث OS‏ وسائط بين ما محدثه ي ذاته وبين الحادث 
البعيد من ذاتهء كا في الواحد مناء ويلزمكم أن لا يمنكه أن Se‏ جسماً إلا 
بتحريك ذانه أو جزء' من أجراء ذاته» كا في الشاهد. وان ۸ تقتصروا على 
oe‏ التشبيه فا العلة الجامعة بين الشاهد والغائب؟ رالفرق Le‏ أن القادر منا 
قادر ai‏ هى ONT‏ له في (ماد أفعاله المتفصلة coe‏ فلا بد من استعال هذه 
الآلات ليتولد عن استماشا الحادث التفصل عنهء رغذا إذا بد “Je‏ المتفصل 
فلا بد من الات si‏ تتصل بالآلة التصلة cu‏ فتکون وسائط cy‏ وبين Laili‏ 
العيدء ویس كذلك القديم تعالى» GV‏ قادر لذاته غبر مفتقر في إحداث 
الأفعال إلى آلات ول استعاهاء فكان قادرًا على الإحداث اختراعاً. وعلى أنكم 
نتم هذا القياس على مذهبكم أنه تعالى في جهة call‏ فأمكنكم أن تتبتوا في 
أفعاته تعالى ما هو منفصل عن ذاته: وأمكنكم تشبيهه بالقادر في الشاهد وقد 
أبطلنا ذلك عليكم. وإذا بطل ذلك فقد بطل أن يكون في أفعاله تعالى متصل 
به او منفصل عنه» فبطل قباسكم. 

op‏ قائوا: لو لم بحدث في ذاته شيا مخصوصاً لم يكن احدّث التفصل عنه 
من جنس. دون جنس OY‏ القتضی لاختصاص الحدّث الفصل Ob‏ يكون من 
جنس دون جنس لیس إلا الإحداث الحادث في ذاتهء قيل / هم: آفتبتون 


نان فیل : إنه لا بخدث شتا Maia‏ عن ذاته إلا بإحداث شىء ي ذاته 


۱ ذلك اللفمل: کالفصل. روي الامش): خ ذلك ۲ أو جزه: وجزه 


5 أصول الدين ۳۳۹ 


الاحدائات التي يحدثها في ذاته جنساً واحدًا أو هي أجناس مختلقة؟ op‏ قالوا: 
هي جنس واحد'ء قيل لحم: فلم كان الحادث التفصل Ob‏ یکون من جنس 
وی من آن يكون من جنس آخرء إن كان ما يقتضيه هو جنس واحد؟ وان 
قالوا: إن الإحداثات أجناس dake‏ قيل لحم: فلم أحدث تعای ئي ذاته منبا 
Lee‏ دون جنس Ge‏ يقتضي ذلك أن يكون المفصل من جنس دون جنس؟ 
نان قالوا: لا لأمر؛ لزمهم مثله في المنفصل؛ وان قالوا: cel‏ فيل هم مثله 
و ويبطل وم فإن قالوا: إنه تعالى لو ' cus‏ ي ذاته thas!‏ ا 
SOS oe‏ محدثاء قيل هم : هذا توصل منکم بالعبارة إلى إثبات العتی» 
وهذه طريفة فاسدة OY‏ العبارات فرع على ثبوت این a gle ely‏ 
الأصل فرعا على لبوت فرعه. وعلى أن اهل اللغة تعوا الوجود بعد العدم tae‏ 
ولم بعتبروا 3 وصفه ah‏ حدث ما ce Sd‏ ولهذا نجدهم الآن یسمّون المتجدد 
الوجود Vat‏ وإن لم حطر يبالهم ما ذكرغوه. 
فان فالوا: ما أنكرتم أن بحدث تعالى كلامه ي ذاتهء فتكون ذاته Ye‏ 
لكلامه؟ تيل م: إن الكلام لا بد له من محل ليحدث» وئیس بقتضي أن 
محدث في ذات (Sal‏ لا dle‏ وهو تعالى قادر على أن dat‏ في الأجسام 
كلهاء كا أحدث کلامه وخطابه لوسی عليه السلام في الشجرة على ما سنبین 
calla‏ إن شاء الله تعالى» في باب القول في کونه تعالی متکلما. وإذا ل بقتض 
one‏ الکلام ما ذكروه لم يكن لنا طريق إلى العم Ob‏ کلامه بحدث في ذاته» 
فوجب ني ذلك عن ذاته لا بیناه الان IS‏ وجب ني حدوث ساثر الحوادث 
غير الكلام عن ذاته تعالى, 
وإنما قلنا: إنه ليس في أدلة السمع ما يدل على حدوث شيء في ذاته» هو 
أنه لو كان فيا ما يدل عل ذلك لظفرنا به بعد استقصاء الطلب. op‏ قيل: إن 


diols جنس واحد : جنا‎ A 


۳۳۲ کتاب العتمد 


قرله تعالى UES)‏ / ربكم عَلَى نشبه E CO‏ 
أن ذانه تعال محل لكتابة الرحمة فيهاء وقوله تعالى & pid‏ ما في نفسي ولا 
عنم ما في GL‏ (ه الاندة 115) 6 da‏ على أن في نفسه أشباء: وكذلك 
قوله تعالى les‏ رَبك ۸ الفجر  )۲۲‏ ال غير ذلك من الآيات» قيل 
له: إن هذه الآیات لا نعلّق لكم فيا ولا کن حملها على ظاهرها. آما LYI‏ 
الأولى فلو حملت على ظاهرها U‏ اقنضت أن ذاته تعالى محل لحادث؛ بل 
تقتضي أن ذانه مكان للمكتوبء كالطرس للمكتوب» تعالى عن ذلك. وغذا 
al‏ فيه كلمة ciger‏ فى حملت على الظاهر دلت على أن الکتوب على 
ذاته. نسح اه سای لكر aly Nes‏ فكن تلا عل ار فوجب 
Yio‏ على أنه dW‏ أوجب على نفسه الرحمة» كقوله و کیب علیکم 
كبام Y)‏ البقرة ny.‏ ¢ وهي aa‏ للتانب على ما قاله rode‏ > أنه 
من عَمِلَ لینکم) سوا بجهللة ثم ثاب من بغده رال GE‏ شود 
رجیم رد الأنعام (of‏ 4 

ul,‏ الآية الثانية فتی حملت عل الظاهر Us‏ على أن ي ذاته أشياء لا 
7 ولبس هذا قول الخالف. وأيضاء فنى' لم تعلی تلك الأشباء فم" علم 

لف Soe YL‏ دون أن تکون قديمة؟ فلا بد من أن حمل على أن الراد 

eee أنا ما تعلمه تعلمه أنت من الغيوب»‎ del أنك تعلم ما أعلمه ولا‎ zke 
فد عَلِمْتَهُ ره الائدة <۱۱) 4 أي : لا مت‎ UG تعالى قله ل إن ن کلت‎ 
hs احتص بكونك علام الغیرب دون غيرك. وأما قوله‎ WY عليك شيء‎ 
تأويلهاء فصح أنه ليس في الأدلة ما‎ ty ل زجاء ربك وما أشببهاء فقد‎ 
يدل على حلول شىء في ذاته تعالى.‎ 
أن يذهب‎ Ul دلیل: وهو أن من قال: إن ذاته عل" للأعراضء لا علو‎ 


eS oS 


۱ ف من ۴ ied‏ فا ۳ محل: علا 


rrr صول الدین‎ is 


إلى أن الأعراض Sad Vole‏ في المحل. أو بقول: إن الأعراض صفات 
للمحل. فان ذهب إلى الأول بطل با ذكرناه في نئي المعاني في باب حدوث 
الأجسامء وان ذهب إلى الثاني؛ قيل: إن الأعراض المعقولة لا نعقلها إلا 
للحجم. ونجرب أنفسنا أن نعتقدها لغير الحجم: فنجد تعذره من أنفسنا. بیین 
es ee‏ فكذلك لا نعل رطا ولا 
بان ولا حارًا ولا باردًا إلا حجما؛ es‏ فل GA,‏ ولا ذا طعي ورائحة 
الا حجما. والقول في کونه متحرکاً وساکنا وشاغلا لجهة Lily‏ وشا lat,‏ 
قفا وثريا ودا ی أنه ool ca‏ يما أطي ركه مر لا 
بعقل الا متحرقاً أو مصطكاء وذلك بقتضي کونه حجما. ولا Ge‏ بعد ما ذکرنا 
صفة متجددة لذاته نعالى تعقل فتجمل عرضاً حادثاً thd‏ فصح أنه لا یعقل 
كونه Ye‏ للأعراض المعقولة» وما لا يعقل من الأعراض لا يصح إثبائها أصلا. 
TE‏ الكرامية أن يجوزوا کون ذائه ملونة أو ذات طم وذات راحف OY‏ من 
جوز کون ذاته تعال Ye‏ لشيء من الأعراض بلزمه تجوبز کونه محلا لسائرها. 
واستدل شیوخنا أصحاب qi‏ ها شم رحمهم الله لاستحالة كونه تعالى Me‏ فقالوا: 
إن الحجم إنما سنج کر علا للأعراض لكونه حجما؛ فلو كانت ذاته We‏ لعرض 
لوجب کونبا حجماً وللزم حدونا. قالوا: وإعا قلنا: إن الحجم إعا وحم و 
فيه لکونه حجماء لأن العرض بستحیل کونه محلاً للأعراض نا لم يكن chime‏ فعلمنا 
أن الحجم صحح الحلول فيه لما له فارق العرض : وهو كونه حجماً. فان قيل: ما 
ASI‏ أن يكرن الحجم إنما صحح الحلول فيه لکونه UE‏ بنفسهء لا لكونه حجماء 
وبكونه UE‏ بنفسه يفارق العرض» فصح أن بکون علا دون العرض؟ أجاب 
أصحابنا عن ذلك ققالوا: إن کون الحجم قائما بنفسه برجم إلى كونه غير محناج أي 
وجوده إلى محل » وذلك eF‏ ولا يحوز أن تكون علة التصحيح Val‏ برجم إلى النني. 


Jdal iJa .۲ Sle معان:‎ .١ 


rri‏ کتاب المعتمد 


واعترض شبخنا ابو الحسين رحمه al‏ هذا الدلیل» فتال: إن کون الحجم 
مصححاً لکونه He‏ لا ینم من أن تصحح الحلول صفة أخرى أو ذات أخرى 
ليست بحجم. ألا تری أن کونه حجماً بصحح رؤيته» ثم لا بنع ذلك من 
کون Ob‏ أخرى أو صفة أخرى مصححة للرؤية؟ فان قالوا: ألبس کون القادر 
قادرا لل صحح الفعل لزم أن لا يصح مع انتفاء کونه قادرًا؟ فلم شيتم / 
التحيز بکون GA‏ مصححا للرؤية» ول تشبہوه بكون القادر قادرا؟ قيل هم : 
إن صحة الفعل من القادر مفارق لا تحن cad‏ وذلك OY‏ القادر هو المتميز ترا 
لأجله بصح منه الفعل» فصحة الفعل تستدعي هذا القيزا وتقتضي أن يتجدد 
القيز في كل من بصح منه الفعل. فالقول بأنه يصح منه الفعل وليس بقادر» هو 
مناقضة» كأنه فيل: هو ذات متميزة af‏ يصح معه الفعل وليس بقادر؛ مع 
أن حقيفة القادر هي أنها ذات متميزة يصح مها الفعل. وليس كذلك کون 
الحجم حجماء لأنه ليس حقيقة الحجم هو أنه يصحح الحلول» فالقول بأن 
ذاتا أخرى ليست محجم تصحح الحلول ليس عناقضة. فان قالوا: ألسنا نحد 
الحجم بأنه هو الذي یصحح اللول؛ فصح أن حقيقة احجم هي" صحة کونه 
tHe‏ قبل هم : إن خالفكم لا بوافقکم على هذا ات H OY‏ يحب أن 
بنعکس. وعنده هذا اد لا ينعكس. 

فان قالوا: انا لا fis‏ حجماً الا مصححاً تلحلول قصح أن الحقيقة 
واحدةء قبل لهم: بل قد يعقل کون الحجم حجماً قبل العلم بصحة الحلول فیه 
وهذا لو عزلنا عن أنفسنا صحة کون الحجم Ne‏ فأنه لا يزول علمنا بكونه 
حجماًء OY‏ كونه Lee‏ آمر معقول cents‏ فی قدرنا اتفاء Ko‏ وصفاته 
لم يبطل علمنا بكونه حجما. OB‏ قالوا: أتجوزون ذاتاً تصحح الفعل وذاناً Al‏ 
ile‏ تصحح الفعل ابضا؟ قيل مم: نم» وهذا ab‏ على أصولكم 


: البير .٣‏ هي: هر 


۸ ظ 


۱ 3 أصول الدین rro‏ 


إذا كانت الذات الأخرى تصحح lis, ial Me‏ قلم : إن القدر كلها مختلفة > 
لأن كل قدرتين منها يصحح فعلين غيرين. Ub‏ إن كانت الذات تصحح Wd‏ 
وكانت تلك الذات متميزة من غيرها بتصحيحها ذلك الفعل؛ لم é‏ أن 
يشاركها في تصحيح ذلك الفعل ما خالفها. وكذلك القول في الصفات إذا 
قيل: إن الصفة هي المصححة للفعل. 

واحتج شیوخنا Lal‏ فقالوا: لو صح ان Jw ale‏ عرض لصح حلول 
جميع الأعراض فبه» لأنه لا فرق بين بعضها وبين بعض. ألا ترى أن الجوهر / 
لا صحح الحلول جاز حلول سائرها فیه: وان كان CLE‏ بعضها في حلوله فيه 
إلى شرط كالقدرة TAL‏ وصحة حلول جميع الأعراض فيه تؤدي إلى le‏ 
لأنه يقنضي صحة حلول الحركة والسكون فيه تعالى: ولي ذلك تحرك ذانه. 
ولو جاز أن بتحرك ما ليس بمتحيز لجاز أن Sas‏ الأعراض. ولو جاز 
أن تله حركة أو سكون لاستحال انفكاكه ملبياء وي ذلك حدثه» ولصح 
أن یفعل" في ذاه محاورة بين ذائه وبين جوهر حنی ينعم جوهرا آخر بحيث هوء 
وي ذلك كونه Mage‏ ولو صح أن يكون Ke‏ لجاز" إذا حله السواد أن بری 
من غير محله. ولو صح أن عله الأعراض كالعلم و والقدرة cies‏ لصح کونه Line‏ 
ولصح حلول أضداد هذه الأعراض فيه» فيلزم أن يكون جاهلاً عاجرًا. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن يقول على قوهم: لو جاز أن يحله عرض 
لجاز أن ae‏ سائرها: ما أنكرتم أن of‏ الأعراض محرى الصفات؟ فإذا جاز 
عليه تعالى بعض الصفات دون بعض فكذلك يجوز أن عله بعض الأعراض 
دون بعض» ویقول : إذا جاز عندكم أن یکون تعالى مريدا كارهاً بإرادة ial Sy‏ 
لا ني de‏ ول بلزمكم أن يكون متحرکا وساكناً بحركة؟ وسكون لا في محل 
لاستحالة حکها عليه تعالى» كذلك لا يلزمنا إذا قلنا: نحله بعض ale‏ 


fee ۱‏ بعقل ۲ از : لكان .رکه : کحركة 


۳۳۹ کاب العتمد 


أن نجوز حلول ما تستحیل أحكامه عليه تعال. وله أن يقول على قوشم: لو حله 
السواد لرژي من دون محله : af‏ إذا حله السواد» وليس في مکان كان Hye‏ 
وجود السواد لا في محل» أفتقولون: انه يرى» أو لا بری؟: إن قلتم: إنه بری؛ 
فقد قلع : إنه يرى من دون ede‏ فجوزوا مثله لو حل القديم تعالى. وان قلم : 
لا بری؛ قلنا مثله لو حل القديم» لأنه تعال ليس في جهةء فلونه لا يكون 
مقابلا لأعينناء فلا بری. وأيضاًء لو حله السواد لكان لا بری؛ کا لا بحس 
بالضیاء الحاصل في افواء حسب ما پحس به على الحائطء لا لم يعلم اطواء 
عنده. وعلى أن HAI‏ بقول: إن ذاته تعالى ي cage‏ فلو حله اللون لرژي في 
جهته مع ails‏ تعالى. 

Ul,‏ قوفم: لو صح كونه محلا لصح حلول العلم والقدرة والحياة فیه» ثم 
کان يصح حلول أضدادها فيه تعالى» up‏ يقال هم : إذا جاز عندكم أن يكون 
مربدا وکارها دراد:ة وكراهة لا ي حل ول £ أن يكون عالا ‘old Le Mati‏ 
موجودة لا في عل: جاز Lal / tre‏ أن dé‏ الارادة والکراهة دون هذه 
العاني. فان كلم : je du‏ عندنا أن يكون We‏ قادزا LS‏ لمعان' موجودة لا 

ي محل لأنه بقتضي صحة أضدادها لا في Je‏ قيار فيلزم من ذلك أن يكون dw‏ 
ab Vole‏ وذلك مستحیل؛ فيل هم : وكذلك لر قلا حن : إنه alt‏ هذه 
العانی» از أن dé‏ أضدادهاء فيؤدي إلى الستحیل الذي منه منعتم. 

uly‏ قوهم: لو حله العم والقدرة لكان ميا كالجسم ؛ > فانه يقال ضم: 
وجب ذلك في oY etl‏ الجوهر الواحد لا بصح أن یکون Le‏ قادرًا We‏ 
فلم يكن بد من جسم وبنية فیه. ولا كذلك cdl ots‏ لأنه يصح أن تكون 
ite‏ قادرة» فلو حله العلم والقدرة تقديرًا ا وجب Ol‏ یکوت Lew‏ وان قوهم : 
لو حله شيء لجاز أن یفعل تي ذانه محاورةء ap‏ يقال لهم: إنه تعالى لیس 


كك 


Gil sold .١ 


في أصول الدين ۳۳۷ 


prt‏ فتستحيل أحكام الحجم عليه نحو الكون في الجهة. وان أجاز الخصم كونه 
في جهة فله أن بقول: إني وإن جوزت ذلك فهو عندي غير متحیز» فلو قلت : 
إنه at‏ من وجود Lt he‏ هو لم أقل: ail‏ عنم ur‏ ذلك لتحيزه ) وله 


sok‏ أن بكرن مثلا للجواهر. 


باب في استحالة کونه تعالى f‏ في الجواهر والأجسام 


اعم أنه عکن أن بستدل في هذه المألة fee‏ الدلالة المتقدمة في المسألة 
الأول» فيمال: إن کونه Je‏ ني الجواهر لا بعلم بنفسه ولا طريق إلى العلم به 
فوجب نفيه. آما كونه ما لا بعلم بتفسه فظاهرء وأما أنه لا طريق إلى العلم به 
فلان الطريق إليه هو أنه إما أمر موجب له أو موجّب cee‏ ومعلوم أنا لا نعقل 
آمرا يوجب کون ذاته TUE gw‏ ني محل» Ul,‏ الوجب عن کونه حالا في 
احل فلا شيء يشار cal]‏ إذ صفاته تعالی معللة بذانه على ما تقدمء وأفعاله 
صادرة عن cals‏ ولا افتقار في حدوث أفعاله» أو حدوثها ARE‏ وکونبا CAR‏ 
إلى أزيد من كونه تعالى قادرًا عالا. ولا عکن أن بقال: إنه تعالى لا بقدر 
على الفعل في ULI‏ إلا cle ob‏ لأنه تعالى قادر على cold) FLEW‏ 
ولهذا قدر على إحداث الحال أتفسهاء واحدائها لا يُعقل إلا بطريقة الاختراع. 
وإذا كان قادرًا على الاختراع لذاته لم يكن بأن يقدر على بعض الأفعال 
اختراعاً أول من بعض» فلزم أن يقدر على كلها اختراعاًء وبطل أن يكون 
حلوله في الال شرطاً في صحة فعله فيا. وسئبين فيا بعد إن شاء الله 
تعالى أن ذاته / ليست عحسوسة بشی» من الحواس : 3 عکن أن يقال: 
إنه تعالى بحس" في بعض الحال» قعل أنه فيه. ومعلوم أنه ليس في Bol‏ 


wet سجس‎ ۲ Ye حالة:‎ i 


السمع ما يدل على کونه تعالى حالاً في محل» فصح أنه لا طريق إلى ذلك» 
فوجب نفيه. 

واستدل شيخنا أبو الحسين لني كونه WE‏ في محل في كتاب التصفح: 
فقال : لو حل Le‏ لكان اما أن يحب أن de‏ أو لا يحبء بل بصح أن 
عله. فان وجب کونه YE‏ فإما أن يحب على كل حال أو يجب أن يحل إذا 
وجد الجسم؛ ولو وجب أن بحل في کل حال لزم قدم الجسم أو حدثه تعال. 
وان وجب أن يحل إذا وجد جسم من الاجسام Jed‏ إما ان بعلل حلوله فيه 
أو لا بعلل ولا يصح أن لا يعلل» لأنه لو لم يعلل ذلك بأمر لم يكن بأن 
جر ذلك الجسم أولى من أن لا بحب» بل پستحیل. 

ن قيل: قبل: ألستم لا تعللون حلول العرض في انحل؟ قيل له إن ذلك معلل 
عندنا بالفاعل. ub‏ شيوخنا فإنهم بقولون: إنه حکم غير معلل ؛ وقالوا: إنه 
كيفية ي الدوث: فلذلك ۸ يعلل. وقالوا: انا بأي شيء عللناه» فسد. liag‏ 
لا يصح oY‏ لو جاز أن يحل السواد في هذا «fal‏ فتحصل له هذه الكيفية 
دون كبفية cel‏ وهي الحلول في محل آخر لا لأمرء جاز أن بقال: ان القديم 
تعالى يحب أن Ya cde‏ من أن لا cde‏ لا لأس ولاز أن يقال: إن 
حدوث الجوهر في الجهة هو كيفية في احدوث فلا يعلل. وأما إذا علل وجوب 
Gils‏ لوعن اف لم Je‏ إما أن لا بعلل بأمر زائد على وجود امحل أو يعلل 
ذلك pb‏ زائدء والأول باطل لأنه لو وجب ذلك لوجود امحل لكان الوجب 
له هو احتال cae Jal‏ ومعلوم أن احتال امحل وصحة حلوله لا يوجب كونه 
YG‏ 

وأيضاء فلو أوجب وجرد احل کونه تعال Ye‏ لأوجب وجوده حلول fle‏ 
الأعراض فبه» ولسنا نقول باختصاص العرض عحله فقال: إنه لا يجوز أن 
بحل ذلك امحل سائر الأعراض لاختصاصها cone‏ ولو وجب ذلك لزم أن 
يوجب وجود جميع الحال وجود جميع الأعراض فيباء وذلك محال. وأيضاء 
فإنه يصح وجود جواهر كثيرة معا» فليس بعضها بان يوجب حلول القديم فيه 


ی أصول الدین ۳۳۹ 


باول من البعض الآخرء وني ذلك حلول / القدیم في جمیعها. ثم لا خلو إما 
أن يكون ما حل هذا احل هو بعينه حل احل الآخر أو یکون OP cone‏ كان 
هو هو ۸ ay fins‏ لو أثبته متغايرًا م برد على ذلك. ألا تری أن من تال : 
إن زیدا كون Baa‏ حال دما هن بخداد: فاه ایکون سا له (Quand‏ 
ولناقض بقوله: al‏ شخص واحد؟ وإن قال: إن ما حل منه GW‏ هذا المحل 
هو غير ما حل منه ME‏ آخرء كان قد أثبته متبعضاء وقيل له: ولم كان هذا 
البعض ob‏ يحل هذا انحل بأولى من أن ale‏ بعض آخر؟ وان كان النتضي 
لحلوله بعض صفاته تعالى لم fe‏ إما أن بقتضي ذلك بشرط وجود المحل أو من 
دون cbt‏ وهذا الأخير بقتضي کونه تعالى Ye‏ لم يزل ويقتضي قدم المحل. 
ol,‏ اقتضى ذلك بشرط وجود المحل لم يكن بعض الحا بحلوله فيه أولى من 
بعض» ویلزم عليه ما by‏ فساده. 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: وعلی أن صفاته تعالى عند أصحابنا هو 
كونه تعالى قادرًا LE We‏ وموجودً!. وما بقتضي هذه الصفات على قول الشيخ 
آي هاشم رحمه الله [هو حالته الذاتية]» وعندنا کونه Me‏ وما عدا ذلك هو 
صفته" يستحقها تعالى لذاته لا لالة. والعقول من كونه عالا هو البين» وحکم 
کونه lle‏ هر صحة الفعل احکم وصحة القصد على التحقيق إلى ما Tale‏ 
ولا یعقل له حکم ae‏ والمعقول من کونه قادرا هو صحة القعل منه ؛ 
والعقول من كونه Le‏ هو صحة أن de‏ ويقدر. وحكم الصفة الذاتية عند 
الشيخ gl‏ ماشم هو ole]‏ :هذه الصفات» والمعقول من صفة الوجود تصحيح 
هذه الصفات» ولا طربق إلى إثبات حكم زائد هذه الصفات. ركان يحب أن 
يكون لنا طريق إلى العلم calle‏ ثم يعلل ذلك ببعض هذه الصفات» ولا طربق 
إليه» لأنه لا حكم لهذه الصفات إلا ما ذكرناه. 


.١‏ وما عدا ذلك هو صفته: هو صفته وما عدا UA US‏ بعلمه: نعلمه 


re.‏ کاب العتمد 


ub‏ القول ob‏ يحل مع جواز أن لا يحل فهو باطل لأنه لو کان كذلك م 
يكن بأن يحل أولى من أن لا يحل إلا لوجود معنى أو عدم معتى أو بأن يجعل 
ذاته حالف وقد بينا بطلان القول بالمعافي »› وعدم العی مبي على إثبات Gul‏ 
ولو جعل ذاته Ub‏ في محل لم خل !ما أن Ge‏ حالة في she‏ محال أو في 
حل واحدء فان / جعلها حالة في محال كثيرة لزم أن تكون ذاته Tee‏ بحسب 
امنداد le‏ وي ذلك استحالة وجوده ¢ بزل غبر حال ولا ي جهة OY‏ ما 
يوجد كذلك بستحیل أن نصير ذاته بعد ذلك ممتدة. ألا نرى أنه بستحیل أن 
يوجد الجسم jY‏ ي جهف تم يصير من بعد ممتدًا في الجهات؟ وإن جعل ats‏ ي 
حل واحد كانت ذاته أقل القليل» تعالى عن ذلك. وكان يجب أن نکون ذاته 
مطبّقة لكان ذلك الوم فوجوده من قبل لا في جهة يخرجه عن معتى ذاته؛ 
وهو تطبيق الهف» كا أن الجوهر لا كان شاغلاً للجهة استحال وجوده لا قي 
جهة: OV‏ ذلك یبطل معنى ea‏ 

وآما أصحاب gi‏ هاشم فإنهم tal‏ أن تكون صفاته تعالى موجة dpb‏ ني 
حل ob‏ مثل صفاته حاصلة لنا. أما کونه عالاً Le‏ وموجودًا فظاهی وأما کونه 
قادرًا ققبیل هذه الصفة فيناء مع استحالة الحلول فينا. ولا جوز أن تحصل 
الصفة Ce‏ يستحيل OY YX‏ ذلك بنقض کونبا موجبة. وأبطلوا أن تكون 
صفة UW ails‏ الطلقت وهی ي الي یبا الشیخ al‏ هاشم > هي الموجبة للحلول 
بان الصفة الطلقة لا يقف إيجابها على شرط آزید من الوجود» فلو كانت هي 
الوجبة للحلول لوجب حلوله تعالى لم بزل» وي ذلك قدم الاجسام. 

قال الشیخ أبو الحسين رحمه الله: ولقائل أن يقول: ۸ زعمتم أنه لا جوز 
حصول الوجپ حيث يستحيل الوجب إذا كان لذلك الوجب حکم اخر؟ 
أليس کون اي LS‏ يصحح صفة الشتبي وصفة الجاهل؛ وکونه تعال Ye‏ 
یصحح ذلك؟ فان قلع : إن کون اي Le‏ بصحح صفة الشتبي بشرط 
الزيادة والتقصان على الحي ویصحح صفة الجاهل بشرط أن لا يجب oS‏ 


by. 


ني أصول الدین ۳۹۱ 


عالأء قيل لكم: فا أنكرتم أن توجب هذه الصفات اللول بشرط أن لا 
بختص بالذات ما یل الحلول» وهو التحيز الحاصل فينا؟ ويقال لحم: ول فلت : 
إنه يحب أن يلزم قبيل الصفة ما يلزم الصفة؟ وما أنكرتم أن يفترقا في اجاب 
الحلول؟ وقولهم في الصفة المطلقة: إنها لا تقف على شرط أزيد من / الوجود 
فإنه يقال لهم: ول زعمتم ذلك؟ وما أنكرتم أن یقت بعض أحكامها' على شرط 
أزيد من الوجود: وإن كانت تقتضي البعض بشرط الوجود؟ 


باب القول في أنه تعالى غي 


اعلم أن gal‏ هر اي الذي ليس عحتاج؛ وهو تعالى حي غير عع فكان 
غنيا. أما الدلالة على أنه تعالى حي فقد تقدمت. وأما الدلالة على أنه dw‏ 
ليس بمحتاج فهي أنه تعالى لو كان bte‏ لكان bbe‏ إلى شيء» اما فاعل 
موجد لذاته أو ذات موجية لذاته أو موجبة لصفة من صفاته» أو كان عتاجا 
إلى مكان وجهة أو إلى محل أو شيء حال في ذانه تعالىء أو كان bete‏ إلى 
إدراك شيء لينتفع به ويلتذ أو ما يتبع ذلك من الفرح والسرورء أو كان bate‏ 
إلى a>‏ ما يضرّه ويؤله أو ما an‏ ذلك من الم والحزن. فإذا ty‏ أنه تعال 
تستحيل عليه الحاجة إلى ذلك ثبت أنه ge‏ من كل وجه. أما الدلالة على أنه 
dw‏ تستحبل عليه الحاجة إلى Jeb‏ يوجد ذاته أو إلى شي» موجب لذاته تعالى 
فقد تقدمت حين دللنا على أنه dw‏ واجب الوجود لم يزل ولا بزال لا لأمرء 
بل لذائه. Lal Woy‏ أن جميع الصفات الراجعة إلى الإثبات يستسقها لذاته؛ 
لا لعان وأحوال» Why‏ على أنه تعالى لا Gye‏ عليه الکون في yh‏ والکان ولا 
الحلول في Woy cle‏ على أنه لا جوز أن at‏ شيء. رلسنا نذهب إلى al‏ 


.١‏ أحكامها: أحكامه 


۳ كتاب المعتمد 


تعالى مرید باراد ولا شيت له تعالى حالة فيلزمنا أن نبين أنه Jw‏ لا cht‏ 
إلى الارادة ولا إلى حالة نحو حالة القادر أو dal‏ فلم Go‏ علينا إلا أن ندل 
عل أنه تعالى لا عرز عله الحاجة إلى الانتفاع وما wy‏ من سرور وفرح؛ ولا 
الحاجة إلى دفع المضار وما بتبعها من غم وحزن وخوف» ونستدل على هذاء إن 
شاء الله تعالى. 

Ub‏ من at‏ تعالى مریدا بإرادة وکارها بكراهة أو ca‏ له Met‏ من 
شيوخناء فقد ذكر الشبخ أبو الحسين في كتاب التصفح أنه يمكن لمن et‏ تعالى 
مريدًا بإرادة من شيوخنا ob‏ يقولوا: of‏ تعالى لا محتاج إلى الإرادة» لانه نعالی 
لو فعل أفعاله لداعيه لا لارادة لم يكن على صفة نقص» واعا يحب أن يريد 
aN‏ يرجع إلى الدواعي فلم بقف خخروجه / عن صفة نقص على الارادة 
فیکون bte‏ البا. و عکنيم أن يقولوا ‘Lal‏ إنه تعالى هو الفاعل للإرادةء فلم 
يكن متاجا إليها. قال: وسمعت بعض fal‏ العدل بقول : إنه dW‏ لو ۸ Ge‏ 

7 الما‎ gle نقصء لأنه تعالى متفضل‎ dio ولم برد خلقه لم يكن على‎ be 
أن يقول : إنا‎ pid, : يهقف خروجه عن صفة اللقص على کونه مریدا. قال‎ 
سألکم: هل إذا خلق تعالى خلقاً من دون إرادة» أيكون في ذلك نقص ام‎ 
لأن ذاته لو لم يكن‎ We إلى کرنه‎ che SW السائل أنه‎ ge op لا؟ قال:‎ 
عالا جب‎ gw له: أتسلم أن كونه‎ SS على هذه الصفة لكانت ناقصةء‎ 
ذلك فالدلالة قد تقدمت عليهء وان سلم ذلك» قبل له:‎ H لم‎ op لذانه؟‎ 
عالاً لكانت ذاته ناقصت‎ a yy ay lete فكأتك سوسا أن تسميه‎ 
بل هو کلام في‎ cole في‎ UYS وهذا کلام في عبارة. فان قال: ليس هذا‎ 
العقول من الحاجة؛ قيل له: ليس هو كلاما ي العقول من الحاجةء لان‎ 
العفول من ذلك هو أن الذات تاج إلى غيرها: وليس تتحقق الغيرية بين‎ 
يحتاج إلى‎ ob إلى هذه الصفة لكان‎ bte فإنه لو كان‎ clad, الشيء وصفته.‎ 
ما اوجپپا أولى» وني ذلك حاجة ذاته إلى ذاته» وذلك لا بتصور. وكيف‎ 


۳ و 


في أصول الدین ۳:۳ 


بتصور في ذات قد توجب لذانها صفات المدح ألا محتاجة؟ ولو قيل: إا 
محناجة إليباء لم تتصور ذاته غير محتاجة. 

ولقائل أن يقول للشيخ gh‏ الحسين: إن حالة العل» وان لم تكن th‏ إلا 
أنها أمر معقول زائد على ذاته Sb‏ ولولا هذا الأمر الزائد على ذاته لكانت 
ذانه ناقصة. فصح أن بقال: إن ذاته Gla‏ محتاجة tel‏ أو يقال: إن بها ما 
SF‏ حری GUI‏ إلى الغير. وأما قوله: انه لو كان eke‏ إليها لكان cle ob‏ 
إلى موجببا آول؛ وني ذلك حاجة ذانه إلى ذاتهء فانه یقال: إن هذا لازم 
لك لأنك مى آثبت آمرا زائدا على ذاته لولاه ما كانت ذاته على صفة مدسء 
فقد لزمك أن يحتاج إليه وأن بحتاج إلى ما یوجب" ذلك / الأمرء وي 
ذلك حاجة ذاته إلى ذاته. فان كان هذا محالاً فهو الذي أدّى إليه مذهبك. وقد 
كان يمكنه أن يقتصر في الجواب على أن هذه" الصفة إذا كانت توجبها ذاته 
تعالى» كانت الصفة عتاجة إلى cats‏ لا أن ذاته OY cba} che‏ الموجب 
للشيء لا تعقل حاجته إلى ذلك الشي»ء: بل ذلك هو احتاج إلى الموجب. 
وهذا هو جوابنا إذا فيل لنا: جوزوا أن يحتاج تعالى للأحكام الى توجبها ذاته» 
نحو صحة rill‏ وتعلقه بالمعلومء OV‏ هذه' هي احتاجة إلى ذاته تعالى. 

فأما الدلالة على أنه تعالى لا che‏ إلى الانتفاع والالتذاذ وما يتبع ذلك أو 
إلى دفع Shall‏ وما يتبعها فهي أنه لا طريق إلى العلم بذلك» وليست حاجته 
إليه معلومة لنا بتفسهاء > فوجب نني ذلك عنه تعالى. أما LS‏ غير معلومة U‏ 
فظاهر: واعا قلنا: إنه لا طريق إلى العلم cl.‏ لأن الطريق إلى ذلك إما أن 
يكون أمرًا موجباً لها أو Ae Lye‏ ااا يتفم انا عل ل غل 
حاجته إلى ذلك» وأما الوجب؛ فلا lt‏ اما أن يكون هي صفات آفعاله الي 
أوجدها أو ما Ua‏ عله أفعاله من صفاته SW‏ والاول باطل OY‏ حدوث 


.١‏ هذه: هذا ۲ بدل: يهاه 


rif‏ کتاب المعتمد 


الفعل يقتضي کون محدثه cla‏ ولحکامه بقتضي کونه Ue‏ وحدوثه' في وقت 
دون وقت آو حدوث جنس دون جنس أو على وجه دون وجه يقتضي أنه كان 
له داع إلى |حداث جنس دون جنس وي رقت دون ونت [وعلى وجه دون 
وجه]ء ولا بدل على أزيد من ذلك. 

فان قيل: فا يؤمنكم أن تکون دواعيه إلى إحداث آفعاله هي دواعي 
الغاجة فلا بمكتكم القطم لكان هذه الدلالة على أنه لیس عحتاج؟ قيل له : 
إن حدوث الفعل ي وقت دون وقت أو من جنس دون جنس لا يدل الا عل 
أنه كان للمحدث داع إلى إحداله ولا يدل على تعبين الداعي؛ ولا بد في تعبین 
الداعى وأنه داعی حاجة أو داعى حكة من دلالة أخرى. وکلامنا الآن في أن 
إحدائه لأفعالهء J‏ يدل عل حاجته؟ وقد بينا أنه ليس لأفعاله تعالى صفة عند / 
Yo‏ تقتضي كونه محتاجاء فصح أن أفعاله لا ندل على حاجته تعالى. 

op‏ قبل: إذا كان حدرث الفعل يدل على أنه لا بد dat‏ من داع إلى 
إحداثه» وكان الدواعي إلى الإحداث على ضربين» دواعي حاجة ودواعي 
حکت. لم يمكنكم أن تقطعوا على نى دواعي الحاجة عن المحدث؛ لأنه لا دليل 
علا من جهة حدوث الفعل» وتثبتوا له دواعى الحكة بأول من أن تقطعوا على 
ني دواعي اذكه عله er.‏ ولل علا ane orem‏ لقم[ واا ال 
دواعي الحاجة؛ قيل له: انا OK‏ هذه الدلالة لا نثبت له دواعي" الحكة إلى 
إحداث أفعاله gw‏ فلزمنا ما ذکرته» واعا نقول: إن حدوث أفعاله KY‏ يدل 
على أنه كان له داع إلى إحداتباء ولا يدل حدوئها على تعين الداعي» هل هو 
داعي حاجة أو داعي حكة؟ وهذا الفرق GS‏ ني OU‏ أنه ليس في فعله تعال 
ما يدل على كونه محتاجاء فوجب نني حاجته لأنه لا طريق إلى TAN‏ ببا. ثم 


ا. دزت حذوبا ؟. دواعي: دراع ۳ (العلم]: في الأصل علامة 
ننبيه إلى إضافة ي امامش وقد سقطت » فلاضافة هنا عا بقتضيه السياق 


في أصول الدین ead‏ 


من بعد تعلم بدلالة أخرى أن دواعيه إلى !حداث أفعاله تعالى هي دواعي 
الحكةء وذلك Ob‏ ننظر ونقول: إنه قد ثبت لنا أنه fe‏ بكل شيء لم يزل» 
فلا بد من أن یعلم حسن الإحسان ويعلم أن خلق العام للإحسان' حسن» MB‏ 
حصلت له تعال دراعی ARLI‏ فی شككنا ني في كونه citt dle‏ قلنا: انه 
إذا م يدل على حاجته Jo‏ وجب the‏ ووجب کونه Le‏ وقد ثبت لتا أنه 
عام بقبح القبائح لكونه JS We‏ شيءء وثبت لنا أن العام بقبح القبيح العام 
aah abu,‏ [م] tale‏ أن كل ما فعله تعلل فهر حسن غير قبیح» 
فتعلم أنه 1 يدعه إلى إحداث أفعاله الحنة الا دواعي الحكة. قبهذه 
الاستدلالات نثبت له تعالى دواعي oil‏ لا رد علمنا بکونه tas‏ لافعاله. 
واعا قلنا: إن ما يدل عليه أفعاله من صفاته تعال لا بقتضي كونه «bebe‏ لأن 
ما دلت" عليه من الصفات هو كونه We‏ / قادرا حيّاء وکونه Ue‏ يدل على 
كونه be‏ بصيرًا مدركاً. وهذه الصفات لا gat‏ كونه تعالی bebe‏ إلى 
الانتفاع أو إلى دقع الضرر أو ما يتبع ذلك. 

isi ul,‏ السمع ؛ فلا يصح التعلق بها ني هذا الباب» لأا Ue!‏ تعلم حجة 
إذا ثبت کونه تعالی aS che‏ محتج با في کونه تعال ا Tal‏ 
طریق إلى إلباته تعالى محتاجا سواء قیل: إن الأصل في الحاجة إلى الانتفاع أو 
دفم الضرر هر الشهوة وضدهاء وهر النفارء أو قيل: إن الأصل في الحاجة إلى 
ذلك غيرها. ومعلوم أن الفرح والسرور aly‏ والخوف KL‏ يجوز على من يجوز 
عليه الانتفاع والضررء فإذا ثبت أنه تعالى لا يحوز عليه الانتفاع والضرر وكذلك 
ما ae‏ ذلك» وعلى أنه لا طريق إل العلم يمواز ذلك IS cade‏ لا طريق إلى 
انعم مجواز الانتفاع والضرر عليه تعالى؛ فوجب تي كل ذلك عنه تعالى. 

ورأيت في بعض الرسائل النسوية إلى قابوس بن وشمكير أنه تعالی لو كا 


۱ للاحسان: الاحسان ۲ دلي دل 


Cue‏ للعالم بعد أن لم يكن bie‏ لكان قاصدًا إلى إحدائه ومريدًا لإحدائه 
قال : وذلك حاجة» aly‏ تعالى لا موز ade‏ الحاجة. وهذا هو قول الفلامفةء 
وهذا منهم جهلء pY‏ إن عنوا بذلك أنه Jw‏ یکون bte‏ إلى القصد 
والارادة فقد by‏ القول في ذلك. oly‏ عنوا به [أن] bebe OS‏ إلى فعله لم 
بصح › oY‏ القادر قد محدث آفماله خاجته الپا وقد pa‏ لحاجة one‏ إلبيا. فلم 
قالوا: إنه GW‏ لو كان dial Huse‏ بعد أن è‏ ۸ يكن tue‏ لكان ete‏ اله؟ فان 
قبل : fone‏ أن che‏ تعالى إلى کلامه في کونه متكلماًء قيل له: إن کلامه 
dls‏ بدخل في كونه تعال متكلماً OY‏ التکلم عندنا هو فاعل ۳ والشيء 
لا تاج إلى نفسه وال ما هو داخل في معناه. وعلى آنا قد ty‏ أن bt‏ من 
أفعاله لا Ua‏ على أنه cal} che‏ وبينا أنه تعالى لو لم bt be‏ من أفعاله 1 
كان على صفة نقص» فلو قدّر كونه تعالى غير متكلم Lai‏ ولا يحرج عن هذا 
النقص إلا بالکلام» وكان الكلام من / فعل غيرهء صح حینثذ أن يقال: ! 
يحتاج إلى الكلام. 

واستدل الشيخ أبو الحسين في كتاب التصفح على أنه تعالى لا يجوز عليه 
الشهوة وضدهاء وهو النفار» فلا يحتاج تعالى إلى إدراك شيء يشتبيه ولا إلى أن 
لا بدرك ما ينمر. قال: OY‏ الشتبي إنما يشنبي ما يوافق مزاجه ویلذ إذا 
أدرك ما يوافق مزاجه ویغر عا ia‏ مزاجه ths,‏ ب(دراکه" : OY‏ الشهوة 
ليس إلا ميل الطبع» كا أن ضدها هو نغور الطبعء والمراج هو اختلاط 
مخصوص من أجسام متضادة الأعراض» واه تعال ليس tet‏ فلم يجز علبه 
الزاج والطبع. وإذا ۸ جز عليه ذلك لم يجز عليه الیل إلى الموافق ولا النفار عن 
الضاد. قال: y‏ قلنا: إن الشتمي إنما بشنبي ما ۳ لأنه لو كانت 
الشهوة زالغان غين رر عل عا کرام بل KL‏ يشتبي الشنبي coh‏ بوجد 


.١‏ بادراکه: بادرکه 


byr 


۶ و 


في أصول الدین ۱ rev‏ 


فيه وبتفر لمعنى يوجد فیه» ولا اعتبار بما ذكرناهء لم يستحل' أن يشتبي 
الإنسان السلم الصحيح تقطيع أجزائه وإحراقه بالنار YSU,‏ القذرة النتنة الرة 
وينفر ويتام Shop‏ الأطعمة الشهية والألحان الطربة والأرائح الطیبف وأن 
يشتبي الشبعان كشهوة الناقه للغذاء مع صحته وانتفاء الأخلاط الردیئة" ولا 
پشتبي من بعد عهده بالغذاء مع صحته وسلامته. فلا el‏ عند Aal‏ ذلك 
جرى مری امتناع فقد رؤية الانسان الصحيح العين SGN‏ الحاضر الذي لا 
مان نع من رؤيته. فکا وجب لذلك أن تُجعل رؤيته مقصورة على هذا 
القدر الذي عنده Caf‏ عند العتلاء أن لا بری الانسان» فكذلك حب آن 
pt‏ کون اللي مشنبيا ملتدًا مقصورًا على کون الشيء موافقاً لمزاجه وملاتماً: 
PETT‏ متأم موقوفاً على مضادة ay‏ وین مزاجه» آعي أن يكون مزاج بدنه 
على حد من الحرارة والبرودة واثرطوية واليبوسة وما تولد من امتراج ذلك 
مضاد' لما عليه ذلك الشيء الدزك ge‏ أنه إذ! أدركه أخرجه عا تقتضیه 
طباعه. ولذلك یتفر الانسان عن تقطيع OY sael‏ طباعه تقتضي هذا 
الاتصال. 

ie‏ ذکرناه / يفسد قول من قال: إن الانسان إبما يشتبي لعنی أزيد ما 
ذکرناه» غير أن الشهرة لا تتعلق إلا عا يلاثم المزاجء وذلك لأنه إذا كان لا بد 
من اعتبار ملاءمة امراج ومضادته» وامتنع مع اللاءمة أن لا يشتبي الحيوان ما 
cate‏ وجب أن pE‏ ذلك مقصورا على ما ذكرنا إذا كان العقل قد sA‏ 
بذلك عند هذه الملاءمة ول نجد وجهاً بقتضي ما زاد على ذلك» وجري CA‏ 
ما ذكرناه من OS‏ الإنسان رائبا مقصورًا على ما ذكرناه. هذا ما ذكره في 
کتاب التصفح ؛ أوردنه بعباراته. ورعا يستشهد ني كتبه الصغار ويقول: وغذا 
تختلف شهوات الناس بحسب اختلاف أمزجتهم» فلهذا يشتبي الصفراوي نناول 


.١‏ يتحل: fee‏ ۷. الرديئة: الردية ۳. ارف : الیکب. E‏ مضاد: مضادا 


YEA‏ کتاب العتمد 


الحمرضات التي تدفع الصفراء الزاندة على ما يقتضيه مزاجه الطبيعي. قال : 
وعلى أنه إن كانت الشهوة والتفار معنيين» واستحال أن بتعلقا إلا مما بوافق 
الزاج cooly‏ ۸ يحز عليه الشهوة والتفار» GY‏ تعالى لیس جسم؛ واستحال 
عليه اللاءمة والضادة. 

ob‏ قيل: وم زعمم آن الشهوة لا تتعلق الا عا یرافق الزاج وأن اللفار لا 
يتعلق إلا با يضاده» وقد علمتم أن الریضص بشتبي إدراك ما یضره من 
الاطعمة» ولن يضره إلا إذا لم يوافق مزاجه» وينفر عن ادراك ما ینفعه من 
الادوية» ولن بنفر عن ذلك إلا ويضاد مزاجه؟ قبل له: إن المريض لا يشنبي 
من الأطعمة إلا ما يوافق مزاجه ومتى تناوله صلح به بعض الصلاح» غير أن 
أعضاء هضمه قد نکون ضعيفة لا تستقل بهم ما ASL‏ فيستحيل ذلك 
الطعام إلى أخلاط Cp,‏ فيؤذيه من بعد ويؤله؛ أو يكون في بدنه من 
الأخلاط الرديئة” ما پفسد ما يأكله» فيتحيل ما يأكله (لها» فتکثر الأخلاط 
الرديثة" ي بدنه- فيستضر cl,‏ ولولا ما ذکرناه لانتفع با تناوله المريض مما 
يشتبيه. ولهذا يشتپي الصفراوي تناول الحموضة» ليدفع بذلك غلبة الصفراء. 

فان قيل: / ألبس يشتبي الانسان الأرائح الطيبة والأصوات الحسنة الطربة 
والمناظر الحنة؟ فأي موافقة غذه الاشیاء ازاجه؟ قيل له: ليس كل ما يوافق 
الإنسان بظهر بالاغتذای بل ني المشتبيات ما يوافق مزاج حواسه ويصلحهاء 
ويصلح ببعضها أجسام هوائية کافواء الذي ني داخل الأذن» وقد توافق هذه 
المشتبيات الار واح التي ني القلب وني الدماغ فتعدّها”. ولهذا يصلح القلب 
والدماغ بكثير من الأرائح» ويصلح مزاج القلب بكثير من الأصوات الطرية؛ 
وتني عنه الأفكار السوداوية» Sily lidy‏ الصفراوي" صوت؛ العود ویوافق 
اللوداري ET‏ ذلك ي. يسفن اد هوشر 
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قال الشيخ أبو الحسين: فأما السرور والفرح lle‏ والخزن فعند شيخنا أبي 
هاشم آپا ترجع إلى الاعتقادات» فالسرور والفرح هو اعتقاد حصول النافع في 
المستقبل إلى ذلك titel‏ أو إلى من يتصل بهء Aly‏ والحزن هو اعتقاد أو ظن 
بوصول المضار إليه ني المستقبل أو إلى من يتصل به» وعند الشيخ أي علي أن 
هذه الأمور هی معان' غير الاعتقادات توجد عند الاعتقادات والظنون. قال: 
والصحيح هر أن al‏ ما يحده الإنسان من انحصار القلب وانقباض الدم الذي 
tad‏ والسرور هر ما eds‏ من أنبساط القلب والدم وعلى وحده خصرص i‏ ودا 
بقال: إن الانسان قد يعتقد وصول الضار إليه ي الستقبل» ولا یختم» ویژمر 
بترك Al‏ وأن بتشجم » ولیس يرك الاعتقاد أو الظن لوصول ذلك إليه: وقد 
پنبی عن السرور بالافم ویمدح على قلة سروره عنافع الدنيا. والانسان جد ما 
ذکرناه عن نقسه حى أنه ليظهر انبساط الدم J‏ وجهه وساثر بدنه» وبقول 
الانسان: انشرح صدري» ویقال: إن all‏ يميت النفس ویقصر القلب. وکل 
ذلك بدل على أن ذلك معقول للناس جار على آلستتهم؛ وهذه الأمور من / 
صفات الأجسام: فاستحالت عليه تعال. وأيضاء فليس نحلو هذه الأمور ما أن 
تكون من جنس الاعتقادات والظنون بوصول المافع أو الضار إلى العتقد أو 
أمورًا زائدة عليباء وهي ما ذکرناه. وأي ذلك كان ۸ تجز على ما لا بجوز عليه 
دفعهاء والله يتعالى عن المضار وعن أن لا يقدر على دفع شيء. 

فأما الشبخ أبو علي فان ge‏ بقوله: إن السرور والفم زائدان على 
الاعتقادات والظنون» ما دکرناه فهر صحیح ؛ وإ عى غير ذلك فلا معتضي 
له لما ذکرناه. فأما کون السرور والقم من جنس الاعتقادات والظنون فلا بصح؛ 
all OY‏ مضرة والسرور منفعة» والاعتقاد أو الظن لیس عضرة ولا منفعة؛ 


ile معان:‎ ۱ 
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وطذا بعتقد الانسان كثيرًا من الأمور او او فإن قالوا: 
يكون الاعتقاد مضرة أو منقعة إذا كان اعتقاد مضرة' آو منفعة" » قبل a‏ فقد 
Lee‏ وصول المضار إلى أعدائه» فلا يكون مضرة. فان قالوا: إا OS‏ مضرة 
إذا كان Slil‏ لوصول مضرة إليه أو إلى من بتصل به» قل هم: كيف بصير 
ما ليس عضرة في تفسه مضرة إذا تعلق بمضرة؟ قال: Lb‏ الغضب» فان عني 
به إرادة الانتقام فقد تقدم القول في الارادة» ون عي OLE‏ دم القلب إيثارا 
للانتقام' على ما بحد etl‏ من نفسه فذلك لا موز عليه تعالى. فان قيل: 
فشهوة الانسان للدراهم والدناير إلى ماذا ترجم؟ قيل له: ذکر yet‏ القضاة 
أن المسك ها يشتبي ما يصرف البه من الدراهم والدنائير» م يريد bag‏ لذلك 
ان E a e eae‏ وقد يشتبي أيضا 
إدراك ألوانها. قال الشيخ yl‏ الحسين: ون نقول : إنه بشتبي إدراك krii‏ 
ويؤثر إحرازهما !| Ly‏ وصلة إلى دقع الفقر والشاق عنه ووصلة إلى ما ينتفع به. 
الا ترى / أنه إذا تصور أن الفقر لا بضره جاز أن لا محرزهما؟ ولو تصور أن 
الدراهم والدنائير وان کثرت عنده, لا يندفع الفقرء لم Lad je‏ أن يحرزهماء 
فصح أنه إنما بزثر إحرازها لما ذکرنا. 

تم الناس مختلفون في شدة الشهوة للانتفاع وضعفهاء ويختلفون ثي اليل إلى 
العاجلة والنظر ي العواقب ووفور العقل وجودة الوقوف على المصالح والمفاسد. 
فیحسب اختلافهم في ذلك he‏ ميلهم إلى العاجلء pi‏ من بتوسط في 
ذلك؛ ومنهم من بسرف فيهء ومهم من بضعف فيهء فعلمنا أن ذلك تابع 
لاختلاف مزاجهم. Ub‏ محبة الرئاسة؛ فإنها تتصرف على وجوهء منبا أن بحب 
الانسان أن Lhe oS‏ ممدوحاً Lak‏ بصفات الدح؛ ومنها أنه يحب أن يقهر 


غيره على طاعتهء وبتصرف غيره بأمره Uf‏ لمصالح ذلك الغير وإما إيثارًا لإذلال 
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الغیر وقهره ؛ وبتبع ذلك سروره بذلك. أما الوجه الأول: وهو إيثاره لصفات 
الدح فان ذلك يرجم إلى دواعيه وارادته لذلك: لا إلى شهوتهء واعا PR‏ 
eil‏ ذلك إذا لم يكن Lae‏ بصفات المدح» فأما من هو على صفات الدح 
على الوجوب فإنه لا بربد ذلك؛ OY‏ رادنه له تقتضي أنه لیس عليها. وأما 
الوجه الثاني» وهو إيثاره فهر الغير وتصریفه بحسب أمرهء فإن كان إيثاره لذلك 
هر لصالح الغيرء فذلك راجم إلى أنه يريد تکلیف الغير لأجل مصالحهء وذلك 
كلام في الإرادة» وليس يتعلق به شهوة". وأما الوجه الثالث» وهو إيثاره' 
SYD‏ الغير وقهره لا لمصالحهء بل لیکون أقهر مهم أو fel‏ رتبة» فذلك نا 
OS‏ فيمن تشتد فيه قوة الغضب» ويجوز أن لا يكون أقهر من غيره. فأما من 
هر قادر لذاته على ما لا نهاية له فإته لا يصح أن يريد ذلك؛ لأن إرادته له 
تحري محرى إرادة الترؤّس على الفل. والتاس في طلب ذلك مختلفون» هن تشتد 
فيه قره الغضب فإنه يكون أقوى عبة LU‏ والاستعلاء: ومن بضعف فيه 
ذلك فإنه لا يحب الرئاسة ويرضى بأن يكون تاعا ورعية لغيره. 

ob‏ فیل: / ألبس من قولكم: إن القادر في الشاهد يصح منه الفعل لمزاج 
خصوص وبي الغائب لذات مخصوصة؟ وكذلك من قولكم: إن صحة کوننا 
عالمين موقوفة على صحة القلب وي الغائب على ذات مخصوصة. ها أنكرتم أن 
یکون الأمر في الشهوة كذلك: فينبغى في الشاهد الراج» وتجوز ني الغانب على 
من بستحيل عليه المزاج؟ JS‏ له : نا لم منم من أن يثبت حكم من الأحكام 
لشيءء ثم يثبت مثل ذلك الحكم لا cate‏ واعا قلنا: إن المعقول من الشهوة 
هو ما ذکرناه من ميل الطبع إلى الموافق» وإذا كان هذا هو العقول منبا وأنه 
حقيقتها لم نتصور فيمن بستحیل فيه الزاج والوافقة. وفرق بين العلل وما يحري 
عراها وبين الحدود ي وجود الأنعكاس. 


Lazil, wit rey 


وکذلك اللذة هو إدراك ما Gily‏ الزاج والألم هو إدراك ما یضاد الزاج. 
op‏ قیل: جوزوا أن be‏ الشيء لا إلى موافق ولا تسموا' ذلك بشهرة JF‏ 
له: إن LIS‏ هو على العقول؛ وقد Ly‏ أن العفول من الشهرة هو اليل إلى 
إدراك" الموافق للمزاج. وهذا لا ميل إلى ما لا بوافق هزاجنا ولا ننفر عنه uY‏ 
لا coala‏ فام أن الشيء Ue‏ ييل إلى ما ببنه وبيئه موافقة. فأما من ظن أن 
اللذة هو خلوص من الألم فقد أبعد» وسنتكلم عليه إن شاء الله تعال. 

دليل: اسندل الشبخ أبو هاشم لإثبات كونه che Sls‏ فقال: إن الشهوة 
وضدها یستحیلان" عليه d af ile‏ بحوزا عليه لم جز عليه الحاجة gil‏ نحن 
بسبیلها. قال : وإتما قلنا: إنهما لا مجوزان عليه تعالى OY‏ من حق الشهوة أن لا 
تعلق الا بإدراك ما يفتذي به اي ویصلح به بدنه ویزداد به» أو يصح أن 
يصلح به وبزداد» ومن حق الفار أن لا يتعلق إلا عا يفسد به بدنه وينتقص 
به» [و]الزيادة والنقصان والصلاح والفساد Ke}‏ تصح على الاجسام. قال: وإعا 
قلنا: إن الشهوة واللفار لا يتعلقان إلا عا ذكرنا OY‏ الحيوانات / على اختلافها 
لا نغتذى ولا تصلح آبدانبا إلا عا تشتهيهاء وتختلف أغذية الحيوانات بحسب 
اختلاف شهراتباء فا pds‏ الإنسان ما يشتهيه لا يغذو كثيرًا من الحيوانات» وما 
yii‏ الحيوان غير الإنسان VIS‏ نعام لا یغذو الانسان. وكذلك القول ثي النفارء 
Ob‏ ما ينفر عنه بعض الخيران ولا يفتذي به قد يشتهيه غيره فيغتذي به. 

فإن قيل: أليس الریض قد يشنپي الطعام ويضره تناوله» وینفر عن شرب 
الأدوية ویتفعه شرببا؟ قبل له: أجاب عن ذلك آصحابا فقالوا: إن المريض 
iel‏ بضره ما يشتهيه من الطعام لأنه يدرك في ذلك الطعام ما لا يشتهيه بل ينفر 
عنه» ها يشر عله هو ما يستضر aac ly cu‏ الدواء لانه يدرك فيه ما 
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بشنبیه. وهذا غير ظاهر: لأن الحلوا الذي يشتبيه المريض ليس يمكن أن يقال: 
إن الأجزاء الي فيه مما لا بشنبیه أكثر مما بشنیی حنی يصح أن بقال: إن 
استضراره به هو بحسبه. وكذا ما یتفر عنه من تناول الصّير لا يمكن أن يقال: 
إن ما فبه من الأجزاء الي یشتییها أكثر من الأجزاء الي بنفر che‏ حنی تكون 
منفعته بها بحسبها. والأولى في اخواب ما تقدم ذكره في طربقة شيخنا gi‏ 
الحسين من أن مضرة الطعام للمريض هو لأنه يستحيل إلى خلط يستضر به 
ومتفعة الدواء له هو أنه يغير الأخلاط الرديئة" أو ee‏ أو بقوي آلة eal‏ 
lid,‏ لو حصل ذلك من دون الدواء لانتفع به المريض. 

إن قيل: إن اغتذاء اي با يشتبيه هو زيادة جسمهء وذلك oh‏ تألف 
at‏ مداد cal oN‏ ويف ا ع و روش مس Bie‏ 
الشهوة ولا عن إدراك ما يشتبيه عندكمء بل زبادة بدن اي نصح عند yl‏ 
هاشم ابنداء من غير الشهوة لوامن دون إدراك. فکیف قلتم: إن من حق 
الشهوة ألا نتعلق إلا عا يكون غذاء وزیادة؟ أجاب أصحابنا عن ذلك OL‏ 
الشهوة والادراك وان ۸ يكوا cary‏ | ذکری غير أن الشهوة لا تصح أن 
تتعلق إلا با يكون غذاء أو يصح أن يكون غذاه: وبهذا يم غرضنا من أن 
الشهوة لا تجوز إلا على الأجسام. قال الشيخ أبو الحسين: إن شيوخنا رعا 
بقولون: إن الشهوة من حقها أن تتعلق با يزيد به الشتبي؛ فاستحالت على 
من لا يصح عليه الزيادةء ورعا یقولون: با / لا تتعلق الا عا يصح أن یکون 
زيادة للمشتبي »؛ فلم يجر إلا على من بصح أن يزيد. قال : ون د 
الطريقين» غنقول: Gel‏ ان يزيد او لا مجب ان يزيد؟ ob‏ قالبا: لا ی أن 
cup‏ قيل: فإذن لیس ي استحالة الزيادة على الحي ما بقنضي " استحالة 
انشهرة عليه» لأنها لا توجب الزيادة: فليس في وجودها غير موجبة للزيادة 
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للحي وجه إحالة. وفوطم : إن أغذية البوانات تختلف Ct‏ اختلاف شهوانها 
فیتال هم : إنما اختلفت" لاختلاف شهراتها oY‏ الله تعالى أجرى العادة بذلكء 
وقد كان جوز عندكم أن يجري العادة حلاف ذلك» فبغذيها ويصلحها ما تنفر 
عنه ويفسدها با تشنبیه. 
فان قالوا: يحب أن يزيد الحي با يشتبيه؛ قبل هم: ليس ذلك من 
oY Sab‏ عندكم أن الله تعال هو البتدي» oip‏ الزيادة؛ وکون اي 
مدرکا لا يشتهيه ليس بمحتاج عندکم إلى هذه الزيادة» ولو كان محتاجا إلى 
ذلك لحصلت الزيادة في حال إدراك المشتهى› بل مع إدراك ما ينفر cae‏ 
ويصح أن بدرك الحي ما يشتهيه مع السلامة ولا يزيد git Ob‏ الله تعالى هذه 
الزبادة. وعلى أن السائل لو سلم أن الشهوة نوجب هذه الزيادة أو صفة المدرك 
نا پشنییه أو Hl‏ غير ذلك كا یفوله قوم: قيل لكم: وما أتكرتم أن تص 
الشهرة يمن يستحيل عليه الزيادة كا قل : إن صفة الحي توجب صفة الشتبي 
في الشاهدء gy‏ الغائب لا توجب هذه الصفةء وقلتم: إن الكون يولد 
التألیت م day‏ في الزه" النفرد ويستحيل تولده فيه؟ فان قلتم: إن 
لصحیح صفة الحي لصفة" الشتبي شرطا لا بوجد في الفائب؛ وهو صحة 
الزيادة على الحي» قبل لكم: وما أنكرتم أن يكون لاجاب صفة الشنبي 
للزيادة شرط" لا يوجد ي الغائب» وهو صحة الزيادة [على] الحي Fost‏ 
واما قوفم : إن الشهوة لا تصح إلا يمن يصح عليه الزيادق فإنه يقال م: إن 
كثيرًا من الشهوات لا تتعلق عا يكون زيادةء وإنما تعلق بذلك شهوة الغذاءء 
فلم زعمتم أن كل شهوة لا تعلق إلا بما يصح أن يكون زيادة للحيوان؟ فان 
۷ ظ قالوا: إتما قلنا / ذلك oY‏ المشتبى إذا أدرك ما يشتبيه وجب أن يزيدء قبل 
هم: قد أبطلنا هذه الطريقة. ٠‏ 
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dely‏ أن شیوخنا بقتصرون على قوهم: إن من حق الشهوة أن لا تتعلق إلا 
5 يصح أن يكون زيادة للحوان» فيرد علییم ما تقدم ذكره من الشهوات 
كشهوة الارائح والاصوات. فان زادوا في ذلك فقالوا: إن الشهوة لا نتعلق إلا 
بما يصح أن يكون زيادة أو صلاحاً للمشتبي» فإنه يقال لهم: ولم زعمتم 
«us‏ ولا بد لكم من دلالة عليه؟ فإن قالوا: لأن الشهوة هي الیل إلى 
إخلاف ما يتحلل من البدن أو الیل إلى عاء الجسم قيل لهم: ليس هذا من 
قولكم: لان عندكم الشهوة معنى يصح وجوده' في بدن الحي: وان لم يتحلل 
منه شيء ) وبصح أن لا يوجدء وان نحلل جسمه. واعا بقول هذا غيركم في 
شهرة الغذاء» على أن هذا تلزم عليه أيضا شهوة الأرائح ونحوها. 

ون قالوا: إتما فلنا: إن الشهوة لا تتعلق إلا عا يصح أن یکون زيادة» 
لأن في الشاهد لا تصح الشهوة إلا بما يصح عليه الزيادة على طريقة واحدة 
وتستحيل على من لا بصح عليه الزبادة على طريقة واحدة كالأعراض؛ قبل 
هم : إن الأعراض يصح عليها الزيادة عندكم. Of‏ قالوا: UY‏ نعي الزيادة في 
الساحة» قيل لحم: ولم زعمتم أن الشهوة UL‏ ۸ تصح على الأعراض لا 
ذكرتم؟ وما ESI‏ أنه إنما لم بصح عليها ذلك لأا لا تصح أن تکون حية؟ 
yi‏ رى أن GLI‏ يصح csl JI ate‏ ولا يصح ale‏ الشهوة ا م يكن حماء 
فعل al‏ لا اعتبار عا ذکرم؟ ویقال طم: إذا كانت الشهوة قد صحت في 
الشاهد على الحيوانء فا" أنكرتم أن تكون شهوة الحيوان في الشاهد (عا تعلقت 
عا بصح أن يكون زيادة له لأنه جسم + وكثير ما jlo‏ به الشهوات أجسام » 
والجسم بصح أن بکون زيادة ني الجسمء لا لأن ذلك من حکم الشهوة؟ 

دلیل: استدل الشيخ أبو (سحاق بن عياش gt‏ الشهوة والتفار عنه نعالى» 
فقال : لو جاز عليه تعالى التفار خازت عليه الشهوف ON‏ کل من نفر عن 


A‏ وجوده. وجودها 5 فا يما 


v 
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: شيء جاز / أن يشنبي غیره» فإذا لم يجز عليه تعالى الشهوة يجر عليه النغار. 


Ul,‏ قلنا: إنه لا جوز عليه الضهوة؛ لأا لو جازت عليه ثم يخل إما أن يكون 
مشتبياً لذاته أو بشهوة dead‏ أو حدلة. ولو كان مشتبياً لذاته لوجب أن بکون 
bee‏ لم بزل ولكان We‏ بذلك» ومن هذا حاله ob‏ يكون LAL‏ إلى Jò‏ 
الشتهی ؛ > لأنه بعلم أن له في ذلك منفعة عظيمة وأنه لا مضرة فيه. ولو كان 
ملجأ إلى ذلك لم da‏ لزم أحد آمرین» (ما أن یکون Held‏ له لم بزل أو يكون 
فاعلاً له على وجه Ga‏ على فعله بقدر وقت» وكلاهما عال» فا ادى الیه 
یکون VE‏ وبلزم مثل هذا الخال فما لو كان Lode‏ بشهوة محدئةء GY‏ كان 
يلزم أن يكون Ue‏ بأن له في خلق الشهوة والشنهی منفعة عظيمة وأنه لا مضرة 
aie‏ في ذلك» فيلزم أن یکرن ملجأ إلى فعلها سواء سي ملجأ أو لم یسم ثم 
كان ale ob‏ ما تقدم من احال. 

فان قبل : ما نکن ا أن يشتبي إدراك ذاته فقط؟ قيل له: إن ذاته تعالى 
ليست عدركة» فلا يصح تعلق الشهوة che‏ 'ولأنه لو كان مشتبياً لذاته لكان 
مشتبيا ها لذاته» لانه لا جوز إثبات معتی قديم على ما نقدم. وهذا يقنضي 
Lon as‏ لکل ما بصح أن ott‏ ما هو غير ذاته. E‏ 
بشهوة حادثة جاز أن بشتهي غير ذاته Lai‏ بشهوة حادثة: فيلزم ما تقدم م 
of Slat‏ قيل: إن cole}‏ تعالى الشتبی لم Jy d‏ او ai.‏ عليه Wi,‏ 8 
محال» ولا يصح من القادر إيجاد احال» أجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن 
كونه تعالى Le‏ قد ادى إلى هذا انحال OY‏ کونه مشتبيا بقنضى كونه ملجأ 
إلى فعله» وکونه ملجأ إلى فعله لم بزل بقتضی کونه Keb‏ لهذا diel‏ وما sa!‏ 
إلى احال جب أن بكون l SNe‏ 

قال الشيخ أبر الحسين: ولقائل أن بقول: ما تعنون بقولکم: انه یکون 
ملجأ إلى الفعل على وجه يسبق على فعله iy‏ واحدًا؟ إن fre‏ به أنه یکون 
على صفة نو OSE‏ من ole]‏ الفعل على هذا الوجه لفعله فكذلك نقول» غير أن 


و 
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فعله له على هذا الوجه / مستحیلء وان cue‏ أنه یکون موجدًا للفعل على 
الوجه الستحیل: ویکون ملجأ إلى فعله لذلك؛ فذلك غير لازم. ألا تری أن 
ادرب من الأسد إذا لم يحد طريقاً فإنه يكون ملجأ إلى الطبران لو SE‏ منه؛ 
م إذا لم يتمكن منه لم يلزم أن یفعل الطيران لاستحالته منه. واستحالة الفعل لم 
dy‏ أو إيجاده على وجه يبق عليه القديم وقتا واحدًا أشد استحالة من طيران 
من لا جناح له. وذكر أصحابنا وجهاً cpl‏ فقالوا: لو كان AD Lore‏ 
لاشتبى ما لا نهابة له WY‏ كان Gly‏ کونه Gate‏ بكل ما يصح أن يدرك 
من أجناس المدركات. ويلزم لو كان مشتهياً بشهوة قديمة أو Bae‏ أن یکون 
Ge‏ من النس الذي تعلقت به شهوته ما لا بتاهی. ألا ترى أن الشهوة 
للحلاوة لا نختص من الحلاوات بعين دون عين؟ فكان يلزم أن يفعل ما لا LE‏ 
له» وهذا يعترضه ما تقدم من الاعتراض. 

وذكروا Lal‏ وجها آخرء ققالوا: لو كان مشتهيا لذاته لي یستفر فعله 
للمشتبی عل وفت دون وقتء وني ذلك وجوب إبجاده للفعل وتنا قبل وقت 
لا إلى dpi‏ وكان' ينبغي أن لا تستقر أفعاله على de‏ دون حد في العدد. فان 
قبل: القبح قد Oe‏ عن فعل القبيحء وان كان Lote [dt‏ لاقبيح» فا 
أنكرنم أن OS‏ في إبجاد الفعل لم بزل وجه قبح أو ني زبادة على ما فعل وجه 
قبحء فلذلك لا يفعله؟ قيل له: إن فعل المشتهى لا يعقل له وجه قبح إلا أن 
يكون ظلماً للغير أو مفسدة ISL‏ أو مضرة لفاعل الشتبی ولو علم تعالى أن فعله 
للمشتبی يكون مضرة على غيره أو مفسدة لغيره لكان علمه عا له من النفعة 
العظيمة في فعل المشتبى يصرفه عن GLE‏ حي ومكلف OS)‏ ظلما عليه أو مفسدة 
له وبدعوه إلى خلق مشنهاه لتخلص له المنفعة عن الشوائب» ثم كان يلزم 
أن یکون فاعلاً لشتباه على وجه لا بتقر على وقت ولا على حد. وأما / کون 


۱ كان: كان لا 
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فعل الشتبی مضرة على الشتبي فلا بصح: OY‏ فعل الشتبی منفعة ولذف 
فكيف یکون مضرة؟ 
فإن فیل: أليس آحدنا قد بضره بعض الملاذ كلذة الباضعت رکذلك إذا 
بالغ في اتصال اللاذ إلى نفسه فأنه یضره ذلك؟ فا أنكرتم أن نکون الزيادة 
على خلقه تعالى من GLEN‏ مضرة عليه تعالی» فلذلك لا يخلقها؟ قيل له: إن 
نيل الشتهی متقعف» فلم بعقل أن يكون مضرةء لکن نيل بعض اللاذ قد 
يصحبه ما يعود بالمضرة على الواحد cle‏ نحو ان jei‏ عن بدنه عند بعض 
الملاذ أجزاء يضره اتفصاطا عن بدنه. ولأن اللذة هو إدراك ما يشتهيه الحي 
وقد by‏ فيا تقدم أن المدرك منا للمدرك من شرطه أن يؤثر المدرّك في حاسته؛ 
والات إدراكنا هي أجسام لطیفت فتى داوم تأثير المدرّك فيها أضر ذلك ببا؛ 
وإن كان bb‏ المدرك عداومة إدراكه لا بشنبیه. فن هذه الوجوه تتبین اللضرة ي 
نبل الشتبی في chim‏ وهذه أمور لا تصح على المدرك الذي ليس جسم. فلو 
كان تعالى مشتیا لإدراك بعض الدرکات لم يُعقل أن يكون ذلك مضرة على 
ذاته تعال. فصح أنه لا يُعقل وجه قبح ني فعله للمشتبی bay‏ بعد وقت إلى 
غبر غاية ولا ي فعل الزيادة على ما فعله من الشتپبات» فلزم ما تقدم من 
احال على كونه مشتپیا» تعالى عن ذلك. 
دليل: حكى قاضي القضاة عن الشيخ أي إسحاق بن عياش أنه كان لا 
پثبت الالم معتى وكان بقول: إنه ليس الا زوال صحة الحي منا ونی اعتداله. 
قال: فيجب أن ترجع اللذة إلى ما يلاثم جسمه ويشاكل طبعه» وذلك لا 
يُعقل إلا في الأجسام. وكان بستدل على أن AM‏ ليس إلا ما ذكره بأنه لو 
كان معنى غيره لجاز أن تعلق به الشهرة كا يتعلق به sll‏ حى يشتهي 
الإنسان تقطيع أوصاله. وكان بقول أيضا: لو كان معتى لتولد عن الوهي؛ 
فكان بحب أن يزيد بحسب زبادته ge‏ أن القوي إذا غرز إبرة في بدن إنسان 
٩ظ‏ [وجب] أن يتولد عن اعځاده أكثر نما بتولد عن غرز الضعیف. / اعترضه 
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قاضي القضاه PS] ob‏ هو من أظهر الدرکات» 5 Ln Y‏ أن يكون معنى » کا 
أن الادراك هو من أظهر ما جده المي منّاء وان ۸ يكن الإدراك معنى. 


باب في أنه تعالى ليس مدرك بشيء من الحواس 


اختلف الناس ي ذلك فذهب شيوخنا والزيدية والخوارج وأكثر المرجئة إلى أنه 
تعالى لیس برثي بالأبصار ولا بمحسوس بغيرها من الحواس. وذهبت الحشوية 
ومن ينصر مقالها والمشبهة إلى أنه يصح أن ری بالا بصار ويراه الومنون ي 
الآخرة دون الکفار. فأما المشببة فإنهم قالوا: إنه dw‏ بری ي جهة دون جهة 
ويحوز أن بلمس سكي ذلك عن هشام بن اكم Ub‏ الحشوية gall‏ لا 
بقولون بالتشبیه m”‏ لا مجززون كونه Uy‏ في جهةء ويقولون: إنه يُرى رؤية 
غير مكيفة Ave ds‏ عن کترهم أنه يدرك بساثر الحواس. فأما من ينصر 
مقالهم كالأشعري فإنه قال: يرى بالأبصار لا فوق ولا تحت ولا بين ولا 
شال ولا قدام ولا خلف ولا كلهء ومع ذلك يدرك بسائر الحواس» فيدرك کا 
يدرك الحجم مسا من دون ماسة ؛ i‏ وتسمع ald‏ كالصوتء وتدرك کالرارة 
والبرودة من دون الاسة وكالطعوم والأرائح من غير مماسة محل» فيدرك JS‏ 
هذه الحواس إدراكاً غير مكيف. 

dels‏ أن ني لرژیة عنه تعای پتفرع عل أنه dls‏ لیس pat‏ ولا حال في 
جسم ء Jes‏ أن الرؤية وغيرها و ارات هو أمر غم ر العلم : : لاأنه dv‏ لو 
كان ae‏ أو 3 جسم لصح أن بری وبدرك كغيره مه من دراك فلذلك 
e‏ ا قورت تعالى قبل الكلام في هذه المسألة. ولو ثبت أن الادراك 
لبس بأمر زاند على العلم لصح أن یقال: إنه تعالى يصح أن يدرك في الدنيا 
والآخرة. وقد by‏ فيا تقدم أن الإدراك يجميم الحواس هو أمر زائد على العلم 
وأنه زائد على تأثير الدرك في الحاسة» فصح آن‌مننظر في أنه هل يجوز أن 
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پیت / للعد هذا الأمر ra‏ ذاته تعالى؟ وينبغي أن نقدم الکلام ني أن الدرك 
منا هل هو مدرك Gal‏ هو إدراك أم لا؟ OY‏ معتمد اتخالف في مسألة الرژية 
يرجع إليه: ويطول الکلام cad‏ ثم ننسق عليه أدلتنا على ني الرژية عنه GW‏ 
وغيرها' من الادراکات؛ ثم نذكر ما يحتج به المخالفون: إن شاء الله تعال. 


باب في أن الواحد منا هل هو مدرك gl‏ هو إدراك أم لا؟ 


ذهب شیوخنا آبو هاشم واصحابه إل أن الواحد منا Ce‏ گونه مدرکا الكونه 
U>‏ صحیح الحواس بشرط ارتفاع للوانع ووجود المدرك لا pV‏ زائب» وهو 
اخثيار الشیخ ان الحسين. Soy‏ عن الشیخ yl‏ علي أن الراحد ke‏ يدرك 
بإدراك. a‏ الشیخ gl‏ الس وه e a‏ بقوله : إن 
الجسم يتحرك al‏ هو حرکة» وان كان لا بت الحركة Ll‏ زائدا على التحرك 
وحتمل أن ge‏ بالادراك Ge‏ یوجب کون H‏ منا مدركاء والأول أقرب. 
فان قال بالوجه الأول فالكلام فيه بقح يي وجهین أحدها E‏ أن US‏ 
مدركين هل هو حال أو معنى؟ والوجه الثاني هل بلزمه إذا قال: إنه معتی؛ 
وقال: يفعله الله تعالی» أن موز أن لا يفعله الله تعالى» فلا يكون الواحد منا 
مدرکا مع حصول ما ذكرنا من الشرائط؟ وقالت الأشعرية والكرامية: إن 
الدرك منا لا يدرك إلا عى هو إدراك يفعله الله تعالى ويجوز أن لا يفعله؛ 
وإدراك الشيء هو غبر إدراك غير ذلك الشيء. 

فال الشيخ أبو اخسین: ويصح أن (Ss‏ في ني الادراك قبل الكلام في 
تفصيل کون الدرك مدركاء هل هو حالة للجملة أم هر أمر زائد يختص 
الحاسة؟ € استدل لني هذا Sle gall‏ : إن الواحد be‏ يجب کونه مدرکا عند 


Lae غ‌ها:‎ .١ 


byre 


في أصول الدین ۳۹۱ 


تكامل الأمور الي ذكرناهاء ويستحيل أن يدرك إذا لم تتکامل؛ فيجب أن 
يكون کونه مدرکا pis‏ تلك' لا لغيرها. قال: ct KL,‏ إنه يجب aS‏ 
مدرکا عند تكامل هذه الأمورء OY‏ العم بذك ضروري بعد الاختبار: فلا 
ge‏ فيه إلى دلالة» والتنیه بالتظیر في ذلك کاف. yi‏ تری أن العاقل / الذي 
اختبر الأمور يعلم أن لا عوز أن يلصق" عنده حدیدا محمی کاس وهو 
صحیح ولا ماع فيه: فلا يدرك حرارنه ولا يدرك سه والألم الحادث فيه 
وأنه لا يجوز أن يلى ني تنور ee a Tale‏ ان زا : فلا 
بری التنور ولا بحس عرارة النار ولا AV‏ وأنه لا جوز أن برفع بصره إلى 
السما»؛ فلا يرى السماء ولا الشمس ولا النجوم من غير مانع : وأن یکون بين 
بديه جبال عظيمة وجبوش كثيرة وأصوات هائلةء فلا يراها ولا يسمع تلك 
الأصرات. وعلم العقلاء بذلك أجل co gall‏ وهذا العلم عندهم pals‏ بأن 
الضربر لا يجوز أن يرى» ولا موز أن بری البصير وراء الحيال: وان يرى 
الضریر» وهو بالمغرب؛ ذرة بالمشرق» والیصراء بالمشرق لا يرون الحبال بين 
أيديهم في ضوء النبار. فبان أن العقلاء يعلمون باضطرار وجوب كونهم مدركين 
عند تكامل ما ذکرناه ويعلمون باضطرار استحالة کونهم مدركين إذا لم يتكامل. 
ویین هذا أن العقلاء يصرحون بوجوب علمهم بالدرك ويصرحون بتعلیله عا 
ذكرناء فیقولون : لو کان بحضرني جسم عظم لرأبته لا عمالة. بل هذا متقرر في عقول 
الصبيان» فإن الصبى إذا عات مله vane‏ يدك وجعل يطلبه» فإذا فتحت 
أحدى كفيك ول بره فیا فإنه لا بتوقت» بل برجم ال الكف الثانية ليطلبه 
لعلمه بأنه لو كان في الکف المفتوحة لوجب أن يراه فيبا. ويقول العقلاء: زيد 
ليس في الدار BY‏ نظرنا؟ dL] ba‏ نرهء فلو كان فیها لرأبناه» کا بقولون: زيد ني 
الدارء وكيف لا OS‏ فيا وقد شاهدناه فیپا؟ فيحيلون الثاني کا محیلون الاول. 
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فإن قيل: آلیس جوز عندکم أن لا يدرك Dt‏ منکم حرارة النار» وان 
جاورته؟ قبل له: لا جوز ذلك الا أن محجز الله co‏ وبینها بحاجز Ob‏ يبرد 
الحواء احبط به ويجعل فيه من البرودة ما يقاوم حرارة النار» أو يخرجها تعال 
من کونها Lb‏ فيجري ذلك محرى الانم من رؤية الرني . نزن فیل: أليس النعام 
یلع الجمر / أو الحديد انحمى فلا يدرك حرارته» وبعض الطیور یدخلون التار 
فلا جد حرارتها» أو بعض الرذان؛ وقد بتخذ من بعض ALH‏ وب فإذا 
gl‏ في النار احترق منه الوسخ ولا يحترق ذلك الثرب؟ قيل له: إن الذي 
ذكرته لا يزيلنا عن العلم الضروري الذي ذكرناه» كا لا يزيلا عن العلم 
بالمشاهدات العلم بالغلط في الناظر على ما تقدم ذلك في الكلام على 
السوفسطائية » ولمذا يستطرف العقلاء ما ذكرته ويطلبون له علة. وليس يمتنع أن 
يكون ي خلق النعام من الرطوبات المفرطة ما يغلب حرارة التار وبطفئبا ويحري 
يحرى “Bul‏ المطفىء للنار ني الحالء فلذلك ينتفع به oY hal‏ النار تدفع عنه 
بعض تلك الرطوبات cab all‏ ولا بام هو بحرارة النار لانبا تنطفىء سريعا بتلك 
الرطوبات. bis‏ الطاثر والحشيشة اللذان ذكروهما فإنه إذا طال للها في النار 
احترقا. ولیس تنم أن يكون تركييهما' يغلب عليه من الأجسام ما Shay‏ النار 
وختص بزيادة برودة» فلا نسرع النار cad‏ كالمقرورء أو یکسر ذلك من قرة 
النار. فلا نسرع في إحراقها. وعلى أن ذلك غير لازم» لأنا لسنا في وجوب 
إحراق النارء وإنما نتكلم في أن المي الذي لا آفة به يجب كونه مدرکا عند 
تكامل الشرائط » إلا أن يقول السائل: إن العقلاء يستبعدون أن لا IS GE‏ 
يستبعدون أن لا يدرك اي عند تكامل الشرائط» فإذا جاز في النار ما ذكرنا 
جاز مثله ي CAI‏ فيكون جوابنا ما نقدم. 

فان قيل: إن علمنا باستحالة أن لا يدرك عند تكامل الشرائط هو كعلمنا 


lady 0‏ تركيما 


۱ و 


bri 


في أصول oll‏ . : ۳۳ 


بوجوب أن Eat‏ الولد Ae‏ الوططاء مع صحة الماء وسلامة الرحم ؛ وأن تنبت 
الأرض بعد' البذر وصلاحية الأرض: ووجود oll‏ والشمس وغير ذلك من الشرائط » 
من العقلاء من جهة العادة» قيل لكم مثله ي الادراك عند تكامل الشرائط . 
أجاب الشيخ / أبو الحسين عن السؤال فقال: إن ما ذكرتموه ليس في الظهور 
عند العقلاء كالذي ذكرناه من وجوب الإدراك عند تكامل الشروط. ألا ترى أنه 
ادا قيل: إن الولد لم بحدث عند الوطءء لم يستبعد ذلك العقلاء كا يستبعدون 
أن بقبض اي منا السلم من غير مانم على الجمرء فلا يدرك الحرارة؟ 

op‏ قالوا: إن الذي ذکرناه في مقابلة الادراك عند تكامل الشرائطاء هو 
الوط» في أوانه وصلاحية الماء وسلامة الرحم وكال الشرائط » قيل له: إن ASV‏ 
العقلاء لا يعرفون صلاحية الماء ولا الرحم وسلامته» فكيف يقال: انیم يعلمون 
وجوب حدوث الولد عند هذه الشرائط؟ وإنما Si‏ هذا الخواص من الناس 
وهم as Sou lay ee Ubi‏ 1 ذلك بفتقر فيه إلى استدلال غامض t‏ ولا 
كذلك الادراك عند شرائطه ON‏ کل عاقل dey‏ شرائطه ویستبعد انتفاهه عند 
تکاملها. وببذا بحيب من بسأل فیقول: انبم یستبعدون أن بستمر بأهل a‏ 
الزمان ولا يولد cod‏ وإن جاز ذلك في الواحد. وان ۸ يكن ذلك واجبا. 
وذلك oY‏ العتلاء لا dye‏ ما ذكره محرى إدراك حرارة النار ورؤية السماء 
والشمس عند تکامل شروط إدراك ذلك. وهذا يعتقد کثیر من العقلاء أن أهل 
Op ihi‏ ولا پولد لهمء ولا میلون ذلك في الواحد والباعة اليسيرة مع 
مساوائهم لأهل البلد في السبب الذي يحدث عنده الولد. فصح أنهم يستبعدون 
ذلك في أهل البلد من جهة العادة. 

Lis‏ نبات الزرع بعد البذر وحصول الشرائط فقد ذكر الشيخ أبو الحسين أن 


eames بعد: بعد (وفوق السطر)‎ .١ 


rit‏ کتاب العمث 


ذلك من الأمور الواجبة. قال: وقد قال بذلك كثير من شیوخنا» وكذلك 
جذب الحجر الغناطیس الحديد هو واجب. قال: وكذلك حدوث الشبع والري 
بعد الأكل للاشیاء الشهية وشرب الاء البارد وحصول التغذي عند صحة 
البدن؛ کل ذلك من الأمور الواجبة» وان كانت pel‏ من وجوب الادرالك عند 
كيال الشرائط . 

فان قيل: إذا کنتم تقولون: إن علمكم بوجوب كونكم مدركين عند کال 
الشرانط هو عم ضروري مستند إلى الاختبارء قا الفصل بینکم وبين / 
أصحابکم الذین يستدلون باستمرار كونهم مدرکین عند هذه الأمور وانتفاه 
كونهم مدركين عند الثفائها على أنه يحب كونهم مدرکن وأن ذلك لا بتعلق 
باختیار ke‏ فيل له: الفصل بيننا وبينهم أنه Se‏ استدلوا عا ذكرتم علهم 
فقالوا: انا نعلم باكتساب of‏ هذا الأمر واجب عند' هذه الشرائط » فيحتاجون" 
أن يبطلوا أن هذا الاستمرار لیس بإجراء dole‏ من الله تعالى. فأما من بقول: 
del J‏ ضرورة بعد الاختبار أنه يجب كوني” مدرکا عند هذه الأمور وأ 
انتفائها وانتفاء بعضها استحالة GST‏ مدركاء فانه يقول: إن هذا gú pall‏ 
لعقلي» وذلك بان توجبه طببعة العقل بعد هذا الاستقراء والاختبار» وغذا لا 
تكرر أن الضرير لا. يرى» ولا يرى البصير انحجوب والبعيد المفرط وما لیس 
عقابل ولا ي حکم ee‏ علمنا ضرورة أن ذلك بستحیل. والذي فان ان 
ode‏ الطريقة ارق من الأول أن الطريقة الأول مبنية على أن الأمور المستمرة لا 
جوز أن تکون متعلقة باختبار تار S seal ov‏ فلو آجری vole‏ في 
استمرار fe‏ يحرى الأمور الواجبة عند شيء لكان قد لبس ee‏ وا کة 
ce‏ من دلك. ومعلوم أن وجوب Myo‏ عند هذه الأمور أ جل من العلم 

ike‏ اک والأخنى لا جوز أن oS‏ أصلا للاجلی. ورعا يني أصحابنا 


Á. 


۱ د: عنده Y‏ فیحتاجون: ومحتاجون ۳ كوني : کونه 


۲۳ و 


bryr 


rie اصول الدین‎ J 


العلم بوحوب كوننا مدركين عند هذه الأمور على re‏ ذلك عملول العل 
(عا لما وجد' عند وجود العلة 3 ستمر" ذلك كان clay‏ وكذلك الادراك عند 
هذه الأمور. . والعلم بما نحن فيه أجلى من العلم بالعلل » فکیف يكون أصلاً له؟ 

فإن قيل: كيف يكون هذا 7 ضرورياء وخالفرکم" مع eres‏ بمولون : 
إنا لا تعلم وجوب كوننا مدركين عند هذه الأمور؟ قبل له: إنهم يكابرون في 
ذلك» ول يبلغ متكلموهم' في الکثرة حذا بمتنع فيم الارتكاب ub pe‏ 
عوامهم als‏ لو عرض علييم قولحم قبل ان يسمهوة من انسهم oy SY‏ / 
ولنسو! من نكر بوجرب الإدراك عند هده الامور إلى الحنون. و ادا صح 
ذلك فينبغي أن بصرف ما روي [من أن] أم جميل قصدت الي صلی الله 
cule‏ وكان عليه السلام مع أي بكرء فلم تر النبي صلى الله عليه وقالت GY‏ 
بكر: أين صاحبك؟ إلى أن الله تعالى صرف بصرها عن السمت الذي كان فيه 
عليه اللام أو ابا" رات شخصه عليه السلام؛ ول تتأمل حلاه من شدة 
الغضب والاهتام لا دهمها. وقد بقع مثل ذلك Vagal)‏ بشيء المفكر فيه أن لا 
لسن ها eget aes Shs oY‏ السام 

واستدل أصحابنا القائلون بأن هذا العلم » وهو a‏ بوجوب الا در ال Vine‏ 
هذه cs‏ هر oe ete‏ رمن ور اي c=‏ 
dy‏ يسمعهاء oy‏ مر TT‏ لو کان لوحب i a‏ 
وسمعها ay liag‏ إلى الجهالاات. فان قيل: وم a?‏ : إن طريق علمه ذا 
pl‏ هو العلم oh‏ لو كان لوجب أن يدركه؟ قيل له: استدلوا لذلك فقالوا: إن 
cy pal‏ لا ۸ يحصل له هذا العلم بأنه لو كان بحضرته فيل لوجب أن colp‏ 

.١‏ وجد: وجب ۲. استمر: استمرار ‏ ۳. ضرورياً رخالفوکم : ضروري أو مخالفوكم 

6 تکلنوهم: تکلموهم ه. أو آبا: Vi,‏ 3 للمهتم: الهم 
yey A” ode tte ۷‏ پسحهه 


۳۹1 کتاب العتمد 


of‏ لا بقطم على نی كونه cone‏ وكذلك البصير» نا لم يكن بعلم أنه إذا كان 
مخصرنه جني وجب أن براهء لم يقطع على ني كونه عنده. قال الشيخ gh‏ 
الحسين: ولقائل أن يقول: أنريدون أن الضرير وهذا البصير لا يصح أن Ww‏ 
أنه ليس بحضرتهما ما ذكرتم؟ فان عتم هذا لم يصح على طريفتكم OY‏ 
عندكم يصح أن يخلق الله تعالى ها ا ام يني at‏ والجني بحضرتها. وان أردتم 
cal‏ وان صح أن يعلم الضرير' ذلك» TEE siemens‏ 
الفيل بحضرته لو كان بصیرا واستعمل بصره؛ فلم ير الفیل» رانکم إنما منعتم 
ae‏ عد الما بل طم: ا 
ضرره. آهو مثل لذلك العم أم lle‏ له؟ فان قالوا": مخالف له قبل لحم: 
كيف یکون WE‏ له» ومتعلقها واحد على وجه واحد؟ وان قالرا: هر cone‏ 
لكنه مثله» قيل هم : وکیف عیزون ذلك؟ op‏ قالوا: oY‏ أحدها حاصل عن 
طريق دون الآخر"» قل مم: موضع الخلاف. ویقال لحم: إنكم آبطلتم / 
استشهادكم؛ لأنكم منعتم أن بعلم الضرير ني الفيل بحضرته نا لم بعلم أنه لو 
كان وجب أن برای فإذا قلم: إنه بصح أن بعلم ذلك على بعض الوجوه» فقد 
ابطلتم ما استشهدتم به. 

وما استدلوا به على ذلك أيضاً أن العقلاء يفرغون إلى حواسهم في العلم بأنه 
لبس بحضرتهم جسم عظيم» فلولا أنه طريق معرقهم لذلك لم فرغوا الا؟ قيل 
لهم : هذا يدل على أن طريقهم لني الجسم العظيم بحضرتهم هو أنهم لا يرونه ؛ 
وهذا سنبطله. aly‏ فلو كان هذا العلم مستدلاً عله عا ذکرم Gu‏ أن يكون 
في العقلاء من | پستدل ale‏ ها ON ASI‏ وتا تذکرونه من خبره» فلا يعم 
آنه یس عفر جمم عظم؛ فصح أنه لا وجه لكون هذا العلم مستدلاً عليه. 

قال الشيخ yl‏ الحسين: وحن نرتب دلالة شیوخنا هذه اي ها على أن 


oe yo aee _‏ الس es we‏ ممه 


٩‏ بعلم الضریر: بعلم ان لضریر ۲. قالوا: كان ۴. الآخر: والآخر 4. لجاز: جوز 


brr 


في أصول الدین rw‏ 


العلم بأن الي يحب أن يدرك الدرك عند تکامل الشرائط هو de‏ ضروري» 
وان كنا مستغنين عن ذلك عا قدمناهء فتقول: إن العقلای. مى أعملوا 
حواسهم فام يروا زيداء فإنهم بعلمون ضرورة أنه ليس Ely toe pat‏ يعلمون 
ذلك لأنهم لم يروه مع (عال حواسهم : فلولا نیم يعلمون ضرورة أنه لو كان 
بحضرتهم لوجب أن بروه لا علموا ضرورة أنه ليس بحضرتهم إذا لم يروه. قال: 
UL,‏ قلنا: pel‏ يعلمون ضرورة أنه ليس بحضرتهم لأجل أنهم لم يروه مع Sel‏ 
حواسهم» لأنهم يفرغون إلى حواسهم ني العلم بأنه ليس بحضرتهم كا يفرغون 
لیا ني العلم بأنه بحضرتهمء وبعللون علمهم بتي كونه بحضرتهم بأنه لم يروه كا 
یعللون علمهم بكونه عندهم بمشاهدتيم له. Uy‏ قلنا: إنهم لو لم يعلموا ضرورة 
أنه لو كان بحضرتهم لوجب أن يروه لا علموا تبي كونه عندهم إذا لم cosa‏ لأنهم 
لا استندوا علمهم بأنه ليس errat‏ إلى أنهم لم يروه لم يحل اما أن يستندوه 
إليه لأنه طريق معرفتهم بذلك أو شرطها' والطريق غيره. YLI‏ جوز أن يكون 
هو الطريق إلا" OY‏ هذا التي يحصل فا لا يراه ما تستحيل رژیتنا له كا Jat‏ 
فيا نصح / رؤيتنا له ثم يحب كوننا عالمين فيا يصح أن نراه أنه ليس بحضرتما 
إذا لم of‏ ولا حصل مثل هذا العلم فما يستحيل أن نراه: ولا فرق بين الأمرين 
إلا أن الذي يصح أن تراه d~‏ فيه أنه يجب أن col;‏ فإذا لم نره" علمنا p‏ کونه 
محضرتنا» والذي بستحیل أن نراه لا حب ذلك cad‏ فلم نعلم إذا ثم نره نفیه. 
والضربر لا بعلم نني کون زبد عنده ل لم بحصل له هذا العلم» وهو أنه لو كان 
لوجب أن coly‏ فبان أن طریق العرفة بتي کون زید عند العقلاء البصراء إذا لم 
يروه هو العرفة بأنه لو كان لوجب أن بروه. وإئما قلنا: إن علمهم gy‏ کونه 
عندهم لا يجوز أن يكون ضروريا إلا وعلمهم بطربقه الذي هو العلم بأنه يحب 
أن بروه إذا كان عندهم ضروريء لأن هذا العلم J-i‏ للعلم الأول» ولا يجوز 


۱ شر‌طها: شرطه ch‏ إليه ہگ نره: نراه 


YA‏ کاب الممتما 


أن يكون الفرع ضروریاً وأصله غير ضروري كا ي العلم بالصفة والوصوف. 

نان قيل: أتقولون: إن العلم al‏ لو كان محضرته لراه يوجب العلم بني كونه 
coke‏ أو تقولون: إنه يختار العلم بني کونه عنده عند العلم الأول؟ إن قلم 
بالأول لم يصحء لأن هذا العلم من فعل الله تعالى عندكم ابنداء» فیقال لكم : 
جوزوا أن لا یفعله الله تعالى: فبطل قولكم: ! إنه يستحيل أن لا بعلم نني کون 
زيد بحضرته DE‏ لم یره" وعلم أنه لو كان لوجب أن براه. وان قلتم gl‏ لم 
عي و ولانه de‏ ضروري. فلم يصح أن 
يكرن من و فعلكم ؛ قيل له: إن أصحابنا opt‏ عن السؤال ويقولون: انا لا 
يجوز أن لا بعلم ني كونه عنده مع كال الشرائط OY‏ علمه بأنه لو كان a pat‏ 
لوحب أن براه طريق ab pal‏ ليس محضرته إذا لم coy‏ ولا يجوز أن Jes‏ 
العلم الذي هو الطريق إلى الثاني ولا بحصل هذا الثاني. 

pay‏ أن یقول : ما معنی وصفکم هذا الم بأنه طريق للعلم الثاني؟ إن 
عنم أنه بوب ام يصحء OY‏ هذا ليس من قولکم» بل هو من فعل الله تال 
عندكم: وإن عنم أن العلم oh‏ ليس بحضرته بحتاج إلى العلم بان لو كان 
حضرنه لوجب 1 / براه» قبل لکم : إن احتاج إليه لا یکون Lin b‏ إلى 
امحتاج. ولانه لو احتاج إليه لاحتاج إله في جنسه» وعندکم أن الصبي بعلم ني 
کون الفیل بحضرته ولا بعلم أنه لو كان عحضرته لوجب أن يراه. وكذلك الضرير 
بعلم بالخبر المتواتر" أنه لا فيل بحضرتهء وان لم بعلم أنه يجب أن براه. OY,‏ 
احتاج إليه لا يوجب احتاج» وفي ذلك صحة حصول العلم بأنه يحب أن بری 
ما يصح أن يراه ولا يحصل له العلم بأنه لا فيل يحضرته. وإن قالوا: إن العلم 
es‏ محضرته » قل هم : 
إن get‏ لا بوجب الحتاج call‏ وهو أبعد من إيجاب احتاج إليه للمحتاج» 


e ee 


۱ بره: osp‏ ۴ التواتر: المواتر 


brt 


في أصول اندین ۳۹ 


ges‏ أن هذا gach‏ أن لا يحصل لا العم بأنه لو كان pdt‏ فيل لوجب 
أن نراه إذا لم تعلم أنه لا فيل aie‏ ومعلوم أنه محصل لنا من دونه إذا لم 
نقتح أعيئناء J as y uiga‏ لعوهم : ان Sel‏ العلمين طريق للعلم الآخر. 

ul,‏ الشيخ أبو الحسين فانه جیپ" عن السؤال فيقول: إن العلم بانه لا 
E‏ ات ل ا ات ی ای 
رژیتنا له» فأحدی الصفتین نوجب الاخری» فلا جوز أن ۷ يحصل له العلم بني 
الفيل محضرته مع العلم بأنه لو كان olf‏ ومع فقد رژیته له. فان قيل: بينوا أن 
هذا العلم يشرط us‏ الرؤية يوجب العلم JS saul‏ له : ES P OY‏ 
بأنه لو كان بحضرته جسم che‏ لوجب أن يراه عند JAG‏ الشروط ثم ۸ con‏ 
Gi‏ جوز أن يكون محضرته ولا coly‏ نقض ذلك علمه الأول a‏ بيجب أن 
براه. قال: ويمكن أن يقال أيضاً: ان العلم بنني کون الفيل بحضرة العقلاء یتع 
العلم بأنه مب أن يدركوا ها يصح أن یدرکوه عند کال الشروط؛ لأنه متى لم 
يتبع هذا العلم Fa‏ الأول انتقض علمهم الأول. وعکن لشيوخنا أن يحيبوا / 
هذا افوات إذا آلزمهم احالف ما نقدم oly‏ قالوا: إن العلم بالمدرلء 
هو من فعل الله تعالى ابتداء؛ لأنه تعال لو لم يفعل هذا العلم الثاني لانتقض 
علمهم الأول وغرجوا بذلك عن کال عفوشم فداعیه تعالي إلى !کال عقرهم 
يدعوه إلى فعل هذا العلم الثاني » ويحيبوا ذا اشا سوال من سام ي الضریر 
فقال : كيف قلم : : إنه لا بعلم أنه ليس بحضرنه زيد ل لم بعلم أنه لو كان لرآءء 
مع قولكم: إنه عور آن يهل aril‏ دلك بأن بل اله ان Me‏ ا لثم 
إعما جوزوا أن محلق له الله" تعالى هذا العلم ابتداء» jy‏ منعوا أن يعلم أنه لیس لیس 
بحضرته زيد لأنه لم بشاهدی وهذا لا يمكن الضرير أن بقول إذا علم أنه ليس 
Spat‏ زيد: إنه ليس JY Brat‏ م أشاهده. 


ut igh .١‏ ۲ له اه : لله ه 


vts ۳۷۰‏ العمد 


قال الشيخ أبو الحسين: وللمخالف أن يطعن على قولنا: إن العلم ab‏ فيل 
بحضرتنا يجب عن العلم بانه لو كان لوجب أن نراه» بوجوه» منبا أن العلم بأنه 
لا فيل بحضرة' العقلاء أجلى من علمهم بان لو كان ال لوجب أن بروه. 
واخواب : إنا لا نسلم أن هذا العلم أجل من العام الأول» ومتى راجعنا أنفنا 
وجدناهما ظاهرين کا a£‏ العلم بنى الفيل عحضرتنا تابعاً للعلم الأول. وما أنكم 
إن کتم [تملمون] نه ۷ فیل حضرتکم لعلمكم أله لو كان لوجب أن تروه 
لزمكم أن یکون علمکم بتي الفيل حضرنکم Ube‏ مكتسباء ومعلوم أن ذلك 
معلوم ضرورة. أجاب الشيخ أبو الحسين عنه فقال: إن عنیتم بقولکم : انه علم 
ضروري؛ أنه علم ظاهر جلي لا بقك عن العقلاء رلا يمكنهم دفعه فكذلك' 
تقول . وإن عنيتم بكرنه مكتسباً أنه يتفرع على علم قبله» وهو و اه كات 
لوجب أن نرای فالامر كذلك» فان اخترم أن نسموه مکتسبا لذلك فلا 
تشاحكم في العبارة» ونقول : بل هو علم ضروري» OY‏ إطلاق اسم الکسب 
بقع على ما نرب على علوم يستحضرها العاقل في زمان طويل» ويدخل فيها 
وي ترنیا الشبّى وهذا العلم حب عن e‏ واحد» رهو العام ob‏ لو كان i‏ 
بشرط فند رؤيته / od‏ ولا عکن للعقلاء ء أن يدفعوا هذا العم عن أنفسهم ١‏ 
ولا يدخل طريقه شبة"» فوجب تسميته ضروريا. 

ومنها أن بقال: إنه يحب أن لا يعرف الصبيان ولا البهائم أن لا فيل 
محضرتهم» لأنهم لا يعلمون أنه لو كان لوجب أن بروه. والجواب: ليس يخلو 
tt‏ إما أن يقول: إن Fld‏ ومن بحري محراها من الصبیان يعلمون أنه لا 
قيل بحضرنهم ؛ أو یقول : لا يعلمون ذلك. فإن قال: لا بعلمون ذلكء لم يلزم 
ما قاله» وان قال: يعلمون ذلك» قيل له": فن أين لك آنهم لا یعلمون أنهم 


.١‏ محضرة: iah‏ ۲ فکذاك: وكذلك 
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(عا یعلمونه لأنهم يعلمون أنه لو كان لوجب أن يروه؟ فأما الراهقون فلا ipt‏ 
ني حصول هذين العلمين لهم. 

ومنپا أنه لو كان طريق هذا ee‏ لوجب أن لا يعم الاشعرية أنه 
لا فيل rat‏ كر ee‏ ل مرت ی 
ویعتقدون ۳ يصح أن یکون A pret‏ فلا يرونه. P‏ شم: إن هذا 7 4 
£ عقرهم » وان كانوا يححدوته نصرة مذ مهم . بين هذا أن أحدهم لو 
زيد ليس ي الدار لأني نظرت فلم آشاهده فها فنازعه منازع بأنه فياء وان 
يشاهده che‏ لغضب واغتاظ ا من ebi‏ م على منازعته في ذلك » فصح 

نهم عالون عا ob So‏ وهذا ارات إعا بصح على الطريقة الي اخترناها من 
أن ن الل ob‏ ما يصع أن يراه العاقل يجب أن يراه يوجب العلم بان ما لا يراه 
فليس محضرنه. فأما على طريقة شیوختا من أن هذا الما وهو أنه بحب أن 
يدرك العاقل ما يصح أن یدرکه: هو علم مکتسب على ما يدل عليه ظاهر 
کلامهم واستدلافم له واعتراضهم على استدلامم بشبه كثيرة فلقائل أن بقول : 
ما آنکرم أن لا يستدل لهذا العم بعض خصوبکم؛ ند صل عله عدا الثم : 
وهو أنه لو كان محضرته فيل لوجب أن caly‏ فلا dy‏ أنه لیس بحضرته؟ 
وكذلك إذا قالوا: إن العلم بأنه ليس بحضرتنا فيل هو من فعل الله تعالى ابنداء» 
g‏ يمتنع أن يفعل تعالى هذا العلم / لمن لا يعلم أنه بحب كونه مدركاً كالضريرء 
فيبطل قولهم: إن هذا العلم مستند إلى العلم الأول. 

ان قیل: gli‏ طریق يعلم الضرير أنه لا فيل بحضرته عل طريقتكم؟ قبل 
له: إنه متی عل ذلك فرعا يعلمه بالتواتر: ورجا يعلمه باستدلال بأنه لو کان 
وهو إحدى العجائب : cogs ¿L‏ أو لا نه لو کان بقربه الأحس بوط ء palo)‏ 
وهذا لو سثل الضرير عن علمه بذلك تعلل با ذكرناه. فإن قيل: jti‏ الضرير 
أن الله تعالى خلق بقربه فيلا؟ قيل له: إن كان في زمان ata‏ فيه poll‏ 
نحو زمان الأنبياء» لم يأمن ذلك» وان كان ني غير_ذلك الزمان» dey‏ ابتداة 


Local کتاب‎ ۳۷۲ 


أنه لا فيل بحضرتهء لم يعلم ذلك لانه لم tag‏ فيلزمنا أن تقول: إنه Pe‏ 
كونه عنده لأنه لو كان لوجب أن براه. وكذلك هذا هو الحواب لو قالوا: أيقدر 
الله تعالى أن يخلق قبنا العم بأنه لا Jb‏ بحضرتنا من دون العلم بانه لو كان عندنا 
لوجب أن نراه؟ لأنه تعالى» وإن قدر على ذلك» لكنه متى خلقه فینا من دون 
lls‏ ار لكر poate‏ و ؛ ولو كان لوجب أن نراه. 

فان قال امحالت : le!‏ عم أن زیدا ليس في الدار بطريق غير الطریق الذي 
ذكرعوهء وذلك هو أنه لو كان فیا لكان بکنافته ساترا لکانه ds‏ نکن جهته 
مضيئة من الدار. فلا شاهات جميع جهانها مضيئة علمت أنه لیس فبها. 
والجواب: هذا الذي ذکرئه لا عکن ذكره في الأصوات WU‏ فجوز أن 
یکون بحضرتك صواعق فلا نسمعهاء ولا عکن ذکره Lad‏ في الأجسام الغائبة» 
فجوت کین بالا الق شش اک عق نهیم لسن ۱ لكك لا 
تراهاء ob‏ قلت: لو کانت لا رأيت مکانہاء قیل تك: إنك لا تری ANS‏ 
لکبا لا تميز لك لبعد. ألا تری أنك لا تری مکان النجوم بالنبار ولا مکان 
القمر في وقت السيرار» ولا يتبين لك ذلك؛ وتری السماء کاأنبا كلها زرقاء: 
وما كان ذلك إلا للبعد؟ فکذلك فيا ألزمناك. dey‏ أن العتلاء / لا بعللون 
علمهم So‏ کون زيد ي الدار با ذكرته مثل ما يعللونه عا ذكرناه» وقد ky‏ أن 
تعليلهم لعلمهم ؛ بتي كونه فيها بها ذكرناه يقتفي کونیم" 00 بني كونه في الدار 
لأجل علمهم بأنه لو كان فیا لوجب أن پروه» فلو سلمنا لكم أن ما ذکرعوه 
طریق لعلمهم بن کونه فيها لم بمنع من کون ما ذکرناه را إليه؟. وأيضاء فا 
ذكرتموه لا عکن ذکره إلا في الأجسام الكثيفة دون اللطيفةء» فجوزوا نکم 
تخوضون في نيران لا تدرکون جمیم إضاءتباء» بل ضوء البار هو بعض إضاءتيا 


.١‏ بالىماء: السماء ۲ الشمس: الشموس زر المامش) صوابه الشمس 
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خلق الله إدراكه فيكم» وإن كان اهواء حاراً فجوزوا أن ذلك بعض حرارتها 
ولا تدركون غاية 0 

فإن قالوا: ألستم نصفون الله تعالى قادرا ob‏ يخلق مثل زيد dy‏ مثل صورته 
حتى لا يغادر من صورته شیثا؟ ومع هذا التجويز تشاهدون زيداً وتعلمون أنه 
زيد ew‏ نما أنكرتم أن Jet‏ لنا انعم بتي کون فيل عندتاء وان جوزنا أن 
يكون عندنا ولا يحب أن نراه؟ أجاب فاضی shai‏ عنه فقال: إن الع بأته 
زید بعنه عند مشاهدنتا له لیس يستند ال طریق قد أفسدناه» by‏ ۳ عم 
مبتداً Ll Jas‏ عند مشاهدته. ببين هذا أن الشاهدة Glad‏ بشخصه لا بكونه' 
هو الشخص الذي شاهدناه» فإذا لم يتعلق الإدراك بذلك صح أن الإدراك 
ليس بطریق له. me oe‏ ان یی 
هو علمنا al‏ لو كان لوجب أن cals‏ فزذا لم عحصل لا هذا العلم م یز أن 
نعلم أنه ليس بحضرتنا. قال الشيخ أبو الحسين: ويبين هذا ما ذکرناه تحن أن 
العقلاء يسندون علمهم بأنه لا فيل بحضرتهم إلى العلم بانیم لم يشاهدوه» Uyy‏ 
أنه لا رز أن يعلموا ذلك إلا إذا علموا أنه لو كان 9 0 أن 
بشاهدوه. ولیس يسندون علمهم ob‏ هذا زيد بعینه إلى العام بأنه لا عکن 
بوجد مثله ولا إلى أن الذي / شاهدوه ʻi‏ هو الذي ار الآنء OY‏ هذا 
ليس بأمر مشاهد. وحكوا عن الشيخ gl‏ عبد الله أنه أجاب Bh‏ أعلم أنه زید 
بعينه لعلمي بان اکم لا يجوز أن يخلق مثله من كل وجهء لأن في ذلك 
تلیسا" للأدلة. واعترضوا ذلك بأنه كان بنبغي أن لا حصل هذا العلم ؛ وهو أنه 
زيد بعينه» لمن لا يعرف SH Ro‏ وأنه لا يحوز عليه أن یلبس الأدلة. 

ولقائل أن بقول: إن غرض الحالت با أورده هو الطعن في قولکم SL‏ 
العم بتي OS‏ زيد عندنا طريقه العلم al‏ لو كان لوجب أن cols‏ وقال: ما 


Aalia بكوته: بکونه أنه ۴ تلبيسا‎ .١ 


۳۷ کتاب العتمد 


أنكرم أن يحصل لكم العلم je‏ كونه عندكم مع تجويركم أن لا يحب رژیتکم 
له لو کان عندکم» کا أنكم تجوزون أن يخلق الله مثله في صورته؛ ولا بقدح 
هذا التجويز في علمكم بأنه زيد بعينه؟ وکیف يصح في جوابه أن تقولوا: إن 
هذا العلم ليس يستند إلى طربی» بل مبتدأء وعلمنا بني کون زيد' عندنا يستند 
إلى طریق» لأنه !ما حصل لكم أنه يستند إلى هذا الطريق إذا دفعتم شبمته 
هذه؟ فان قلتم: انا قد بينا ما تقدم من الأدلة أن هذا العلم طربقة لعلم بتي 
کونه عندنا» قیل لكم": إن هذه الشيبة تعترض تلك الأدلة» فا لم تدفعوها لا 
بتبین أا أدلة على ذلك. 

رعکن أن بقال للمخالف جواباً عا أورده بأنا جد من أنفسنا استحالة أن 
نعم أن هذا زید بعینه إذا جوزنا أن یکون غير زيد خلقه الله تعالى» کا aE‏ 
من أنفسنا استحالة أن نعل ني كونه عندنا مع تجويزنا أن يكون عندنا ولا نراه؛ 
وکیف بصح أن تجامع العلم بتي كونه عندنا مم تجويزنا أن OS‏ عندنا؟ فان 
كنت تجري أحد العلمين بحرى الآخر فيتيفي أن تحیل العلم بتي کونه عندلك مع 
نجويزك أن OS‏ عندك» كا تحيل العلم بأنه زيد بعينه مع تجويزك أن يكون 
cone‏ ومتی احلت العلم بني كونه عندك g‏ حال Hye‏ کونه عندك فقد 
آقررت oh‏ یستحیل كونه عندك ولا تراه» لأنك متى ۵ تقل ذلك لزمك pot‏ 
كونه عندك مع دعراك أنك تعلم أنه لیس عندك» / ومی أحلت کونه عندله 
ولا نراه ققد قلت: إنه بحب أن تراه إذا كان عندكء dy‏ هذا رجوع إلى قولنا. 

فان فالوا: انا لا جوز کون زيد عندنا إذا علمنا أنه ليس عندناء وانا 
نقول: إنه بصح أن یکون عندنا ولا نراه؟: وليس من حق كل ما يصح أن 
يجوز كونه» قيل هم : إذا قلتم: إنه بصح أن يكون عندكم ولا ترونه م تأمنوا. 
أن يكون عندكم ولا ترونه» وذلك نم من علمكم بشي كونه عندكم في حال 


0 زید: بزيد ۲ لکم: فم ۳ لا نراه: لا يصح أن تراه 
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هذا التجويز. وأما علمنا بأن هذا زید بعينه فهو de‏ ضروري متفرع على علمنا 
بحلية' زيد وسائر علاماته. “iy‏ هذا أنه بلتبس علينا أن هذا زيد بعينه Wb)‏ 
شاهدنا من يشبهه في صورته» بل يشتبه علینا إذا أشبه لبسته أو مشيتهء فلولا أن 
علمنا Ob‏ هذا زيد بعينه فرع على علمنا بالعلامات الختصه بزيد لما اشتبه علينا 
ذلك إذا شاهدنا مثل تلك العلامات أو بعضها في غيره. وإذا صح هذا فعلمنا 
بقدرته تعالى على خلق مثله يقتضي نی علمنا به بعينه» حتى إذا شاهدنا من شت 
فيه بعض علامات زید لم E‏ ولال هة أن نعلم أنه زيد بعينه. فصار هذا 
دليلاً نا عليهم على أنه" لا بجوز آن pat‏ لنا بعلم في حال تجویز ز GA‏ 

وبهذا جيب أيضا عن قرلهم: ألستم تصفون الله تعالى قادرا على A‏ ید 
في الدنياء ولا یقدح ذلك في علمکم iuj ob‏ عوت؟ فا أنكرتم أن لا يقدح 
اعتقادنا مجواز کون فيل محضرننا ولا نراه في علمنا بتی كونه عندنا؟ وذلك OY‏ 
علمنا بقدرة الله تعالی على تخليد زيد في GA‏ لا يقتضينا تجویز أن لا يموت 
oY‏ قدرته تعالى على الأفعال لا توجب إيحاده لتلك الأفعال» خصوصاً فيا هو 
نقض عادة في غير زمان نبي» فلم بستحل أن نعلم أنه عوت : وإن علمنا قدرته 
تعالى على مخليده. ولیس كذلك العلم بتي Jah‏ بحضرتنا مع تجويز أن يكون 
حضرننا ولا OY / cols‏ هذا الغ مويل عابت لهذا التجويز. فأما قولحم : 
إن ادا ol ge‏ المونى لم بنشروا الآن oly‏ ما» دجلة لم ينقلب cls‏ وإذا نظر 
إلى جهة ثم استدبرها فإنه بعلم أن الله تعالى لم يخلق خلفه سا ولا فبلا مع 
علمه بقدرة الله SWS‏ على أن يفعل جميع ذلك. ap‏ بخرج على ما قدمنا من 
الجواب: وهو أن قدرته تعالى على فعل لا تقتضي كونه قاعلا خصوصاً إذا كان 
نقض عادة ي غير زمان ني؛ فصح فصح أن aad‏ ما ذكروه ولا جوز خلافه. ولیس 
كذلك العلم بني کون زيد عندنا ولا نراه. 


rade 5‏ علة low t‏ تی ohe‏ انیم 


وأجاب الشيخ أبو الحسين عن ذلك فقال: إن العلم بأنا موت هو عم 
مكتسب مستند إلى السمع ) ومن لا يعلم صحة السمع فإنه يظن أن يمرت لا 
بری من موت غيره ولا بری من ضعف بدنه» ولو کان هذا العلم و 
ج ي اكلا إل أن بين السنائل. .أن هدا العام ايد إل طريق. قد 
أفسدناه. ولیس عکن أن بقال : إن طریق هذا العلم هو العلم ob‏ خلود الانسان 
غير مکن» oY‏ آأحدا لا بقول ذلك» ومن ادعی ذلك sy‏ أنه وصل ati‏ 
باستدلال عقلي خني » وعلمه بأنه يموت أجلى من ذلك. Lb‏ اعتقاد الانسان بأن 
ا موق ۱ ينشروا aly‏ ماء دجلة لم بنقلب دما uly‏ الله تعالى ۸ gle‏ خلفه أسدا 
ولا فيلاء فإن قال السائل: إن ذلك مظنون غير معلوم لم يلزم كلامنا. وكذلك 
إن قال: إن ذلك معلوم باستدلال» وهو أن العادة لا تتقض في غير زمان 
ني. وان قال: إن ذلك معلوم باضطرار» ۸ يمكنه أن يقول: إنه يستند إلى 
طريق قد افسدناه. 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون الله SW‏ قد أجرى العادة gle ob‏ لنا العلم 
Ge‏ کون فيل عندنا إذا لم cop‏ وان اعتقدنا صحة كونه عندنا ولا coly‏ فلذلك 
يفرغ العقلاء إلى حواسهم OY‏ العادة جارية بققد العلم بالفيل إذا فقدوا can Sy‏ 
لا اہم يعلمون آنبم لو كان بحضرتهم لوجب / أن بروه؟ فنحن" تحيبيم عن هذا 
السؤال با قدمناه من أنه إذا صح عندهم أن یکون pirat‏ فبل ولا برونه م 
يأمنوا كونه عندهم مع فقد رؤيتهم له. وإذا جوزوا ذلك لم جز أن بحصل هم 
ee ere‏ 
دك وإذا لم جز أن Jat‏ هم العلم بذلك مع هذا التجویزه EES‏ 
يجري الله تعالى العادة عا هو مستحیل؟ 

وأجاب الشبخ أبو الحسين عن البؤال فقال: إن TEL ese‏ نعل بالعادة 
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أنه لا فيل بحضرننا أنا نعلم ذلك لأنا لم نشاهده مع تكامل الشرائط» فقد بينا 
أنه لا j‏ أن محصل هذا العم للعاقل إلا إذا علم أنه لو كان بحضرته لوجب 
أن coly‏ ولا بضرنا إذا استمرت! العادة بذلك» بل ينفعنا. وإن عنیتم أن هذا 
U fat di‏ من دون أن بسند إلى ني الشاهدة فتد ty‏ أن العتلاء بستدون 
هذا الم ال ني الشاهدة. ad‏ سقط کلامکم . فال: ولقائل أن Jy‏ 
نسلم لكم | أن البصير يعلم أنه ليس S‏ 
لکن هذا يكني في العلم gu‏ كونه عنده: ولا يحتاج إلى J‏ العلم ch‏ لو كان 
حضرته لوجب أن براه. وإذا أمكن هذا لم gat‏ أن dey‏ المعتقد بأنه يصح أن 
يكون بحضرته فيل ولا براه» ويعلم مع ذلك تي كونه عنده GY‏ لو كان لراهء 
ولبس كل ما يصح حصوله فإنه jot‏ حصوله. وعندي أنه لا يمكن أن يعتقدوا 
تم gr‏ ا E E‏ 
۵ يأمنوا Spar‏ وإذا لم يأمنوا ذلك لم يز أن بحصل خم العلم بني حصوله. 
ui,‏ ما أجابيم به فقال : العقلاء یعلمون إذا J‏ يشاهدوا فيلا حضرتبی والحال 
code‏ أنه محال أن یکون حضرنبم ولا يرونهء ولیس يستند هذا العلم: وهو 
العلل بإحالة ذلك إلا إلى العلم بأته لو كان بحضرتهم لوجب أن يروه. ثم قال: 
ویقال م: أتقولون: / pel‏ يعلمون أنه لیس pit‏ فيل مخصوص إذا لم 
cosy‏ أو تقولون: [نبم يعلمون أنه ليس بحضرتهم فيل خصوص ولا غيره من 
انفيلة ولا غير الفيلة من الأجساء م العظام؟ فان ali‏ بالأول قبل لكم: وما الفرق 
بين هذا الفيل وبين غيره من الفيلة وغيره من الأجسام العظام؟ ون قلتم SUS‏ 
فقد رجعم إلى قولنا: إن العقلاء يعلمون أنه يحب أن يشاهدوا كل ما يصح أن 
يشاهدوه إذا تكاملت الشرائط وإنهم يصرحون بذلك. 

وحكي عن قاضي القضاة أنه أجاب عن الؤال ob‏ العلم بالعادة فرع على 


.١‏ اسئمرت : اسر 


۳۷۸ کتاب العتمد 


العلم بالمشاهدات» ومن لا محصل له العلم بالمشاهدات لا محصل له العلم 
بالعادة. قال الشيخ آبو الحسين: وللمخالف أن يقول: tala gol ul‏ أنه مى 
م بحضرني فبل خلق الله في قلبي العلم بأنه ليس بحضرني؛ ولا تعلق لهذا 
بالمشاهدات» ولست أقول: إني BLE‏ في وجود ما أشاهدهء فبلزمني SCL‏ 
المشناهداتء وإنما أجوز أن لا أشاهد ما جوز أن أشاهده. sob‏ الأمرين 
مباين للآخرء فالعادة LEN‏ على المشاهدات حاصلة لي. 

وأجاب Lal‏ بأن ما يكون بالعادة يحوز أن ke‏ بالأماكن والأوقات» فلو 
كان هذا العلم حاصلا بالعادة لجوزنا أن يكون ني البلاد البعيدة بصراء يشكون 
في أن محضرتهم A‏ فيلة ولا يرونها. قال الشيخ أبو الحسين: هذا لا يستمر على 
أصله ان عنده حصل كي من العلوم بالعادة ولا جوز أن تحختلت» > حو العلم 
بالأخبار المتواترة. فان ذلك عنده معناد؛ لا بجوز أن محصل مثل التواتر لعاقل 
ولا يحصل له العم بذلك الخبر. وكذلك الري والشبع عند الأطعمة الشهية 
وشرب الاء البارد عنده معتاد ولا جوز أن ake‏ في ذلك الأصحّاء: وكذلك 
جذب الحجر المغناطيس للحديد لا مختلف» وان كان عنده معتادا. قال: Op‏ 
قال : إن العم مخبّر الأخبار يختلفء وكذلك الري والشبع في الأكل والشرب 
يحتلف ؛ | OF‏ بعض الناس يشبع عند القليل وبعضهم لاب 3 ی 
والعلم nth‏ يحصل عند خير جاعة مخصوصة ولا jat‏ عند خبر أول الخبرين: 
قيل / له': وكذلك العم بأنه لا جسم بحضرتنا يختلف في Ail‏ وكلهم 
يعلمون أنه ليس يحضرتهم جسم عظمء ویختلفون في أنه ليس بحضرتهم جسم 
صغص نقح بعلم pe‏ ۷ يعم عبت قوة gee‏ وج وكذلك لا 
يختنف الأصحاء ء في الأكل ers‏ یشبعون cote‏ رمتلفرن ي القلیل» 
فبعضهم يشبع عنده وبعضهم لا يشبع عنده. قال: ورا قال أصحابنا: إن 


A‏ له: هم 


۹و 


۹ ظ 


في أصول الدين ۳۷۹ 


الأمور الواجبة هي الي تستمرء وللا] يستمر ما ي معناهاء وليس يستمر الشبع 
في كل مأكول کالتراب. oY‏ الراب في معی الخبزء فلم يكن من الأمور 
الواجبة. فيقال لهم: ما تعنون بقولكم: إن التراب في معنى BSI‏ فإن قالوا: إنه 
جسم کالبزه قبل هم: WIG‏ ره Jat pee‏ جسم ) فيجب أن 
یکون العم بأنه لا فيل بحضرتنا معتاداً لأنه لا بستمر هذا العلم فها في otas‏ 
وهو أنه لا هواء عندنا. Oly‏ قالوا: نعي بذلك أن التراب مغذ كالخبزء قيل 
هم : ومن الذي يستجيز أن بقول مثل هذا؟ وهل هذا إلا كالقول بأن الهواء في 
معنى الفيل ي كونه مدركا بهذا القدر من الشعاع؟ 

Ul,‏ الدلالة على أن أحدنا إذا وجب كونه مدركا عند كونه Ue‏ لا افة به 
ووجود المدركات وارتفاع الوانع فإنه يحب کونه مدرك ذه الأمور لا لأمر آخر 
فهي أنه لا وجب GS‏ مدرکا عندها واستحال إدراكه عند ارتفاعها أو 
اختلالا' أو ارتفاع بعضها أو اختلاله على طريقة واحدة لزم أن يكون مدرک 
لأجلها لا Ce‏ لأن الحكم مى ثبت عند أمر وانتى بانتفائه على طريقة واحدة 
ار اح ره وجب تعليقه به لأنه أخص به من غیره» 
فلم يجز أن لا يعلق به ويعلق با لا اختصاص له به. ألا ترى أن إضاءة المكان 
U‏ حصل عند مقابلة الشي» المضيءء وانتى عند [انتفاء] مقابلته على طريقة 
Gisli‏ لم جز أن Gly‏ بغير مما لا اختصاص له بهء كطيران طائر أو مشي 
ماش: ومن علقه Mp‏ ول يعلقه عقابلة / المضيء Pag‏ عليه 

قال الشيخ أبو الحسين: ولیس يبعد في مثل هذا أن بقال: إن العقلاء متی 
استقرآوا هذا وتأملوه علموا باضطرار أن ما ham‏ عند أمر وانتى عند انتفائه 
على طربقة واحدة أنه الزثر فيه» لا" أمر زائد على ذلك. فان قیل: ألستم 
تعتبرون خروج الشعاع من العين في وجوب كونبم مدركين مع أن العقلاء لا 


UT .١‏ اختلافها ...۰ ۲. للكلام: AS‏ ”.سلاج أو: (وفوق السط) لا 


۳۸۰ کتاب العتمد 


یعلمون ذلك؟ فا انکرتم أن نعتبر في ذلك Ba‏ الذي Fes‏ قيل له: آما 
نحن فلا يلزمنا ذلك» لأنا لا نعتبر خروج الشعاع من العين في WS‏ مدرکین. 
وأما شیوخنا فقد اعتبروا ذلك» لأنهم يقولون: إن خروج انشماع من العين ال 
الضياء التوسط بين GUI‏ والرنی شرط في الرژية باحاسق فلهم أن بقولوا: ‘al‏ 
pe‏ ي العلم بصحة DUI‏ واتفاه BY‏ عا أن تکون العين مضیلة» وکل 
عاقل يعلم أن الحواء يستنير بالشيء الضي کالنار والبلورة» وان کانوا بحتاجون 
إلى نظر في أن إضاءة الحواء بما ذکرنا. هل هو بخروج الشعاع من الجسم 
المضيء pi‏ باستنارة افواء بمقابلة الضي» له؟ والعلم الأول الذي هو حاصل لكل 
عاقل ee‏ في اشتراط ذلك في الرؤية. 
۱ ل: geil‏ تملمون وجوب وقوع تصرفکم عند الدواعي وانتفائه عند 
ورن a‏ طر ar‏ واحدة) ومع ذلك a‏ وقوعه pb‏ زائد» وهو الارادة؟ 
قيل له : أما نحن فلا os‏ الارادة il‏ زائداً على الداعي إلى الفعل» فلا يلزمنا 
ما قلته. وأما شیخنا F‏ الحسين فهی وان كان يثبت الارادة زائدة على 
الداعي ۽ فإنه يقول: إن وجوب دقو الفعل لا يقف بالارادقة» aS‏ يقف 
بالداعي » Lely‏ يفعل القادر الارادة lez‏ لدواعيهء لا OY‏ الفعل بفتقر الیها. وأما 
شيرخنا فانیم يقمون الارادة إلى قسمين: إرادة متعلقة بالحدوث» ومتعلقة 
بالحدوث على وجه» ولا جعلون إرادة الحدوث Fath‏ الحدوث؛ ولا يجعلون 
وقوع الفعل موقوفاً عليهاء بل يقولون: إن الدواعي من دون هذه الارادة تؤثر 
ي وقوع الفعل؛ والإرادة / الي لا تتبم الدواعي لا تملع من وقوع الفعل. وأما 
الارادة الي P9‏ ي وقوع الفعل وجه ob‏ ذلك الوجه لا محصل بالداعي 
عندهم» فلم hâle‏ بها ما يحب عند الداعي. 1 
وقال قاضي القضاة رحمه rail‏ إن الدواعي إذا ترددت في أفعال» وم تكن 


ae 


ol إته:‎ .١ 


و 


ني أصول الدین TA\‏ 


ملجئة؛ فانه لا يحب وفوعها الا عند الارادة فام يعتبر الارادة ي وقوع الفعل 
مع أن وجرب الوقوغ D]‏ بحصل من دونبا. فان قیل: أتقولون: إن العلم عا 
تشاهدونه هو de‏ يجب عن الشاهدة أو هر من فعل الله تعالی فیکم؟ فان قلتم 
بالأول لم يكن مذهبكم» وان قلتم بالثاني لزمکم ما آلزمتم خالفکم ob‏ يقال 
لکم: إذا وتف علمکم بالشاهدات باختیار مختار فجوزوا أن لا بختاره تارف 
فيلزمكم من ذلك أن تجوزوا أن تشاهدوا بحضرتكم فبلاً فلا تعرفونه» وني ذلك 
تجویز الجهالات التي ألزمتموها مخالفكم» بل یلزمکم أشنع من OY ts‏ 
غالفكم جوز أن لا يعرف بحضرته فيلا لا بشاهده» ولزمكم أن تجوزوا فلا 
حضرتکم تشاهدونه ولا نعرفونه» ويلزمكم أن تجوزوا أن يخلق الله dw‏ لكم 
العلم ii‏ تشاهدوا ولا ملق لکم الع یل تشاهدونه. وان gli‏ : إن هذا 
العلم » وان كان عندنا من فعل الله تعالى: إلا أنه يحب أن يفعله عند الشاهدق 
قيل مم : جوزوا مثله في الادراك بان نقول: إنه وإن كان من فعل امختار إلا 
أنه Ce‏ أن يفعله عند کال الشرائط. 

قال الشبخ أبو الحسين: هذا السؤال te)‏ يتوجه نحو أصحابنا لأنهم يقولون: 
إن العلم بالمشاهدات هو من فعل الله SW‏ يفعله عند الشاهدة. فأما نحن 
فنقول : إن العلم بالشاهدات يحب عن المشاهدةء فلم Lad‏ ما قالوه. وأجاب 
أصحابنا عن السژال Is‏ انا وان قلنا: إن العلم بالشاهدات من فعل الله 
تعالى إلا أنا نقول: إن المشاهدة طريق هذا Wo dal‏ موز حصول المشاهدة 
إلا وهذا fall‏ حاصل» فلم et‏ أن دن ها من نا ون GNIS‏ اقول 
Colt‏ تي الادراك لأنه عنده فعل مبتدأ / لا يجب فعله عند کیال الشرائط : 
فلزمه ما ألزمناه. l‏ 

ولقائل أن یقول: ما نعنون بقولکم: إن الشاهدة طريق للمعرفة 
بالشاهدات؟ لأنکم متى الم توا ذلك GS‏ متعلقین بعبارة. فان قالوا: معی 
ذلك أن الإدراك يتعلق بما یتعلی به العلم على الحد الي یتعلتی به العلم: فصح 


YAY‏ کاب العتمد 


أن يقال : إنه طريق له» ولیس کذلك فتح cowl‏ لأنه لا يتعلق با يتعلق به 
الإدراك» فلم يصح أن يقال: إنه طريق للإدراك» قيل لحم: ولم بحب أن 
يكون fib‏ للم وان تعلق با يتعلق به العلم؟ وما أنكرتم ألا يفعل الله تعالى 
العلم عنده؛ وان تعلق جا يتعلق به الملم؟ وان فمل العلم عنده: فهلا وجب أن 
jaw‏ الاردراك عند فتح العين) لأنا فد قابلنا بأبصارنا ما تعلق به الاإدراك» 
ويسمى ذلك u b‏ للادراك؟ Ady‏ أجاب أصحاينا عن أصل السؤال فقالوا: al‏ 
موز أن لا Jat‏ العلم بالمدرك لمن أدركه إذا لم يكن كامل العقل. فأما الكامل 
العمل فلا موز ذلك oY cad‏ ذلك ینقض کونه کامل العقل ؛ oy‏ الکامل 
العقل جب کونه lle‏ عا بشاهده. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن بقول: ولم يجب أن يعلم ذلك الکامل 
الستل» ga a‏ اتلك هيل لکم: ما أنكرم أن يشاهد الكامل 
العفل omen‏ ا و قد كان من قبل أن بشاهده s‏ مغمض العین؛ وکان Ue‏ 
جميع ما بعلمه العقلای ففتح عينه وشاهده أن لا یعلمه ویکون کامل العقل؟ 
OF‏ فلتم: إنه ليس بكامل العقل» قبل لكم: وكيف لا بكون كذلك» وهو قد 
كان كامل العمل قبل ذلك چ وكيف لا يبتى كامل العقلء وعلوم العقل 
من فعل الله تعال celal‏ لا تعلق لبعضها بعض؟ فان قلتم : إن الكامل العقل 
هو من يعلم ما يشاهدهء قيل لکم: أويجب أن يعرف ذلك بكال عقله؟ فان 
li‏ : نعم > قبل لکم: وما کال عقله؟ فان قلم : هو شيء غير المعارف» الم يكن 
هذا 000 وقيل لكم: EGIL‏ أن يكون ذلك الشيء هو الوجب لهذه f‏ 
العلومء فلا فلا OS‏ من فعل الله تعالى؟ وان فلم : هو جملة من العلوم iio pat‏ 
فيل لکم : Jai‏ هدا العلى : وهو ام نما بشاهده  E‏ جملة تلك العلوم؟ 
فان قلم: نمم» کنتم cle‏ الشيء ينفسه وبغيره» لأنكم قلتم: إنه يجب أن يعرف 
ما بشاهده it‏ علوم يدخل فيها هذا العلم. وإن قالوا: إن كال العقل 
هو جملة من العلوم غير غير العم بهذا الشاهد: قيل هم: وم زعمتم أنه يجب 


YAY أصول الدین‎ J 


لکانبا أن يعرف هذا المشاهدء وهل نوزعتم إلا في ذلك؟ وعل أنه إن وجب 
أن يعم هذا المشاهد اجب بطل فولكم aE‏ 
تعالى ابتداء. وأيضاء Cols) off‏ کال العقل هو ‘ede‏ غير هذا العلم ء A‏ 
قولكم : إن العلم ببذا المشاهد بدخل في جملة كال العقلء وبطل قولكم: ! 

لو لم بعلم العاقل هذا المشاهد نم يكن كامل العقل. 

بالشاهد من فعل الله تعالى وبحب أن يفعله إذا كانت العلوم اخصوصة؛ وهي 
علوم العمل مضمنة هذا العلم يشرط أن يدرك المشاهد. والعلوم الضرورية 
بفعلها ls ail‏ وقتا بعد وقت عند فاضي القضاء رحمه oY » abl‏ العلوم عنده 
لا Los‏ البقاء: فيجب أن یفعل الله تعالى هذا العلم في حال فعلها لأجل کون 
مضمنة به. إلا أن لقائل أن بنازع في أن العلوم لا تيق: وللمخالف أن يقول 
أيضا : إذا قلم: إن علوم العقل مضمنة بهذا العلمء فا أنكرتم أن یکون هذا 
العلم Lai‏ مدع محلق الادر الک أو تكون علوم العقل مضمئة بهء وإن كان 
محلها cipi‏ نا ú‏ رجع حكها ال الحملةء > كا فلت : تن 
حياة rat‏ وان تغایر محلهاء لما رجع LAS‏ إلى الجملة؟ فالصحیح من 

wil tl‏ ما ذكرناه أولاً. 


وحكى فاضي القضاة عن الشيخ أبي هاشم أنه استدل لني الادراك بأنه لو 


كان معى لصح وجوده في عين الواحد منا للمعدومء oY‏ انحل محتمل له 
والقادر قادر على إيحاده. قال الشيخ أبو السین": / Way‏ بصلح أن يكون 
Ly‏ على امخالف» ولا يصلح أن بكون دللاً. أما بیان أنه لا يصلح أن 
يكون دلبلا OW‏ الدليل يحب أن يكون be‏ على أصول صحيحة بقول با 
Jal‏ وأصحابنا يقولون: إن الشي» LL‏ يدرك على صفته القتضاة عن 


A‏ علوم: Lye‏ 4. عل إيجاده قال الشبخ أبو الحسين:_اللهمئة مشطوبة في الأصل 


۳۸ کتاب العتمد 


صفة الذات؛ وليس العدوم ۳ عدمه على تلك الصفة» فاستحال أن Nu‏ 
والمانع من حكم العلة مانم من وجود العلة عندهم. ووجه OE‏ وهو آن 
ule‏ لو التزم ذلك وقال: لو خلق فينا إدراك للمعدوم لادرکناه» لم 
عکن إبطال ذلك إلا ob‏ بقال: انا على الصفة الي بصح أن نرى معها 
مع كال الشرائطء فلو صح أن بری العدوم لرآیناه. liag‏ بناء من هذا 
المستدل لهذا الابطال على أصله الذي لا يقول به مخالفه» فكيف يصح بناء 
الدلالة Fade‏ 

Oly Lis‏ وجه الإلزام على الخالف»ء فهر أن يقال له: إن الادراك عندكم 
بحري محری الاعتقادات والعلوم» وكل ما يصح أن تعلق به الاعتقادات والعلوم 
يصح أن یتعلتی به الإدراك» وهذا قلتم: al‏ بصح أن ثری الطعوم والأرائح 
والارادات" والعلوم وكل موجود. وكون العدوم معدوما بصح أن بعلم ويُعتقد 
ويصح أن بعل أنه سيوجد» فا نکر أن بصح إدراك ذئك أيضا؟ ومی 
جوزتم ذلك لم تأمنوا أن بلق الله تعالى لکم إدراكا يتعلق بما ذكرناه: فتدركوا 
المعدوم معدوماً وأنه سيحدث. ومن جوز أن بری العدوم ا فقد خرج من 
oe‏ من یکلم OY‏ العلم باستحالة ذلك ضروري. فان قال: المعدوم يستحبل 
أن برى لأنه ليس بذات» فلا يصح خلق الادراك له قيل له: أليس يصح 
أن يُعتقد كونه معدوماء فهلا يصح تعلق الإدراك به؟ فان قال: إنه لا بعقل 
كوننا رائين للمعدوم قبل له: إن خروج ذلك من العقول ليس بأشد من مماع 
الرائحة والطعوم ورؤية الأصوات وإدراكها كا يدرك الملموس باللمس» فى 
جوزتم مثل ذلك مم خروج ذلك من العقول لزمكم تجویز ما ألزمناكم 
لالترامكم ما في معناه. / ولهذا لم ob‏ أصحابنا إذا قالوا: إن القدرة تعلق 
بالااحداث : والارادة تتعلق بما بصح حدوئهء أن يحوزوا خلق قدرة على البائي 


۱ ثان: ge‏ ۴ الارادات : الارادت 
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والاضي وإرادة القضي: لأن عندهم يستحيل تعلق القدرة والارادة GUL‏ 
by gall‏ بجوزوا في تعلق القدرة والارادة ما يستحيل كاستحالة التعلق 
SUL‏ رالاضي. فيلزمهم احالف فیبا مثل ما آلزموا اخالف في إدراك العدوم 
معدوما. 

فان قیل: لو لزمنا على قولنا بالادراك أن نری العدوم معدوماً للزمکم عا 
قولکم : إن كوننا احباء لا أفة بنا يوجب US‏ مدرکین أن بوجب کونکم 
مدرکین للمعدومء قیل له: إنا لم نقل: ان كوننا أحياء يوجب کوننا مدرکین لا 
fe‏ العقلاء |دراکه. فیلزمنا على ذلك أن جوز إدراك ما يحري Sle‏ 
استحالة تعلق كوننا مدرکین به. فأما نم فقد LL‏ آنکم جوزتم تعلق الادراك عا 
يحري wt‏ المعدوم في استحالة كونه ign‏ فلزمکم ما لا يلزمنا. fey‏ أنا لم 
نقل: إن كوننا أحياء بقتضى كوننا مدركين على الاطلاق» بل قلنا: إذا کملت 
الشرائط : وبدخل : es es‏ کل الشرائط وجود الدرك على الصفة اني تصحح ' 
hee‏ | مدرکن [به]ء فم بلزمنا أن يدرك العدرم مغدوماً از aY‏ شتسار 

تعلق الادراك به. وأما a‏ ها ألزمنا كم تعلق الادراك بکون العدوم معدوماً الا 
بعد البيان al‏ بازم على أصولكم صحة کونه مدرک Y‏ لزمنا کم أن تروا 
المعدوم معدوماً wily‏ يصح أن عدث كا يصح أن تعتقدوه كذلك". Uy‏ أن 
الإدراك عندكم بحري محرى الاعتقاد؛ فبلزمكم فيه ما يلزم في الاعتقاد. 

دليل: استدل أصحابنا لت الادراك فقالوا: لو كان معنى لصح أن يخلقه 
الله تعالى في عين الضرير وي عم ن البصير مع بعد المرثي والسواتر الكثيفة وكون 
المرفي / في خلاف age‏ احاذات. وصحة * ذلك تؤدّي إلى Uo Sle‏ ادى اليه 
يكون Ye‏ وإنما قلنا بأنه كان بصح خلقه في عين من ذكرنا لو كان ge‏ لأن 
القادر تادر على إحدائه واحل محتمل له وما بتعلق به الاإدراك موجود وهو على 


A‏ تصحح : نصح ۴ كذلك: وكذلك ‏ ۳. صحه: swe‏ 4. قادر: قادرا 
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الصفة الي [نصحح أن] ghey‏ به الإدراك. واعا قلنا: إن خلقه gay‏ إلى 
عال» لأنه متى GLE‏ في عين من ذكرنا فإما أن بوجب كونه مدركا لما ذكرناه 
أو لا يوجب دلك» فان لم يوجبه انقلب جنه dy‏ بنفصل وجوده من عدمه» 
وإن أوجب کونه مدركا لذلك كان عالاء لأنا da‏ ضرورة أنه يستحيل أن 
بری الضرير في ظلمة الليل» وهو ببغدادء بق الصين. ونعلم استحالة رژیتنا 
للمحجوب بالحجب الكثيفة وما لا غاذيه» ومن التزم ذلك رصححه لم يكن 
في حد من یکلم. هذا إذا التزم اخصوم صحة وجود INi‏ بي هذه الاحوال 
وقالوا: إنه يوجب کون من وجد فيه مدرک فأما إذا قالوا باستحالة کون 
مدرکین للبعید واحجوب وغیر ذلك مما ذکرناه كان طم أن بقولوا: إن استحالة 
معلول العلّة JE‏ وجود العلت» وإذا استحال وجود ما هذا حاله لم يلزم أن 
بتعلق بإيحاده قدرة القادرء OY‏ تعلق القادر عقدوره مشروط بصحة وجوده في 
نفسه. ويقال لأصحاينا: إن أحلتم کوننا مدركين للبعيد والمحجوب وغيرها عل 
- الإطلاق صح ما اعتذر به NEL‏ من أن تعلق القادر بالمقدور مشروط بصحة 
وجوده» وإن أحلم ذلك لا على الإطلاق وقلتم: يستحيل ذلك إذا كنا مدركين 
لا بإدرالا ولا يستحيل كوننا مدركين بادراك» قيل نکم: U‏ يزمنكم أن نكون 
مدركين بإدراك» فلا يستحيل كوننا مدركين لهذه الأشياءء والحال ما ذكرتم» 
فيصح من القادر إيجاد الإدراك ها؟ els‏ نم هذه الدلالة على أنه يستحيل 
٤۴‏ و کوننا مدرکن هذه / الاشیاه. 

دلیل: وهو أن الادراك لو كان معنى لصح أن يفعل الله في عين البصير 
إدراك بقة على فيل ولا بفعل فيه Sho}‏ الفيل» فيرى al‏ على الفيل ولا يرى 
الفيل» hiag‏ محال. قال الشيخ أبو الحسين: والأشعرية بلتزمون هذاء فلا SKE‏ 
أن نورده' علییم على جهة الإلزام» إلا أن لهم مذهبا آخر يفتضييم أن بشگوا 


.١‏ نوردد: نورد 
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في ذلك» OY‏ ابن الطیب الأشعري ذکر أن السواد رى موجودا ويُرى 
سواداء مم شك في هل رز أن بری على Gel‏ الصفتین دون الأخرى؟ 
فقال: إن لم بحر ذلك فينبغي أن cdl‏ إن لإدراك Ws betel‏ بإدراك 
الاحر. فلذلك لا pai‏ أحدها عن الآخرء أو يقال: إا مدركان بإدراك 
واحدء فيال له: إذا جوزت استحالة فأولى أن جوز استحالة إدراك بقة على 
فيل من دون إدراك الفيل. ولقائل أن پقول : إنهم BE‏ كانوا يرتكبون إدراك 
احجوب والبعيد فأجبناهم بأن من جوز هذا لم يكن في حد من بکلم» ولیس 
ارتكاب ذلك بأقبح من ارتكاب إدراك a‏ على فيل من دون إدراك الفيل» 
فهلا دفعناهم من ارتکابه عثل ذلك الدفع ؟ 

وقد ألزم أصحابنا آنغسهم على هذا الالزام Ob‏ جوزوا أن بخرج الله تعال 
من العين الشعاع إلى البقة دون الفيل» فنری البقة ولا نری الفيل» وأجابوا عنه 
عا تلخيصه ما ذکره انشیخ أبو الحسين بأنه لا علو إما أن يخلق الله Sle‏ للعين 
نوراً أو لا يخلق له Ly‏ فإن لم يخلق له نوراً لم تكن العين صحيحة وكانت 
عنزلة عين الضرير» وان خلق له نورا وجب أن يبلي ما بين يديه من المواضع 
بالنور لتكون العين صحيحة. وجرى في ذلك يحرى الاناء الملوه ماء إذا قب 
وسطه: فکا أن الاء يخرج منه بحفز شديد لتضاغطه في الاناء فكذلك الشعاع 
من العين يجب أن يخرج weld‏ في الوضع» وإذا خرج منه وجب أن / يتصل 
بالضياء الذي يي سته التصل بکل de‏ ي ذلك السمت؛ قيرى جميعه 
لتساوي القرب ولا يلزم أن یری من ذلك الصغير دون الكبير. قال الشيخ أبو 
الحسين: أما نحن فلا پلزمنا السؤال لأنا لا daa‏ مخروج الشعاع من العين إلى 
الضياء الخارجء tly‏ الشرط عندنا بي الرؤية pall‏ أن يكون بين الراني والرنی 
ضياء وتکون العين مبابنة لعين الضریر: وليس مختص ذلك بالبقة دون الفيل» 
فلا بلزمنا أن ندرك الصغير دون الكبير. 

إلزام: لو كان الحي Ga‏ بإدراك ولم يكف في_ذلك كونه Ee‏ مع كيال 


decal کاب‎ PAA 


الشرائط» خا أمكنكم أن تعلموا الله تعالى مدركاء لأنه لا طريق إلى العم بقيام 
الادراك بذاته. op‏ قالوا: انا نعم قيام الادراك بذاته تعالى لعلمنا أنه تعال 
حي» وکل حي بصح کونه مدرکا» فلو م یقم به إدراك لاستحال کونه مدرکا 
عل کل حال قبطل عا تسج کونه مدركأء قيل ph‏ ما آنکرتم أن يجري 
كونه Jw‏ مدركاً مع کون حياً ککونه bam‏ مع كونه حيأء ن 
کونه le‏ قيام ا و > وان لزم ذلك ف غيره من من الأحياء؛ فكذلك 
هذا في كونه مدركا؟ فإن قالوا: لو لم يكن مدرکا لكان منقوصاء والتقائص 
عليه تعالى لا cit‏ قيل طم: إنه إذا وجب كونه تعالى عالا بالاشیاه كلها ۸ 
يكن فتد الإدراك فيه تعالى clas‏ كا أنه لا وجب كونه قادراً على الأشياء 
كلها لم يكن فقد الآلات الي يختص با القادر منا فيه نقصاً. وعلى أنكم 
تضيفون إليه تعالى خلق القبائح كلهاء فليس te‏ ما أن تقولوا: إن ذلك 
نقص » ٠‏ فلا يمكنكم أن نتزهوه من التقائص كلهاء أو تقولوا: إن ذلك ليس 
بنقص : فقال لكم : إن تبي الإدراك عنه ليس بنقص Lai‏ 

فان قالوا: انا نعلم بالسمع أنه Sle‏ مدرك ونعلم من جهة fill‏ أن ا جي 
لا پکون عدركا إلا بقيام الادراك به 2 أن الادراك يقوم به تعالى وأنه 
مدرك للمد رکات» قل لحم: إن السمع / في ذلك عنمل للتأويل الذي یذکره 
من بني عنه الاءدراك ويحيل عليه ذلك من شیوخنا» قلا عکن التعویل عليه مع 
احتاله للتأوبل. ولو أمكنكم أن تعلموا ذلك من جهة السمع لبطل با ذکرنا 
دعواكم أنكم تعلمون من جهة العقل كونه تعالى مدركاً. 

إلزام: لو كان تعال مدركاً لإدراك يقوم به لم Je‏ إما أن بكون قديماً أو 
bae‏ وإن كان قدياً لم يخل إما أن يكون واحداً أو أكثر من واحدء وان كان 
أكثر من واحد لم يخل إما أن یکون hae‏ مخصوصاً لا بزبد عليه أو يكون غير 
مثناه. ولو كان واحداً قدبماً يوجب کوئه تعال مدركا لجميع المدركات لزم أن لا 
يدرك به إلا ذاته تعالى وذات الادرالك ولا يدرك به ما سیحدثه من المدركات» 


btt 
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وني ذلك انقلاب ذات الادراك. ویلزم مثل هذا إذا فالوا: إن (دراکانه قديمة 
غير متناهية » ولأنهم میلون وجود ما لا نباية له. ويلزمهم مثله أيضاً إذا قالوا: 
إن إدراكاته عدد مخصوص وهي قديمة. ويلزمهم على هذا أيضاً أن بحدث 
مدرکا فلا يدركه GY‏ كان ذلك المدرك زائدا على عدد ما يقوم به من 
الادر!کات. oly‏ قالوا: إن إدراكاته ي العدد ثل ما يقدر على إيحاده من 
الدرکات لزم منه أا غير متناهية کمقدورانة ني ذلك» ووجود ما لا نهاية له 
dle‏ 

فان فالوا: اليس قدرة الواحد منکم نتعلق عا لا نهاية له من الفدوزات» 
م پوجد بعض مقدورانبا أو یتقضی وقت بعضها ولا تقلب لذلك ذاتها؟ فا 
أنكرتم أن OS‏ إدراكه القدیم يوجب کونه تعالى مدركا لذاته فقطء ثم برجب 
من بعد كونه مدرکاً لا يحدثه من المدركات؟ غيل هم: إن القدرة عند أصحابنا 
ذات توجب کون الي قادراء فتصح منه لكونه قادرا مقدورات مخصوصة على 
الوجه الذي بصح وجودها في نفسها: ثم يجوز أن CA‏ بعض مقدورات | 
القادر عن صحة الوجود بتقضي وفته أو وجوده jes‏ قادرا على ما يصح 
وجوده من سائر مقدورات القدرةء ولا تنقلب ذانپا لأجل ما استحال من 
مقدوراتها لأنها لا توجب إلا کون اي قادرا عا يصح وجوده في نفسهء ولا 
تتفك من مقدورات يصح وجودها ني كل وقتء فلذلك' لا تنقلب ذانها. 
وليس كذلك الإدراك عندکم؛ لأنه يوجب کون الحي مدركاء ولیس معنى كونه 
مدركاً هو أنه بصح أن يدرك الدزك بل معناه أنه وقف عليه من جهة 
الادراك ووجب له ذلك. فى كان Spall‏ موجود!" والموجب لإدراكه حاصلا 
مع استحالة کونه مدركا فقد انقلب ذات الوجب. l‏ . 

فان قالوا: انا تقول : إن الاادرالك یصحح" کون الحي مدرکا لادراك ما سيوجد 


۱ فلذلك: فکذلك -Y‏ موجودا: معدوما با یصحح : يصح 


ويوجب GS‏ مدركا لإدراك الوجرد كا تقولونه نتم في كون القادر قادرا: انه 
يصحح وجود ما يصح وجوده وبوجب وجود ما أوجدهء قبل لهم: هذا هو 
کون المي حياً عند أصحابناء فتى Ae‏ ذلك إدراكاً كان خلافاً ني عبارة. 
Ul,‏ إذا كان إدراكه tue‏ لم fe‏ اما أن cue‏ تعالى في ذاته أو في محل ole‏ 
أو حي أو لا في محل» فان أوجده ني ذانه لزم أن تكون He‏ للحوادث» وان 
أوجده في جاد أو حي لزم أن يكون ذلك احص بهء فلا Cay‏ كونه تعالى 
مدركء ووجود عرض لا في عل يستحيل عندهم. clad,‏ لر كان مدركا 
بإدراك Sue‏ لصح أن لا عدثه لذاته فلا يدرك بعض الدرکات ودثه لنا فيه 
فندرکه» فيلزم منه أن ندرك ما لا يدركه SW‏ وذلك محال عندنا وعندكم. 
إلزام: من مذهبيم أن كل ما يحتمله امحل فإنه' لا لو منه أو من ضده» 
فيقال لمم : إذا كانت الإدراكات عندكم معاني» أفتقولون: ان ها أضداداء أو 
لا أضداد ها؟ فان قالوا: لا ضد اء يل لحم: فيلزم من ذلك أن توجد جميع 
الإدراكات في حواسنا لجميع الدرکات oY‏ امحل يحتمل ذلك: وني ذلك 
وجوب LS‏ رائين للبارئ OW SW‏ / ووجوب كوننا مدركين له يجميع 
الحواس وكوننا مدركين للطعم والصوت واللون بجميع الحواس» ویلزم أن ندرك 
كل موجود حاضر أو غائب صغير أو كبير محاذ أو pe‏ محاذء أو يلزم أن تقولوا: 
إن ما لا ندركه يستحيل إدراكه GY‏ لو صح إدراكه لا خلا منه tl‏ وإن 
قالوا: لكل إدراك ضدء قيل لهم": فأعقلونا ضد الادراك ودلرا على AS)‏ 
واستدل لذلك ابن الطيب الأشعري فقال: إن ما يدلّك" على إثبات 
الادرك؟ يدل على إثبات ضد للادراك لأنه قد علمنا أن من ليس مدرك فإنه 
حاصل على نقیض صفة المدركء ويجد ذلك الحى من نفسه» وتحصل له هذه 
الصفة في حال كان بصح أن يكون فا مدرک وأحواله مساوية. قال : فيجب 


.١‏ فإنه: ah‏ ۲ الحم له . بدلك: يدرك 4. الادرك: الأعراض 
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من ذلك أن Cry OS‏ الذي ليس مدرك فيه ضد الادراك وهی الافت 
فال له" : إن كان نقيض صفة المدرك هر كونه غير مدرك فقد قلت : إن تي 
الصفة هو ضد للصفة: وهذا الضد يكنى فيه أن لا تبت الصفةء فلزمك أن 
يكون ضد الإدراك هو أن لا يوجد الإدراك مع احتال امحل Td‏ فيعود عليك 
ما قد ألزمناك. ويلزمك إن كان ضد الصفة هو انتفاء الصفة أن يكون البارئ لم 
بزل على ضد صفة الفاعلين لأنه تعال لم يكن فاعلاً ل يزل» وبحب أن تكون 
هذه الصفة له ذائية أو Gal‏ قديم: فيستحيل أن Keb OS‏ من بعد. وقوله: 
فيجب في المؤوف أن يكون فيه ضد الادراك وهو BW‏ فيقال له: أليس BW‏ 
هو فساد الحواس عندك؟ فلا بد من: بلى. قل له: فإذا كان محل الادراله 
فاسداً كان غير محتمل للادراك» فذلك كاف في انتفاء الادراك فن أين في 
احل ضد للإدراك؟ وكذلك إذا قيل: إن الحاسة all‏ الادراك ففسادها Sal‏ 
عن کونها ال وذلك كاف في انفاء الادراك اء فمن أين ننا أن فسا ضدا 
للادراك؟ 

ثم يقال له على تسلم ضد للإدراك: أليس قد وجد bd‏ إدراك السواد 
وذلك ذات موجودة عندك؟ فيجب / أن ندرك هذا الادراك أو يكون فنا ضد 
إدراكه. ثم الكلام في ضد إدراكه كالكلام في إدراكه في وجوب كونه مدركاً 
ay‏ ذات موجودة) وي ذلك وجرد الادرا کات أو اضدادها وإدراكات 
أضدادها إلى غير غائة. فان قالوا: ان إدراك السواد ضد لادراك ضده وضده 
ضد لادراك ادراك السواد. فلا بلزمنا وجود ما لا نباية cd‏ فل هم: ان 
الاإدراكات عندکم ليست بمتضادةء واغا ضد الإدراك عندكم هو افة أي 
الحاسة؛ فإذا كانت الحواس سليمة علم أنه ليس فها ضد لادراك (et‏ 
فيلزمكم وجود ما لا نبابة له من الوجه الذي Sy‏ 


٩‏ له شم ۲ احنال امل له: اججتهاله: لمحل 


۳۹ کتاب المعتمد 


Lb‏ الشبخ آبو علي رحمه الله فان ge‏ باللادراك معنى وزعم أنه بوجب 
حالة cH told‏ بطل عا تقدمء ویمال له: لیس من مذهبك إثيات الاحوال ولا 
إثبات معان" توجها. وإن Ge‏ بالادراك كون الدرك مدرك وقال: انه ذات» 
فالکلام عليه ما تقدم من أن هذا “hy‏ بشیه لا یعقل من دون الذات فلا 
جوز أن يكون bb‏ وان قال: إنه pl‏ زائد على الذات فاسمّیه bis‏ كان 
We‏ في عبارة. ثم يقال له بعد هذا: أيجب أن بفعل هذا الإدراك فاعله في 
الحاسة أو يجوز أن يفعله؟ فان قال بهذا الثاني لزمه ما تقدم» وان قال: بل 
بحب أن يفعله» قيل: وما الوجب لذلك؟ فان فال: فتح العين أو حضور 
المدرك» كان الكلام عليه ما تقدمء وان قال: يحب أن بفعله لأن المحل 
يحتملهء قبل له: فهل doe?‏ ضداً أو لا؟ فان قال: لا لزمه أن dey‏ فينا 
إدراك الغائب والمحجوب OY‏ المحل متمله» وان قال: له ضدء وكان يقول: إن 
العمى ضد الادراك ي الحقيقة وفساد الحاسة بسمی عمى على جهة lel‏ 
فیقال له: إن المعقول من الضد أن يوجد في محل ضده وهو على الصفة الي 
يكون عليها إذا وجد فيه الضد الح / Wy‏ فجوز أن يكون فساد بنية القلب 
ضداً للعلم . وان قال : ضده هو أمر غر انتقاض بنة الحاسة: قبل له: فجوز 
أن بوجد ضده في الحاسة بدلا من الادرالك مع كال الشرائط » فيلزمك ما 
تقدم. of‏ قال: لا ضد للإدراك Gey‏ وجوده لاحتال cad JA‏ قيل له: 
فجوز ان بوجد فا إدراك الغائب والمحجوب إلى غير ذلك مما عنم من إدراكه 
مانع. عم يقال له: ما تعي بقولك: إن امحل يحتمله فيجب وجوده؟ al‏ به أنه 
لا يستحيل وجوده في احل» فلذلك يجب وجودهء أو تعنى به آنه" بصح 
وجوده فيه Oly‏ لا يوجد فیه» فلذلك بحب وجوده؟ فإن قال بالثافيء قيل له: 
فکانك قلت: انه يحب حصوله ني احل لأنه لا يحب حصوله فبه» بل يجوز 


.١‏ معان: ممای ۲ وما: cai ۴ lity‏ أو أله 


bix 


في أصول الدین ۱ rar‏ 


أن لا dey‏ فيه» وهذا کلام فاسد. وان ge‏ الأول؛ قبل له: لیس كل ما لا 
يستحيل وجوده فإنه يحب وجوده لعلمنا أن كثيرا من الأشباء لا يستحيل 
وجوده £ لا جا وجوده. 

واحنج اخالف بأشیاء le‏ ما احنج , به ابن الطيب الأشعري بأنه لو لم 
يكن الإدراك معی له بصیر المي مدرک لكان ul‏ مدرک لذاته أو لکونه te‏ لا 
cs ah‏ وإذا بطل کونه مدرکا لذاته ولکونه خا بت أن الإدراك معی. وأبطل 
کرنه مدرکاً لکونه حیا لا آفة به بأنه لا یلو إما أن بوجّب کونه مدركا لكونه 
یا dag‏ أن ا لنتى الآفة فقط أو لمجموعهاء وإذا ا 
Teg ay‏ بری الضرير لأنه حي ؛ ولا لی الآفة لأنه fy‏ مه ان بری 
العرض لأن العرض لا افة بهء ولا نحموعها ra‏ بلزم Oldie‏ بری الصغیر 
واللطیف وما یس j‏ ی جهة GY, lal‏ إذا لم بحر إن بری JS‏ واحد Lys‏ 
Jas‏ غ لأن مجموعها لیس إلا کل واحد منهاء لم بتغیر منیا أحدهما 
ولا کل واحد Qe‏ / بالاجتاع [فبطل كونه مدركاً oS!‏ حياً لا fe at‏ 

الجواب: إنلك نرکت قسماً لم تبطلهء وهو أن يكون الوجب لذلك هو کون 


اي حيأ بشرط التفاء الآفات وزوال الوانع : ووقوف sti‏ على شرط غير 


مستنكرء ولا بد للمخالف مته ي مواضع . ألا تری أن الادراك Cay ote‏ 
کون gl‏ مدرک بشرط وجود الدرك ولا محصل ذلك عند انفراد aly: JS‏ 
منبیا؟ وطذا لا ؛ #یصف الله dls‏ مد dy d is,‏ وان كان الا دراك قدعا وا 
بذاته. والعلم والقدرة لا بوجبان کون من قاما به We‏ قادرا الا بشرط الحياة. 
وشيوخنا ربما يطلقون القول بان اللي يجب كونه مدركا بكونه Le‏ لا آفة به ولا 
يقيدونه بشرط زوال الموانع OY‏ ذلك معلوم من مذهبهمء وقد صرحوا به في 
مواضم » فسقط "ما قاله. 

al Lai ER‏ الي لو أدرك لكونه Le‏ لا آفة به لوجب أن يدرك النام 
المدركات لأنه نحي لا آفة به. فإن قالوا: إنه يديكهك ولا يعلمهاء قبل eb‏ 


rat‏ کتاب العتمد 


كان ae‏ أن يعتمّدها Ul‏ اعتقاداً هو de‏ أو اعتقاداً ليس بعلم وکان ينبغي أن 
يتذكر ذلك إذا انتبه» ولو أدرك النائم a‏ الأصوات لاتبه پا کا بنتبه بقویها! 
ا أدركه. الجواب أن شیوخنا يقولون: إن FUN‏ يدرك الدرکات الي cs y‏ 
مانع في حق eoi‏ من إدراكهاء فيدرك الأصوات والأرائح. وقوله: لو أدركها 
لوجب أن بعرفها أو يعتقدها: غير لازم oY‏ الادراك عندهم وعندك لا يوجب 
العم والاعتقادء بل هو طريق للعلمء وليس CE‏ أن يشرطوا في bb oS‏ 
ارتفاع العوارض 6 والنوم عارض » فلم بلزم أن jas‏ عنده العلم. وكذلك 
تولك : كان يحب أن پذکره إذا انبه» غير لازم oY‏ تذكر النائم أنه أدرك أو 
اعتقد هو آمر أجرى الله تعالى به العادة» ولا تنم أن لا شعله. op‏ قال : فن 
أي وجه كان النوم عارضا Wil‏ من العلم؟ قيل له: لا يحب أن يُعلم ذلك. کا 
أن الإدراك Sue‏ رعند اصحاینا طريق» / وإن كان لا بعلي الوجه الذي له 
کان G b‏ للم ولیس بحب أن بتبه النائم st‏ الاوصات لا LL‏ أن الانتاه 
e‏ مر فعل يفعله الله تعالى» فلا gt‏ أن لا يفعله عند 

فى الاوصات alad y‏ عند فوا" م يقال له: ولم إذا بطل أن يكون المي 
مدرک لکونه حبا لا آفة به يدل" ذلك على ثبوت معنى هو الادرال؟ فان قال : 
لأنه لا قسم يتوسطها؟ء قيل له: ۾ زعمت ذلك» وقد عث الناس عن فقد 
إدراك النائم وعلّة ذلك؟ 

قال الشبخ y‏ |الحسين: واعلم أن الأونى أن بقال: إن الام لا بحس 
بالمدركات وانغا س بها عند انباهه» Gly ol,‏ فقد إدراكه بكونه UG‏ 
وبأسباب ذلك» كبا يعلق معلول العلة بالعلة لا بغيرهاء سواء عرفت العلة التي 
ها منع النوم من الإدراك أو لم pod‏ فإن عللنا ذلك فيجب تعليله بما له تعلق 
بالنوم » فقول : إن ual EU‏ العين هو محجوب العين بالأجفان» فالأجفان 


0 بشری!: leg YO bee‏ مرها ۳. یدل: ما يدل 5. بوسطها: ترسطها 


b ۷ 


pal 3‏ الدين هوم 


مانعة من إدراك GM‏ وأما کونه غير مدرك للأوصات وغيرها من اللموسات 
والأراييح فذنك" BY‏ سیب النوم امتلاء الدماغ من البخارات الرطبة الكثيفة» 
وفذا يكثر النوم عند أكل ما ببشر مئل هذه البخارات وبقل chile‏ ومذه 
البخارات نقف ني مبادي» الأعصاب إما من الدماغ أو من القلب» فتعوق 
الروح Shall‏ عن الفوذ في الاعصاب. أو تمازجه فتُخرج الأعصاب الي بقع 
جا حس الصوت وحس النمس عن الصورة الي محتاج الما في وقوع 
الادراك كا تخرج البخارات سطوح" المرايا عن الصورة الي لأجلها تقبل صور 
الأشياء أو لأجلها ينعكس الشعاع. وغذا تری عين الام منكدرة حين ينتبه 
غير صافية النورء فلا تصدق رؤيته حين ينتبه حى ينجلى ذلك الکدر فإذا 
قوي الصوت قوي تأثيره في آلة الحس» وان كانت غير iï‏ أو قویت VY‏ 
على إدراكه إن لم يكن المحسوس هو المؤثرء كا يشاهد الضعيف البصر الرئي 
العظم. وهذا شيء يذكره الأوائل» / وليس ينبغي أن يزاد على هذا الكلام 
في هذا الموضم لأنه خارج عن كلام التكلمينء ولا يعرفه امخالف في مسألة 
الادراك. 

وهذا يقتضي أن يقال: إن الحي إذا كان بحواسه عارض فإنه يمنعه من 
الادراك» والعارض في ذلك على el cys‏ بضره BV‏ والآخر يتفعه 
كالنوم. وإذا صح ذلك لم يلزم ما قاله هذا المستدل لأنا [Y‏ نقول: إن الي 
يدرك لکونه حياً فقطء Uy‏ نقول: يدرك لكونه te‏ مع انتفاء الآفات وزوال 
العوارض والوانع. والذي ذكره يتم مع القول ob‏ المؤثر هو الدرّك في الخاسة 
ومع القول ob‏ كونه be‏ هو الزثر في إثبات صفة المدرك. والذي قاله الشيخ oh‏ 
الحسين رحمه الله OW‏ بقتضي أن النوم لا عنم من الادراك على الاطلاق: بل 
بحسب قوته وضعفه وقوة الدر وضعفه. فليس لأحد أن يطعن في كلامه بأن 


۳۹۹ کاب | لستمد 


المنتبه رما ينذكر أنه كان يسمع في حال نومه وأنه كان ذلك سبب انتباهه وأن 
الرؤيا من قبيل الأحاديث ولا بد من أن بسمعها النام. 

وما احتجوا به أيضاً أن الحي منا يدرك الألم في محل حياته ولا de‏ لذلك 
إلا أن إدراك الحرارة لا يعقل' إلا في عين' محلها ويفعل له إدراك الألم في 
حلها. والجواب: إن الذي ذكرتم Le]‏ كان بصح إن لو بينم أن الألم والحرارة 
بصح أن يدركا على غير الوجه الذي يدركان cae‏ ولا طريق لکم إلى بیان 
ذلك. فلم pee‏ أن العلة في ذلك ما ذکرعوه؟ وما أنكرتم أنه بصح أن لا 
بدرکا الا على ما بدرکان علیه؟ ولیس يحب في الأشياء الحتلفة أن تتفق في 
أحكامها. وبقال غم: هلا جوزتم أن يدرك الحرارة والألم بإدراك واحد على ما 
يدركان cade‏ أو تدرك الحرارة بإدراك ويدرك ake‏ الام؟ فان قلتم: لا يجوز 
ذلك لاختلافیا» فيل لکم": فكذلك لا تنم أن يختلفا في كيفية إدراكهأ 
لاختلافها. 

فأما ساثر ما حتج به ابن الطیب الاشعري CUY‏ الاإدراك رطعن به على 


' طریقتنا فدفعه لا GE‏ على من آحکم ما نقدم من الأصول» / فلذلك أعرضنا 


عن ذكرهاء OY,‏ غرضنا أن نورد في كتابنا هذا کل معتمد من الدلائل 


باب في أن الرائي منا لا يرى [إلا] بضیاء خصوص 


قال الشيخ أبو الحسين رحمة الله عليه: الكلام في ذلك بقعم ئي وجهین 
أحدها الكلام ني أن الراني منا cht‏ ني رژیته إلى قدر من الضياء والشعاع 
يكون فيه csi‏ سواء فیل: انه CH‏ من عينيه شعاعء أو قيل: إنه لا TE‏ 
Le‏ شعاع. والثاني الكلام في أن GIN‏ منا che‏ في رؤيته إلى شعاع ce‏ من 


۱ بتل: بفعل ". عين: غير ۳. لكم: لحم 


Ne 


۸ ظ 


ي أصول الدین ۳۹۷ 


عينيه يتصل بالضياء الذي فيه المرني أو عله» أو يكون هذا الضياء كائادّة لا 
OF‏ من عبنيه. 

آما الكلام ني الأول فيمكن بناء الدلالة عليه على أنه تعالى لا يصح أن 
ری بالحواس» لأنه مفتقر في الرؤبة بها إلى کون GM‏ في الضياءء وکونه تعالى 
في الضياء مستحبل. فأما الدلالة لذلك فهر أن العام بحاجة الرائي منا إلى ذلك 
هو de‏ ضروري مستند إلى الاختبار» كالعل بأنه لا بد ي رؤيننا GM‏ من 

1 ۱ 

اخصوص. ومن دفع ذلك وجوز أن برى الواحد منا في الظلمة احضة فهو 
ذلك فإنهم يستبزئون به. بل الصبيان» رطذا بفرغون تي طلب رؤيئهم للأشياء 
الكائنة في الظلمة إلى إضاءة اقواء بالنیران ویعذرون من لا مد الطلوب ي 
مکان مظلم ؛ فلولا ما تقرر ي عقوم من حاجة رؤيتنا إلى الضياء epatl‏ لا 
فعلوا ذلك. ثم لا بقدح في هذا العلم غموض العلم بعلل رؤية بعض اغیوانات 
في iib‏ مخصوصة وامتناع )45 بعضها في الضیاء الشرق: ag‏ السنور ي 
ظلمة مخصوصة وعدم رؤية الحُفاش في شماع الشمس: كا لا بقدح في العم 
بالشاهدات غموض العلل بعلل اختلاف الناظر على ما / قدمنا ذكر بعضها لي 
أول هذا الكتاب. 20 

قال الشيخ أبو الحسين: وقد اعترض بعض من لا معرفة له ما قلناه Ob‏ 
الارنسان يرق الظلمة من غير ضاء. ling‏ لا يصح oy‏ هذا لیس برو 4 
للظلمة: لكن الحال ي ذلك كالحال إذا غمّض الإنان عینیه: ولس أحد 
الظلمة وبين الضياء أنه في الضياء يبعد بصره ويرى فيه المرئيات» BP‏ لم بر 
pat‏ نه E‏ مع صحة بصره وفتح ته t‏ و ينفذ بصره t‏ تصور الظلمة وظن 
أنه سواد. وذلك کمن بنظر 3 الاء: وهو 5 [نلهواسع اراس J‏ موضم 


decal کاب‎ FTAA 


مضيءء فاذا نفذ بصره فيه لم بتصوره أسودء ولو كان الاء في جب ضيق 
الرأس» ثم تأمله aby copay‏ آسود» وليس هو بأسود» لکن لا ۸ ie‏ فيه 
بصره وم بتصور ما ي opi‏ تصوره أسود. وقد بين الكلام في رژية السنرر في 
الظلمة ورژية البوم وال..م' قي الضیاء الشرق وأنه کرژية بعض الناس الشيء 
مع الضياء القلیل وحاجة pee‏ إلى ضباء کثر. 

وما طمن , به فا ذكرنا Lal‏ أن الشعاع لو كان شرطا في الرژية لكان bs‏ 
في رؤية القديم تعالى الأشياء كوجود الدرك. فيقال لحم: وهلا كان الشعاع 
شرطاً في رؤبتنا فقط کساتر الشروط التي تختص با كالحاسة وما يتبعها؟ ببین 
هذا أن الشعاع اخصوص TVS‏ لنا في الرؤبةء أو هر من تام آلتنا في الرؤيةء 
دمن oe‏ ي رؤيته الأشياء عن الالات jg į‏ أن cl‏ إلى ما هو كالالة. 
apy LL,‏ الدرك فهو متعلق الإدراك» وليس بشرط oY‏ الشرط هو ما يزيد 
على ما تتناوله الرؤية. 

وأما الكلام ني القصل الثاني» وهو خروج الشعاع من العين» ققد اختلف 
الناس ني ذلك. فقال به قوم من الأوائل؛ قالوا: من شرط رؤبة الانسان GM‏ 
أن مرج من عبنه شعاع ويتصل GAL‏ قالوا: ويرى الانسان GM‏ من خارج. 
وقال قوم منهم: ليس ذلك بشرط الرؤية» واعا الرؤية هو أن بنطبع في الع 
مثال المرفي / بتوسط المواء المضي». واختلف قول من ف خروج الشعاع من 
العين» فقال بعضهم : g ce ea dee‏ وقال جالینوس : J‏ 

بستنیر" المواء القابل للرطوية البردية النيرة من الحدقة وعند هذه ae)‏ على 
شکل الصنوبرة: وإنما يقبل المواء هذه e‏ إذا كان مضيئاً ضرباً من 
الاضاءة. وقال اصحابنا التکلمون: بل CF‏ من العين أجسام مضيئة وتتصل 
bls cab‏ تنصل Gib‏ من الضیاء» وذلك شرط الرؤية بالعين. واستدل 


ee 8‏ سس 


Am في الأصل كلمة احی بعضها | يستلير:‎ .١ 


£4 و 
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في أصرل الدين ۳۹۹ 


قاضي القضاة لذلك Ob‏ الواحد منا بری وجهه TMS‏ الصقيلة: ولا يراه' في 
الصدنة. OY‏ الصقيلة تعكس الشعاع إلى الوجه دون الصدثة» فصح أن يِن 
شرط الرژية بالة أن يتفصل منبا شعاع إلى الوجه. 

قال الشيخ yi‏ الحسين: فلقائل أن بقول: في الناس من يقول: إن الراة لا 
تعكس الشعاع: وإنما ينطبع فيبا مثال GA‏ إذا كانت صقيلة» وليس يلزم أن 
Tas‏ أجزاء المراة با ينطبع فيباء لأنا لا نقول: إنه بحصل فیا مثال GM‏ مع 
مادّته: وجري ما يحصل bd‏ بحرى ما بحصل من صورة الأشياء في نفس 
الانسان وقلبه: فيتصورها ويتخيلهاء وليست محصل في نفسه وقلبه مع ASU‏ 
ولذلك ‏ لزم Lal‏ أن يحصل GA‏ في داخل TN‏ فيحصل ok‏ في جهة 
واحدةء ولا أن نجاوز المراة نفس Qe‏ حى تغطيها وغنم من رژینا. ويقال 
شم: إنه لا طريق لكم إلى العلى بأنه يخرج من العين شعاع» لأنه لیس بمتنع أن 
يكون الشرط ني Glas,‏ بالعين أن يكون بينها وبين اثرفي شماع الشمس Oly‏ 
تكون الحدقة على صفة الصعالةء ولا بفتقر في ذلك إلى pl‏ زائد. فان قالوا: 
إنه لا علة لرؤية الانسان وجهه بالرآة إلا أن ce‏ من العين شعاع ویقع على 
المراةء م تم تعکسه الراة إلى الوجه فیری وجهه» قیل لهم: و زعمتم ذلك؟ وما 
esi‏ أن يكي ي ذلك کون الواء بين الوجه والرآة مضيئا بضياء الشمس أو 
مستنيراً Halt‏ / على ما قاله جالینوس؟ وعلى آنا قد UL‏ أن الذي نراه هو 
مثال الوجهء لا نفس الوجهء وفذا نراه في جهة TA‏ وليس الوجه في 
جهتبا"» ولو جعل هذا دللا على بطلان قوهم لكان أقرب» sY‏ لو كان العلة 
في رؤية الوجه ي المرآة ما ذکروه لوجب أن نری الوجه في جهنه» لا في جهة 
المرآة. وإذا بطل ذلك ثبت أن الذي نراه هو مثال الوجه منطبعا في المراة على 
ما ذكرناه. 


۱ براه: براها ۴ 15 نکم گر _جهپا: جهتنا 


bee‏ کاب المعتمد 


واستدلوا Lai‏ للقول ob‏ الراة نعکس الشعاع إلى الوجه بأنهاا تعکسه 
بحسب صغرها وکرها وطرضا وعرضها' فى كانت all‏ كبيرة رأی الوجه igs‏ 
ومى. كانت صغيرة رآه صغيراء وبری وجهه في طول السیف طویلا وی مر 
Lay‏ والجواب: لو لزم من صغر ما بمکس الشعاع أن نرى Ine GM‏ لازم 
أن نرى الأشياء كلها صغيرة» OV‏ الوضم الذي بخرج منه الشعاع من العين 
عندکم صفیر. ثم بقال هم: e‏ عا ذكريم أولى من مخالفكم أن بقول: بل 
إنما اختلف QAI‏ بحسب اختلاف صغر الآلة وکبرها وطوها وعرضها لأا" تقبل 
مثال ll‏ بحسب bao‏ وطوفا وعرضها. ويقال لحم: ما أنكرتم أن الشماع 
الذي بتحرك من الراة إلى الرجه هو شعاع الشمس الذي بين الراة والوجه لا 
شعاع جرج من العین: : لو دل ما ذکرم على أنه لا بد من شعاع يتحرك من 
الراة إلى الوجه؟ 

وما احتجوا به Lal‏ لان* الرآة 35 الشماع ونعكسه أن الانسان بری Ad‏ 
رانين ن تقابل إحداهما" oles‏ والأخرى وجهه. قالوا: ۱: لأن الى تقابل وجهه تعکس 
شعاع العين إلى الراة الي cade‏ وترد تلك الراة gle‏ العين إلى قفاه. Jus‏ 
هم: بل العلة أي ذلك أن الراة الي de ghee‏ ا م ع 
مثال تلك الصورة ني الرآة الي تقابل وجههء ثم برى ذلك الثال ني تلك المراة 
ببصره. ویقال فم: هلا قلتم: إن الشعاح النردد بين الرآنین هو ضياء الشمس 
دون 0 العين؟ op‏ قالوا: GY‏ لو كان هو شعاع الشمس لردته / المرآة إلى 
الشمس لأنه منبا جای فيل لهم: ولو كان ذلك الشعاع هو شماع العين لردّته 
الراة التي تقايل الوجه إلى العين دون الراة الي تقابل قفاه GY‏ جاء من العين» 
لا من الراة الي خلفه. 


.١‏ بأنبا: بانه oY‏ صنرها وكيرها رطوطا وعرضها: صفره وکبره وطرله وعرضه 
Vor‏ لانه 4. لأن: ان 6 إحداما: Pint‏ 


۰ و 


ي أصول الدین T‏ 


واحتجوا Lat‏ بأن الواحد منا يرى ما وراء الزجاجة: وإنما بری ذلك لأن 
الشعاع ينفذ في خلل الزجاجة إلى ما وراه‌ها. فیقال شم : أينفذ فها شعاع العین 
أم شعاع الشمس؟ فان قالوا: شعاع العين» قيل لهم: ليس هذا من قولکم 
لأنه بازم منه أن يرى ما وراء الزجاجة بعد زمان. فان قالوا: یتفذ فيه شعاع 
الشمس c‏ فيل لهم : Cee orice See ein‏ يال 
شم : وم زعمتم آن C?‏ بنذ في الرجاجة؟ وما a‏ أن تكون الزجاجة 
نفسها تقبل sal‏ ونشف على معنى أا إذا كانت في ضباء Ep‏ تصير عنزلة 
افواء المضيءء قيرى ما وراءها كا يرئ ما وراء ebl‏ 71 غير آنا u‏ 
كانت اکثف من افواء لم ير ما وراءها مثل ما بری ما وراء افواء؟ ولو كان 
يرى ما وراء انزجاجة بشعاع" یتفذ في خلل الزجاج لم ير ما وراءها dS‏ بل 
كان برى كأنه يعم abc‏ ما و را جسم فيه خلال صغار. 

وما احتجوا به Lal‏ أن الواحد هنا إذا غمز عل إحدى عینیه Sp‏ بری 
القمر cp A‏ والعلة في ذلك أنه متى غمز على إحدى عينيه انحرف ما عخرج We‏ 
عن سمت ما جرج من العين الأخرى من الشعاع. فيقال هم : أيتحرك L‏ برج 
من العين من الشعاع الى القمر؟ من جوا بهم : لاء لأنه بلزم منه أن یری القمر 
بعد مدق واعا يتحرك إلى الضیاء المتصل بالقمر. فیقال طم: فلم برى من 
فرضتموه القمر ثمرين؟ فان قالوا: لانه fall‏ شعاع ضیاء عبنه بضياء مباين 
السمت شعاع بتصل بشعاع العين الأخری. قبل هم: فقولوا: إن العلة في رؤيته 
القمر فرين ما ذكرتموه COW‏ من دون أن ينفصل من العين شعاعء بأن 
ينحرف سمت العين الذي / غمز علبا عن ست الأخرى» فيكون الضباء frail‏ 
بينها وبين القمر مبابناً لسمت ما يتصل بالأخرى من الضياء. ويقال هم : إن لمن 


۱ افرا»: افری Y‏ بشعاع : شعاع 


۳ ما وراه: ما يرى ما وراه Je te of‏ 


1۰۲ کاب العمد 


بقول بانطباع مثال GM‏ في العين أن بقول: انه إذا غمز على إحدى عينيه 
واتحرفت عن سمت الأخرى انطبع فيها Ut‏ من سمتين» فحُيل إليه أنه يرى 
شرین» فان كلم : فكان ينبغي أن يعرف ذلك» قيل لكم: إنه لا يجب ذلك» 


کا لا يحب أن يعرف ها درو من العلة في رؤيته القمر شرين. 


واحتجوا ob Lal‏ الكائن في السفيئة يخيل إليه أن الشط بتحرك إلى خلاف 
الجهة التي تنحرك یبا الفينة؛ قالوا: لأن الشعاع ينحرك يحركة السفينة» 
فيخيل إليه ذلك. فيقال لهم: لو نحرك الشماع بحركة السفينة یل إلى الراكب 
أن الشط بتحرك إلى جهنه. لا إلى خلاف جهتهء ولخيل إلى الاشي وراكب 
الدابة مثله. fey‏ أن الضياء التصل بالشط لیس هو شعاع العين عندهم؛ بل 
هو شعاع الشمس» فا آنکروا أن يخيل إليه ما OY og‏ الضباء التصل به 
يتحرك بحركة السفينة» لا الشعاع يخرج من العين؟ واحتجوا Ob Lal‏ الناظر 0 
en‏ في الاء يخيل إليه' أنه منكسرء قالوا: oY‏ شعاع العين ینعکس 
(ae‏ يقال هم: هذا دعوی» فن أين العلة ما $653 وما أنكرتم أن 2 
شعاع الشمس هو الذي بنعکس إليه منعرجا؟ واحتجوا UL Lal‏ نری عن Al‏ 
3 الظلمة وترى افرة في الظلمة. Jus‏ شم : إنما نری tae UY Gel‏ في 
أنفسهاء لا أن شعاعاً ينفصل منهاء وتری هي في الظلمة إذا لم تكن خالصف 
بل يشوبها شيء من الضياء أو يستنير" الهواء بأعينها ضربا من الاستنارق فلذلك 
تری» لا لشعاخ ينفصل من آعینها. 

قال الشیخ أبو الحسين: ومن أقوى ما يحتج به للقول" بأنه يخرج من العين 
شعاع ما احنج به الأوائل من أن الانسان إذا فتح عينيه رأى الناظر إلى عینیه 
نفس عينيه على ضرب من السعة» فإذا غمض إحدى عینیه Ob‏ الثانية تتسع 
أكثر / مما کانت» وتكون الرؤية با أصدق وأبين» وإنما تسم لأن الروح 


اب : الا ۲ یستتیر: سر ۳ للقرل: القول 
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لي أصول الدين ter‏ 


الباصر الذي كان' يذهب إلى عصبة العين الى غمضها انصرف إلى العين 
gall‏ حة وانضم إلى الروح الباصر الذي ري ۳ chine‏ فاتسعت العصية 
لاجتاع الروحین وها الشعاعان» فیها: وخرجاء فکانت الرژية لحا أصدق GY‏ 
الشعاع يحرج منبا أكثر مما كان يخرج من قبل. قال: ولقائل أن بقو : جوز أن 
تكون اعا اتسعت العصبة GY‏ إذا غمض أحدى عينيه وفع الاعتاد على الجزء 
من العصبة الي تمضي إلى العين الأخرى ATT‏ ويكون اعتادها في أقطارها 
فتنفتح. ولو ثبت أن سیب انفتاحها هو انصراف الشعاع إا لم جب من ذلك 
أن يخرج الشعاعء بل لا يمتنع أن يكون الشعاع إذا اجتمع مع الشعاع الآخر 
استنارت الرطوبة الحليدية استنارة زائدة على ما كانت عليه قبل akal‏ هذا 
الشعاع إلبباء فتصدق لذلك الرؤية GS‏ إما بان OS‏ انطباع مثال gA‏ فيها 
أسهل كا يكون ذلك في الرايا إذا اشتد استنارتها عند من يرى ذلك» وإما أن 
يكون إذا اشتد انارنها اشتد انارة الحواء القابل لما وطال مدى استنارة اشواء 
منهاء فصدفت الرؤية وحصل بها من رژية البعيد ما لم يكن حاصلاً. Jets‏ 
Lal‏ أن يقال: الرطوبة البردية إذا زاد استنارتها باتصال الشعاع واستنارة الحواء 
القابل ها فان السبب في وقوع الرؤية هو استتنارتها؛ لا استنارة الحواء منبا ولا 
خروج شعاع منبا» لو ثبت أنه GA‏ منبا شعاع؛ وان كان يحب عن استنارتما 
أن يستنير افواء منها فكلا زاد استنارتها كانت الرؤية بها أبين وأبعد مدی» 
ولیس يحتمل هذا الموضم أكثر من هذا. 

قال: وما بيبطل القول بأنه يخرج من العين شعاع هو أنه لا ge‏ ذلك 
الشعاع إما أن يتصل GAL‏ أو بمحلهء فلذلك براه الرانيء أو يتصل بالضياء 
المتصل بين GUI‏ وبين GM‏ الذي هو ضباء الشمس. أما الأول» فلا يصح | 
لأنه كان بنبغي أن لا نری الشمس في حال ما نرفع أبصارنا إلبهاء لأنه يبعد Bey‏ 


.١‏ كان: كاتنت 


AS t-¢‏ العتمد 


ن بقطع شماع العين مسافة ما Ley‏ وبينها في ذلك الدة الیسیرف: وکان يجب 
ن لا يرى الرئي الواحد call‏ من الرائين مناء لأن ئي ذلك اتصال شعاع 
جميعهم بذلك الجسم مع ما يحيط بذلك الحم GM‏ من افوای وني ذلك 
حصول أجسام في جهة واحدة. وأما اتصال شعاع العين بالضياء العترض بين 
DUI‏ وبين GM‏ فلا يصح Lal‏ لأنه لا مقتضي لذئك» لأنه لا فرق في شرط 
الرؤية بين أن يكون ضياه الشمس نفسه هو العترض بين الرائي وبين GH‏ وبين 
أن يكون المعنرض هو ضياء الشمس مع ضياء يخرج من العين. وأما القول بأن 
الهواء يستنير' من نواظرنا المضيئة وأن ذلك شرط الرؤىء فلا يصح clad‏ لأنه 
ببعد أن يكون ما بيننا وبين فلك القمر إلى الأفلاك وإلى فلك البروج بستنیر" من 
نواظرنا مع ضعف أبصارنا وفلة إضاءتبا بالاضافة إلى شدة استنارتبا. قال: ولسنا 
نقول: إن معنى كوننا رائين للشيء هر أن يحصل بیتنا وبينه ttle‏ بل معی 
کوننا رائین GS‏ فيه معرفتنا به ني الجملة بعد أن A‏ أنه pl‏ زائد على العلم. 


١ 


باب في شرط کون الشعاع آلة في الرؤية 


اعلم آنا قد با أنه لا بد من شعاع في رؤيتنا سواء قيل: إنه لا بد من شعاع 
cA‏ من العین؛ أو قيل: بل الضياء المتصل بين الرائي منا والمري كاف في 
ذلك: ومن يشرط الشماع في رؤيننا فلا بد له من أن بنظر هل کون الضياء 
be‏ فيها هو أن بتصل GAL‏ أو بمحله أو هو أمر آخر؟ ركان المتقدمون من 
شيوخنا يقولون: إن الشرط فيها هو أن يتصل الضياء GAL‏ أو بمحلهء وقال 
الشيخ أبو هاشم : بل الشرط هو أن لا يكون ينه وبين SY‏ ساتر ولا مكان 
يصلح أن يكون فيه ساتر» وهذا يدخل فيه GA‏ إذا كان جساً أو كان لونا 


sa 
۰ 
© 


في cer‏ لأنه إذا اتصل الشماع بالجسم أو بمحل اللون صار الضياء لا ساتر 
بینه وبين UM‏ / ولا GAL‏ محرى الساتر. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن یقول: إن الفهوم من هذا الکلام هو 
أن Gi‏ على مسافت: ولیس بين مكان GAL‏ والمكان الذي أخذه الشعاع سائر 
ولا مكان يصلح أن يكون فيه ساترا» أفهذا بریده الشيخ أبو هاشم؟ Of‏ قالوا : 
نم قبل الهم : ip‏ لا فصل بين معنى هذا A‏ لشيوخ: لأنه 
إذا م بتوسط بين مكان GAH‏ وبين مكان الضیاء ساتر ولا مكان يصلح أن 
يكون فيه ساتر فهو متصل SIL‏ إن كان جسما أو بمحله إن كان في cer‏ 
oY‏ الجسمين إذا لم یکونا مقترقين فها مجتمعان. dey‏ أنه لا بلزم من هذا 
الشرط أن يكون القديم تعالى Ld, OW‏ لأنه ليس على مسافة hat‏ معها 
الضياء على هذه الصفة» بل يستحيل فيه تعالى ذلك. فزن قال : لست آعني 
بهذا الكلام ما ذكرتم» gel Ely‏ به أن من شرط کون الضياء الة ي الرؤية 
أن لا يكون GN‏ عل مسافة قد a‏ الشعاع عن نباینپا إما بساتر أو بمكان 
بصلح أن يكون فيه ساتر» ويدحل في ذلك أن QW oS‏ لا ني مکان 
کا بدخل فيه أن یکون ثي مکان» e MS‏ 
فيه : ليس في مکان قد انقطع الشعاع عنه ؛ وما یکون 5 مكان وما انقطع 
الشعاع عنه يصح وصفه بذلك chal‏ له: ما الحجة على أن هذا 
هر الشرط في الرؤية؟ op‏ قال: فساد القول ol‏ الشرط تي ذلك اتصال 
الشعاع GAL‏ أو cde‏ قبل له: dy‏ حکت باد هذا القول؟ فان قال: 
لأنه يلزم منه أن" يكون الطعم dy‏ قبل له: ليس بلزم ذلك» لأن هذا 
شرط في رؤبة ما بصح أن يكون Gy‏ دون ما لا بصح كونه ty‏ ولانه 
لو لزم على هذه العبارة أن oS‏ الطعم Gh‏ لزم Lal‏ على ما قاله أن یکون 


.١‏ مائر: ساترا ۲ أن: اماہان.. 


مرا لاد لبس بين الشعاع Jey‏ الطعم ساتر ولا مكان یصلح أن یکون" 
فاا 

وقد أفسد الشیخ أبر عبد الله کون اتصال الشعاع Gib‏ أو بمحله Wet‏ 
فقان : إن / حاسة الرؤية حاسة واحدةء فا يدرك بها لا جوز أن ake‏ شرطه 
كسائر الحواس» oY‏ كيفية الإدراك لا تختلف. قال الشيخ أبو الحسين: يقال 
له: ما تعني بقولك: إن كيفية الادرالك بحاسة الرؤية لا مختلف؟ فإن قال: اعي 
به أن لا ختلف شروطه» كان قد علل الشيء بفسه: وان قال: أعنى به أنه 
لا يختلف في کونه إدراك رؤية» قيل له: فكأنك قلت: إدراك الجسم بالعين هو 
إدراك رؤية» وكذلك إدراك اللون بها إدراك رؤية» فلم يختلف شرطها. فيقال 
لك: ولم إذا كانا كذلك ۸ جز أن ake‏ شرطها؟ أليس الرؤية» وان كانت 
بحاسة واحدة» ها شروط Uke‏ من محر صحة DUI‏ وارتفاع الوانم كالرقة 
واللطافة وزوال الحجاب إلى غير ذلك؟ وأما نشبیهه الرؤية بسائر الحواس فیقال 
له: إن اللمس يختلف كونه bs‏ في الإدراك» aa‏ یکون اتصال محل الحياة 
[بالدرلك] شرطا في الادراك كإدراك الجسمء وقد يكون اتصال محل الحياة عحل 
مدرك شرطاً كاللرارة والبرودة؛ فلا نسلم الأصل etal‏ به. فان قال: إن 
الشرط في الادراك بحاسة اللمس أن لا يكون بين المدرك وحاسة اللمس ساتر 
ولا مکان يصلح أن یکون فيه ساتر» قيل له: إنك شہت kal‏ فيه ما هو 
مثله في الاختلاف cad‏ ولو ادعینا العلم الضروري ob‏ الاتصال ثي حالة اللمس 
شرط في رقوع الادراك بها لم يبعد. ولو سلمنا أن الشرط فيه واحد لكان لنا أن 
تقول : ولم (ذا كان الشرط فيه واحدا وجب مثله في حاسة الرؤية؟ 

وقال الحالفون ,من الأشعرية: (نه لا يجوز أن يكون شرط الرژية اتصال 
الشعاع GAL‏ أو عحله WY‏ شرطان coue‏ ولا يجوز أن يشرط الحكم 


.١‏ یصلح أن بكون: ان بصلح 
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الواحد بشرطین مختلفينء کا لا يجوز أن يكون شرط کون الحي We‏ کونه Um‏ 
وصفة آخری مخالفة لها. فیقال شم: وما et‏ بين الوضعین؟ وعل أن رؤية 
اللون ورژية الجسم حکان ختلفان. ألا تری أنه لا بقوم آحدها / مقام الاخره 
لم يحب أن يكون شرطها متفقا؟ des‏ أنهما لو ۸ یکونا ختلفین لم ph‏ أن 
يكون شرطها متفقا. ألا تری أن شرط كوننا عالمين بكون زيد ي الدار هو اياة 
لمحدئة'» وشرط کونه [تعالى] We‏ بذلك هو الحباة القديمة عندهم» وها مختلفان 
عندهم ) وان كان الشروط واحد!؟ 


باب فی استحالة کونه LS UW‏ ومدركا بساثر وجوه الادراکات 


يدل على ذلك أنه قد ثبت آنا غير رائین له تعالى ولا مدرکین له باخواس» 
فليس محلو انتفاء إدراكنا له Gls‏ إما أن يكون لأنا لسنا على الصفة التي معها 
يصح أن نری وأن ندرك الحسوسات» أو bee Wh OY‏ من رؤيته تعال 
وإدراكنا ob)‏ بالحواس» أو OV‏ شرط رژیتنا له بالأبصار وإدراكنا ob}‏ بالحواس 
بستحیل فيه تعالى» أو لأنه ليس Gab‏ ولا محسوس في لفسه. وإذا بطل 
القسمان الأولان لم نبق إلا صحة القسمين الآخرين» وصحة كل واحد منها 
تقتضي استحالة رؤيتنا له تعالى وإحساسنا obl‏ بالحواس» والقسم ر الأخير بقتضي 
استحالة کونه تعال Us‏ في نفسه واستحالة کونه تعالى ply ee‏ وجوه 
الادراکات. kja‏ قلنا: إن القسم الأول باطل » uy‏ بينا فما تقدم أن الصفة 
التي معها يصح أن ندرك المدركات هو كوننا أحياء سليمي الحواس» ولا شبية 
في کوننا کذلك COW‏ وهذا ندرك اللرکات. وی أن القول Ob‏ الادراك معنى 
يقف عليه !درا کنا تلمدر کات هو قول باطل» فیطل الفسم الأول. 


0 الیاة المحمدئة: الخيرة الحدئه ٠>.‏ 
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وأما القسم الثانيء وهو أن مانعاً بمنعنا OW‏ من رژیته تعالى أو إدراكه 
بالحواس» فباطل أيضاء لأن الوانع المعقولة من الإدراك بالحواس لا تُعقل إلا 
في الأجسام رما بحلهاء وإذا استحال أن یکون تعالى حجما أو Ve‏ في حجم 
صح أنه لا بقل مانم من إدراكنا له بالحواس. وإتما قلنا: إن الوانع العقولة 
من الادراك بالحواس لا تعقل إلا فيا ذكرناء LE‏ الوانع من الرؤية فلأن الموائع 
منپا ليس إلا الحجاب الكثيف أو البعد الفرط أو القرب الفرط أو کون BH‏ 
في حلاف جهة الحاذاة أو أن لا يكون بين الرائي منا وبين OM‏ / شعاع 
مناسب للعين أو يكون AM‏ في محل هو بإحدى' هذه الصفات. أما الحجاب 
الكثيف فلأنه نع من وصرل الصورة إلى العين وانطباعها" فیها وينم من 
اتصال الشعاع بين الرائي منا وبين GA‏ أو cle‏ وعند بعض أصحابنا من 
اتصال شعاع العين بالرني أو عحله. والبعد bA‏ بضعف GAM‏ من أن يؤثر في 
الضياء المتصل بينه وبين الرافي حى تصل الصورة إلى عين اثراني فتنطبع فيهاء 
كالماء المتصل إذا وقع فيه حجر فانه يتحرك بوقوعه فيه ما يلي الحجر من cll‏ 
م لا بزال يضعف إلى أن ببطل» فلا يتحرك جميع الماء؛ وبحسب قوة shel‏ 
الحجر على الماء بتعدی مدى الشحريك» فكذلك بحسب GM phe‏ وقوة لونه 
يطول تأثيره في الضياء إلى أن يؤثر في الحاسة البعيدة عنه. والقرب الفرط نع 
من أن يكون بين عين الرائي وبين Bi‏ أو de‏ شعاع. ولطافة GM‏ أو رقته 
تشن المرني من أن تسري إلى الحاسة فتنطبع فیا صورته؛ وكلا ازداد صغره أو 
«iy‏ ضعف تأثره. وان كان GA‏ على مقدار يقوى معه على التأثير» وكان 
الشعاع الذي بينه وبين BU‏ الرائي شرطاً في أن تسري صورته إلى الحاسة وجب 
أن يقرى الشعاع لیقوی تأثير GY‏ فيرصل صورته إلى اللحاسة. وإن .كان الشعاع 
الة ننا في رؤية الرثیات لزم إذا BN ge‏ أن تكون الالة أقوى لتقع بأ 


۱ بإحدى: باحد Y‏ انطياعها: انطاعه 


۶ و 


الرؤية» كا أن الأعضاء يحب أن تکون على غاية القوة لیصح أن تفع بها 
الأفعال العظبمة. وأما کون المرثي في خلاف جهة المحاذاة فلأنه يمنم من أن 
تسري صورة الرفي إلى الحاسة قتنطبع فيهاء لأنه لبس في مقابلة الحاسة» ويمتنع 
معه أن يتصل الشعاع بين GUI‏ والرن. 

وليس coy‏ [إلى] تعليل هذه الموانع با عللناها به pd‏ موانع : OY‏ 
العقلاء يعرفونها موانم من الرؤبة وان لم يعرفوا هذه العلل إلا أن الكلام مع 
هذه العلل أكشف. ولیس بقل بعد هذه الوانع مانم من رؤية' BM‏ / 
فیذکر» ومتى جوزنا Lib‏ زائدًا على ما ذكرناه لا يعقله المقلاء لزم أن نجوزه 
مع سائر المدركات» وني ذلك لزوم OVGL‏ التي ألزمناها القائلين Ob‏ الادراله 
معنی. وإذا لم تُعقل هذه الوانم من رؤية المرثي إلا إذا كان جما أو Ve‏ في 
pe‏ واستحال فيه تعالى أن يكون جسماً أو Ve‏ صح أنه لا يُعقل مانم 
من رؤيته SW‏ لو كان مرئیا. وقد ظهر بما ذکرناه من التفصیل الجواب عن 
سوال سائل لو قال: ما ESI‏ أن تکون قلة الشعاع الآن مانعا من رژیته؛ 


ويزيده الله تعالی في الآخرة فییری؟ OY‏ الشعاع الناسب للعين إا يكون HT‏ 


للرؤية إذا حصل بين الرائي وبين المرثي. ألا ترى أن Sab‏ إذا كان ئي خلاف 
جهة المحاذاة» وكان الشعاع حاصلاء لم يكن آلة في الرؤية» والحصول بين الرائي 
Gly‏ لا يُعقل إلا فيا كان في جهة اما بنفسه أو عحله؟ فلو كان Ss‏ مريًا 
i‏ بعقل أن يكون الشعاع له ي cas,‏ فكيف تكون قلته Wh‏ من رؤيته 
وزیادته مصححا لرژیته تعالی؟ 

ويمكن لاصحابنا الذين یشرطون انفصال الشعاع من الحدقة في الرژية 
واتصاله بالضیاء الذي بين GU‏ والر» وکذلك من مجعل وقرع الشعاع 
المتقصل من الحدقة على GM‏ شرطا في رؤيتهء أن بحيبوا عا ذکرناه من 


مہ — 
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الجواب. وقد أجابوا عن ذلك ob‏ قلة الشعاع إنما تکون مانعاً من الرزية بشرط 
لطافة الرني أو رقته أو بعده. ألا تری أن GM‏ !ذا فرب أو عظم أو کثف, فانه 
أ برى إن كان الشعاع PILE‏ وهذا الشرط : وهر اللطافة أو الرقة أو البعد» لا 
يُعقل فيه تعال» فلم يصح أن یفال: إن قلة الشماع مانع من رژیته ولا زيادته 
مزيلة' للمنم من رؤيته. 
فان قبل: هلا فلتم: إن بعض الوانع المعقولة منم من رؤيته تعالىء لأنكم 
علمتم أن مقابلة Gil‏ شرط في رؤيتكم eda‏ وكذلك حصول الشعاع بینکم 
bot‏ وبين GM‏ الة لكم في الرؤية» / وهذان الشرطان لا يصح per‏ فيه تعالى» 
وفوات الشرط ني الرؤية مانع عنها؟ ألا ترى أنكم تعدّون کون AM‏ في حلاف 
جهة عاذاتکم WL‏ من رؤبتكم» وم يكن مانعاً من ذلك إلا لفوات شرط 
الرؤيةء وهو المقابلة» وانتفاء حصول الشعاع بين الراني والمرثي؟ وإذا Tolia gol‏ 
الشرطان فيه dw‏ فقد حصل gh‏ من رؤيته» بل آول OY‏ حصول هذين 
الشرطين فيه تعالى يستحيل» واستحالة الشرط أقوى في all‏ من صحته وانتفائه. 
i oy‏ إن الانم المعقول منع من رؤيته cd‏ وهو ما ذکرناه» قيل لکم: 
جوروا أن يكون تعالى Oly and g EP‏ بری هو تعالى ذاته» لکنکم لا ترونه 
لحصول مانم معقول من رؤيته في حقكمء قيل له: انا لو ملمنا للسائل ما 
ذكره الآن للم غرضنا من أنه تعالى يستحيل أن بری بالحواس ني كل الأحوالء 
oY‏ من شرط الرؤية ها هو مقابلتها للمرني وأن بحصل بینبا وبين JA‏ شعاع : 
d yy‏ يصح أن يرى با 
في حال . 
غير أنا أوردنا هذه الدلالة على وجه بظهر معه أنه يستحيل أن یکون تعال 
مريًا في نفسه أو مدرّكاً بائر وجوه الإدراكات» ویطل معه تجویز أن Spi‏ 


.١‏ هزيلة: مزيلا ۴ هذان: هذا 
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هو تعالی ذاته أو پدرکها بساثر وجوه الإدراكات. UY‏ قلنا في الدلالة: انه ثبت 
آنا غير رائين لله تعالى وبينا أنه لا مور أن يقال: YUL‏ نراه UY‏ لسنا على 
الصفة التي معها يجب أن نرى؛ bey‏ أن الوانع من الرؤية لا تعفل موانع من 
رؤيته تعالى. وقد دخل في ضمن ذلك ان شروط الرؤية بالحاسة لا تعقل 
شروطاً في رژیته بها لو كان Ly‏ فيقال: إن بعض هذه الشروط شرط ي 
رؤينه تعالى بباء لكنه فائت أو لا يصح ثبوته لبعض الوانع من ثبوته» فلذلك 
لا برى cl‏ إذ فوات الشرط في الرؤية من الموانع عنها. ويبين بذلك أنه تعال 
لو كان مرئيًاً بالحواس لکانت رؤيته غير مشروطة / Mel‏ وكان يلزم أن بكني 
hd‏ کون ذواتنا على الصفة التي معها يجب رؤية المرئياتء فاذا كنا على تلك 
الصفة وف نره صح أنه غير مرفي في نفسهء كبا بين في بعض اخوادث أنا لا 
نقدر على إحدائها كالجواهر عثل هذه الطریقة» وهو أنه لو صح حدوثا مناء 
وحن على الصفة الي یصح منا معها الإحداث: ولا مانع يعقل من إحدائيا: 
وتدعونا الدواعي إلى إحداتهاء فلو كانت مقدورة لنا لوجب Leyte‏ مناء فلا لم 
حدث علمنا أنه يستحيل كوا مقدورة ثناء WIS‏ هذا في رؤيته تعالى 
بالحواس لو كان GG,‏ نفسه. وإذا لم یکن Lay‏ في نفسه لم يصح أن يرى 
ذاته تعالى كا لا يصح أن يقدر على إحداث ذاته» تعالى عن ذلك. 

فان قيل: dy‏ زعمتم أن ما بستحیل لبونه لا يصح أن يُجعل شرطاً في 
رژتی ثم عکم لفقده لأجل استحالته فيه dw‏ على أنه غير dy‏ بالحواس 
فقط من دون أن تستحيل رؤيته في نفسه؟ ألم تصفونه تعالى بالقدرة على 
القببح وتقولون: إنه تعالى بستحيل منه وجود القبيح لان الداعي إلى القبیح 
يستحيل فيه cdi‏ والداعي إلى Jal‏ شرط ي صحة وجود الفعل من القادر؟ 
فإذا جاز أن يكون ما يستحيل فيه تعالى من الدواعي شرطأ في صحة الفعل 
منه» جاز أن تكون المقابلة التي تستحيل فبه تعالى شرطاً في رؤبته» ومتى ثبت 
کونپا be‏ فیا لزم لاستحالتبا استحالة رؤيته,_يلغواس» لا استحالة 


t1۲‏ کتات المعشيد 


کونه ly‏ فبل له: إن ما لا يُعقل ولا يتصور أصلاً لا يُعقل کونه شرطاً في 
ثبوت أمر من الأمور. بين هذا أن الشرط هو ما يقف عليه تأثير الوثر في أمرء 
[واوقوف تأثیر الزثر على ما لا بتصور لا بتصور. فصح أن الشرط لا بد من 
أن يكون صحيح الوجود ني نفسه أو یکون مما بعقل ثبونه» وان تعذر ثبوته 
لانم ee‏ منه. حتی يُعقل کونه شرطاً. والداعي إلى الفعل قد ثبت کونه شرطاً / 
في صحة کل مقدور من القادر لا سنبینه» ان شاء الله تعالى» ولا ثبت کونه 
تعالى قادرا على القبیح وجب أن تشرط صحة وقوع القبيح منه بالداعي إليه. 
ولا استحال فيه تعالى الداعي إلى القبيح» وأمكن تقدیر ذلك فيه» حکم بتقدير 
صحته منه تعالى تبعاً لتقدير الداعي إليه. وإنما أمكن أن ha‏ فيه الداعي إلى 
القیح نبا عقل في كل حي الداعي إلى كل ما بقدر عليه. 

of‏ قيل: ومن أين أنه بعقل في العالم gal‏ الداعي إلى القبیح؟ JS‏ له: 
إن الداعي إلى القبيح هو من جنس العلم» وكون اي Ue‏ يصحح جنس 
العلوم على ee‏ أنه لا يستحيل فيه تعالى كونه' عالا. فان قيل: إذا كان 
الداعي إلى التبیح هو الجهل بقبحه أو الحاجة إليه: فذلث" يستحيل في العام 
gall‏ لذائه: وإذا استحال ذلك فيه ۸ بعقل كونه جاهلاً أو محتاجاء قیل له: 
إنا نحکم Lal‏ باستحالة" ثبوت کونه تعالى جاهلاً بشيء أو محتاجاً إليه. وإتما 
نقول : إنه بعقل فيه جنس الداعي إلى القبیح» لأن الجهل بشيء هو من جنس 
العلم به على معنى أنه مثل للعلم ومشارك له في حقيقته. ألا نرى أن الجهل Ob‏ 
ee‏ في الدار هو مثل العلم بان زيدًا في الدارء واعا يفترقان ئي أمر لا يرجم 
إلى hii‏ وهو متعلقها؟ في العلم يحب أن بکون متعلقه على ما تعلق بهء 
وبحب في الجهل أن لا يكون على ما تعلق به. وإذا ثبت أنه تعالى لا يستحيل 
فيه ما هو من جنس كونه عالاً. ae‏ فيه تعالى الداعي إلى القییح» 


Se ۱‏ کونه : كونه Jw‏ ۴ فذلك: وذلك ۳ باستحاثه : امتحالة 
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وأمكن أن يقدر فيه لینظر في صحته منه: ولو لم يعقل فيه تعالى الداعي إلى 
انقبیح ولم يمكن تقديره cad‏ لا أم> hes‏ بعر قافزا عل get‏ لأنه لا بقل 
کون القادر قادرا على شيء الا وتعقل صحة وفوعه Vdd‏ أو Mead‏ 

وإذا صح ما col S‏ صح أن نجعل الداعي إلى القبیح gb‏ کونه dle‏ 
cade ob‏ مع علمنا بت الداعي له إلى القبیح واستحالته منه. ولیس 
كذلك المقابلة» لأنها لا تُعقل الا في حجمين أو حالين في حجمين» واذا ۸ 
تعقل فيه تعالى القابلة لم يمكن | تقديرها 43( ل نكل et WF‏ دزی 
لو كان Ura‏ ويال لمن جوز أن تکون القابلة jib,‏ ي رؤيته تعای مم نبا لا 
تعقل فيه: جوز / أن تکون مقابلته LS Gav‏ في رؤيته الأشياء» وان كان 
لا تعقل مقابلته للأشباء. فان قال: إنه لا بعقل كوبا شرطاً في رؤبته لا لم 
تُعقل فيهء قيل له: فكذلك هذا في رژبته بالحواس لو كان Sy‏ في نفسه 
و في الشرط حتى SE‏ بکونه شرطأء yal YB i‏ 
أن یکون شرطاً ني أمرء لادّی إلى ضروب من الجهالات» منبا أن يجوز کون 
Cia‏ رت ile‏ في نفسه ولکن لكونه مدر کا على هذه الوجوه شرط لا 
یعقل» وهو فائت عناء فلذلك لا ندرکه على هذه الوجوی ولوزنا أن یکون 
الحجم مسموعاً لمل هذه الطريقة» وكذا هذا في کل مدرك لا يُعقل کونه 
مدرکا بغير حاسةء ولجوّزنا أن یکون المعدوم iy‏ على عدمه بشرط لا يُعقل» 
بل لجوزنا أن تکون بين آیدینا جبال وعساكر لا نراها لفوات شرط؟ لا بُعقل 
في رؤيتهاء وني ذلك لزوم ما آلزمتا القائلين بالادر اك. 

فان قیل: إن فوات الشرط أو استحالته بقتضي استحالة الشروط» ولا 
یقتضی ثيروت المشروط أو صحته: وأنتم أوجبتم كونه dw‏ مرئيا' لاستحالة 
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كونه مقابلاً وهكذا عكس ما يقتضيه. والمطابق لذلك أن تقولرا: إنه لم 
استحال فيه تعالى المقابلة استحال كونه Uy‏ بالحواس: وني ذلك تجويز كونه 
مرئياً في نفسهء قبل له: إنا لم توجب كونه غير Uy‏ لاستحالة كونه مقابلاً مع 
اعتقادنا أن المقابلة شرط في رؤيتهء فیلزم ما قاله السائل. ely‏ أوجبنا كونه غير 
مرني ني نفسه لأنا على الصفة الي يحب معها أن نرى الرثبات التي لا يعقل في 
رؤيتنا ها be‏ سوى کونها مرئية في نفسها". وهذه حالتنا معه تعالى» فلو كان 
مرثيا في نفسه لوجب أن نراه الآنء فلا لم نره علمنا أنه يستحيل كونه مرب في 
نفسه. والسائل بی سؤاله هذا على أن المقابلة: كا Nel‏ شرط في رژیتنا لما نراه 
من الأجسام وما قيهاء فكذلك / هي شرط في رژیتنا له تعالى لو كان Flip‏ 
حكم بأنه للا استحال هذا الشرط فيه تعالى لزم أن تستحيل رؤيئنا له تعالى» لا 
استحالة كونه مرئيا في نفسه. وقد بينا بطلان ما يقدره السائل عا قررناه من 
قبل من أن ما لا Ja‏ في نفسه لا fin‏ كونه ba‏ في بوت أمر ولا في 
صحبه . 

وإذا ثبت ما ذکرناه ثبت به Lad‏ أنه تعالى لیس عحسوس بغير العين من 
الحواس» OY‏ الطريقة ني الكل طريقة واحدة: وهي ما ذکرناها في الرؤية» بأن 
قول : لو كان عاق ملموساً في نفسه أو من جنس ما يدرك بالنرق وال آو 
من جنس ما يدرك بلمس له كالحرارة والبرودة: ونحن على الصفة الي معها 
بحب معها أن ندرك ما كان من جنس هذه الدرکات وشروط ادراکنا هذه 
الأجناس لا تعقل فيه dw‏ فلم يعقل YS‏ شروطاً في إدراكنا nip ob}‏ 
الحواس» فيجب أن نحسه OVI‏ بها لو کان محسوساً في ی نفسه: SW‏ الله عن 
ذلك. فان قيل: جوزوا أن يكون مدرک كالالام لكنه يستحيل حلوله ي 
أبعاضكم» فلذلك لا تدركونه؛ وان كان يصح في نفسه أن يكون مدرکا 


.١‏ کونبا مرنية في نفسها: كونه مرا في نفسه Yo‏ أنها: انه 
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كالآلام» قبل له: إنه لا يُعفل كونه YE‏ في fe‏ وذلك شرط إدراك الآلام. 
وإذا لم يعقل فيه تعالى ذلك ۸ يكن شرطاء كالذي ذکرناه» فكان يحب أن 
يكون oY‏ مدرکا لنا كالالام. 

فان قيل: ما أنكرتم أنا لا نراه تعالى الآن لأنه تعالى لا يشاء رژبتنا لذاته» 
وهو يشاؤها في الدار الآخرة فتراه؟ قيل شم : إنا قد ty‏ أنه يستحيل کونه تعالى 
مرئيا ي نفسه» وما يستحيل في نفسه لا ينقلب غير مستحيل بالشيثة» ولو جاز 
ذلك للزمهم أن نراه نعالى كرؤيتنا للأجسام والألوان إذا شاء ذلك» وللزمهم أن 
يحوزوا أن نرى المعدوم إذا شاء cella‏ بل تلزمهم الجهالات الني قد بيئاها. / 

فان قیل: إن مخالفيكم لا يسلمون أن ما ذکرعوه موانم من الرؤية 
ويقولون: لو كان البعد مانعاً من الرژية للا رأينا النجوم لبعدها المفرطء ولو كان 
کون Dll‏ في حلاف جهة احاذاة tal‏ لا رأينا ظهورنا بالرآتن ولو كان 
الحجاب الكتيض مانعاً لا رأينا ما وراء ائزجاجة» فلاذا لم تدلوا على أن هذه 
الأمور موانع حى يصح ما ادعتم من ذلك؟ قبل له: انا لا حتاج إلى IY‏ 
لا ذكرته من وجهين: آحدها أن هذه الأمور لو لم تكن موانم من الرؤية 
لكان استدلالنا لكونه تعالى غير مرڼي في تفسه ge oY cast‏ به أنه لو كان 
مرئياً في نفسهء ونحن على الصفة التي يحب معها أن نرى» ولا مانم من رؤيتنا 
بالحواس فنشرط زواله في رؤبننا ed‏ فذلك' يلزم منه أن يجب أن نراه الآن. 
والوجه الثاني أنا بعد الاختبار والاستقراء نعم باضطرار أن هذه الامور موانع من 
رؤيتناء ومن جوز رژیتنا معها سفهه العقلاء؛ وليس يشتبه علينا العلم بذلك 
لأجل ما ذكروه من الشبهء فهی عنزلة ما يذكره الوفسطائية من اختلاف 
ben‏ شب في آنا لا نعلم الدرکات التي لا لبس ts‏ فکا أنا لانعت ذلك 
Yh‏ بلزمنا أن نجیب عنبا ob‏ نذکر العلل التي لأجلها تلف BU‏ 
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فکذنك هذا فيا ذکروه من الشبه في أن هذه الأمور ليست بموانم من رژیتا. 
E‏ إنا قد ذكرنا فما تقدم العلة الي لاجلها نرى ما وراء الزجاجة وما له نری 
ظهورنا في المرائين» Lely‏ النجوم فتتول : انا كنا نعل بالاختبار أن البعد مانم من 
رؤيتناء» فکذلك تعلم بالاختبار أن البعد في کونه مانعاً يختلف بحسب صغر الشيء 
وكبره وإضاءته» فقدار من البعد نع من رؤية العصفور: وذلك المقدار لا تع من 
رؤية الجمل ولا عنع من رژية الصیاح؛ وان كان بصفر العصفور؛ OV‏ العظم / 
والاضاءة fe oly‏ الرؤية » فالنجوم مع بعدها لا نع رژیتنا ها لفرط عظمها 
واضاء‌نبا. فلا بد من بعد آزید من بعدها OV‏ حتی يكون Wh‏ من رؤيتها. 
دلیل. وهو أن الراني بحاسة لابصح أن بری ما لا يقابل حاسته أو يقابل آلة 
الرژية؛ ونعني بالة الرؤية المرآة التي بقابل بها الطالب لرؤية الشيء ذلك الشيء 
فراه cl.‏ والله dw‏ يستحيل أن يقابل شا فاستحالت رؤيته oll‏ 
والالات. و(عا قلنا: إنه يستحيل أن نرى بالحاسة إلا ما يقابلها أو يقابل CTY‏ 
لأنا نعل بعد الاختبار ضرورة استحالة رؤيتنا لا كان في خلاف جهة الحاذاة إلا 
أن يقابل بلمرايا على ما تقدم الوجه ني ذلك. ومن جوز أن بری بالحاسة ما هو 
في حلاف جهة YE‏ من دون الة فقد كفانا مکالته» ولزمه أن جوز غبره من 
الجهالات الي يلها العقلای غو رؤية العدوم ولمس الصوت ومماع الحبال. 
ومن ارتكب هذه الجهالات ليصح له الفول معها OL‏ الله پری بالحواس da‏ 
أراح من نفسه. ألا تراهم يرتكبون هذه وأمثالحاء فیجوزرن أن يرى الضرير في 
ظلمة الليل الشيء البعيد أبعد ما يكون المحجوب بالحجب الكثيفة المتضاعفة في 
خلاف جهة محاذاته إذا Ge‏ له الادراك ويحيلون أن يرى الصحيح البصير في 
ضياء انار She‏ عظيماً بين يديه عاذياً له مع ارتقاع الوائع إذا لم بخلق له 
الإدراك؟ وليس ني العلوم الضرورية del‏ من العلم ob‏ الواحد be‏ يستحيل آن 
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يرى ما لا يقابل حاسته أو الة الرؤيةء فلا معنى لتكلف الاستدلال له. cm‏ 
هذا أنه متى استدل لذلك ob‏ رؤيتنا ۱۵ نقابله نجري عل طريقة واحدة: 
وكذلك انغاء رؤبتنا لما لا نقابله. فلا عوز أن يكون ذلك بالعادةء GY‏ لو 
كان بالعادة لالتبست العادات بالأمور الواجبة؛ وني ذلك التباس الأدلة. liag‏ 
يفتضي او كان هذا أصلاً لعلمنا باستحالة رؤية ما ي خلاف جهة / عاذاتناء 
أن nee‏ هذا العلم أجلى من علمنا باستحالة رژية ما في خلاف جهة المحاذاة: 
ولا شبة في أن هذا العلم أجلى من كثير من العلوم الضرورية» فکیف یکون 
أصله ۳ بالفصل بين العادات ولو الواجية؟ 

ورعا ستدل لذلك أصحابنا Lal‏ بأن رؤيتنا نصح مع المقابلة وتستحيل مع 
فقدها فکانت Lb‏ 3 روتا Vimy‏ 15 ا fie‏ فيه Prarie)‏ وليس هم 
أن بقولوا : إنه مستدل F rade‏ يتسلموتنه. ورعا يقولون بأن رؤتنا pat‏ عند 
aL lal‏ وتي ia b | le Lash‏ واحدة) فکانت عنزلة العين في ي كونبا شرطاً ی 
igy 1‏ وجرت ab Lali‏ ي ذلك CF‏ کون اي ا ي تصحيح صمّة القادر 
والعالم وصقة الدرك: فكا أن هذه الصفات يستحيل 5 من دون صفة الحي 
Ù‏ صحت te‏ صفة الحي واستحال وبا من دون صفة الحي على طريقة 
واحدة» فكذلك الرؤية بالعين من دون مقابلة. Sey‏ للمخالف: إذا جوزت 
الرؤية بالعين من دون مقابلة فجوز أن تصحح هذه الصفات صفة غير صفة 
الحي » وجوز أن تصحح صفة القادر صفة غير الصفة الي تصحح صفة AW‏ 
وكذا هذا في صفة الدرك. إلا أن لقائل أن فو لأصحابنا: إنكم نقضتم هذه 
الطريقة بكثير ما جري هذا انحری وزعمم ا ست بالعادة کالشیع عند أكل 
الأطعمة الشهية والري عند شرب الاء العذت البارد : وقد تقدم كلامنا و يي ذلك. 
op‏ قيل: اليس الولد لا حصل فيا by‏ من دون وطء والمطر من دون cob‏ 
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Jy‏ يدل ذلك على استحالة حدوث الولد من دون وطء ولا حدوث الاء من 
دون غم؟ قبل له: آما نحن فلا بلزمنا هذا السژال GY‏ ينا أن العلم باستحالة 
A‏ من دون مقابلة هو علم ضروري Oly‏ اجوز لذلك مکابر والعلم باستحالة 

ذكروه ليس بضروري: فصح opt‏ وأما / قول الشبوخ فأحد الأمرين 
مفارق للاخر؛ oy‏ طريقة الامتمرا» تقتضي في المقابلة ما آرجبره دون حدوث 
لماء من دون غم والحيوان من دون وطه. أما في المقابلة فهي ما ذکرناها 
وأما في الحبوان فطريقة الاستقراء تخائفها oY‏ الولد Sac‏ عند کل وطء» وتحدث 
حیوانات من دون وطء ابتداء کالدود؛ وأما ي الفم فكذلك لأنه بنعقد el‏ 
مراث كثيرةء ولا نز المطرء ويحدث الاء من العیون من دون مطر. 

واعلم أن هذا الدلیل مبي على أن القابلة شرط للراني بالحاسة في حق کل 
Gy‏ سواء كان بي جهة أو لا ثي cage‏ واذا استحال هذا الشرط فيه Jw‏ 
استحال أن cp‏ بالحواس. وهذا لا يستقيم على الطريقة التي اخترناها في الدلالة 
الأول وقلنا: إن شروط الرژية باخاسة إا تنصور في AM‏ إذا كان في جهة. 
Lb‏ ما يستحيل كونه في جهة بنفسه أو بغيره لم يتصور فيه هذا الشرطء وما لا 
بتصور لا يتصور فيه معتى الشرطء فلا يصح أن نستدل ببذه الدلالة على كونه 
تعالى غير مرفي في نضهء بل هي من جملة تام أحد مقدمات الدلالة المتقدمة؛ 
وهو أنه لا مانع OW‏ بعقل من رؤيته تعالى بالحواس: على ما تقدم oh‏ 

فأما الشيخ أبو الحسين رحمه الله فإنه سلم أن القابلة شرط للراني بالحواس 
في حن كل ما يصح كونه مرئياً في conti‏ واستدل ببذه الدلالة» ثم قال: 
واعلم أن آفری ما يُسأل على هذا الدليل أن يقال: إن القابلة شرط في aj‏ 
ما تصح عليه القابلة ما بنفسه أو عحله كاللون. فأما ما لا تصح عليه القابلة 
فليست بشرط في cas‏ فا أنكرتم أن یری بالحواس من دون مقابلة؟ وأجاب 
ob‏ القابلة لو لم تكن شرطاً لرژیتنا بالحواس في حق بعض الرثبات للزم أن لا 
تكون شرطا في رؤية جميع COUN‏ فكان يصح أن نرى الجسم واللون من 
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دون مقابلة / OY‏ صحة المقابلة عليها' لا تجعل ذلك شرطاً في رژیتبا. ألا تری 
أنه لو صح أن يكون العرض cle‏ وان استحال کونه Le‏ تملمنا أن هذه 
الصفة ليست بشرط في صفة العالى: وان صحت على الذات: ثم كان لا 
تشرط J‏ صحة کون We ag‏ وان صحت Cale‏ واعلم أن هذا السؤال Y‏ 
يرد علینا من جهة BEL‏ لأنا لا تعول في کونه تعالى غير EF‏ إلا على الطر aa‏ 
ال تي نقدمت» فى سلم لنا الخصم أن المقابلة ليست بشرط أي رژیته فقد أجاينا 
إلى غرضناء وقلنا له: فیجب أن يكون الآن مرثيا. 
وبقال لشيخنا al‏ الحسين رحمه الله: إنك مى قلت: إن المقابلة شرط في 
رؤيتنا لكل ما يصح كونه Uy‏ في نفسه سواء صح فيه المقابلة أو استحال" 
م يمكنك أن تستدل على كونه غير gy‏ ننا بدلائة ارتفاع الموانع » ob‏ 
يقال لك: ما أنكرت أن بكون تعالى Uy‏ في نفسهء jy‏ لا نراه oY‏ مقابلتنا 
للمري شرط في رؤيتنا liag cal‏ الشرط فائت عنا معه تعالی فلذلك لا roly‏ 
وفوات الشرط من الوانع عن رؤية الرثي؟ فلا يصح لك أن تقول: إنه لا مانم 
من رؤيته تعالى الآنء فيجب أن نراه OW‏ وأنت سألت نفسك في تلك 
الدلالة وقلب : لم قم : إنه لو صح أن ols‏ الان لوجب ان al Curly Sols‏ 
لو صح أن نراه OW‏ لكان قد اجتمع ما ذکرناه من کون ذاته مرئية في نفسها 
وأا" على الصفة التي معها يصح أن نری وارتفاع الوانع » فلو جاز أن لا نراه 
لجاز أن لا نری الحبال الشاهقة بين آیدینا. وهذا مع pli‏ القول OL‏ القابلة 
be‏ في رژیتنا لكل by‏ لا بصح. 
of‏ قال قائل: ما أنكرتم أن تكون القابلة شرطا في حق کل مرفي نا ذکره 
الشيخ آبو الحسين رحمه الله بأنبا لو لم تكن شرطا ني رؤية بعض UO‏ 
جاز أن تکرن شرطاً في رؤية الأجسام والألوان: BY‏ صحة الحكم على الشيء 
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لا تجمله شرطاً بعد أن لم يكن شرطا؟ قيل له: إنا لا نعلل کون القابلة شرطاً في 
رؤية الاجسام بصحبها فيها فیازمنا | ما قاله. وإنما العلة فيه هو pl‏ غيرهاء الا أن 
صحتها فيها لا بد منبا في کونبا GbE‏ ذلك لا بینا أن ما بستحیل لا بعقل 
os‏ شرطاً في حکم. فان قيل: فا العلة j‏ کونه jih‏ ذلك؟ قبل له: انه 
لا بلزمنا الان بیان العلة فيه لأنه قد تسلو کون المقابلة شرطاً ی رؤيتنا للاجسام» 
وقد by‏ نحن أن استحالة الشيء منم من كونه شرطا ي حكم ٠‏ فم غرضنا في ذلك » 
وان لم تتبين العلة فيه. وعلی أنا قد by‏ فما نقدم أن تأثير المرني في الحاسة لا 
بد منه في الرؤية بهاء وبينا أن ذلك التأثير هو انطباع GL‏ في الحواسء وانطباعه 
فيا لا بصح الا عقابلته لحاء فلذلك كانت المقابلة شرطا بي الرؤية بالحواس. ولو 
كافك ذال Oe‏ لزان ل eee‏ بالانطباع فيها OY‏ ذلك يستحيل 
ني ذاته تعالى» فلم تكن القابلة Lad‏ شرطاً في رژیته باه تعالى عن ذلك. 
Ul,‏ قوله: إن المقابلة لو خرجت عن کونها شرطاً في رؤية بعض الرنیات 
لخرجت عن ES‏ شرطا في رؤية الأجسام: لا بصح لأنه لا جتع أن يكون 
الشيء درطا في بعض الوانع دون بعض. ألا ثرى أن الالات درط" ل ی 
بعض الأفعال من القادرین مناء ثم لا خرجها من کونبا شرطا Lb‏ وجدانا 
صحة الفعل من القديم تعالى من دون آلة؟ وقوله: إنه لر صح أن بکون العرض 
be‏ من دون أن يكون be‏ خرج أن يكون کون الجسم Le‏ شرطا في كونه 
We‏ : : فإنه يقال له: إنه متى دلنا الدليل على أن کون الجسم حب لا بد منه في 
صحة کونه Whe‏ عم وجدنا العرضن صح کونه عالاً من , دون کونه a‏ فإنا لا 
بطل بذلك کون الجسم Le‏ شرطاً في کونه lle‏ بل نبحث عن العلة الي ها 
ماي لعو م ee‏ 
le‏ ألا ترى أنه لما دل الدليل على اشتراط بعض أفعالنا بالآلات فإنا لا نبطل / 


في اصول الدين 1 


کونبا شرطاً فيه لأجل أنا وجدنا قادرًا يصح منه مثل تلك الأفعال من دون آلةع 
بل بحثنا عن de‏ حاجتنا إلى ذلك دونه تعالى» وفرقنا ay‏ تعالى وبين المّادر منا 
في الحاجة الیها لافتراقها ني علة الحاجة إليها؟ ثم يقال له: آلست سألت نفسك 
فقلت: فإن قالوا: أليس البارىء تعالى بری المرئيات من غير مقابلة؟ فأجبت 
وقلت: إن دليلنا لا يتقض بذلك» BY‏ قلنا: الرائي بحاسة لا يرى إلا مع 
المقابلة ؛ والباریء سبحانه يرى من غير حاجة إلى حاسة؟ فيقال لك: أليس إذا 
قلت: إن البارىء بری من دون مقابلة من دون حاسة» فقد وجدت Uh‏ من 
دون متابلة ومن دون حاسةء فلاذا لم يلزمك أن نرى نحن الأجسام والألوان 
من دون مقابلة وحاسة LG‏ على فولك: إن العرض لو صح كونه We‏ من 
دون كونه Le‏ لزم من ذلك أن يصح کون الجسم We‏ من دون كونه حيّاً؟ 
op‏ قا و الح ot‏ و إن السواد لو وجد لا في محل لصح مم 
ذلك أن بری؟ فقد أثبتوا مرا بالحاسة من دون مقابلة» قيل له: هذا غير لازم 
علینا لأنا تجعل القابلة شرطاً في رؤيته تعالى لو كان مرئياً: فلو سلمنا أن السواد 
الموجود Y‏ 2 عل یکرن uy‏ لكان ذلك اکد لدلالتنا لكونه تعالى غير مرئی. 
فأما من et‏ المقابلة شرطاً في رؤية كل dy‏ بالحاسة فام اج بوا عن السؤال 
بأنا (عا تجوز أن يكون السواد الوجود لا في محل KHS Uy‏ وجوده ف 
محل على حد وجوده في IJE‏ وذلك بان یکون في جهة بنفسه ومی PE‏ 
كذلك صح أن بقابل» فصح làl‏ أن بری. bb‏ ان قدر وجرده لا ي محل 
ولا ئي جهة فإنه لا يصح أن بری؛ لانه لا يصح فيه القابلة. 
وسأل الشيخ أبو الحسين رحمه الله نفه غقال : إن دليل المقابلة (عا يدل 
على استحالة رؤيته تعالى بالحواس» ولا يدل على أنه تعالى ليس برثي في نفسه. 
فل له: كذلك نقول» by‏ استدللنا به' على كونه تعالى غير مرفي في نفسه. 
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فیقال له: / وقد te‏ نحن أن دلالة الوانع Lal‏ لا ندل على کونه تعالى غير 
dy‏ في نفسه على طريقتك لا oly‏ من قبل» فينبفي أن تجوز ذلك.قال: OP‏ 
قيل: اليبس ۸ جدوا فاعلا خترعا في الشاهد» وان كان القدم AW‏ لاف 
ذلك؟ وم تجدوا ني الشاهد أيضاً LIS‏ لغيره إلا وتصح عليه القابلةء وان 
كان القدم cade‏ فجوزوا مثله j‏ في الرؤيةء قيل له: انا لم قتصر J‏ دلالة 
المقابلة على محرد الوجود فیلزمنا علا ما ذكرتم» بل بينا أن العلم بذلك 
ضروري» وبينا عن أصحابنا الدلالة لكون المقابلة شرطاً في الرؤية باطواس 
والعقل لا يدل على أن خلاف ما ذكروه يستحيل على إثبات فاعل مخترع 
ومكلم يستحيل أن يقابل. 

دليل. واستدل بعضهم Ob‏ الرؤية ليست' إلا ثبوت صورة GM‏ في 
الحاسة» وذلك يستحيل ف ذاته تعالى. وهذا لا بسلمه خصومنا ويمولون: بل 
الرؤية وجود معنی بي LUI‏ وأصحابنا يقولون: بل هو حالة للرائي eat‏ من 
نفسه ویستفی بظهورها عن تحديدها. ويقال rT eb‏ إذا جاز أن يثبت معنى ذاته 
dW‏ ي نفوسكم بعلمكم بذاته؛ فهلا جاز أن Lal oy‏ عى ذانه في 
حواسکم؟ فان قالوا: !نا لانتصور ثبرت معنى ذاته تعالى في حواسناء قبل شم : 
هذا Spall‏ کقول من بقول : انا لانتصور رؤية ما ليس من جنس هذه المرئيات. 

Ub‏ مابدل من جهة السمع لقولنا Gi‏ ذلك قوله تعالى: VR‏ تُذرکه 
Lai‏ ره الأنعام ۵۰۱ » وهذه الآبة ندل على أنه لا بری بالأبصار لا في 
الدنبا ولا في الآخرة. وقد استدل أصحابنا EYL‏ من وجهین أحدها أن 
الإدراك بالأبصار هو الرؤية» وقد تى ذلك عن ذاته تعالى La‏ مطلماء Gy‏ 
أنه تعالى تمدّح بتي ذلك عن ذاته. ونحن نذكر كلا" الوجهين إن شاه الله. 

أما الأول فلأنه تعالى نی أن يراه كل ذي بصر نفيا مطلقا غير مختص بزمان 


— e اف‎ 
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دون زمان» فدل على / نى رژية كل ذي بصر له في الدنيا والآخرة. أما کون 
النني مطلقاً في الاية فظاهر. وأما أن الإدراك بالبصر هو الرژية OW‏ الادراله ‏ 
Jei‏ اللغة هو اللحوق. قال الله تعالى: لقال Ul ey LIAL!‏ 
T) IS‏ الشعراء )5١‏ ي أي ملحقون» ويقال: أدركت اثفرة والفدرةا 
ETE,‏ فلا كانت هذه الأشياء تلحق على 
التشبيه بالأجسام غاية مخصوصة فيل thd‏ (نبا أدركت. وكذلك البصيرء لما كان 
على بعده من Gil‏ تحصل له الرؤية به وتتعلق به ويصير كالتناول له» قبل فيه 
Lal‏ على جهة التشبيه: إنه أدرك» فيكون pol‏ الكلمة حقيقة ني اللحوق» 
وهو أنه يلحق جسم bert‏ وتكون حقيقة مشتركة في غير الأجسام من جهة 
العرف» ويتميز بعض العالي عن بعض با يقئرن بلفظة الادراك فإذا أضيف 
الادراك إلى الحواس لم يهم منه الا ga‏ بهاء وفذا لا يسبى إلى الفهم 
من فول القائل: آدرکت ببصري شخصاء إلا الرؤية. وفذا لا يصح أن بننی 
بأحدهما وبثبت بالاخرء فلا يصح أن بقال: آدرکت ببصري شخصاء وما 
رأیثه. وهذه دلالة احاد الفائدة: وقد فهم fal‏ اللسان من الآية الرؤية. 


Ge 


لف 


روي عن عائشة آبا لا سمعت أن كعبا يقول: إن محمدًا رأى ربه» قالت: 
لد قف شعري مما لت ثلاث من حذنکین فقد اعظم الفرية E‏ 
من حدثك أن محمدا رای ربه فتد أعظم. الفرية. قال الله تعالی ‏ لا تدركه 
ayi‏ ڳ". وروي عن ابن عباس أنه سثل عن قوله تعالى ل وجوه Sa‏ 
> و مه a‏ 
ناضرة إلى ربها ناظرة # فقال: إنهم ينتظرون الرحمة من ربهم ولن بری الله 
Wy IRES)‏ هذه aN‏ وروي مثل ذلك عن غبره من أهل العلم على ما سنذ کر 
ذلك )13 أجبنا عن استدلالهم ذه الآية» إن شاء الله تعالى. / 

٩‏ الفدرة: القدر ۲ ا نضجا 
Y‏ أورد القاضي عبد lbh‏ حديث aste‏ مع الاي في المغني tz‏ ص‌۲۲۸ 
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إن قيل: الإدراك هو الإحاطةء فيل له: ليس ملو من قال ذلك إما أن 
بقول: إن اللفظ موضوع ها على جهة الحقيقة» فيلزمه أن يصح إطلاقه في كل 
جسم bbi‏ بغیره حتى یصح أن يقول: آد رل السور المدينةء أو: أدرك البت 
ما فيه» أو يقال : إنه موضوع EM‏ الأصل ويُستعمل في البصر على جهة 
التشبيه» فيلزمه أيضاً أن يصح استعاله فیا ذکرناه وأن لا يصح استماله في 
البصر GY‏ لا بعقل فيه معنى الاحاطف» لا عل جهة الحفيقة: ولا معنی يشبه 
الإحاطة oY‏ نفس البصر لا aly Le‏ ولا البصر. فان قال: إنه Lt‏ بالمرني 
الشعاع peal‏ من العین؛ فيل له: إن أهل اللغة لا یعرفون ذلك» فلا يصح 
أن يضعوا اللفظ cd‏ ولا أن بستعملوه فيه Tie‏ وقد بينا نحن فیا تقدم أنه لا 
اصل غذا القول» رکان ي أن لا یصح أن بفال: آدرکت بيصري شخصاه 
oY‏ شماع البصر لا بیط به. فان قال: إن الإدراك بالبصر هو الرژية نلشيء 
من جمیم جهانه. فصح تشبیه بالاحاطت قیل له: لو كان کذنك لازم ما 
قدمنا من کون اللفظة موضوعة في الأصل للإحاطةء وللزم أن لا يصح أن 
قال : آدرکت ببصري شخصاء لانه لا يراه من جميع الجوانب» وکان لا 
يصح تأویل الاية عليه لان قوهم: إن معناه: لا برونه من جميع جهاته؛ 
يقتفي أنه Jw‏ ذو جهات» UW‏ الله عن ذلك. فأما قوله dw‏ « ولا 
late x oboy‏ (۲۰ طه €or‏ شعناه : ایعلمون جمیع معلوماته ولا 
مقدوراته ولا کله الحكة و ي جميع أفعاله وتدیره لخلقه. فان قيل: الادرال 
بالبصر هو رژية الشی» احدود قيل له: هذا لا بعرفه أهل اللغة. op‏ قال: إن 
الأدراك هو رژية الشي» من جمیع جهانه» واغا رى کذلك إذا کان محدوداه 
قيل له: قد by‏ بطلان ما ذکرته» فسقط ما تبنیه عليه. 

نان فیل: ولم زعمم آن الراد بالأبصار / في الابة هي العیرن؟ وما Esi‏ 
أن يكون الراد به العقول كا قال تعالى p‏ أُولِي Lat) aii‏ ۳۸ ص 
۰ ۰6 فيكون معنى الاية أن العقول لا تدرك منتبى قدرته وعلمه تعای: وهو 


ككو 


Sle‏ يدرك منتبی معلومات العقول؟ قيل له: إن قولنا: أبصارء حقيقة للعيون 
بحاز في العقول من حيث كان العفل بترصل به إلى الوقوف على الشي»: وهذا 
لا Ge‏ إلى الفهم من قول القائل: اشتكى بصر فلان؛ أي جن وفسد عقله: 
وكذلك إذا قبل: ذهب بصره ولا بصر لهء فحمل الآبة على العقول حمل ها 
على النحاز. ولأن إدراك البصر ني الآية مني عن ذاته تعلل» فتى حمل على S‏ 
العم عقدوراته ومعلومانه كان حملا للاية على احاز من وجهين: وذلك لا يصح 
مع إمكان حملها على الحقيقة. 

فان قيل: وم زعمتم أن الادراك بالبصر هو الرژیة؟ أليس قد بقال: أدركت 
حرارة الميل ببصري» ولا يراد به الرژية oY‏ الرارة لا تُرى؟ قيل له: BU‏ 
بينا أن الادراك منى أضيف إلى البصر مطلقا من غير تغييد بالدرك فانه لا یفهم 
منه الا الرؤية» وهذا ظاحر. ولو فهم من إطلاقله] احساس البصر غير الرژية 
أيضا لم یضرنا UY‏ نقول: إن نی الإدراك القرون بالبصر مطاق» والراد به على 
هذا القول هو الاحساس الذي بتعلق بابصی رژية كان أو احساسا آخرء 
فكانت الآبة Ls‏ میم ذلك. 

فان قيل: إن الآية تى OY‏ تدركه الابصار وحن نقول بذلك لكنا نقول: 
(نه alpen‏ البصرون لا الأبصارء قبل له: أما الأبصار الي هي الإدراكات 
عندكم فلا أصل لماء على ما نقدم. وأما الأبصار التي هي العيون فا ركم لا 
بقول بإثبات حالة للجملة بكونها رائية» فعبى کون الحملة رائية هو کون عينه 
رائية للشيء» والآبة تي لذلك. ومن يقول منكم بحالة للجملة بکونبا رائية هی 
سمل الآية على تق هذه اطالة صن الأعين فقي لم تكن لذلك فائدة لأنه يمري 
عری ol‏ یقول : لاثراه الأبدي ولا الأرجل؛ / وذلك ما لا Ge‏ على أحد ولا 
تذمب إله الأوهام. وقبل أيضا: إن الفهوم من قول القائل: أدرك بصري 
كذاء أي آدرکته ببصري: کا أن الفهوم من قول القائل: كتبت يدي ومشت 
رجلي» أي کتبت بيدي ومشيت برجلي؛ وفذا لم يمل أحد من المفسرين الآبة 
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على ما اله السائل. وقد قال بعضهم: إذا جاز لكم أن تحملوا a‏ على أنه لا 
براه المبصرون بأبصارهم» وليس للمبصرين ذكر في الآبة؛ جاز لنا أن حملها 
على أن الراد بہا: لا برونه محدودًا ولا يعلمه المبصرون بعقولهم. فيقال لهم: إا 
كان يصح ما قلتم إن لو حملنا الآبة على ما لا یفهم من ظاهرها في العرف 
فتقولوا: أنتم لستم ob‏ تحملوها على ما لا يُفهم منها dab‏ من أن نحملها على 
معنى آخر لا بفهم منبا. وقد te‏ أنه يسبق' إلى الفهم في العرف من قوطم: 
أدرك بصري كذاء أي أدركته ببصري» وفذا إذا قيل لا يدرك الخليفة بصرء ۸ 
بفهم منه إلا رؤية البصرین له. وإذا صح ذلك لم عکن لكم أن حملوها على 
ما لا يفهم مباء ومعلوم أنه إذا قیل: لا يدرك هيئة الخليفة بصرء لم بفهم 
منه ألا لا تدرك محدودة GU,‏ لا تدرك جسما. 

فان قيل: إذا كان معنی قوله نعالى ل لا تذركه jai‏ 4 لا يراه 
البصرون. لزم في قوله نعالى 8 وهر بُدرلهٌ EM‏ ي أنه يرى المبصرين: 
وهو تعال من جملة المبصرين»: فيزم أن بری ذاته: وإذا صح أن يرى ذاته 
صح أن يراه غيرهء OY‏ أحدا لم يفرق بینپیا قيل له: إنا قد قلنا: إن معى 
الآية: لا براه البصرون بابصارهم: فى فسر قوله ل وهر يدرك GE‏ 
بتفسير مقابل لذلك كان معناه: وهو بری الميصرين بالابصار. وذلك لا يدخل 
فيه تعالى لأنه منرّه عن الحواس. وعل أنا ty‏ حملنا أول الآبة على ذلك لا بينا 
أن اسابق إلى الفهم من قوهم: أدركت ببصري شخصا أي رأيته؛ ویس 
يبق إلى الفهم من قول القائل: أدركت بصراء إلا رؤية البصر الذي هو العين 
دون المبصرء فلم oh‏ أن نحمل قوله تعالى / هل وهو SLANT Bt‏ على أنه 
بری البصرین» بل يحب حملها على الظاهر وعلى ما يفهم منه. op‏ قيل: عندنا 
أنه تعالى مدرك ببصر وهو الادراك» قل هم: gil‏ الآن ملزمون عليناء وحن 


N‏ يسيبق : سبق 


۳ و 


۳ ظ 
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ندفع عن مذهبناء فينبغي أن تلزمونا على مذهینا لا على مذهبكم. وعلى أنا قد 
بينا أنه لا أصل لقولكم فسقط کلامکم. 

فان قبل : إن فوله Ute‏ « لا ذركة ai‏ 4 يجري ججرى قوله: لا 
تدركه كل الأبصار؛ فهذا يفيد أنه لا يدركه جنس" الأبصار. فأما أن يفيد 
استغراق الجنس وأنه لايدركه بصر فلاء وحن نقول بذلك» CY‏ نقول: انه 
تعالى لا يراه في الآخرة كل الأبصارء tjs‏ يراه المؤمنون دون انکفار» قيل له: 
إن من يقول: إن اللام الداخلة على الجمع يفيد' استغراق الجنس سواء كان 
Sols‏ على نني الجنس أو الإثبات» لا يلزمه ما ذکرته» والكلام معه بقع في 
الدلالة لذلك. تأما من يقول: إنه يفيد الجنس ويحتاج ني الاستغراق إلى دلیل 
زائد» فقال على قوله: إن اللام الداعلة على تي انس يفيد استغراق نی" 
انس إذا لم تقترن به لفظة کل وان كان في OGM‏ لا يفيد استغراق 
النس. بين هذا أنه إذا قال القائل: فلان لا بقرب cll‏ أفاد أنه لا 
يقرب واحدة من اللساء. ألا ترى أنه لو قرب واحدة منبن لصح أن ent‏ 
فيه فائدة قوله: فلان لا يقرب النساء» وقوله: فلان يقرب النساء» مع 
أنبما نفيضان؟ يبين هذا أنه إذا قيل: فلان يقرب النساء: abi‏ على هذا الفول 
أنه :بقرتت ی “هذا الس Sly He‏ قرت AR Baal‏ قبن تعفن ”ان 
فلو أفاد قوله: لا يقرب النساءء أنه لا يقرب بعض هذا الجنس اجتمع فائدة 
القولين. وإذا صح ذلك ۸ يلزم إذا ۸ ae‏ قول القائل: فلان لا يقرب / 
كل النساءء أنه لا يقرب إحدى من هذا الجنس أن لا يفيد ذلك إذا قيل: 
فلان لا يقرب النساءء لأنا يبنا أنه إذا لم يقبد بلفظة كل فإنه بفید استغراق 


tl ني“‎ 


.١‏ جنس: (أضيف فرق الطب ظ کل ۲. يفيد: لا بفید. (وعل المامش) صرابه بحذف لا 


۳ استغراق نی: ني اسنغراق» ثم شطب ني 
64 استفرای تي: ني اسنفرای (وعلل افامش)بصوابه محذف تي 


$A‏ کتاب العسمد 


op‏ قبل: لم gb‏ إن UY‏ تقتضي ني إدراكه بالأبضار ني الدنیا والاخرة؟ 
قبل له: oY‏ الق في aM‏ مطلق غير A‏ بزمان دون زمانء فاقتضی 
۳ ادرا که بالأبصار g‏ جمیع BPS‏ کا لو قال القائل: فلان لا بدخحل 
داراء افاد ني دخوله الدار ي جمیع الاحوال. وبين هذا ان اثات 
قوله : فلان تدركه الأبصارء يفيد إثبات إدراكه بالأبصار في بعض الالات 
ejò‏ أن يفيد نفيه ني إدراكه في جميع الحالات لیثبت كونها نقيضين» 
وإلا صح أن يجمع بين القولين ولا ينسب ذلك إلى التناقض. ألا ترى أن 
القائل إذا قال: فلان تدركه الأبصار» فأراد الآخر أن eats‏ وعانعه 
فإنه يقرل: بل لا تدركه الأبصارء فلو لم يانم الكلامان لا كان الثاني 
be‏ به؟ 

وقد قال بعض الخالفين: إن اللام من قوله ‏ لا تذركة jai‏ » 
ينصرف إلى المهرد» وهي الأعين ني الدنيا دون أعين الآخرة. فيقال لهم: نا 
جوز صرف اللام إلى المعهود إذا تقدم'له ذكر أو دل عليه شاهد حال» ومتى لم 
يكن WIS‏ فالعهود هو الجنس» فوجب صرف الكلام إليه. وقال بعضهم: al‏ 
تعالى أراد: لا تدرکه الأبصار في الدتياء Cad‏ بذلك على النظر بي دلائله. 
فيقال له: قد ينا أن التي مطلی فلو كان الراد ما ذكروه لم تكن للاية 
فائدة: لأن كل أحد dy‏ أنه لا براه. وليس يطلب أحد معرفته JW‏ من جهة 
الرژية. وعلى أن ما ذكروه من معبى الحث على النظر لا يقتضي أن يحمل التي 
في الآبة على نني الرؤية [ي الدنيا]» بل قد يصح أن يريد تعالى ني رؤيته تي 
جميع الأحوال ويريد بها الحث على النظر ني دلائله. فأما إذا لم يصح أن يرى 
Wi‏ ۸ يكن بد في معرفته من النظر في دلائله» بل ما ذكرناه أولى لأنه لو 
جاز عليه الرژية لصح أن نطلب معرفته بالرؤية. ۱ 

Lis‏ الاستدلال بالآية من الوجه الثاني؛: وهذا / الوجه يدل على امتحالة 
رؤيتنا له تعلل» فهو أن aM‏ تمدّحء وهي تمدح Ge‏ [إدراك] الأبصار عن 
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ذاته» ا بني تفصّل. وكل ما هذه حاله يجب أن يكون إثباته clas‏ والله 
Jw‏ منزه عن me‏ في الأحوال کلها. واعا قلنا: نبا تمدحء EY‏ ني خلال 
الدائح : وهذا لا شببة فيه. واعا قلنا: إن ما كان ثي حلال الدائح لا oe‏ آن 
بكون غير مدحء لأن القائل إذا مدح زيدًا فقال: زيد فاضل تي يجا 
الدار شجاع عاقل» نم بحسن قوله: جلس ثي الدار. ولو قال an‏ من a‏ 
جلس في الدار» ما عدح بهء نحو أن بقول: بر مؤمن» لَحَسَن الکلام. 

فان قيل: لو كان ني الإدراك عن ذاته تمدّحا لكانت الطموم والاراییح 
ممدوحة VEY‏ تدركها الأبصارء قبل له: أجاب شيوخنا عن هذا ob‏ القدح 
وقعم عجموع قوله تعالى فإ لا تُذركه SEN‏ وقوله ASD‏ بدرك 
pei‏ از Vins‏ بتميز تعالى عن کل an‏ ولا شبيه له نعال ني هذه الصفة. 
قالوا: وهذا کقوله تعالى ?> y‏ باه تسف ولا نوم (۲ البقرة E (vee‏ وفوله 
تعالى a>‏ بطیم made y;‏ ره الأنعام ۱4) که of‏ القدح في هذه الآيات 
متعلق عجموع الأمرین. قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: والوجه أن AE‏ 
على هذا السائل سؤاله في فوله Jw‏ « لا UL GRU‏ ولا نوم که dy‏ قوله 
تعالى > 545 role,‏ ولا ab‏ 4 وقوله AD‏ کون له ولد ولم تكن له 
vy ile‏ الأنعام )٠١١‏ ¢ فبقال: أليس الاعراض لا تأخذها سنة ولا نوم ولا 
تطعم ولیس فا ولد؟ فا أجاب به فهو جوابنا في الاحرالك. فان قال : انه جوز 
أن OS‏ ني السنة والنوم وكذلك غيرها مما ذكرتم مدحا ي حق حي دون 
اخرء قيل هم : جوزوا alta‏ فیا ذکرناه. وان قالوا: إن ني السنة والنوم مدح 
فيه تعالى بشرط کونه LE‏ آلزمناهم مثله فما ذکرنا. وان قالوا: إن تبي السنة / 
وحده ليس COAL‏ و اعا الدج y‏ يي مجموع' السنة والنوم ) أو تلو إن ني 
السنة مدّح بشرط ني النوم؛ اجبناهم عثله 4 ذکرنا. فان قالوا: و كان مجموع 


موده 
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نی أن يدرك مع کونه مدركاً مدحاً لكان لكل واحد منیا فسط في الدح 
قلتا: ولو كان مجموع نی السنة والتوم مدحاً لكان لكل واحد منبا فسط في 
المدح. وإذا كان مجموعها بقع القبيز لم ch‏ أن يكون لكل واحد مہا فسط أي 
المدح. فإن قيل: إن كونه تعالى مدركاً للأبصار مدح بانفراده؛ yale di‏ مدحا 
عجموعها؟ قيل له: إنه لا exe‏ أن تكون الصفة مدحاأ بنفسهاء > وان كان 
لا بقع با" القییزه ثم تکون مدحاً مع tie‏ أخرى إذا وقع بمجموعها القییز. 
نان قیل: لو كان ما لا قسط له ني call‏ يكون مدحاً إذا ple‏ غیره لوجب 
أن OS‏ قوفم: فلان coped dle‏ وقوهم: يُعلم ويُعلّمء مدحأء قبل هم: لم 
زعمتم أنه إذا لم يقع القدح بما ذكرتم أن لا يقم JS Lal‏ وصفين؟ وعلى أنه 
لا بقع القييز بما ذكرتمء فيجوز أن لا بقع به الدح بخلاف ما نحن فيه. 

of‏ قيل: لو كان ما يقتضي القيز ab‏ به الدح لوجب أن تكون القدرة 
تمدوحة عند أصحابكم لأنه لا مثل شا» ولوجب إذا لم يكن في الوجود إلا حي 
جاهل أن يكون ممدوحاء قيل له: إا يحب القدح بالقیز الذي يقع به الفصل 
عن النقص» وليس كذلك بيز القدرة عن غيرهاء لأنها لا خرج بذ 
عن کونبا She che‏ إلى fe‏ والجهل في نفسه نقص» فکیف يقم به 
المدح؟ فأما كونه تعالى مدركا غير مدرك فإنه يفيد كونه تعالى Le‏ غير جسم » 
oe ea‏ کا تقدم مثله في قوله تعالى 
۾ الي الفیوم لا CAE‏ س ولا نوم Ad D‏ ۰ . فان فیل : 
نا تقول في قوله تعالى > الحي الیرم ۷ ئاشذه نة ولا نوم که إن 
کل واحد Le‏ مدح لائه gw‏ تبه بني السنة والنوم على ني ساثر 
Ole‏ الحدث عنی/ فيل هم: }4 يصح U‏ أن نذکر مثله ي قوله تعالى 
ولا تدرکه aM‏ ومُوٍ یدرد iJa gaai‏ إن فوله تعالى 


۵ و 
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۵ لا ندرک HANI‏ م دل على كونه غير تحدّث ونبه به على تي سائر سات 
ae Dabl‏ 

فان قالوا: إن کون الشيء Uy‏ لا يدل على كونه محدثاء للا سنذکره في 
دلائلنا العقلية: قبل لحم: قد ذكرنا نحن أن الآبة تمدحء وسلمتموه gh‏ أيضاء 
لکنکم فلم : إن القدح لم بقع عجموع الأمرين؛ وذلك تلم منكم أن ظاهر 
الاية بقتضي القدحء فإذا نازعتم في أن نی الإدراك في الآية لم يكن مدحا 
oY‏ إثياته من میات افدث» كان لا أن ندفع ذلك» ويسلم لنا ظاهر AY‏ 
وعلی أن من مذهبكم أن الله تعالى عدح العبدء وان م يكن على صفة 
مدح» أو بمدحه على فعل: وان كان لا بستحق بذلك الدح: بل قلتم: إن 
له أن يفعل ذلك لانه ليس تحت رسم chy‏ فله إن Le‏ الدح با ليس 
بصفة مدح في تفسه. فا أنكرتم أن يتمدح تعالى Go‏ الادراك وان ۸ يكن 
صفة مدح» أو يتمدح عجموغ کونه مدرک غير مدرك» وان لم بكن لكل 
واحد منبها قط في المدحء لأنه شاء ذلك وحسن مته CV‏ لبس نحت حد 
ورسم؟ 

وربا بقولون: إتما تمدح Jw‏ بأنه لا تدركه الأبصار sY‏ قادر على أن 
يحعلها مدركة وغير مدركة. وهذا بناء منم على أن الادرال معنى» وقد ببنا 
فساده. وعلى أن هذا pus Oy‏ الآية لأنه لا يُفهم من قوله SVD‏ 
لباز 4 أنه Gall cae‏ من أن يدركه» كا إذا قيل: لا يدرك العدوم 
بصرء لم بفهم منه أن المعدوم يحرج البصر من أن يدركه. 

ul,‏ أن القدح بت الإدراك ليس هو نمدحا بتفضل فلأنه لو صح أن يرى 
لكانت رژیته نفضلاً VY‏ نکون إكراماً للرائي» [لا] سا وعندهم tel‏ من 
افضل اللذات» فكيف يكون نفیها / تفضلا؟ op‏ قالوا: نما كان نفیا تفضلا 
لأنه يتبعه التفضل: وهو التكليف» لأنا لو رأيناه لا صح LUG‏ ععرفته ولا 
بغيرها من التكاليف» قبل: هذا لا بصح على اصولکم لأن عندکم لا as‏ 


AS try‏ المعتمد 


في آفعاله وجه حکة ولأنکم تحسنون تکلیف ما لا بطاق» فتكليف الفعل مع 
العرفة GIS‏ ضرورة أولى بالسن. 

وما يدل على أن تي الادراك ليس بتفضل أن التفضل لا بد فيه من فعل 
أو إعدام فعل أو نني فعل» فلو منعنا تعالى رؤيته تفضلاً لكان يمعنا ذلك إما 
ob‏ يفعل ضد إدراكهء كا يقوله الخالف» أو بأن لا يفعل الادراك وقد بينا 
أن الإدراك لا fol‏ له ولا لضدهء أو Ob‏ بفعل بعض الوانم من رؤيته تعالی 
وقد بينا أنه لا يعقل مانم من رؤيته تعالی. فإن قالوا: إن الذي ذكريمره OV‏ 
هو دليل الوانع aly‏ دليل مبتدأ لكم في ILN‏ فإذن لا عکنکم الاستدلال 
بالآبة إلا ob‏ تضموا إليه دللا لكم مبتدأء قيل: ليس الأمر كا ظننتموه OY‏ 
إبطالنا أن يكون الإدراك معنى هو من مقدمات دليل الموانع » وكذلك إبطالنا أن 
بعتل مان من رژیته هو احدی" مقدماته al‏ ألا نرى أن بابطال هذين 
القسمين لا بتبين أنه تعالى ليس رني ما لم يضم إلى ذلك أنا على الصفة الي 
يجب معها أن نری الرئيات» و الاستدلال EYL‏ لا نحتاج إلى هذه المقدمة 
التي بها يثم دليل الوانع. وي دليل الوانع لا حتاح أن تضم al!‏ مقدمات 
الاستدلال بالابف» نحو a‏ بالتی وغير ذلك : ٠‏ فلم یکونا دللا واحدا. ul,‏ أن 
ga‏ بالتي إذا لم يكن التي تفضلاً فاباته هب أن OS‏ تفضلا فلأنه لا se‏ 
ما أن يكون اثبانه مدحا أو يكون لا مدحا ولا Lat‏ أو يكون chai‏ على ما 
نقوله. op‏ كان be‏ لم يز أن يكون نفيه مدحاً oY Lai‏ الذات / لا تُمدح 
بتي المدائح عنبا؛ Yy‏ صح أن تمدح الذات بأنبا غير عالة وقادرة. وان لم 
يكن لا مسا ول ننم ep‏ ایض أن يكرن فی مدا لاه | لبس بان يكون 
نفيه مدحا dak‏ من أن يكون نفيه hadi‏ ولهذا لا بمدح الانسان بأنه لا 


خلس 1 داره. 
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إن قيل: إنما يصح ما ذكرثم إن لو كان القدح في ge AY‏ الادراك. فأما 
وقد قلتم: إن اقدح فيها هو عجموع التي والائبات لم يصح قولكم: | 
إثبات هذا التي یکون hued‏ قيل له: إن cael‏ و في AN‏ وان وقع عجموع 
الي والاثبات من حيث يحصل القيز با فان بانتفاء أحدها برتفع Went‏ 
فيرتفعم ما وقم القدح به من القيز عن cone‏ فصح أن نقول : إن بإثبات هذا 
الي بزول الموج + فکان تقصا. رأیضاء فإذا جاز عندکم أن یکون کا 
( لا BL‏ سنه ولا نومه مدحأء ولو زال هذا التي CS‏ التقص؛ سواء 
قلم: إن مجموع الأمرين هو القدح» أو قلتم: إن التي شرط في ثبوت الفيز 
والقدح aise‏ ا فکذلك هذا ثي قولنا في الابة اي استدللنا ببا. 

فان قیل: ما أنكرتم» وان كان OUI‏ کونه تعالی Sj‏ بالأبصار نقصأء 
أن لا يدل ذلك على امتحالة الرژية cade‏ كا أن |ثبات کونه WE Gls‏ یکون 
نقصاً وم يدل ذلك على استحالة" الظلم منه تعای؟ قبل له: إنه تعالى بستحیل 
منه الظلم عندنا على ما تقدم ذلك» وان كان استحالته من جهة الدواعي؛ لا 
من جهة القدرة. Ob‏ فیل: جوزوا أن تكون استحالة رؤيته بالأبصار هو 
استحالة من جهة الدواعي ایض قيل له: إنكم متى سلمتم هذا فقد سلمتم 
استحالة رؤيته بالأبصار. ley‏ أن المستحيل من جهة الدواعى مى الأفعال 
واوو کف دمو هذا ed Ait‏ هنا الا ينك سا 
کخلق الادراله وإزالة مانع . 

وأما الدلالة لقولتا: إن / التقص على الله تعالى لا يموزء cole bd‏ أحدها 
الاجاع على ذلك: OY‏ الخصم لا ينازع في کون الاجاع cine‏ ولأن الخصم لا 
یز النتقص عليه تعالى بوجه من الوجره ولا في حالة من الحالات. والثاني أن 


eee en ee mm‏ کے 


ان از نتيا . الرؤية عليه كا أن اثبات کونه Ub Jw‏ بكرن by Lad‏ 
يدل ذلك على استحالة : Cue‏ ا وه 
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تقول : إثبات الادراك نقص فيه تعالى» ولا يخلو من أن يكون نقصاً من حيث 
أنه فعل قبيح أو إخلال بواجب أو من حيث تزول معه صفات ذاته. فإذا مم 
يكن من قبيل الأول كان من قبيل الثاني. Gi‏ نازع الخصم في أن النقص من 
هذا القيل cpie‏ دللنا على gi‏ ذلك عنه بدليل العقل. هذه طريقة شيخنا أبي 
الحسين في الاستدلال بالاية وأجوبته عا يرد من الأسئلة عليه. فأما سائر 
شیوخنا فإنهم استدلوا بها فقالوا: إن الابة دح بنوی الادراك عن ذانه edw‏ 
وما تمدح تعالى بنفیه عن ذانه فاثبانه نقص. واستدلوا على أن ذلك عدح بان 
الأمة تأولت الآبة على وجره كلها تمدح. أما قولنا ئي ذلك فظاهرء وتأوله غيرنا 
على تي الاإحاطة أو الادراك من جميع الجهات أو تي الرؤية في الدنياء وكل 
ذلك مدح. 

ولقائل أن يقول: إن في الحالفين من بقول: الاية إخبار فقط وليست' 
بمدح؛ وفيهم من يقول: إن معنى الآية أن الأبصار لا تدركه؛ فلا وجه لدعوى 
الاجاع. واحتجوا أيضا بان الناس يقولون على وجه الثناء على الله: يا من بری 
ولا برى» واغا أخذوا ذلك عن هذه allt; AM‏ لا يسام هذا ويؤول 
الادراك في الآبة على وجوه ذكرناها غير الرؤية. قال أصحابنا: واعا قلنا: إن 
الآبة تمدح بتي برجم إلى الذات SY‏ ليس بنتي فعل ce‏ تعالى» للا یناه نحن؛ 
واستدلوا على أن ما تمدّح تعالى بنفيه عن ذاته فإثباته نقص بأن التي لا كان 
راجعاً إلى الذات صح أنه لا يُرى اما لأنه لبس على صفة يُرى عليها وإما BY‏ 
على صفة بستحیل أن برى / tlle‏ وكلا الأمرين لا جوز تغيره» فلو 
تغيراء أو أحدهاء رجت ذاته تعالى عن صفتها الذائية» وذلك نفص. 

ولقائل أن يقول: إن هذا عدول منكم إلى دليل الوانع لأنكم فلم" : إن 
هذا gut‏ هو لأمر برجم إلى الذات ولا يمكنكم تصحيحه إلا أن تثبتوا أن نني 


A‏ الجا لس ۲ قلم: می فلم 


3 أصول الدين {o‏ 


إدراكه ليس لأمر برجم الینا ولا إلى نی الادراك الذي هر معنى ولا إلى زوال 
مانع من رژیته فصح أنه لأمر برجم إلى eal‏ وعند هذا البيان لا يحتاج ال 
الاستدلال بالاية وإلى آنبا تمدح بنی الادرالك وأن إثباته يجب أن یکون نقصا. 
فأما على طريقة شیخنا أبي الحسين فقد بينا أنه أورد الاستدلال بالاية على وجه 
لا يرد عليه ما لزمهم. 

دلیل. فوله تعالى لوسی عليه السلام فو أن تراني yy‏ الأعراف 4۳ g‏ يدل 
على أنه لا يراه OY IGT‏ «لن» لنى الأبد. ذکر آبو الحسن الدهان رحمه الله 
في كتاب الأدوات عن صاحب کتاب العين أن «لن» كلمة ول الححد ي 
المستقبل» فإذا قلت: أن أفعل» فمّد أكدت على نفك أنك لا تفعله Nal‏ 
وفال في تفسير «لنه: إنه علص الفعل للمستقبل وینفیه» وذلك في قولك: لن 
يذهب زيد أبدّاء إذا قال قائل: سيذهب زيد غدًا. ويمكن أن محتج لكونه 
مفدًا gt‏ على التأبيد بأنه يؤكد بلفظه التأبيدء والتأكيد يطابق الوکد ي 
cath‏ ويزيده قوة. ولأنه لو أفاد نني الفعل في المستقبل آوقانا منفطعة لا تناقض 
قول القائل: زيد لن بقوم وسيقومء لأنه يجوز أن لا يقوم في الستقبل أوقاتا é‏ 
يفوم بعدهاء رلا تناقض علم أنه يفيد ني الفعل في الستفیل على التأبيدء 
فلذلك نافاه فوهم : سيقعل. 

ولیس يضرنا في هذا الاستدلال أن توجد لفظة لن مستعملة في بعض 
الواضم ولم برد بها التأبيدء کا في قوله 8 وَلَن يَعَمَنُوْهُ at‏ بنا مت 
أيهم Y)‏ البقرة 40( 4 / rv} E‏ يتمنون الموت في الآخرة. وذلك OY‏ اللفظة 
قد نستعمل ني غير مرضوعهاء ويُعرف ذلك لدلالةء ولا يدل ذلك على أنه 
يحب حملها على ذلك ني كل موضع من غير دلالة كا نقوله في ألفاظ العموم. 
وقد دلت الدلالة على أن أهل النار يتمتون الموت في الآخرةء فحملنا لفظة لن 
في الآية على غير ظاهرها. وعلى أنه فد فيل ual‏ إن الوت الذي تى تعالى أن 


Poser oe 


بتمنوه هو الوت الذي يؤديهم إلى عذابه تعالىء رلنلاب. قال 8 ولن بَنَمَنوه 


۱۳۹ کتاب العتمد 


بدا پا قَدَّمَتْ أُيْدِيهم 6 May‏ الوت لا يتمنونه أبدّاء وإنما الذي بتمنونه 
في الآخرة هو الوت الذي يتخلصون به من عذابه تعالى» فا دحل عليه لفظة 
لن في الابة لا بتمی أبدّاء وهذا قرنه تعالى بلفظ التأبيد: ومعلوم من جهة 
اللغة أنه موضوع للدوام» فصح أن ما ره غير ما دخل عليه Gul‏ في الآية. 

نان قیل: قوله dw‏ و دز 1 رني انظر الب vy‏ الأعراف ۱:۳) ي هو 
طلب للرؤية في الدنياء فقوله p‏ 1 اي 6 بنصرف cal]‏ وان كان مطلقاء 
كا لو قال قائل لغيره : نع عندي؛ Sle‏ ذلك الغیر: والله لا تغديت» up‏ 
بنصرف إلى الغداء عنده» وان كان كلامه مطلقاًء قيل لهم: إن اخطاب المطلق 
لا جوز تقیده من غير Da‏ وقوله تعالى IS DD‏ 4 مطلق بتضمن 
جواب موسی بت رژبته له تعالى في الدنيا وي الاخرة فلم بحر أن sab Ja‏ 
الا لدليل. ولیس كذلك قول القائل: والله لا تغديت» GY‏ في العرف يتقيد 
بالغداء عنده OY‏ الأيمان عمل على العرفء وم بجر العادة OL‏ عنم نفسه 
الإنان من الغداء أبدّاء وقد عتتعون من الغداء عند بعض الناسء فلذلك ترك 
ظاهره» ول fat‏ مثل هذا العرف في قوله Pd Sw‏ أن Js‏ € فكان على 
لامر ریدل على أن or‏ لا يراه أنه dw‏ فال p‏ ولکن ْظر إلى 5 
pai j op‏ مکانه فسوف تراني )% الأعراف ۹13 1 وسوف للاستقبال e‏ 
فکانه قال : انظر إلى الیل فان استقر فستراني في الستقبل؛ فلا لم بستقر صح 
أنه لا يراه في المستقبل» وإذا ۸ يره موسى عليه السلام فكذلك غيره. وقیل 
أيضاً: إذا لم بره دل على استحالة كونه OY clay‏ أحدًا ۸ بفرق بينبما. 

فان قيل: إنه تعالى وعده الرؤية في المستقبل إن استقر الجبل» وقد علمنا أنه 
استقر بعد التحريك» فدل [على] أنه سيراه في الآخرة؛ قيل: إنه Jw‏ علق رؤيته 
ol!‏ تعالی" ي الستقبل باستقرار ابل في حال النظر» dy‏ يستقر ي هذه CBU‏ 


۱ اباه نعال: تعالى إباه 


bA 


في أصول الدین try‏ 


بل جعله الله دک > فحرکه وأخرجه عن کونه We‏ فلم يصح أن يقال : استقر JH‏ 
من بعد. وقد قرئت الابة : 283 بالد» والدکاء هي الأ رض المستوية » فصح 
أنه تعال أبطل اخبل. وقد فيل Lai‏ إنه تعالى علق رؤيته إياه باستقرار ht!‏ ي 
حال تحریکه coll‏ وذلك شرط for‏ والعلق بالشرط الستحیل پکون Me‏ 
دلیل. استدل شیوخنا al‏ تعالى ما ذکر سؤال الزؤية إلا واستعظمه ووصفه 
بالاستکبار والعتو وعجل عقاب بعض من سأل ذلك» فلو كانت رؤيته تعال 
أمرًا جائزاً غير مستحیل لا وصف تعالى من مأل ذلك بتلك الأوصاف» ولا 
عجل عقاب بعضهم. فمن ذلك Jw Ji‏ « وَقَالَ آلذین لا Oye‏ 
لقاءنا إلى Je‏ > وعتّوا 26( کر Yo)‏ الفرتان ۲۱) 4 وقوله تعالى 
« بالك هل آلکتاب 4 إلى قوله polis ews‏ مایق pete,‏ 3 
التساء ۱۵۳) 4 رقوله تعالى $ اد قلت نلتم , با موضن J‏ 4 7 لك (۲ البقرة 
g (00‏ الآية. واخالف SLL‏ على الاية الأولى بأنه تعالى إنما وصفهم بالعتو 
والاستکبار لأنهم سألوا ذلك في حال هي فيا مفسدة أو OY‏ فيها كونه تعال 
بذلة لعبيده كالسلطان الذي تراه رعيته» أو OY‏ رؤيته تعالى تعظيم وا کرام 
GL‏ وذلك لا بحسن من غير استحقاق كالتواب. / أو لأن التکلیف لا 
يصح مع رؤية عبيده له؟ وكل ذلك لا يصح على أصل المخالق OF‏ عنده" أن 
بفعل تعالى ما يشاءء ولا بقبح منه فعلء لأنه ليس تحت رسم وحد. ولأن 
سؤال مثله لا يوصف ge ab‏ واستکبار» فلهذا لو استمجلوا أو سألوا سعة 
الرزق» وان كان و سألوا أن یعلموا ضرورة» d‏ بصح وصت السائل 
لذاك بأنه يكبي Kla cole‏ بين له عطاه. وإعا تکون رزية رعية السلطان 
إياه بذلة oY‏ سلطانه إنما يثبت بالتعمل. فأما oo‏ مقدورانه لا تتناهي؛ فلا 
تریدهم رژیته الا إعظاماً وهيبة. 


٩‏ للرانى: الرای ۴ عنده: لد 


tPA‏ كتاب العتمد 


ورا بفولون: إنما استعظم مزال الرؤية لأنبم سألوها على وجه التعنت. 
والجواب أن putt‏ اثله لا بوصف ‘le oh‏ ولا یعاجل بالعقوبت 
tiy‏ بوصف بالتعنت. وهذا لو سألوا الرسول أن يحبي الله تعالى Uke‏ صح 
وصفهم بذلك ولا استحقوا تعجیل العقاب» فصح أن pie‏ كان سوّالاً لأمر 
مستحیل eis s‏ عل gute pe Mia‏ اا bie‏ 
تقدم من الاستدلال بقرله p dw‏ لا Sy‏ ۾ Wai‏ 4 


فصل في ذکر شبه الحالفين 


احتجوا لذلك بأشياء عقلية وسمعية. Ul‏ العقلية شنها قولحم: إن الله تعالى يرى 
غیره» فوجب أن یری ذاته كالواحد cle‏ وإذا صح أنه SW‏ بری ald‏ ف أن 
براه غیره GH OY‏ يصح أن يراه كل راء". الجواب: لم زعمتم أن العلة 
الصححة لكون الواحد منا رائيا لذاته هو كونه Ly‏ لغيره؟ وما أنكرتم على 
عا كس یعکس ذلك عليكم فقال: بل wj‏ صح أن برى غيره لأنه بری ذاته؟ 
7 ينقض ذلك علبهم بأن استدلالهم هذا 0 يستدل فيقول: إن أحدنا Ki)‏ 
يصح أن يحرك ذاته لأنه He‏ غيره» والله تعالى / بصح أن بحرك غيره» فقولوا: 
إنه بصح أن He‏ دانه. of‏ قالوا: إن ذاته GW‏ لا تصح عليها الحركة ؛ فلم 
ce‏ آن بضح: أن AWA‏ ابل هم: فتولوا عثله في الرژبة آو بينوا" أنه بصح 
أن تکرن ذاته tity‏ ثم أوجبوا أن يرى ذاته إذا كان رائياً لغره» ومتی بينم 
ذلك الوم عن الاستدلال عليه بكونه راثیا لغیره. فان قالوا: الدليل على أن 
العنة في صحة کونه راثا all‏ هی کونه G‏ لغيره أن صحة كون الواحد منا 
Ul,‏ لنفسه تتیم sa Oy age‏ بت وعدماء وما أخرجه عن کونه رائيا and‏ 


.١‏ عات: عاق ۴ راء: رای ۳ أو بینوا: ونوا 


648و 


في أصول الدين 1 tra‏ 


يخرجه عن صحة كونه UL‏ لذاتهء فكانت هي العلة؛ JS‏ لهم: هذا غير مسلّم» 
فإن أحدنا قد تمنعه الموانم من رؤية غيره ويصح مع ذلك أن يرى ذانه» بل 
العلة ي ذلك هو أن ذاته جسم والجسمية مصححة للرؤية» وفذا لو نم 
تكن في الوجود إلا ذات الواحد منا لا امتنع عليه رؤية ذاته» وفذا لو قدر 
الواحد منا gial‏ )25 غيره لضرب من الانع U‏ حطر dl,‏ أنه ect‏ عليه رؤية 
جسمه. 

فان قالوا: انا نعی بقولنا: انه cie‏ أنه بقتضیه اقتضاء دلالة؛ لا اقتضاء 
le!‏ کا تفولون: إن کون القادر قادرًا بقتضی کونه Le‏ اقتضاء دلالة. ولنعا 
قلنا ذلك لا تذكرونه في دلالة كون القادر قادرًا على كونه ام وهو أنه ل 
صح أن يقدرء وتعذر على المهاد ذلك» فلا بد من أن يكون على صفة لأجلها' 
يصح أن بقدرء فكذلك نحن نقول: إنه إذا صح أن برى cone‏ وتعذر ذلك 
E ee‏ ا > قبل 
هم : إن الذي ذكرعوه من الاستدلال إعا يقنضي أن يكون في نفه على صفة 
[لأجلها] يصح أن بری غيره» ولا بقتفي أن یکون على صفة يرى ٠ tlle‏ کا 
أن صحة کونه قادرًا ندل على أنه على صفة لأجلها , يصح أن يقدر ولا / 
تقتضي “ol!‏ يكون على صفة بقدر عليه لاجلها. ob‏ قالوا: ie ee‏ 
بصح أن بری غيره يدل على أنه بصح أن بری ذاته». قيل هم : ولم زعمتم 
ذلك؟ وما أنكرتم على عاكس بعکس ذلك عليكم؟ وعلى أن ما دل على كونه 
GL‏ لغيره هو أنه حي لذاته غير محتاج ي رؤيته إلى الحواس وما Yan‏ وغيره 
يصح أن يُرى» فلذلك وجب أن يراه. وكونه Le‏ لذاته إنما يدل على كونه رائيا 
لا تصح رژیته في نفسهء ولا يدل على صحة کون Uy ont‏ في نفسه. ألا 
تری أن كونه at Le‏ لا يدل على أن ن المعدوم بع أن بری؟ 


۱ لأجلها: لاجنه ۲ تفتفي: ولا سنصی Wy‏ آن: بان 


ite‏ کاب العمد 


ومنها قوطم ) وهو أنه تعالى لا كان عالاً لذاته وجب أن يعلم ذاته wt |S‏ 
أن ن بعلم غیره : فكذلك إذا كان رائياً لذاته وجب أن یری ذاته کا يحب أن g‏ 
غیره. والواب أن صفة الذات انا يحب تعلقها عا يصح أن یکون lds‏ للك 
الصفة في نفسه. ألا ترى أن لكونه UL‏ لذائه لا يحب أن بری ام ۱ م 
يصح أن يكون المعدوم مرئيا؟ فینوا أن ذاته SW‏ يصح في نفسها أن oS‏ 
Uy‏ & بحب تعلق كونه UL‏ اا » کا يحب مثله في كونه ib‏ وعلى | 
هذه الشببة مبنية على أصولناء OY‏ عندهم ليس بعالم لذاته ولا راو" لذاته. فان 
lay‏ عا ا وقالوا: لما كان We‏ بعلم قدیم وجب أن de‏ ذانه کا يعلم 
cage‏ فكذلك يجب في كونه رالا لأنه راء" لادراك قديمء قلنا: إن العی 
القدم اعا يوجب التعلق عا , بصح أن يتعلق به كا ذكرناه قي الصفة الذاتية. وقد 
نقضت at‏ بکونه of 05 GW‏ كونه قادرًا ol‏ أو بقدرة قديمة لا 
بوجب كونه قادرًا على ذاته» وان اوجبت كونه قادرًا على غير ذانه. 

ومنبا / [قوفم]» وهو أن السواد يرى لأنه موجودء والله تعالى موجود؛ 
فوجب أن يصح آن بری. وربا يحررون هذا YUL‏ نرى السواد المعدوم؛ فإذا 
وجد صح أن نرای فثبت أن المصحح للرؤية هو الوجود. ورعا يحررونه UL‏ 
نری الجسم والسوادء فلو كان المصحح للرؤية هو كونه سواذا لا رأينا ce‏ 
a‏ لبس بسواد: ولو كان المصحح aj‏ الجسم هو کونه ti, U PER‏ 
oa‏ لأنه یس چم نصح أن الصحح للرؤية هو الوجود. وکذا هذا ي 

غير السواد والجسم ) > oY‏ جميع المرئيات نشترك في الوجود وتفترف في غیرها من 
الصمات. والحواب: الصحيح أن وجود الشيء نفسه وذاته» وهو من الأسماء 
المشتركة. والحالف لا Gh‏ هذاء فكاأنهم قالوا: نرى السواد لأنه سواد». فلم 
يصح أن یوجبوا أن يروا ذاته تعالى» a‏ ليست بواد. وعلی طريقتهم لا 


om 


Gh : لما و5 واء‎ i} ١ 


۰و 


bv. 


ني أصول الدين ا 


يصح تحريرهم للشيبة بالوجه الثافيء لأنهم متى قالوا: لو رأيتاه لكونه سوادًا لا 
رأينا اس لأنه ليس بسوادء OY‏ هذا يوهم ori‏ يجعلون وجود السواد أمرًا 
زائدًا على كونه سوادًا. وأما التحرير الأول فلا بقتضي أن يرى السواد AY‏ 
زائد على كونه سوادا: OY‏ السواد العدوم لیس بسواد J‏ حالة العدمء وكونه 
سوادّا هو وجوده» وإنما يسمى العدوم سادا PS hay‏ بسمّی الحسم العدوم 
جسما. 

فأما أصحابنا فإنهم يذهبون إلى أن وجود السواد صفة زائدة على کونه 
سواداء فجوابهم على طرق شیوخنا هو آنا نرى السواد لكونه سواداء لا لكونه 
موجودًا: وفذا نفصل من جهة الرؤية بين هيئة السواد وهيئة البياض وبين 
etl‏ كا نفصل من جهة الإدراك بين الحجم الصغير والكبيرء ونعلم ضرورة 
عند هذا الفصل آنا نفصل با عا ندركها عليهء كا نعل / مثله في الصغير 
والكبير» فلو آدرکنا السواد بکونه موجودّا لا فصلنا بنا ول علمتا Ul‏ نفصل 
بيبا عا ندرکها علیه. 

تم انا نقسم عليهم الکلام فنقول : أفتقولون: إنا نری السواد من حيث كان 
سوادًا فقط أو من حبث كان yey‏ فقط أو من حيث كان سوادا موجودا؟ 
op‏ قالوا بالأول» قيل فم: فليس يلزم منه أن نری الله تعالى» لأنه ليس 
بسواد. وإن قالوا بالثاني؛ قيل طم: فقد كابرتم ودفعتم ما تعلمونه من أنكم 
تفصلون cy‏ وبين البياض ما ندرکونهیا علیه. ویقال هم: ولو سل , لکم أنكم 
ترون السواد لرجوده ۸ يحب أن RE‏ بأنكم سترونه 3 ما لم تبینوا أن صفة 
الوجود dee‏ واحدة في الذوات کلها. 

فان قالوا: إن الرؤيةء» وان تعلفت بالسواد من حيث هو سوادء الا أن 
الصحح لتعلق الرژية به هو وجوده» قبل لهم: أیصحح تعلق' الرزية لأنه شرط 


ols تعملق:‎ ۱ 


AS ity‏ العتمد 


في کونه مرا أو لأنه يؤثر في السواد؛ فيغيّره تفیرا يصح معه أن يُرى» ولولا 
ذلك لم يصح أن يُرى» أو لأنه شرط في حصول كونه Bly‏ أو لأن' الوجود 
يؤثر في كونه سوادًا؟ فان قالوا بالأول؛ فالرؤية إذن متعلقة بكونه سوادًا» رکونه 
سوادًا هو المصحح Ghd‏ الرؤية بهء وان سم أن شرط التعلق هو الوجود: 
فينبغي أن تبنوا أن صفته تعالى تصحح تعلق الرؤية؛ ثم اشرطوه بوجوده تعالى. 
وإن قالوا بالثاني» قيل شم: إنا لا نعقل للسواد صفة أكثر من كونه سوادا 
موجوداء فا نلك الصفة الني أرما" صفة الوجود؟ وكان ينبغي لو أثر الوجود في 
بوت تلك الصفة أن لا نراه سوادًا ولا نفصله من جهة الرؤية من غيره. ثم ما 
ESI‏ أن يؤثر الوجود في ثبوت تلك الصفة أو ذلك الحكم للمحدثات دون 
ذات القدیم» فلا يحب لكونه / موجودًا أن يصح أن يرى؟ وان قالوا بالثالث» 
قيل لحم: ولم إذا كان الوجود شرطا في حصول کونه سوادًا لزم أن يُرى؟ وعلى 
أن متعلق الرؤبة على هذا القول هو كونه سوادّاء وهو الصحح للرژیة" فلم 
بلزم ني كل صفة مشروطة بالوجود أن تصحح الرؤية. وان قالوا بالرابع ٠‏ قبل 
لحم: المؤثر في كونه على هيئة السواد هو صفة ذات السواد عند أصحابنا 
وعندناء وعندكم الفاعل هو الوثر فيه. ولو pi‏ الوجود ني صفة السواد كان 
متعلق الرؤية هو كونه سوادّاء وهو المصحح للرؤية» فلم يحب في كل صفة 
یژئرها" الوجود أن تصحح الرؤية. 

وبعال لحم على قوشم : إنا لا رأينا السواد في حال وجوده» dy‏ نره في حال 
عدمهء علمنا أن الوجود هو الصحح لتعلق الرؤية: أتقولون لهذا الاعتبار: إن 
الوجود مصحح Gel‏ الرؤية JR‏ صفة لكل ذات وان كانت صفات الذوات 
cike‏ أو ببعض صفات الذوات دون بعض؟ فإن فالوا AOL‏ قيل شم: 


فجوزوا أن لا بصحح رجود البارىء تعالى تعلق الرؤية بذاته أو بصفاته. وان 
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قالوا بالأول؛ قيل شم: ما أنكرتم أن یصحح وجود المحدئات تعلق الرؤية بها 
دون وجود القديم» لأنكم ما وجدتم هذا الاعنبار إلا في وجود النحدثات؟ 

ويقال هم : أليس الادراك ذاتا موجودة عندکم وكذلك ضده موجود' فيا 
لا يدرك' من الذوات؟ فلا بد من: بلى. قيل ob‏ فيجب أن يصح أن نری 
الادراك وضده على قولكم. فان قالوا: يصح أن نراماء WALZ YY,‏ لوجود 
ضدهماء قبل مم: فكذلك» فقولوا في ضدهما: انا لا تراما لضدبن آخرين» 
وني ذلك وجود ما لا نباية له من الأضداد ني كل حيوان. وان قالوا: إن 
الادراك يستحيل أن نراه نحن وكذلك cote‏ والقديم يراهماء lisy‏ مذهبهمء 
قيل شم: فقد بطل قولكم: إن الوجود مصحح لرؤبة كل ذات. فان قالوا: / 
انا نقول إن الوجود مصحح لکون الوجود مرئياًء وليس بموجب لکون الراني 
رائباء فتى قلنا: إن الباریء يرى کل موجود بإدراك قدیم ویری الادراك القدیم 
بنفس ذلك الادراك فتد ثم قولناء قل طم: وعاذا علمتم أن الباری» 
SW‏ برى كل موجود؟ وما EST‏ أن يستحيل أن یری بعض الذوات کا وجب 
مثله فينا؟ فان قالوا: للاعتبار الذي ذکرناه: قيل لحم: إن هذا الاعتبار حاصل 
فيا أيضاء Bp‏ لم يدل فينا على وجوب صحة رؤية كل موجود لم يدل فيه 
تعالى أيضا. 

فان نصروا نحريرهم فذه الدلالة وقالوا: لو كان Ue}‏ نری السواد لکونه 
سوادًا لما صح أن نرى البياض ولا الحجمء لأا ليسا بوادء وهذا OY‏ العلة 
والمصحح بجحب طردهما وعكسها. ولو جاز أن تختلف العلة» والحكم واحدء 
وكذلك الصحح. از أن جحراه E car‏ الكرقه ب إرات 
يقدر الفادر للقدرة ولعی غير القدرة؛ ويصحح التحيز كونه کائا في الحهات 
وصيفة RPS‏ غير التحيزء وبصحح کون اي خا Voy le ae‏ ومدركا 


٩‏ موحود: موجوده Y‏ يدرك : یمدیکه 
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رتصححه صفة آخری غیرها. فإذا لم بجز ذلك فکذلك الصحح لکون GM‏ 
ly‏ قيل Neb‏ ولم إذا لم je‏ أن مختلف ما ذكرتم وجب مثله في کل علة 
ومصحح؟ أليس المصحح لتعلق العلم بالمعلوم ما بكرن عليه ايء م تلف 
ذلك؟ فا أنكرتم من مثله للمصحح لكون الرني مرئیا؟ وكذلك الأعراض الختلفة 
g os eee eee‏ 

0 وأيضاء فنحن لا نثبت المعاني التي" به Ut‏ أصحابناء فلا یلزمنا ما ألزموه E‏ 
i‏ والقدرة. ويقال هم : gales‏ العام اندم پر Wie dW aS‏ یکون 
زيد في الدارء aes‏ العلم Sadi‏ کون حدنا We‏ بذلك» وان كان القدم 
or‏ کون te‏ للمحدث: والياة القديمة تصحح قيام العلم والقدرة بذاته 
تعالى» والمحدثة تصحح “Wels‏ بالواحد مناء فقد اختلف العلة والصحح على 
PEST‏ والحكم واحد. 

فإن قالوا: إن کون الواحد منا We‏ بکون زيد في الدار مخالف؟ لکونه تعال 
ile‏ وصحة os‏ أحدنا عالاً قادرًا مخالفة" لصحة کونه تعالى (QUIS‏ 
یتفق» وتختلف ale‏ ومصححهء قيل لهم : ما أنكرتم أن يالف کون احدنا UL‏ 
للسراد کونه" راثا للياض وللحجم» فلا يزم أن OS‏ المصحح فيا واحدًا؟ 
بل ما أنكرتم أن يكون وجوده تعالى We‏ توجودناء OY‏ وجوده تعالى ثابت له 
لم يزلء وليس WIT‏ وجودناء فلا يلزم أن يصحح وجوده ما يصححه 
وجودنا؟ 

وأما الجواب على طرق شیوخنا فهو أنه EL‏ وجب فا ذكروه من العلل أن 
لا wale‏ مع اتفاق أحكامهاء وكذلك فا ذكروه 57 goall‏ لأن تلك 
الأحكام هي أخص أحكام تلك العلل وذلك الصحح: وهي كاشفة عن حقيقة 


0 شم: له ۲ الي: الذي ۳ ile‏ نامها 
۶ الت: ٩ Wie we ۵ ie‏ کونه: لکونه 


۲ و 
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تلك العلل والمصححء وفذا لا eK‏ أن تحد تلك العلل والصحح إلا بذكر 
تلك الأحكام» ee ey re‏ د 
کون de‏ متحرکا ني ye‏ وكذلك في في الصحح نقول : صفة الحياة هي الصفة 
الي تصحح كون المي le‏ فادرا: فهذه الأحكام هي كاحقيقة لتلك العلل 
وذلك الصحح. فالقول بعد ذلك : إنه يتحرك المحل لمعى ليس عركة» مناقضةء 
إذ كان die‏ افرکة ما به يتحرك المحل» والقول ah‏ يصح کون We H‏ 
بصفة غير کون الي مناقضة للل ما ذکرناه. وليس كذلك کون السواد مرا 
وكذلك کون الحجم مرئياء oY‏ هذا / الحكم لا يكشف عن hiie‏ ونعرف 
حقيقه) من دون هذا الحكمء ی ee‏ انا y‏ 
نسمّی کل ما يوجب کون امحل متحرکا Sp‏ ویقول! في الصحح مثل calls‏ 
فيقال له: إنه لا اعتبار بالنسمبة إذا سلر العی. وین له خطأ ما ذهب إليه 
من جهة اصطلاح اتکلمن: لأن م أت هذه المعاني هو الذي اصطلح على 
تسمیتبا بهذه الأساميء Bu < Si‏ کی ا 
ما بعنونه» وكذا هذا ي الصحح. ۱ ۱ 

فان قيل: ما أنكرتم أن تصحح صفة العام iio‏ وتصحح iio‏ القادر صفة 
وتصحح صفة المدرك أخرى» فلا یکون من خالفكم ني أن انصحح WS‏ 
صفة واحدة te‏ في عبارة؟ فيل له: إن ذلك موز قبل ols‏ الدلالة على أن 
المصحح لذلك كله صفة واحدةء والدلالة لذلك هي أله لا جوز أن يصح 
کون الواحد منا We‏ ثم يستحيل كونه قادرًا ومدركاء فلو كان لكل واحد مہا 
مصحح آخر ل يمتنع أن يصحح بعض هذه الصفات من دون بعض Yob‏ 
يصاحب أحد المصححين Ge‏ إذ لا طريق إلى تضمن أحدها بالآخر ولا إلى 
حاجة أحدها إلى الآخر. فأما کون الذات الي ليست بحجم کائنة في جهة فغير 
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معقول؛ لأنه لیس معنی کون الذات کائنة فبا إلا أنها شاغلة للجهة ومخرجة ها 
عن کونہا فراغاً» حتى إذا رام حجم آخر حصوله في جهته ل يمكنهء فالقول 
بأنها WIS‏ فيها وشاغلة لها وليست prt‏ مناقضة. 

فأما [قول] من قال : إن السواد برى على كونه سوادا وعلى كونه موجوداء فإنه 
يبطل با تقدم» dling‏ شم: إذا تعلقت الرؤية بالسواد Gh‏ موجود فقد صحح 
الرؤية كونه سوادًا وكونه bey‏ وهما صفتان مختلفتان: فقد اختلف المصحح 
لحكم واحد. فان قالوا: المصحح Ghd‏ الرؤية / بالسواد على الجهتين هو 
الوجود. فلم يختلف الصحح» قبل لهم: إذا كانت الرؤية نتعلق بكونه سوادا كا 
تتعلق بكونه موجودا» لم يكن Ob‏ یقال: إن المصحح لتعلق الرؤية بكونه سوادًا 
هو الوجود. بأولى من أن بقال: بل المصحح لتعلقها بكونه موجودًا هو کونه 
سوادا. فان قالوا: لو كان المصحح هو كونه سوادًا لا صح أن نرى البیاض» 
لأنه ليس سوادء قيل له: ولو تعلقت الرؤية بکرنه سوادًا لما تعلقت بالبياض» 
لأنه ليس بسوادء وإذا جاز أن يختلف gh‏ والتعلّق واحدء جاز أن يختلف 
انمسخح؛ والمصحّح واحد. ويلزمهم على قوهم: إن المصحح لرؤية السواد هو 
وجوده» أن يصح أن نری كل موجود حتى نری الطعوم والأصرات والروائح 
وأن یکون الصحح لإدراك سائر المدركات وجودهاء فيلزم منه أن يصح أن 
نسمع الالوان وندركها كإدراك الحجم والطم والرائحة ly‏ يصح أن ندرك کل" 
مدرك بحاسة مخصوصة بما يخالفها من الحواس. والقوم يلتزمون کل ذلك› 
فیلزمهم أن تکون الحاسة واحدة» لأنها كافية عندهم ني خلق كل إدراك لمدرك؛ 
فلا معنى تلق الحواس الختلفة» GS‏ با بلتزمونه شناعة لمذهبهم وفضيحة هم 
عند العقلاا». 


ویلزمهم إذا قالوا: إن السواد يدرك لكونه موجودًا ولکونه سوادا 
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لادراکین يفعلها الله تعالىء أن يجوزوا أن gle‏ أحدهما دون الآخرء إذ لا 
طريق ال حاجة کل واحد من الإدراكين إلى الآخر ولا إلى تضمن أحدها 
بالآخرء فيلزمهم أن يخلق الله تعالى فينا إدراكاً نوجود السواد وإدراكاً لوجود 
البياض» ولا محلق SoM‏ لصفتیییا فندركها موجودين ولا نفصل بینبیا. فان 
قالوا: إن أحد الإدراكين مضمن بالاخر أو هو محتاج إلى الآخرء قيل شم: إن 
جاز لكم أن تقولوا هذا جاز محالفکم أن بقول: إن إدراك / المدرك مضمن 
بإدراك كل مدرك لا مانم من إدراكه» وي ذلك وجوب كوننا مدركين لله تعال 
„OY!‏ فإذا لم بحب ذلك علمنا أنه يستحيل كونه مدركا. 

ipt‏ قالوا: 2 اعا صح أن ری لانه قائم coli‏ والقدم éU‏ بذاتهء 
فلزم أن يصح أن بری. هذه دعوی. U‏ دلیلکم علیپا؟ فان ASG‏ 
Joa‏ على أنه بری T GY‏ بذاته لأنه إذا cary‏ وكان sii UG‏ صح أنه 
بری» وإذا عدم لم يصح أن يرى» قبل لهم: هذا التعليل غير حاصل فا لیس 
بقانم بذاته کاللون ويصح أن igp‏ وعندكم أن العلة لا يجوز أن تختلف 
والحكم Ge‏ وکذلك الصحح. Lal,‏ فإنه إذا عدم tA eg‏ عن كونه UB‏ 
coh‏ فكذلك حرج عن aS‏ متحیزا, u‏ أنك رم أن يصح آن بری لتحيزه » 
وذات القدیم تعالى ليست عتحیزة؟ وان قالوا: (عا قلنا: انه بری لأنه EU‏ 
بذائه» لا لتحيزه» لأنه لو ری لتحيزه لما رب السوادء لأنه لیس عتحیزه فيل 
لهم: ولو ری لكونه قائماً بذاته لما رلي السواد» لأنه ليس بقائم بذاته. ولأنا 
نفصل من جهة الرژية بين الصغير والكبير ونعلم Ui‏ نراه i‏ وهذا كبيراء فلو 
رأيناهما لکونبا itl‏ بالنفس» لا sepa‏ > ا فصلنا bye‏ وأيضاء فلو قدّرنا 
te‏ متحيراً مفتقرا في وجوده إلى محل لا زال عن قلوبنا صحة رؤيته» ولو 
قدرنا شيئاً غير متحیز مستغنباً عن حل لشککنا ني کونه Bp‏ فا بتبعه العلم 
بکون الجوهر Uy‏ لا حالة يحب أن OS‏ هر الصحح للرؤية» وهو التحيز دون 
عم ۵. ~ 


Fa‏ تن 


شبية. استدلوا فقالوا: إن رؤيته dW‏ لا تودي إلى عال. وإذا لم تؤد ال 
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حال كانت جائزة. ثم ذکروا الأقسام الي يصح أن يقال: ابا هي الأمور 
المستحيلة الي تؤدي رؤبته تعالى إليباء / وبينوا أنها لا تؤدي الیبا بوجوه 
تضعف. ثم إن الشيخ آبا الحسين رحمه الله أجابهم che‏ ثم قال: وأنا ارنب 
هذه الشبية وأذكرها على أتم وجه من الوجوه التي ذكروها علیه. وأجيب' عن 
الأسئلة بأجوبة غير ما اعتمدوا عليه» ثم أجيب' عن الشبة بالجواب الصحيح. 
وحن نقتصر على ما ذكره ونعرض عن وجه إبرادهم للشببة: OY‏ فا أورده 
الشيخ غنى عنه إلا فيا تكون فيه زيادة فائدف Ub‏ ندرجها ي هذا الابراد» إن 
شاء الله تعال. فال رحمه الله: ليس خلو رؤيته اما أن تكون مستحيلة أو غير 
مستحيلة. فان كانت مستحيلة لم JE‏ إما أن تُعلم استحالتها Fey‏ أو Wael‏ 
ولو علمت بديبة لاشترك في العلم بها العقلاء. ولو علمت باستدلال لكان 
لاستحالنبا وجه يقتضيهاء وذلك الوجه لا يخلر إما أن بقتضی إحالة راجعة إلى 
ذاته أو إلى غيرهاء أو يكشف عن أمر محال إما راجم J‏ ان أو إلى غيره. 
وجميع ما يذكر في هذه الأقسام بدخل في هذه cad‏ ون نفصلها: أما 
الأول فنحو أن يقال: إن رؤيته نعال توجب أن يكون على صفة تستحيل 
ele‏ نحو أن يكون على صفة بعض الحدثات» أو توجب خروجه عن صفة 
يجب كونه عليها اما في كل الأحوال أو في بعضها. أما الأول» فنحو أن نقول: 
إن رؤيته تعالى توجب كونه جوهرا أو لوناء أو كونه على صفة بعض المحدثات» 
وهذا لا يصح لأنا نرى الجرهر» فلا بوجب ذلك كونه على صفة غيره؛ ونری 
السوادء فلا بصير بياضا. فان قيل: إنما لا يصير ما ذكرتم على صفة غيره OY‏ 
تلك الصفة تستحيل علیه» قيل له: فيجب ان لا توجب رژینه تعالى كونه على 
صفة غيره YY‏ تستحيل عليه OY SW‏ الرؤية تتعلق بالشيء على ما هو به 


كلاو 


vi‏ ظ کالعلم فلا يصير على م هو به capt‏ بل جب أن تكون / [هذه الأجناس] 
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على تلك الصفات قبل الرژبة. فإذا لم توجب رؤيتها كونها على صفانها» فکیف 
توجب کونها على صفات غيرها من الأجناس؟ dely‏ أنا جرينا في هذا الكلام 
على طريقة من بثبت الاحوال لأن في مخالفينا في الرؤية من يقول بالأحوال؛ 
وقد Sh‏ الصفة ويعي بها حقيقة الشي» Lal‏ فا نبطل به هذه الأقسام 
بدخل فيه کلا" الوجهين. 

Ul;‏ الثاني» وهو خروجه عن callie‏ فباطل لأنا نرى القادر AW‏ اي 
فلا يحرج من OS‏ کذلك؛ وكذا هذا ي سائر صفاته. ولان الرؤية تتعلق 
بالشيء على صفةء وتلك الصفة لا GE‏ هذه الصفات» فلا وجه للقول Ob‏ 
رؤيته توجب خروجه عن صفاته تعالى. فأما كونه تعالى موجودًا فهو شرط 
لارؤية» فکیف توجب الرژية خروجه عنه؟ وإذا لم توجب خروجه عنه في 
الحال» فأحرى أن لا توجب خروجه عنه من قبل: YEA OY‏ بتقدمه تأثيره. 
ولا جوز أن توجب رژیته تعال حصول غيره على صفة مستحيلة» ولا أن 
ترجه عن cate‏ لأنا نرى الحدثات» فلا توجب ES‏ من ذنك OY‏ رؤية 
الشيء لا تتعلق بغیره» فلو أوجبت الرؤية خروجه عن صفته لكانت ob‏ توجبه 
لا تتعلق به أولى» EY‏ به أخص. ولا يجوز أن تكشف الرؤية عن حصوله على 
صفة مستحيلة عليه أو خروجه عن صفة تحب له لأنها لو كشفت عن ذلك 
لا كشفت عنه بتفسهاء با كالعلم » وإنما تكشف عنه لا يذكرونه أن من شرط 
الرؤية ما لا بصح الا على محدث كالجوهر واللون» نحو المقابلة وغيرها. قال: 
وکل ذلك قد أبطلناه. ولا جوز أن تکشف عن حصول صفة لغيره تعالى 
متحيلةء نحو کون الجسم اسود أبيض» لأنه لا اختصاص لطا بغير ما تتعلق 
به. Uy‏ كشفها عن صحة رؤية ما لا نقابله أو لما هو حجوب أو بعيد فذلك 
لبس بمحال عندهم» وكذلك کشفها عن صحة کوننا غير رائين Ad‏ / 
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حضرننا. فأما أنها تؤدي إلى شکنا في أن حضرتنا فيلة وعساکر لا نراهاء قالوا: 
قد بينا نبا لا تؤدي إلى ذلك» فان أنه ليس في رژیته تعالى وجه إحالة. ومتی 
قبل هم: فکونه UW‏ عالاً لذاته لا يزدي إلى cle‏ فينبغي أن لا تحیلوه» كان 
هم أن Int‏ على طريقتهم بانه بژدي إلى محال» وهو أن تكون ذانه تعالى 
clue‏ فبستحيل كونه تعالى Ue‏ قادرًا LS‏ وإذا قيل لهم: فحدوث فيل بالهند 
الآن لا gop‏ إلى cdte‏ فبنبغي أن تقطعوا على حدوثه كان هم أن يقولوا: Uy‏ 
قلنا: إن رؤيته تعالى لا تؤدي إلى محال فلم تكن مستحيلة؛ فوزانه أن نقول: 
حدوث فيل بالهند لا يؤدي إلى ele‏ فينبغي أن لا يستحيل حدوئه الان؛ 
وحن نقول کذلك: وم نقل: إن رؤيته تعالى !دا لم تود إلى محال وجب القطم 
على حصوفاء فلا بلزمنا القطم على حدوث فيل الآبن بافند. ومتى قيل لمم : 
فوجوب حدوث فل الان بافند لا يؤدي إلى edle‏ فقولوا: إنه واجب حدونه 
الآنء كان شم أن یبوا بأنه إن عنیتم بوجوب حدوثه وجربه ني الحكة. فذلك 
عندنا بدي إلى OY die‏ وجوب الفعل عليه تعالى بقتضي كونه نحت حد 
ورسم» وني ذلك خروجه عن صفاته. ولأنا قلنا: إن رؤيته نعال لا تؤدي ال 
ule‏ فلم تكن مستحيلة » فوزانه من حدوث الفيل أن Ju‏ إن وجوب حدوثه 
من جهة الحكمة لا يؤدي إلى cdle‏ فیجب أن بکون وجربه في الحكة غير 
dle‏ وكذلك نقول» لأنه لا ینتم أن تتعلق بذلك مصلحة cin‏ فيجب 
خلقه في الحكمة. وإن عنيتم بالوجوب وجوب حدوث الفيل كوجوب الحكم عن 
العلة أو وجوب CE‏ عن السبب» فذلك Lal‏ يزدي إلى محال ob‏ بحدث لم 
ody‏ لأنه لبس ob‏ جب حدوثه في وقت أولى من وقت» وي ذلك حدوله لم 
يزل» وذلك محال. 

وأما معارضتهم بني رژینه تعالى ob‏ يقال: إن نني dW / jy‏ لا يؤدي 
إلى cle‏ فينبغي أن لا يكون نفيها مستحيلاء قال الشيخ pi‏ الحسين: وعندي 
أن هذا القلب لا بلزمهم عل ما رتبت عليه دلالتم» وذلك OY‏ لحم أن 
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بقولوا: عندنا ني رؤبته SW‏ غير مستحيل» کا أن رژیته غير مستحيلة. ومی 
قيل: فاستحالة رژینه تعالى لا تؤدي إلى dle‏ فقولوا: إنها مستحیلة» كان لهم 
أن بقولوا: إنا لم نقل: إن رؤبته تعالى إذا لم تزد إلى وجه إحالة فإنه يحب 
القطع بحصوفاء uly‏ قلنا: فينبغي أن لا تكون مستحيلة» فلم يلزمنا إذا لم op‏ 
استحالة رؤيته إلى dle‏ أن نقطع على استحالبا. ومتى قيل لحم: فإذا لم نود 
استحالة رژیته إلى cde‏ فقولوا: إن استحالتها غير مستحیلة: كان لحم أن 
يحييوا عن ذلك وعن القسم الذي قبله ob‏ استحالة ajy‏ تؤدي إلى محال OY‏ 
من sil‏ وجوه الابحالة أن له بدي ثبوت الشيء إلى وجه من وجوه الاحالة 
ولا يكون مستحيلاً ي نفسه» تم يستحيل ثبوته. ألا تری أنه لا لم يستحل' علم 
زيد بكون عمرو في الدارء ولا أدى إلى وجه من وجوه الإحالة» لم يستحل 
علمه بذلك؟ ومتى قال قائل: فاستحالة علمه بذلك ليس فبا" وجه من وجوه 
الإحالةء فينبغي أن يستحيل علمه بذلك؛ كان لا أن نقول: إن من أقرى 
وجوه INI‏ أن يستحيل ما حاله ما ذکرناه: فوجب نی استحالة علمه بذلك. 
Ge‏ هذا أن معنى قولنا: هذا الشىء مستحيل» أنه غير ممكن لبوته اما ي 
نفسهء فعلم ذلك بديبة» أو يؤدي ثبوته إلى وجه إحالة. فإذا لم يكن الشيء 
مستحيلاً في نفسهء ولو ثبت ۸ يلزم عليه محال: فكيف يكون مستحيلاً؟ وما 
الفرق بين هذا وبين الأشياء الصحيحة؟ ومى قيل له: من أقوى وجوه 
الاستحالة في رؤيته أن لا تزدي ben!‏ إلى استحالةء كان لحم أن يقولوا: إنا 
قد ty‏ أن في استحالها وجه إحالةء وهو أن يكون ما ليس عستحیل في نفسه 
ولا ءود" إلى محال / مستحیلا. 

ومتى قيل لهم: وم زعمتم أنه ليس في رؤبته قلب له عن حقيقة؟ كان لهم 
أن یقوئوا: إن قلبه عن حقيقة هو أن يخرج عن بعض صفاته الذانية أو عن 
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جميعهاء أو يحب له صفة نستحیل cade‏ وقد by‏ أن رژیته تعال لا تؤدي إلى 
ذلك لا إيحابا ولا كشفاً. وهذا أولى ما أجابوا به من أنا نری السواد؛ فلا 
le‏ عن حقبقته» لأنه یس يجب إذا لم ینقلب السواد عن حقيقته إذا GQ)‏ 
أن لا يجب انقلاب غير السواد عن حفيقته لو Op‏ ألا ترى أن الجوهر لا 
ينقلب عن حفيقة إذا كان Me‏ للعرض؟ ولو جاز ذلك على العرض لانقلبت 
حقيقته أو لکشف ذلك عن انقلاب حقيقته. وكذلك العرض لا تتقلب حقبقته 
إذا حل ا لجسي ولو قبل: إن الجسم يحل غيره لکشت ذلك عن انقلاب 
حقيقتهء وكذلك لو قيل: إن fe ead‏ المحل ثکشف ذلك عن حدوثه 
وانقلاب حقیفته» فصح أن احکام بعض الذوات مى و ۷ عالفها لم 
يحب أن یی على حقيقته'. 

gy‏ قيل هم: إن رؤيته تعالى تقتضي شببه بغيرهء كان لحم أن يقولوا: إن 
تشبپه بغيره هو أن يثبت على صفات غيره من الذوات» نحو أن يكون بصفة 
الجوهر أو السواد أو غيره من احدثات» وقد بینا أن رؤيته تعالى لا تقتضي كونه 
على صفات غيره. وهذا أولى مما أجابوا به من آنا نری السوادء فلا بصير لذلك 
مشما" للبياض: ا ذكرنا الآن من أن ثبوت بعض أحكام الذوات لو قدرت نا 
حالفها لم بحب أن ببق على Jú, cii‏ شم : ds‏ إذا وجب ما ذكرم 3 
السواد والبياض لزم مثله في القديم تعالى؟ وعلى أنه لا بمتنم أن تتناول الرؤية 
أجناساً حصورة مختلفة وبستحیل تناوفا لغبر تلك الأجناس» فتى فيل في شيء: 
إنه بری» لزم أن يكون واحدًا من تلك الأجناس» ثم لا يلزم / في بعض تلك 
الأجناس» إذا تناولته" الرؤية»ء أن يكون من جنس ما مالفه من تلك 
الأجناس. ألا ترى أن الادراك يتناول الطعوم امختلفة والأرابيح امختلفةء ولو 
قيل: إن الراحة تدرك كإدراك الط أو قبل في الطعم: إنه يدرك كإدراك 
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الرائحة: للزم أن يكون الطعم واحدًا من جنس الأراییح والراحة واحدة' من 
جنس الطموم» وان كان يدرك الطعم ولا يصير من جنس" آخر. وكذلك 
الرائحة؟ وکذا يحب فيا نحن فيه. 

ومتی قبل طم : إن الاستحالة تبي gly‏ لا بعلل كان هم أن يقولوا: 
الاستحالة نی مخصوص. LN‏ عا ذکرناه ما عللنا cogil‏ وإما USS‏ الطرق الى 
بها نعلم الاستحالة؛ وبينا أن تلك الطرق متفية عن رژیته تعالىء فلم تكن 
مستحيلة. ومتى قل هم: إنكم أبطلم عا ذكرتم أدلة خصومكم على استحالة 
رؤيته تعالى» وبطلان آدلتبم على استحالتها لا بفتضي صحها» Ky‏ بفتضي 
الشك في صحتبا وي استحالنبا: كان لهم أن يقولوا: انا ما اقتصرنا فما ذكرنا 
على إفساد أدلبم على استحالتباء بل ضممنا إلى ذلك سائر الأقسام التي ها 
يصح أن يقال باستحالتهاء وبيئا أنها لا نقنضي ذلك» فعلمنا انتفاء استحالتها. 
ges‏ فيل لهم : ما أنكرتم أن تكون رؤيته مستحیلة: وزن لم تود إلى محال؟ كان 
لهم أن یقولوا: لو كان الأمر فیها كذلك مر استحالب! بالبدیپف OY‏ ما gal‏ 
استحالته باستدلال Ky: ie‏ يُعلم بهذا الوجهء وهو أنه يؤدي إلى dle‏ 
ليس کذلك» وهو يستحيل: كانت استحالته معلومة بالفطرة لا cdle‏ والا 
صح أن تُعلم استحالته باستدلالء ثم لا طريق الیپا إلا ما ذكرناه من ki‏ 
تؤدي إلى مال. l‏ 

هذا ما مشى به الشيخ آبو الحسين هذه الدلالة. E‏ قال : واعلم cal‏ ان 
كان وجوه الاحالة قد حصروها في هذه ieil‏ وبينوا انتفاءها عن الرژبة» 
فالوجه في الكلام علیبا أن نبين أن وجوه الاإحالة ما احصرت. أو ندفمهم عا 
اعترضوا على أدلة شيوخنا لاستحالة رؤيته تعالى ونيين صحبا باندفاع ما أوردوا 
علیا. قال: ونحن نجيب عن الشببة بذكر ما اعتمد / عليه شيوخنا في آدلتبم؛ 
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بم إنه ذکرها ولم يزد في الجراب Ye‏ على ذلك. وعندي أن هذه الشبة لا 
تعرض بموضم الخلاف» لأنه يقال لحم: ما تعنون بقولكم: فثبت بهذا 
الاستدلال أن رؤيته تعالى غير مستحبلة؟ أنعنون به أنه پثبت باستدلالكم هذا 
أن رؤيته dW‏ صحيحة في نضه كصحة کون ذاته معلومة؟ أم تعنون به أنها لا 
we‏ العقل من اعتقاد صحتبا وتجویز صحتباء OY‏ قولنا: لا يستحيل هذا 
الأمی قد نعني به ما ذكرنا فرقا ينه وبين ما نع العقل من اعتقادهء نحو 
اجتاع الضدين وكون الجسم في وقت واحد في مكانين؟ فان Boe‏ الأول» قبل 
لکم : E‏ ما لا تُعلم استحالته بديية ولا يؤدي' إلى وجه إحالة أنه 
صحبح ثي نفسه. وما أنكرتم أن OS‏ ما هذا حاله على قسمین؛ أحدها 
مطح عن ذا وكا ورك عر سيت ار فم ركان وت اتدل 
دلالة بعد کرنه es DIS‏ استحالته في نفسه؟ فان عيام JS SU‏ قبل لكم: 
نقد کلفتم أنفسكم ما تستتو فنون OY cae‏ العقّلاء اا ا كونه مرئاً 
ee N T‏ ل ie‏ 
من اعتقاد صحنها ولا اعتقاد استحالها. ألا تری أن قدم العام قبل الاستدلال 
على حدوئه غير مستحیل على هذا العیی» رطذا لا يصف العلماء من بصفه 
بالقدم مکابرا؟ ثم لا يدل ذلك على أنه ليس عستحیل في نفسهء ولحذا صح 
أن تدل الدلالة على ذلك: تکلفکم الاستدلال بکون رؤيته dW‏ غير مستحيلة 
على هذا all‏ تکلف ‏ لا ge‏ 
وما ذكره شيخنا أبو الحسين من أن ما لا تُعلم استحالته بديبة فالطريق إلى 
العلم باستحالته هو أن يؤدي إلى وجه إحالةء فإذا لم يود إلى وجه إحالة وجب 
أن نعل استحالته بديبة» يعترضه وجهان. أحدها أن يقال له: إنك حكت 
vv‏ ظ بأنه إذا / كان الأمر مستحيلاً في نفسه فلا بد من أن dat‏ استحالته ما بديبة 
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أو بطريق وما' يجري محری الحكم cd‏ وهو أدازه إلى وجه محال. فا أنکرت أن 
یکون مستحيلاً: ثم لا تعلم استحالته بديبة ولا بطريق؟ يبين هذا أن الاستحالة 
تيء فلم يحب أن OS‏ تأ ر وحكم يكون طريقاً إلى العلم باه وا يجب أن 
بديبة. وإنما تحب هذه الطريقة قي الأمور الثابتة لو جوزنا ثبوتها ولا تُعلم 
بنفسها ولا يكون إلى العلم بها طريق» pf OY‏ ثبوتهاء والحال هذی يفسد 
علينا العلوم الضرورية والکتسبة على ما تقدم یانه. فأما byt‏ لانتفاء أمور لا 
طريق لنا إلى لى العلم hei‏ فلا بقسد bet‏ من العلوم. op‏ قالوا: لو جاز انتفاء أمر 
لا طريق لنا إلى العلم بانتفائه از E I‏ 
لحم: ول فلم : إن أحد الأمرين كالآخر؟ باد القن علي انتفاء ما لا طريق 
ال العلم شونه ليس ععلوم ضرورة. واعا بعل باستدلال: وهو أن نجويزه يؤدي 
إلى الجهالات. فوجب ني هذا التجویز. فإذا لم بود الیبا نجویز انتفاء آمور لا 
طريق لنا إلى انتفائها صح نجويزه. ألا ترى أن تجویز ما إليه طريق» غير أن 
طريقه فائت عنا لا ۸ يود إلى شيء من الهالات» صح مویزه؟ کذا مذا. 
والوجه الثاني أنهم لبسوا Ob‏ بقولوا: لو كانت رؤيته مستحيلة لکانت إما معلومة 
بدبة أو ie‏ وقد by‏ أن طرقكم إلى bt‏ لا “sos‏ إلى العلم 
باستحالتهاء فلم تكن مستحيلةء بأول من أن نقول لحم: لو كانت رژیته SW‏ 
صحيحة لكان لا بد فيا من مصحح؛ or ae rods‏ 
والأمور الثابتة لا بد من أن تكون معلومة إما بديبة أو بطريق. وقد بينا نحن 
طرقکم لا توصل إلى العلم بصحة رؤيته تعالى» فلو كانت صحيحة لكان إلى 
العلم بصحتها طریق» قوجب تبي صحتها وني gaa‏ ها. وما ذكرناه أولى» 
لأن الأمور الثابتة ob‏ يكوت / إلى ثبوتها hi ad‏ من أن یکون طريق إل 
تي الأمور المتفية. 
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وقول الشيخ gi‏ الحسين: ان استحالة الرژية تؤدي إلى محال» OY‏ من 
أقوى وجوه الاستحالة أن بستحیل ما لا تعلم استحالته ip‏ ولا GE‏ إلى 
حال» نعارضه بقولنا: إن صحة روبته SW‏ تودي إلى ما OY‏ من اقوى 
وجوه الاحالة أن پثبت pl‏ مصحح لحكم صحیح؛ ve‏ بديهة ولا يكون 
إلى العلم به طريق» فهذا يمكن أن ندنع به هذه" الشببة قبل أن نعتمد في 
ble‏ على Ji‏ شيوخنا ودفع ما يعترضون به عليها. 

قال الشيخ yl‏ الحسين: وأدلة شيوخنا ضربان؛ آحدهما ما اعتمد شيوخناء 
حو دليل المقابلة ودليل الوانع» والثاني ها اعترضه شیوخنا التأخرون؛ کاستدلال 
من استدل بأنه لو كان LY‏ لكان من جنس الرئيات» لكن" هذه الدلالت 
وان كان فيا اقتصار على الوجودء الا أنه" يقال للمستدل بها: ما أنكرتم أن 
يكون في المرئيات ما ليس من جنس هذه الرئات؟ of‏ لكان هذا الاعتراض 
لا يثبت للخصم أن رؤيته تعلل غير مستحيلة» بل جوز أن OSS‏ صحيحة 
راز أن بكون ني المرئيات ما ليس من جنسهاء روز أن نکون مستحيلة 
لجواز أن لا يكون ني الرئيات جنس زائد على هذه الأجناسء» فالعتمد من 
أدلتهم بقضي باستحالهاء والمعترضة تشكك ني استحالئها. 

ولقائل أن يقول: أرأيت لو أجابوك عا نصرت به شبینهم فقالوا: إن أدلتكم 
العتمدة قد بينا Lh‏ غير معنمدة» والعترضة ندفع تشکیکها ني استحالها بأنها لو 
كانت مستحيلة لكان لا بد من أن OG‏ معلومة بديبة أو بطريق» فإذا بطل 
ذلك وجب الحكم بنی استحاتباء ثم هب أنك تدفع اعتراضهم على المعتمدة؛ 
ولكن لا بمكنك أن تبقبهم على / الشك قي استحالتها لأجل المعترضةء لأنهم 
بفصلرن عن الشك في استحالتها عا نصرت به شبینپم؟ 


١‏ به هذه: بذهم *. لکن: لان ۴۳. إلا أته: لانه 


P ۷۸ 


في أصول الدبن Soy‏ 


فصل في ذكر شبيهم من جهة السمع 
احتجوا لذلك بآيات» متها قوله تعالى « وجوه deh‏ ناضرة إلى GI)‏ ناظرة 
ve)‏ القيامة ۲۳-۲۲) ig‏ وكيفية استدلاهم LIL‏ أن Leas Pa‏ ل في اللغة 
على معانء مبا الانتظار كقوله dw‏ > فَنَاظِرَةٌ بم برجم الم لون Yv)‏ 
9 4 ومبا ععی الرحمة كقوله تعالى > ml ph‏ =( 

sbi > الاعتبار کقوله تعالى‎ cat ومنبا‎ r (VY ال عمران‎ 9 Ua 
: وعمی الرؤية كا ال‎ 4 (VY الغاشية‎ AA) ries GS pyi ن إلى‎ 
نظرت إلى فلانء أي رأيته» وليس يمكن حمل النظر في الآبة إلا على الرؤية‎ 
U دون غيرها من المعاني. أما على معنی الرحمة فلأن' الرحمة من الله تعالى‎ 
تعالى عن ذلك» والاعتبار اما يصح بأفعاله تعالى دون ذاته‎ id وتستحیل منا‎ 
تعالى» وأما الانتظار فاحل الحنة منزهون عنه لأن النتظر يكون في حسرة وغم‎ 
مع ذلك‎ OF عدي بإلى لم يرد به الانتظارء فكيف إذا‎ Ge ولأن النظر‎ 
بالوجه؟ فصح أن معبی الایة: وجوه بومثذ ناضرة لربها رائية.‎ 

dels‏ أن الكلام في الآبة یقم ني وجهينء آحدها أن یی أن ظاهر الآية 
لا يدل على الرؤية» واعا يدل على معى بستحیل عليه تعالى عندنا وعندهم : 
فلا بد من تأويل الآبة على غير ظاهرها عندنا وعندهم» والوجه الثاني الكلام 
في تأويلها. أما الوجه الأول فلأن النظر في اللغة ليس هو الرؤية لو علق مثلا 
بالعينء فكيف بالوجه؟ وإنما هو تقلیب الحدقة الصحيحة تحو BU‏ القاساً 
لرؤيته؛ أو مقابلة الحدقة GIL‏ أو با هو آلة للرؤية. فالنظر هو طلب الرؤية 
ومقدمة شا کالاصفا» هو مقدمة السماع. والذي بدل لذلك أنه يقال: نظر J‏ 
نظرًا شزرا ونظرا" مزوراء والشزر / والازورار صفة لتحريك الحدقة وكيفية 


fe iti ۲ OY, فلان:‎ ۱ 


tod‏ کتاب المعتمد 


في مقابلتها بالمرثي» ولیس بصفة للرژية. وقال الشاعر: 
or‏ م هم ۳ e oe ©, z‏ # وم 2 4 5 و 
ede‏ العيئان ما القلب کاتم = ولا phil slash on‏ الشزر 


وقد فیل: إن النظر يفيد التقابل Lad‏ يقال: البلان يتناظران» أي ینقابلان 
ودور بي فلان تتناظ أي تتقابل. وأنشد ابن فتيبة: 
بتفاوضون إذا الوا في bye‏ 
نظرا he‏ ترافع الأفدام 

فال ابن قتيبة: أي یکاد يزيل الأقدام من شدته وصلابته ۰ وذلك لا بصح في 
وصف الرؤية؛ OY‏ الشدة في النظر ترجع إلى قوة الاعاد على الحدقة وشدة 
YRS‏ وقال ابن قتيبة: يقول الناس: نظر إلي نظرًا محذقاء والتحدیق هو 
الاعتاد على الحدفة وتصوییبا إلى سمت المرلي. ويقال: نظر إلي نظر راض + ونظر 
عضبان؛ فیفصلون بين النظرينء ومعلوم أنه لا فصل بين رؤيتها لأنبما oba‏ في 
'الحالين الشيء على ما هو به. ومن يقول لغيره: نظرت إلى نظر عضبان» ليس 
يعني به الرؤية» واعا يعي به كيفية وضعه للعين ني الاحراف ووضعها إلى 
جانب. 

فإن قیل: أليس آنبم يقولون: فلان يراني بعين الرضی؛ Ss‏ بعين 
الخضب: وبعين الذلء ويراني Jel‏ الرفيع ٠‏ فقسموا' الرؤية كما قسموا النظر؟ 
قبل opt‏ انبم ما قسموا الرؤيةء Kly‏ أضافوها تارة إلى عين الرضى وإلى عين 
الذل» وذلك بدل لقولناء OY‏ العين في هذه الأحوال تكون على هيئات uke‏ 
وكيفية في الوضع ندل بعضها' على الرضى وبعضها على الغضب وبعضها على 
„Jáh‏ 
فإن قيل: أليس أنهم یقولون: يراني رؤية محب» ورؤية مبنض؟ قبل له: 


.١‏ فقسموا: فشسموا ۲ بعقها: بعد ذلك 


bya 


3 أصول الدين {a4‏ 


هذا غير مستعمّل» (عا الستعمل ما ذکرناه / وهو قوم : براي بغين اثرضی 
وبعين الفضب. يبينه أن الانسان لا یعتقد أن المحب والبخض chy‏ على غير ما 
هو به S‏ ب ا في للك :هو CS‏ 3 
العين في حال الرضی أو الغضب؛ على ما بينا. وقد قبل أيضاً: إن قوفم : ly‏ 
بعين الرضى» JAL his‏ الرفيع» توسعء ومعناه أنه برفم حلي وبتزليي متزلة 
رفبعة» ولذلك يصفون الضرير بذلك كا يصفون به mal‏ ويدل على ما 
ذكرناه Lal‏ أنهم ينفون بأحد اللفظين Opts‏ بالآخرء فيقولون: نظرت إلى 
Ju‏ فلم أره: فلو كان النظر هو الرؤية لكان قوهم هذا بحري محرى قوم : 
cl,‏ املال فلم vay)‏ ولا شببة في أن ذلك متاقضة. ويصفون الله تعال 
ویقولون: uly‏ وهو رای ولا يصفونه بالنظر ولا یقولون: هو ناظر أو ينظرء 
عمی الرژیف فصح أن أحد الأمرین غير الآخر. ويقال: ما زنت أنظر حى 
رأیت: فیجعلرن الرؤية غاية للنظر» وغابة الشيء تکون غيره لا Me‏ 

وقال احالفون: إن هذا الذي ذكرتموه غير مسموع عن العرب: وإعا بقال: 
ما زلت أنظر إلى aj‏ حتى رأيت وجهه؛ وانظر إلى زيد حى ترى وجهه؛ أي: 
انظر نظرًا مستداما حنی يفضي بك إلى زب SON ay wages‏ :نظت إل رند 
ل إن غرضنا يتم عا سلمتموه ۰ لأنكم إذا سلمتم أن 

: نظرت إلى زيد فلم أر وجههء ونظرت إلى زيد حتى رأيت وجهه. lias‏ 
Ja‏ على أن النظر يفضي إلى الرؤية عند تكامل الشرائط » لأن كلمة إلى 
موضوعة لانتهاء الغايةء فلم يكن بد من أن تکون اثرژية آمرا ينهي عنده 
النظرء وهذا هو قرلا. وفذا لا يصح أن يقال: ریت زیذا فلم أر وجهه» ولا 
يصح أن يقال: وما زلت أرى زيدًا حتى رأيت وجهه. بين هذا أن القائل إن 
عى بقوله: ما زلت أنظر إلى زيد حتى رأيت وجههء رژية جميعه لم يصحء | 


.١‏ الحتلف: احتلتة AY‏ .ل 


ive‏ كاب المعتيد 


Lal وجهه دخل ني ذلك» وان عنى به رژية له سوی وجهه ۸ يصح‎ OY 
لأن رؤية ما سوى رجه زيد لا تؤدي إلى رؤية وجهه؛ فينبغي أن لا يحسن‎ 
دخول كلمة ال في النظر إلى زيدء وصح أن النظر هو طلب الرؤية ومقدمة‎ 
إلى رژینه وإلى رؤية‎ gad تقلیب الحدقة إلى زيد ومقابلها له‎ OY cal} مفضبة‎ 
۱ رزية الوجه 4 له.‎ JE وجهه» و فصح أن‎ 
لب ولا‎ Rye وثراهم‎ E في وصت الاصناه‎ dle وبدل عليه قوله‎ 
الأعراف 0۱۹۸ 4 أي بقابلونك بالات متجوفة ها كأنبا أعين ولا‎ ۷( Oy pam 
أن النظر حقبقة في القابلة» وان كان يقع أيضا على تقلیب‎ LE وقد‎ Oy pay 
لعابلة العین. فتحصل الرؤية؛ الا أن المقابلة هو‎ GU الحدقة إلى نحو جهة‎ 
الرژية إذا حصلت القابلة‎ pas الأصل وهو المقصود من تقليب الحدقة» وفذا‎ 
فجاز أن‎ cillit الكلمة هي‎ rE) فصح أن الأصل‎ Cad! من دون تقليب‎ 
نیا هو وصلة إلى المقابلة لا محالة. وإذا مج هذا كان نظر‎ Lai بتعارف‎ 
الأصنام نظرا على الحفيشة : 7 5 عنما الابصار» فصح أن الابصار آمر غير‎ 
: ما أنشده أبو علي الفارسي لبعضهم‎ Lai النظر. والذي بدل على ذلك‎ 
A ey Bh يا ام هَل يُجْرَى‎ 
علبك الزوافر‎ T مرارا‎ 
. راي مى شرف عَلَى الجانب اللي‎ 
BU الجوایب‎ oy به آنت‎ 
قال: فطلب منها جزاء على كونه ناظرا إليباء» فلو كان النظر الپا هو رژیته فا‎ 
لكان قد طلب الحزاء على لذنه ومنفعته» وما هو غرضه. رعکن أن يقال‎ 
لا على ما ليس بفعله. وأنشد‎ cals آیضا: إن الجزاء إنما يطلب على ما هو‎ 


Sat من فرط الصَبَابَة‎ a do کاني. من وراه اجه‎ ad 
te ° oN í 7 
طورا تغرفان من رک فأعشی ازا لت ان با‎ sti 


oy‏ نشسيه ناظرة T‏ حالتي iS‏ مبصرا وغير t aaa‏ فدل أن الاربصار غير النظر. 


a 


è- 


yg ۱ 


في أصول الدین tu‏ 


فاحتج il‏ للقول ob‏ النظر حقيقة في الرؤية ob‏ أهل اللغة أجمعوا على 
ذلك: وهذه دعوى غير مسلمة. قالوا: ولان اسم النظر يزول عا عدا الرؤية 
عند التحقیق» ولکل واحد ما عدا الرژية اسم يخصه. و قوهم: إنه 
يزول عا عدا الرؤية عند التحفیق؛ غير مسلم؛ وللرژية Lal‏ اسم يخصه كا 
لغیرها: وقد بینا أن امم النظر یزول عن الرؤية أيضا. Jis‏ لهم: ظاهر استعال 
Bah‏ في معنى يدل عندكم على أنه حقيقة فیه: فهلا قلم: إن اسم النظر حقيقة 
في كل ما يستعمل فيه؟ بل جعلتموه مخازا فيا عدا الرؤية. وقالوا أيضا: إن 
الناس بقولون في الدعاء: انظر bil‏ بعينك التي لا تنام» يعنون بذلك نظرًا تكون 
معه الرحمةء ویقولون: نظر الله إلى ما عليه المؤمنون من العزم والصيرء 
فنصرهم ؛ وإلى ما عليه الكفار من العناد: فخذطمء قالوا: فعلمنا أن النظر ليس 
بعبارة عن نحريك العين. والجواب: أما الكلام الأول فقد حرفتموه» OY‏ 
المسموع: احرستا thw‏ الي لا تنام. والذي يبين أنه غير مستعمل على ما 
ذكروه أنهم لو قالوا: انظر إليناء ععنی الرؤية لكان ذلك سؤالاً منبم أن 
calg‏ ورؤية الله تعالى على قول الجميع pl‏ واجب لا يتعلق بالاختیار» فلا 
بصح سؤاله. والعلماء الذين' يأبون كونه تعال GL‏ على GAH‏ ويفسّرون رؤيته 
تعالى بكونه عالاً لا يوافقون غيرهم في دعاء الرؤية: فکیف يُجمع السلمون على 
هذا القول ويقصدون به طلب الرؤيةء إلا أن تقولوا: انبم يعنون به طلب 
الرحمة؟ وقوضم : انبم يقولون: نظر الله إلى صبر المؤمنين فنصرهم» غير مستعمل 
ایض وكيف يصح أن براد به رؤية الله تعالى لصبرهمء / والصير في الحفيقة 
راجم إلى نني؛ وهو ترك الحزع والسخط وترك الانصراف عن تحمل الشای في 
الجهاد والعبادات؟ وعلی أن نصرته تعالى للمؤمتين تابعة لعلمه تعالى يدهم 
وصبرهم على القتال» وعلمه ob‏ ذلك ثراب لهم أو مصلحة لا للرؤية؛ 


.١‏ الذين: الدي 


decal vts {1۲ 


فلو pie‏ أن هذا الكلام مستعمل لكان الراد به العلم دون الرؤية. وعند المخالف 
نصرتهم تابعة للارادة القدعت لا للرؤية. 
ou‏ ر Fle‏ 


3 إلى uP‏ حسن الله رجهها ۱ 

US‏ نظرة کا على وامق تغضی 

وقال الاخر : 
إذا: نظر الواشون ادت Eels‏ 

وان لوا فات آل a fe‏ 

وقال امرژ القیس: 
قرط ریا رفس خالها ۰ فكي pik tat 9a}‏ 

قالوا: وحرکات العیون Y‏ نقضي على النفوس ولا pai‏ بلمرء. قيل شم : وكذلك 
الرؤية لا تقضي على التفوس وإعا الفاعل لذلك هو الله تعالى. فان ASE‏ إن 
الرؤية تؤدي إلى اب iei‏ رعا تؤدي إلى اللاك فجاز أن نسب 
ذلك إلى الرؤية» وان كان ذلك بوسائط » قبل هم ادا Pig‏ آن تنسبوا ذلك 
إلى اترژیة: وان أدت إلى ذلك بوسائط » جار آن تنسیوه hai‏ إلى النظر لأن 
= تتیعه الرؤبة ويتبع اروب ما ae‏ ورعا سب مب ذلك إلى الارجل 
لأن المي Ky‏ بودي إلى النظر» م النظر J!‏ الرو یف ie‏ تنيع الرژية se isl‏ 
Sy‏ إلى شدة isl‏ وال cul‏ ۳۳ امریء القیس oe y‏ إلا عل أنه نظر 
الیبا» ولیس فبه ما يدل على أنه أراد الرؤية دون تحريك العين والقابلة. ولنا أن 
عتج علييم با احتجوا به من قول الشاعر: 


مر هياده © 


ذا نظر الواشون WAS‏ واغعرضت ٠‏ 
وان غقلرا تالت fe oli‏ مهد / 
لأنه جمل قوله: غفلوا» في مقابلة: نظرواء وغفلة الانسان إنما تکون عن أمر 
cay‏ ویفعله» وليس ذلك ههنا إلا اعال حواسهم وإذا غفلوا عن ذلك 
قالت حبذ ما قالت. 


bA\ 


في آصول الدین ۱ guy‏ 


واحتجوا Lad‏ بقول النابغة الذبياني : 


۰ +, ow e rer r e 
العير‎ x وما وداعك من خحمت‎ Jiad w uef ودع‎ 
A ۶۶ ر‎ £ al, مس و‎ 


وما ‘I eed;‏ نظرة عرضت يوم Si‏ والمآمور we‏ 


أي : wu,‏ ذليل والتابع sal‏ أي : ذللت لك من حبك teed‏ نفسي 
طائعة» cheb‏ النظر من الرؤية فعلمنا أنه من جنسها. والخواب أن غرض 
الشاعر: إني ما رأيتك SY‏ واحدة وإلا ساعة واحدة. وني أذعيته عليه 
السلام: لا AS‏ إلى نفسي طرفة عين» أي: ساعة يسيرة كطرفة عين. ولو 
أراد الرؤية لكان كأنه قال: وما رأبتك إلا رؤية عرضت» وذلك لا بنىء عن 
قلتبا: وليس كذلك إذا قدر الرؤية بالنظرة؛ والتقدير بها مشهور كا ذکرناه. 
وإذا كان القصد بالبيت هو تقدير الرؤية فتقدیر" الشيء OS‏ بغيرهء لا بنفسه. 
وان قالوا: تا قال: رؤية عرضت» والعارض و قل ced‏ علم من ذلك 
قلة مقدار الرژیت یل هم" : المارض قد بلبث أحياناً : + وان م يكن انه SAS‏ 
ما يعرض علیه. فلا فلا يُعلم لکان کونه عارضا مقدار ليله ولا کذلك إذا شه 
باللمحة والنظرة والطرقة. ثم بعال ل هم لو سم لكم أن العرب استعملوا النظر 

gee‏ الرؤية في بعض كلامهم لكانت ذلك على وجه aug‏ ولمحازء 
ووجه امجاز فا أن النظر طريقها Bey‏ إليباء فسميت الرؤية باسم ما يؤدي 
لیا كقولنا: نكاحء فإنه في الحقيقة امم للوطءء ثم یسمّی العقد نكاحاً 
لكونه مؤدياً ot‏ وأمارة كونه ge‏ الرؤية ما بينا أنه قد gs‏ الرؤية 
عن النظر وتُجعل الرؤية غابة له. ولو كان حقيقة في الرؤية لا صح ذلك / 
فيه. فان قيل: ما أنكرتم أن yd ee OS‏ فيكون اسما مشتركا؟ 
قبل له: لو كان مشتركا بنا لا صح أن تُجعل الرؤية غاية للنظر و[يُجعل 


١‏ فتقدير: وتقدير و5 هې له. 


tnt‏ کاب العمد 


pi‏ طريقاً إلبياء ولا صح أن gt‏ الرژية عن النظرء لأنه يوهم بکون الشيء 
طريقاً نفسه وغاية لنفسه» وني الرؤية عنه يقتضي كونه غیرا له لا محالة. 

وقال الشيخ أبو الحسين رحمه الله : إن أمل اللغة قسمرا النظر إلى نظر راض 
ونظر غضبان على SADNI‏ فلو كان اسم النظر مشتركاً بين الرؤية رنحريك العين 
لا فسموا النظر على الإطلاق» بل كانوا يقولون: إن بعض النظر ينقسم» وبعضه 
لا ينقسمء وهو إذا كان ععنی الرؤية. وقال أيضاً: إنه ما قال أحد: إن اسم النظر 
حقيقته في الرؤية» وذلك OY‏ الناس فسروا النظر على آريعة أوجه» فشیوخنا أدخلوا 
فيه تقليب الحدفة ولم يقسموا النظر خمسة أقسامء فلو كان حقيقة ني الرؤية 
لقسموها إلى خمسة أقسام. وإذا كان امم انظر مجازاً في الرؤية لم يكن هم 
أن بحملوا الآية إليها لإمكان تأويلها على غيره. فان قیل: إذا لم يمكن حمل هذه 
الآبة على حقيقتهاء فهلا سوغتم لنا حملها على الرؤية» وان كان اسم النظر محازا 
aw‏ لأن خطاب الحكم می لم يمكن. حمله على حقیقته وجب حمله على محازه؟ 
قيل هم : انا قد بينا أن أدلة العقول تحیل رژیته تعالى» فلو وقع" اسم النظر على 
الرؤية حقيقة لا سوغنا لكم حمل الاية cle‏ فكيف إذا لم بقع عليها حقیقة؟ 

فزن قبل: لو سلمنا أن النظر حفيقة في طلب الرؤية لم بسنحل أن نطلب 
رؤيته تعالى بأبصارناء OY‏ كل ما يصح أن بری صح أن تُطلب رؤيته بالابصار 
بان ننظر با وتحدق .ما لنرى بها ما ليس في جهة» كا يصح أن نطلب با رؤية 
ما هو ي جهة. وفذا لو وجد السواد لا ي محل ولا في جهة لصح أن نطلب 
,5« بابصارنا. وإذا صح هذا لم تسلم لكم أنه لا يصح حمل الآبة على النظر 
الذي هو طلب للرؤية» قیل له: / إن النظر هو تقلیب الحدقة إل جهة QA‏ 
ومقابلها به cold‏ ولیس يصح اطلاق امم النظر على الحاسة إلا إذا كإن 
او ا رژت ی hae‏ :ونا ينتيل هليه الکن اي ۷ ارفج إطلاق 
اسم النظر ade‏ ببين ذلك أن الإنسان لو حول ناظره إلى جهة يمنة طلبا لرؤية 
زيدء وزيد في جهة بسرة» لا صح أن يقال: ينظر إلى زيدء OY‏ فوشم: 


a AY 


5 AY 
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نظرت إلى زید: يفيد أن نظره انتبى إلى زيد من Ge‏ العنى. وذلك بقتفي 
مساقة بين BU‏ والمنظور cad‏ ويكون الناظر کالقاطم لتلك السافة wa ad}‏ 
وصف الفعل بأته نظر tages cad}‏ وق اھ ا .باك ين مقابلة: لأن 
أصل الكلمة هو في المقابلة» وهو الغرض بتقليب الحدقة إلى الجهة» وبه یم 
طلب الرؤية oY‏ التفلیب وصلة إليهء وهي الشرط للرؤبة في الحقيقة» فا لا 
تصح فيه القابلة يستحيل النظر له فلم يصح وصف طلب رؤيته بأنه نظر 
إليه. ومکذا تقول في السواد لو قدّر لا في محل وجهة: لو صح طلب رؤيته 
بالبصر لا صح وصف ذلك بانه نظر إليه. 
فان قیل: أليس قد بقال: نظرت إلى وجهي. إذا نظر إلى TAN‏ لیری 
وجهه: وان ۸ بقلب حدفته ال جهة وجهه؟ قل له: إن من یقول : إن الراة 
تعکس شماع عينه إلى الوجه فیراه لا بسوغ إطلاق القول dh‏ نظرت إلى 
وجهيء ويرجب أن يقال: نظرت إلى الراة GY‏ وجهي. ومن بقول : ان 
الناظر ني الراة لا پری وجههء واعا یری bd‏ ما ينطبع فییا من مثال وجهه 
فانه یسوغ هذا الکلام ویقول: يجوز أن بعني بالوجه مثاله النطبع ی الراف 
وذلك تصح فيه القابلة. 
وأما الکلام في تأویل الآية فقد تأوغا السلف بتأوبلین. أحدها yÍ‏ تنتظر 
اللواب من رببها. قال الشبخ أبو الحسين: قال قاضي القضاة': روى أبو حاتم 
الرازي عن عید fail‏ بن رجاء الممداني" عن إسرائيل عن متصور عن walt‏ 
قال: ط وجُوه Bh‏ نَاضِرّة 4 حسنة مستبشرة « إلى BUG‏ 4 تننظر 
الثراب من ریبا. وروي" عبد الله بن العباس الرامهرمزي في جوابات التستریین! 


۲۱۲ ج ۰4 ص‎ cpl! للذاضى عد‎ sall انظر‎ AN 
عمرو عبد الله‎ yl gl i الني ولکن الظاهر أن المحيح هر الغداني‎ E Lai المدايي : گذا‎ | 
بن رجاء الغداني ابصري الذي روی عن إسرائل بن بوننى الکري» وروی عنه ابر حاتم الرازي‎ 
ال ربج اسر بسن‎ f روی: روى عن‎ Ad 
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عن al‏ الحسن' أحمد بن عبد ربه قال: خ محمد بن مسلم قال: q‏ عبد 
الكريم قال: اخ قيس بن الریع عن منصور قال : سألت Male‏ عن قوله SW‏ 
« ُوه gu iy‏ ی HU UD‏ 6 قال: cst‏ ای رَيهَا 
ناظرة 4 قلت: بزعمون pri‏ يرون اللهء قال: کنبوا؛ لا يراه أحد. 
قال قاضي القضاة: وروی الوليد ر بن oul‏ في opä‏ عن احمد بن عبد 
ا لجار العطاردي [عن آي معاوية]' عن إسماعيل بن خالد بن أبي ae‏ عن 
tu‏ صالح في قوله تعالى > وجوه BA ay‏ إلى >“ نَاظرَة 4 قال : 
تنتظر الثواب من ریپا. قال: وروی هشام بن عبید" الله الرازي قال: حدث 
جرير عن" منصور ي قوله تعالى > وجوه یمین ناضرة 4 قال: من السرور 
والنعيم والغبطة ل إلى رها ناظرة > قال: er deca a‏ قال : 
سالت ate‏ فقلت : أرأيت قول الله Jw‏ > وجوه بومیذ ا إلى زبها 
ناظرة 4 op‏ ناسا يزعمون أنها تنظر إلى ريهاء قال: a}‏ لا يراه أحد» ولکن 
ناضرة" من الفرح والسرورء وناظرة تننظر' لواب ريها. وروي عن يونس بن" 
عبيد عن الحسن مثله. قال: وذلك مروي في تفسير العباس بن بزيد* البحراني. 
قال الشيخ أبو الحسين: وقد ذكرنا في كتاب العُرر أن ابن gi‏ حية روى 
عبن Ow‏ لین من عي بن سعدا عن سعيد بن المسيب في 
قوله dw‏ ۾ إلى Q‏ ناظرة 4 قال: تنتظر الثواب من ربباء ولا بری الله 
أحد. وروی Lal‏ عن عبد الله بن موسی عن أي نعم صاحب اللؤل عن 
الأعمش عن آيي الحسين الحمداني عن سعيد بن جبير أن نافعاً الأزرق سأل ابن 


۳ظ عباس عن قوله تعالى 8 إِلَى EBU / GS‏ که فقال ابن عباس: هو الذي لا 


۱ الحسن: الحسين ۲ الزيادة عل gall‏ ج ch‏ ص ۲۱۲ 
۴ عبيد: عبد (والتصحيم عن gall‏ ج 4؛ ص TNT‏ عن: بن (والتصحيم عن الغي) 
ه. ناضرة: ناظرة (والتصحيح عن (gall‏ 6 تتظر: ننظر (والتصحيح عن المغي) 
۷ ين: عن (والتصحيح عن المغني) ۸. يزيد: زيد (والتصحيح عن المغتي) .٩‏ سمد: معد 


gy AS 
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شبه له ولا نظيرء ولا بنظر إلى أهل النار برحمته» وأهل th‏ بنتظرون رحمته 
وکرامته» ولا تدركه الأبصار. 

وروی عبد الله بن العباس الرامهرمزي قال: ح أبو الحسن قال: ح محمد 
بن المسلم قال: خ عبد الکرم بن روح gudl‏ قال : ح ابراهيم بن بي عن 
حسين بن عبد الله بن ضمرة عن aul‏ عن جده أن Ube‏ عليه السلام قال: 
ينظرون إليه في الاخرة كا ينظرون إليه في الدنیا» ينظرون ما يأتيهم من نعمه 
وإحسانه. قال : اخ ابر الحسن آحمد بن عبد ربه قال: ح سعيد بن النعان أبو 
عهان قال: ح عباد بن صهيب قال: ح أسامة بن هارون عن عامر الشعي 
رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى « إلى Led‏ 
ناظرة 4$ قال: ينظرون إلى الله في الآخرة كا ينظرون إليه في الدنياء ينتظرون ما 
pl‏ من خيره وإحسانه. قال: وح أبو الحسن احمد قال: a‏ بن 
إسماعيل قال: ح محمد بن يزيد الواسطي قال: خ هشام بن عار الدمشي 
قال : es cl‏ اح فاضم بو PONS‏ 
أي ا عن ابن عباس ي قوله تعال > وجوه ahs‏ ناضِرَة إلى es‏ 
تاه g‏ قال: Shs‏ لا تفتروا على الله کذبا إن الله $ y‏ تدرکه س 
rey‏ يدرك MaNi‏ رد الأنعام ۴۳ ۰4 قال ابن عباس: إلى فضل ربجا 
ca bt‏ إن القوم إتما یقولون: ننظر إلى الله ثم إلى فلان. 

فإن قيل: إن النظر متى قرن به «إلى» » لم يكن بمعنى الانتظار» قیل له: 
هذا خطأء حكي عن الخليل بن أحمد أنه قال : نظرت إلى فلان ععنى انتظرته. 
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إن الناس يقولون: UL‏ أنظر إلى الله وال 
فلان. وقال الشاعر: / 


له زر er‏ 2 2 95 5 هار ?_ S‏ 3900 
رسب بنظررن إلى SA‏ كما نظر الطما؛ pa Le‏ 


والظماء إنما بنتظرون حيا الغام» فصح أنه آراد أنهم _ينتيظرون فضل هذا الرجل. 


۸ ۶ کتاب المعتمد 


وقال آخر: 
an Se By‏ من ميك > ally‏ دونك La phe‏ 

ولا بقال: فلان يجود بالنعم إلا إذا as‏ ذلك cae‏ لا إذا رثي. وفال آخر: 
كل" EU. Ob pn‏ الحجج إلى طلوع ملال 
والحجيج LL‏ ینتظرون طلوع الهلال والسجال Jed Lal‏ 

فإن قالوا: إن وقوع اسم التظر على الانتظار Oa‏ ولا جوز حمل ai‏ على 
اخازء قيل هم: ول قلم: انه بقع عليه Mle‏ فان قالوا: AW‏ استماله 
ولاختلاف الناس في وقوعه على الانتظار إذا عدي edh‏ فيل لهم" : إن اختلاف 
الناس ي وقرع الاسم على معنى وقلة الاستمال فيه لا بدل على كونه محازا فيه. 
ألبس قد اخنلفوا في وقوع اسم النظر على الرؤية» ثم هو حقيقة فيها عندكم؟ Op‏ 
قيل : إنكم متى تأولتم النظر على الاننظار لم يمكنكم القسك بظاهرها في تعليق 
النظر به تعالی» ونحن مى حملناه على الرؤية ESE‏ ذلك؛ فكنا أولى بظاهر 
الآيةء قبل هم: إنا قد by‏ أنه لو pl‏ لكم وقوع اسم النظر على الرؤية حقيقة 
ل يمكن حمل الآية عليهاء فكيف عکنکم ترجيح التأویل علیها على تأويل انحر؟ 
Je,‏ أنكم تعدلون عن ظاهر الآبة في حمل النظر على الرؤبة من غير مقابلة» 
وقد by‏ أن حقيقته في المقابلة» فقد تساوينا. 

op‏ قالوا: إنا متى حملا النظر على الرؤية أمكن حمل الوجه على احارحت 
Sey‏ حملتموه على الانتظار لم يمكنكم حمل الوجه إلا على الجملةء فكان قولنا 
أقرب إلى الظاهر؛ قيل هم" : إتما / كان يصح لکم هذا الترجيح لو كان الناظر 
والراني هو الوجه. فأما والرائي عندكم هو جزء من العين» فكيف يمكنكم دعوى 
الحقيقة في حمل الوجه على الجارحة؟ فان قيل: فقد وصف الله Gls‏ الوجره 


١‏ كل: كله ۴ ضى: له 


bAt 
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بأنها ناضرة» والنضرة' الحسن؛ وذلك صفة للجارحة دون الحملة» فکان قولنا 
أقرب إلى الظاهرء قبل لحم: هذا KY Lal‏ كان يصح لو كانت الجارحة هي 
الناظرة والرائية. فأما إذا كان الناظر ني الوجه ول يكن هو الوجه كان إضافة 
النظر إلبه بمنزلة إضاقته إلى الجملة. وعلى أنه يصح وصف الجملة بالحسن 
والاستبشار لمكان حسن مختص بجارحة الجملة؛ كا يقال: فلان کالح؛ وإن كان 
الكلرح Lae‏ بالوجه كا في قوله تعالى ‏ وجوه بوذ بَاميرَة (۷۵ القيامة 
crt‏ & والمراد به الجمل. 

فان قالوا: إن النظر متى dy she‏ وقرن بالوجه لم يرد به الانتظار» قيل 
هم": هذا خطأ OY‏ الشعر قد ورد بهء قال الشاعر: 


وجوه بوم بدر BG‏ إلى JES‏ القلاخا 
qA s‏ ۳ 
فإن قال الخالف: ep‏ تنظر إلى سماء الرحمن عند الدعاءء قیل: هذا تأویل 
للكلام من غير دلالة, 
وقال آخر: 
á err‏ هر راع oss‏ 
ویوم oA‏ قار رايت وجوههم . 
p ۴ 1 1‏ كل م Pr T . at ee œ‏ 
إلى الموت من وقم السيوف نواظرا 
قال الخالف: الراد ينظرون إلى الشجعان ويسمون Ey‏ كا قال: Gh‏ الوت. 
قيل هم: هذا تأويل الكلام من غير دلالة. 
وقال اخر: 
a‏ بهایل اليرّاق عَلَى ای ٠‏ إلى ملل زان المعادن ‏ ناظره 
قال حالف : جوز أن ينظروا إلى اللك من بعد OY‏ اللاس یکونون من الملك 
على البعد. واحواب أنه لا Sle‏ فيمن كان من غيره على آذرع: st‏ على النوى. 


LS tye‏ العتمد 


وقال بعضهم: إن النظر منی Sh ae‏ وقرن بالوجه / وافتصر به على 
مقعول واحد ۸ يرد به a‏ وهذا دعوی» وفيا ذكرناه من الشعر ابطال 
لقوله» لأنه قد اقتصر فيه على مفعول واحد. والذي ذکروه هو مذکور لأهل 
اللغة noe K‏ فنقلوه إلى النظر ل نهم قالوا: إن الرؤية إذا كانت ععى الا دراه 
بالبصر Gael‏ إلى مفعول واحدء W‏ كانت ععی العلم نعدى إلى مفعولين» 
وهذا مباين لا نحن فيه. 

وأما قولهم: إنه لا يجوز أن يكون الراد بالآبة الانتظار لأن النتظر يكون في 
حسرة وغم فالحواب' عنه: انا لا as‏ ذلك على الاطلای » Ai‏ المنتظر إذا كان 
واثقا بوصول ما بنتظره فإنه یکون مسروز! مغتبطاً. ألا نرى من يشر بقدوم ولده 
في الخد أو بشر بولاية تصل إليه في الغد وخلعة فإنه یکون ني تلك الليلة مسروراء 
وكذلك إذا كان ظافرا لا يحتاج إليه في الحال ومنتظرًا ا“ aff che‏ في الاستقبال 
واثقاً بوصوله tad)‏ فإنه يكون مسرورًا. ولذا لا یکرن من حضر مأدبة» وكان ما 
مناج a‏ من الألوان ني الخال موضوعا oy‏ يديه » وهو منتظر اروج غيرها من 
الألوان؛ مغموماً ذا حسرق بل يكون مغتبطا مسرورا. Uy‏ الغموم صاحب الحسرة 
من يحتاج في SUI‏ إلى مطعوم أو مشروب» ثم لا بظفر به في الخال وینتظره مع 
ضعف رجائه أي وصوله إليه. وليس حال fal‏ الجنة هذهء بل هم ظافرون في كل 
وقت لا تفر به أعينهم ویتظرون مثل ذلك في كل وقت من أوقات المستقبل. 

ویقال لهم: فرژية من بری الله تعالى عندکم هي دائمة؛ أو ore gas‏ £ 
برونه؟ فان قالوا: cull‏ قبل لهحم: فينبغي أن بروه في حال الباضعة وغیر ذلك 
من أحوال الداعبة والراح والأكل» ورؤية انعظماء في هذه الأحوال تنخیص. 
of‏ قالوا: ان,رژية العظماء في هذه الاحوال تنغيص ثي الدنيا دون الاخرة: 


مر 


٥ظ‏ قیل لهم: فقولوا أيضاً: إن انتظار / الثواب ليس بتنغیص في coe‏ وان" 


.١‏ كانث- كان #. فالواب : Ody‏ ۳۴. لاء بما 4. وان: فان 
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كان انتظار النافم في الدنیا تنغيصاً. وایضا: فنی قالوا بدوام رژیته تعالى بطل ما 
بروونه من زيارتهم لله تعا! فى في اوقات مخصوصة. وان قالوا: رژیتهم له تعالى لا 
نکون مستدامف» بل ee‏ م یرونه بعد ذلك » فیل لهم : : فينبغي آن GE‏ 
وذلك تنغيص lapin‏ وهي من اعظم اللاد عندکم. ob‏ قالوا: بنتظرونه ولا 
OS‏ ذلك تنغيصاء قبل شم : قولوا مثله ني الثواب. 

ويقال لحم: إن من يقول في أهوال القيامة ما تقولونه" yi‏ تكون عامة في 
الأنبياء علييم السلام وني المؤمنين والكفار وأن المؤمنين تختلف بهم الأحوال» 
فتارة حافون خوفاً شديداء er. ost wily‏ الخوف إلى أن u Ja‏ علييم 
السلام: نفسيء نقسيء فکبف يصح مع قولكم هذا أن تقولوا: إن المؤمنين 
ينبغي أن يعصموا لي الاخرة من انتظار الثواب OY‏ ذلك تنغيص عليهم؟ فإن 
قالوا: إن المؤمنين ينتظرون واب الله تعالى في الدنياء والآية خرجت مخرج 
البشارةء فا فائدة البشارة؟ قبل طم: فرق بين ما إذا وصلوا إلى وقت الیزاء 
وانفضاء ما يتقدم ذلك من موت وكون في البرزخ وحساب إلى غير ذلك وندبوا 
بكرامة الله تعالى أن ينتظروا دخول الجنة ونزوهم" في منازلهم وبلوغهم إلى ما 
اعد لهم وبين أن ينتظروه في الدنياء فصح حصول البشارة بالأول دون الثاني. 
فان قيل: لو جاز أن يقال في الومن : إنه ينظر إلى الله تعالى» بمعنى أنه بنتظر 
GU aly‏ في الكافر أن يقال: إنه ينظر إلى الله تعالى» ععبی أنه ينتظر عقابه» 
فيل له: هذا قياس» وامحاز لا يقاس. وعل أن وصف الومنن بأنهم ينظرون إلى 
الله تعالى خارج خرج التعظم والدح؛ فلم بحر إطلاقه فيمن لا يستحق ذلك. 

UL,‏ التأويل الثاني فهو أنهم بنظروت ال ثواب الله تعالى نحو اللابس 
والقصور. قال عبد الله بن عباس: حدئنا آبو الحسن أحمد قال: Wie‏ محمد 
بن السلم قال: ح عبد الكريم قال: خ عبد الله بن الرزبان الشامي عن أبيه 


١‏ ينتظروها : ينتظروتها ‏ ۲. تفولونه: تقولوه  dsi‏ نزلو 
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عن جده أن Ue‏ رضي الله عنه قال: إلى ثواب ربها ناظرة» قال: وحدثنا 
أبو الحسن أحمد قال: ح أبو محمد الحسن بن إسماعيل العجلي قال: [ح) 
عمرو بن Oke‏ أبو محمد الشعار قال: حدئي الغيرة بن عنيسة قال: T‏ 
سلهان بن عبرو / النخعي قال: حدثي من سمع Dle‏ رضي الله عنه يقول في 
قوله تعالى « إلى UG‏ ي قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط فتحت 
شم أبراب الجنة؛ فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الثواب والكرامة وما بعطون 
من eo‏ 

i aa,‏ ی a‏ لال Vale ec‏ وقنادة 
يحدئان عن ابن عباس ني قوله تعالى ۾ J‏ ربها ناظرة 4 قال: ال ثواب 
ريا ناظرة. قال: وهو قول عاهد وقتادة. وحدث عن منصوره قال : مألت 
يحاهدًا عن قوله تعالى « وجوه 557 نَاضِرّة 4 قال: ناعمةء 8 E‏ 
TEU‏ 4 قلت: يزعمون pri‏ برون الله تعالى» قال: كذبوا. أليس الله Jw‏ 
يفول > HOG‏ 4؟ فلت: فا فوله > BUS‏ ي قال: 
إلى ثواب ربا ناظرة. وحدث عن gi‏ بكر قال: سألت عكرمة عن قول الله 
ds‏ إلى G2‏ ناظرة 4 قال: إلى ثواب ربها ناظرةء لعلك قبلت عن 
اليبود» فإنهم بشبپون الله مخلقه. 

واعلم أن من تأول هذه الآبة على هذا التأويل موز أن يذهب إلى إسقاط 
الضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كا في قوله ity ai JLi; > Jw‏ 
بوسف ۸۲) E‏ ويجوز أن يذهب إلى أن «إلىه واحد الالاء» فيكون معناه: نعمة 
ربا ناظرة. فأما القول ed ob‏ واحد الآلاء فقد ذكره أهل اللغة في کتبهم: 
وقيل: إنه مذكور في الجمهرة' وي المقصور والممدود. فان. قيل: إنه لا يقال 
من نظر العين: نظرت زيداء واعا يقال: نظرت إلى زید: فلو كان الراد ما 


سس ee coe‏ دق سے د cee‏ داج يد 


۱ انظر الجمهرة لابن درید ج ۳: ص ٩۱۱‏ 


كلمو 
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655 لقال تعالى: ناضرة إلى إلى ربها ناظرة» قيل له: إنه جوز أن يستعمل 
Lal‏ من نظر العين بغير حرف التعدية. ثم لو صح من جهة BN‏ ما ذكرتم 
لحملنا EBU‏ على أنها منتظرة نعمة yy‏ فإن قيل: إن الکفار ینظرون في الانحرة إلى 
Oly‏ الله لغيرهم » فلا معنى اتخصیص المؤمنين بذلك على قولك» قيل له: إن نظر 
الکافر إلى ly‏ غيره زائد في حسرنه ا بحلاف الومن» فإنه ho‏ إلى واب 
بصل / إليه dus‏ أنه لهء فجاز أن نكون الابة بشارة له دون الکافر. 

شببة. واحتجوا بسژال مومی عليه السلام الرژية في قوله SU dy Jw‏ رب 
آرني أنظر الب v)‏ اا قالو: فلو كانت مستحيلة لا خي عل 
موسى عليه السلام استحالتها ولا جاز أن یسأفا؛ كا لا جوز أن بسأله أن بريه 
ولأا له أو صاحبة له تعالى عن ذلك. فلا UL‏ علمنا أنه علمها جائزة غير 
مستحيلة. أجاب بعض شیوختا البغداديين فقال: إنه عليه السلام (عا سأله aT‏ 
ينظر إلهاء فيعرف الله تعالى عندها ضرورة: gat‏ قوله: cyl‏ على هذا القول 
اي يکي من رؤيتهاء كا يقول القائل: أرنٍ ما عندك» أي مكتي" من 
رژیته. ومعنى قوله ل آنظر رل # أي: أنظر إلى oF‏ من آيانك» فأسقط 
المضااف وأقام المضاف اله مقامه. وإغا $ يكن بد من اضیار rey ayi‏ عليه 
اللام قال SET)‏ إِلَيِْكَ 4 bp‏ لم of je‏ يسأله النظر إليه تعالى لاستحالة 
ذلك cade‏ على ما بينا» فلا بد من إضمار» وليس Ob‏ يحملوا النظر على الرؤية 
لأنه jhe‏ فيه لو ملم أنه براد به الرؤيةء بأولى من أن نحمله نحن على سؤاله 
النظر إلى آبة من آياته تعالى. 

فإن قيل ا ل ا DE ie‏ 
« أن نَرَانِي » على تي الأبدء لأنكم تقولون: إنه يعرف في الآخرة ضرورة ؛ 
قل له: إن في ern‏ للایه" على هذا التأويل من يقول: إنه تعالى لا يعرف 


1. بنظر: بنتظر ۴. مکنی: مکنی ۳. لأنه: JEY‏ 4. للابة: الآبة 
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في الآخرة ضرورة» وهو شیخنا أبو القاسم. ومن ph‏ العلم الضروري في الاخرة 
له أن يقول: إن «لن» في الآية Gd‏ غير مزبد» بل هو مقصور على الدنيا 
je,‏ أن ننصرف عن pb‏ اللفظ لدلالة كا في ألفاظ العموم. وحكي عن أبي 
المذيل رحمه الله مثل هذا التأويل» حكوا عنه أنه قال: عذب ضرار الناس 
أربعين سنة بمسألتين ply‏ عنهاء يقول في احداهما: خبْروفٍ عن قول موسى 
« زب أرني UU jsi‏ » أي شيء سأل موسی ربه؟ أسأله رؤية البصر؟ 
op‏ كان سأله ذلك فلس يخلو اما أن يكون سأله ما تجوز عليه أو ما لا يحوز 
عليه. فان كان مأله ما يجوز عليه فمن أي شىء تاب؟ وان كان سأله ما لا 
جوز عليه فإنما هو التشبيه. قال: راثانیق كان بقول: ما الشاهد على الحق؟ 
نان قلت: / الران» قال خصمك: القران. وان قلت : السنةء فان خصمك 
بذعي السنة. وان قلت: رجالي ثقات» وهم خبروني بذلك قال خصمك 
مثله» قال: حتى نشأت؛ فقدم bde‏ البصرة وأنا حدث» فلقيني»ء وكان بقول: 
إن الله Pp‏ بلا كيف» لأنه يقدر أن يقوي البصر على أن يدركه في الآخرة. 
فسألي عن المألتينء فقلت له: لم يذهب تي الله إلى حيث ذهبت» واعا كان 
نبي الله يعرف ربه ي هذه Gal‏ معرفة الاكتساب الى معها الخواطر 
والوساوس: فسأل ربه أن يعرفه نفسه معرفة الاضطرار تزول معها هذه الأشياء 
of‏ يُريه علّماً من أعلامه إذا عاينه اضطر به إلى معرفته. نموسی عليه السلام 
L‏ ربه ct‏ وسأله bs ell‏ فقال > آرني كيف تخي ' gpa‏ ۲ 
البقرة re‏ » وسأله موسی معرفة الاضطرارء وهي لا نکرن الا في القيامة إذا 
حققت القيامة علایاها. فکانت السماء کالهل وتشققت" السماء بالغام 
« وحیلت الارضص eal;‏ فدکتا 455 وَاحِدَةٌ it BUI xy‏ € 
REDD‏ في al‏ ۱ الكهف 4ه وغيره) ي واذا كانت هذه الأشياء 


dais ؟. نشثقفت:‎ wt if 4 


yg AV 


BAV 


اضطرت القلوب إلى معرفة الواحد القهار وزالت الشكوك: فسأل ربه أن بريه 
تعالى نفسه رژية معرفة لا رؤية لبصر؛ فأخبره الله تعالی أن تلك SUN‏ اللىي 
معها تقع معرفة الاضطرار لا تحتمل بنية أهل الدنياء ثم قال : وساريك ما دون 
ii « ٠ TOI‏ إلى Sa‏ نزن FEET‏ مکانه فسوف ترانی لها Je‏ 
ls‏ لخبل جََله Gs‏ خر Soot‏ صَيقاً 4 إلى قوله p‏ ثبت v U‏ 
الأعراف ooir‏ ي من سؤالي إياك ما لا يجوز أن يكون في الدنیا: وإنما أرني 
شيئا دون ذلك يدل على ذلك فلم يقم له الخبل وخر موسی Mine‏ بقول 
Wall‏ والفقهاء : إن الله جلى لنا كذا وكذا ما بدل» فتجی ربنا من غير أن 
بری إذ جعل ما يرى دلبلا على ما لا بری؛ فهذا معنى ما سأل ني الله ربه. 
قال: فذهب سعيه. قال: Shey‏ عن الأخرى». فقلت له: إن الله عز وجل قد 
دلنا على Gt!‏ من وجوه شى من قبل العقول ومن قبل الحواس ومن قبل الخبر / 
الصادى ومن قبل الاجاع: dy‏ يضع الله تعالى على كل مذهب Wa‏ واحدّاء 
بل جعل لكل واحد من ذلك دلبلا على حدةء والحق ضروب والطرق إلا 
مختلفة» فسل عن أي ضرب الحق شثت حى يأتيك دليله» فانقطم وزال 
سعیه . 

ولجاب غيرهم من شیوخ بأنه عليه السلام إا JL‏ الرؤية لقومه. بیان 
ذلك 5 ل قومه > أرنا آله هو )£ النساء (vor‏ 4 وقوفم 9 9 ers‏ 
o> w‏ نری ae “ai‏ (۲ البغرة (oe‏ 4 قالوا: وإتما تاب لأنه سأل ذلك 
قبل أن يؤذن له في السوال Oy‏ ذلك منه ذنا OY aa‏ الأنبياء ple‏ 
السلام لا يسألون i‏ من الله تعال ظاهرا إلا بعد إذنء pe‏ لو سألوه بغبر 
إذن لم ace‏ أن لا تكون الاجابة مصلحة» فيكون فيه تنفير» ولأنه عليه السلام 
نا رأى الأهوال التى أظهرها الله Gls‏ عند سؤاله من انزاله الصاعقة day‏ الجبل 
عن كر بسنا لحطف ا عل ا بهو عاد ا فليس في الاية ما 
يدل على أنه تاب عن سؤاله. 


datali كعاب‎ tva 


فان قیل : إنه لا يجوز أن بسأل الرؤية Lal‏ لقومه إذا علم استحانتها؛ كا لا 
جوز أن يسأله أن يريه صاحبة له أو ولداء قيل له: انا لا نقرل: إن قوله 
« أرني آنظر إِلَبْكَ > هو سؤال للرؤية في da‏ فيلزم ما قلم. ولنا 
نقول : انه سژال لواب قومه في مژافم الرژبة» وقد يأل الجراب في ذلك 
jee‏ هذه الصورة التي أنى با. ألا تری أن واحدا نو قال لغيره: إن في کم 
فلان جوهرا: وذلك الغير dy‏ أنه ليس في كمه ما ظنهء فإنه لا فرق بين أن 
يقول: أي كمك جوهر؟ وبين أن یقول له: أرني الجوهر الذي في كمكء في 
أن غرضه في QUI‏ أن يأني Ie‏ بتبين به لذلك السائل أنه ليس في كمه 
جوهر؟ بل إيراد السؤال على هذا الوجه بل لأنه قد بكون ذلك السائل 
Lee‏ بذلك الانسان بحيث بعلم أنه لو كان في كمه جوهر لكان أحتى الناس 
بإراءته له فلا أجابه cl‏ علم أنه ليس في كمه جوهر. وإذا صح أنه كان 
سوالا Id‏ قومه في الرؤية سقط ما قالوه. / 

واعا لا جوز أن يأله: هل له صاحبة أو ولد؟ OY‏ السمع في ذلك ليس 
بدلالة فإن من لم بعلم أنه متزه عن ذلك لا یعلم حکته تعالى» فلا يعلم بقوله : 
إنه لا صاحبة له ولا ولد» نی ذلك عنه تعالى» لاف الجراب في سؤال 
الرؤية: لانه بصح أن بعلم dw oh‏ مع مويق .زوه «تعال ری SSN‏ 
فيه فيعلم نقیها عنه تعالى بجوابه نحو قوله تعالى gle DD‏ . فإن قيل: 
الظاهر أنه سوال للرؤية لا لخحوابه'» وكذلك فالظاهر عن نفسه لا عن cus‏ 
قيل: أجل: لكنا ننصرف عن الظاهر للدلالة العقلية الى تقدمت؛ وقد بيا أن 
في اضافة السوال إلى نفسه فائدة ظاهرت وهي" أنه إذا ایب lw elt‏ على 
التأبيد فغيره بذلك آول. 


.١‏ لوایه: Lit‏ و5 هي : هو 


AA‏ ظ 
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يكون شاک متوقفاً في ذلك. ووجهه هوا أنه عليه السلام إما أن بكون سأل 
أن براه في جهة أو سأله رؤية لا ني جهة. والأول باطل» والخصم بوافقنا cae‏ 
والأدلة تقتضي أنه لا يجوز أن Ge‏ عليه عليه السلام استحالة ذلك» فلا بد 
من أن aS‏ سؤاله Yue‏ على الوجه dtl‏ ثم يكون له وجهان of‏ الصحةء 
أحدحما أن یکون عليه السلام متوقفاً في ذلك شاكاً فیه: وتوقفه في = y‏ 
نع من علمه تعالى بچال توحيده wy‏ 4 عن التشبيه وكال المعرفة عحخته 
تعال > oY‏ فقد العلم بذلك هو as‏ العلم بشرط من شرائط الرؤية» وهو آن 
المقابلة هل هي be‏ ثي رؤية کل ما بصح کونه Uy‏ في نفسه بالحواس؟ 
وذلك لا يحل بالعلم بذاته تعالى iy‏ بشيء من صفائه وحکته. 1 صح ذلك 
وصح أن يكون السمع دللا : g‏ ذلك کالعفل صح أن 3i‏ عليه السلام 
المعرفة ie pes ei aye‏ معرفة ذلك بين 
أدلة السمع والعقل. 

فان قبل: op‏ / كان متوقفاً في ذلك فلم i‏ سؤال الرؤية إلى ذلك 
الوقت؟ قبل له: إنه يجوز أن يخطر له بالبال Ls‏ من ذلك الوقت» ولم يكن 
حطر له بالبال من قبل» ويحوز أن يكون متوقفا في ذلك من قبل عدة لأن 
التوقف في ذلك مع تحقیق ني التشبيه لا بضرٌ. ثم لما جاء للميقات وکلمه تعال 
كان ذلك أولى الأوقات بالسؤال عا كان متوقفاً فبهء لأنه تعالى ما كان یکلمه 
من غير واسطة في كل حين. فان قبل: إنه لا جوز أن يتوقف في ذلك مع 
نبوته» قيل له: ول لا جوز ذلك مع أنه لا يقدح في شيء من أصول الدين؟ 
ا بو ی فتى خطر بباله في ذلك الوقت 
هل إذا كان تعال Wte‏ للأشياء» هل هو مر ي نفسه؟ وهل إذا كان 1 
ي نفسه صح أن يُرى من دون مقابلة؟ فلا بد من أن يشلك لينظر في معرفة 


| هي و هو Y‏ طلب : معرفة_طلب 
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الحق ني ذلك. فان قيل: إذا کنتم أنتم لا نشكون في AS Hd‏ يجوز أن 
يشك فيه الني عليه السلام؟ قبل له: إما لا نشك تحن في ذلك لأنه' خطر 
ببالنا ذلك فاستملنا النظر فيهء فأما الني عليه السلام فاعا بشك فيه قبل 
استكال النظر فبه» وذلك غير مستنكر على ما بینا. 

فإن قيل: ألبس قد قال شیخکم آبو الحسين Ob‏ العلم باستحالة رؤية ما لا 
يقابلنا ولا يقابل الة الرؤية هو de‏ ضروري؟ فكيف لا Jat‏ هذا العلم لوسی 
عليه السلام؟ قيل له: إنه قال: إنه بحصل لا هذا العلم بعد الاختبار ي 
الشاهد. ثم نعلم ذلك في الغائب بتأملء فلا يمتنع أن يطلب موسى عليه 
السلام d Une So‏ ذلك تأمله فيه. ثم يقال هم: فلم سأل موسی عليه 
السلام الرؤية عندكم؟ فا اعتذرنم به عن سؤاله أمكن alte‏ فا اعتذرنا به. فان 
قيل: إن' لم de‏ أن الرؤية عليه تعالی غير جائزة في الدنياء أو كان متوقفاً في 
ذلك بعد خطوره" له بالبال ني أقرب الأوقات أو من قبل بزمان» أوقلتم: إن 
ذلك خطأ منه. لكنه صغير؟ / قبل لكم مثلهء فلاذا تستبعدون ما ذکرناه نحن؟ 

Ul,‏ الوجه الثاني فهو أنه عليه السلام خطر بباله رؤبته تعالى على الوجه 
الذي ذکرناه» فنظر في أدلة العقل وعلم نپا مستحيلة » ثم أراد زيادة الطمأنينة 
بانضام دلبل السمع إلى دليل العقل» وذلك فائدة زائدة» وهذا کثر الله تعال 
الأدلة على أصل واحد وأكد أدلة العقل بأدلة السمع » فیکون حال موسى عليه 
السلام ي ذلك كحال ابراهم عليه السلام في سؤاله كيفية إحياء الله تعالى المون 
بعد علمه بذلك. وطذا لا قال تعالى له ST)‏ نتوین قال بى Sy‏ 
CY‏ قلي ‏ البقرة WS 4 CV‏ موسى عليه السلام سأل ذلك لزيادة 

وقالوا Lai‏ في جملة استدلالحم بالآية: إنه تعالى قال لوسی عليه السلام 


.١‏ إن: انه ۲ خطوره: خخطورها 


٩‏ و 


BA 


tv4 أصول الدین‎ d 


« آنظر إلى pall‏ فان أَسْمَمَرٌ مکانهُ فسوف تراني g‏ فعلق تعال رؤيته 
بأمر غير مستحيل» وهو استقرار الجبل» فاقتضی أن رؤبته SW‏ غير مستحبلة 
oY‏ الستحبل لا يعلق بالمکن الصحیح؛ OY‏ تعلیقه به يقضي بصحته وني 
استحالتهء فإذا كان مستحیلا كان تعليقه به تناقضا. فبقال هم: إنه عليه السلام 
طلب حصول الرؤية ووجودها على قول كل من قال: إنه سأل الرؤية» فأجيب 
مما يقتضي نی وجود الرؤية وحصوها OL‏ علق على استقرار جبل لم يستقر بل 
جعله LSS‏ فكان هذا بیانا مطابقاً للسؤال. ثم صحة الرؤية عليه تعالى بعد بیان 
تي حصوفا أو استحالتها أمر زائد على ذلك لم بقع عنه سؤال» فیحتاج فيه إلى 
دليل زائد ونظر زائد. ونعليق وجود الرؤية بأمر لم يكن لا بقتضي صحنبا لصحة 
کون ما لم يكن» لأنه ما فصد بنفيه إلا بيان انتفائها دون استحالتها أو صحتبا. 

وأجاب أصحابنا ob‏ تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل في حال نحریکه إياه 
وتقطيعه له» وذلك تعلیق بأمر مستحيل» وهو سكونه ني حال محريككه. / فان 
قيل: ومن أين أن التعليق به وقعء وليس في الظاهر ما يدل عليه؟ قيل له: 
لبس يلو قوله تعالى « وَلكن آنظر إلى pot‏ فان AK AE‏ سوت 
d‏ 4 إما أن dy‏ بذلك على التوقف والنربص لرؤيته في ذلك الوقت أو 
دله على أن be‏ رژبته له تعالی أن يستقر JA‏ بعد نظره g‏ وتجلي الله 
للجبل. والأول باطل لأنه عليه السلام لم يره ولم يستقر الجبل» فكيف يدله 
بذلك عل التريص لرؤينه؟ ولأنه تعای قد do‏ قبل ذلك بأته لا يراه أبدًا بقوله 
و آن تراني » فلا بد من أن بدله بقوله چ SI‏ آلظر إلى ألْجَبَلٍِ ‏ على 
معنى آخر وهو شرط الرؤية. وإذا كان شرطها هو استقرار الجبل بعد النظر ونجلي 
الله نمال له وهو في تلك الحال غير مستفرء بل متحرك متقطع» عنم أن 
الشرط مستحیل: وهو استقراره في حال التحرك والتقطعء OY‏ معى JS‏ 
و رلکن hil‏ 4 إل قوله OL p‏ تجلی ره pa‏ 4 أي: إن استفر ني 
حال التجلي: كا لو قال قائل ced‏ أرني الخليفة» اله له: لن تراه» ولکن 


tA:‏ کاب العتمد 


انظر إلى زيد فان تبعت" قدماه فسوف coly‏ فلا تجلى الخليفة [و]لم تثبت قدماهء 
علم أنه أراد: pai op‏ قدماه في حال جلي الخليفة. وجل الله تعالى للجبل 
ليس إلا جيه لاهل coll Jol‏ وهي تقطيعه تعالى للجبل وجعله له دكاء إذ 
غير هذا التجلى لا جوز عليه تعالى عندنا وعند احالف. واستقرار افبل في حال 
التحر cde i Lb‏ نصح أنه علقها pl‏ محال» فكانت مستحيلة. 

واحتجوا بقوله تعالى ل كلا انهم uF‏ ربهم days‏ لمحجربون AY)‏ 
المطففين ٠١‏ وظاهر الابة يقتضي pri‏ ممنوعون عن ذاته تعالى» ولا يصح النع 
من ذاتهء فلا بد من أن يكون الراد: ممنوعون عن رؤية ذانه. وإذا كان الكفار 
منوعین عن ذلك دل أن غير الكفار غير ممنوعين عنبا» والا لم يكن لتخصيص 
الكقار بذئك فائدة. والجواب أنه لا بد من إضمار في الآبة للا قالوه من أن المع 
عن ذاته لا يصحء فليسوا Ob‏ يضمروا فیها رؤيته تعالى [بأولى من] أن" نضمر | 
تحن aly bs‏ وإنعامه cd‏ ولیس يعلم بتخصيص الكفار يذلك أن غيرهم 
غير منوعین عنه OY‏ دليل القطاب ليس حجة بل بدليل آخر. وعلی أن قوله 
YD‏ 6 من جهة دليل اقطاب. لو صح التعلق به» بقتضي pri‏ بمنعون 
عن شيء لم یکونوا بمنوعين عنه ي غير ذلك اليومء وليس ذلك إلا المنافم 
الواصلة إليهم في الدنيا. 

واحتجوا بقوله تعالى ٠١( U ZT AL Gu)‏ يونس 
۰ قالوا: روي عن السلف» مہم أبو بكر وصهیب: أن الزيادة هي النظر 
إلى وجه الله تعالى. قبل لهم: إنه روي Lad‏ عن السلف» pre‏ علي cokes‏ أن 
الزيادة هي نضعبف الحسنات كا في قوله تعالى « pial eS‏ 
ریربدهم من vo) alias‏ فاطر ۳۰) G‏ وما رووه يقتضي التشبيهء فيجب رده أو 


oe ? 


تأويله على ما Gily‏ الأدلة. واحتج بعضهم AVL‏ فقال: الحسنى تتصرف ال 


۰ ظ 


في Spel‏ الدین 3 ۸۱ 


حسنى معرفة لاجل اللام؛ والحستى هي الجنقء وقد ذکرها الله تعالى من قبل في 
فوله > J gee Ji;‏ دار السلام (۱۰ يونس g (Yo‏ فيجب أن بصرف 
قوله ل وَزْيَادَةَ » إلى زيادة على النة. قالوا: والزبادة الرغب فيها قد نكون 
من جنس الزید عليه وقد لا تكون من جنسه» فالي تكون من جنسه هي إذا 
كان المزيد عليه محدودًا at‏ أو عدد مو أن ول أعطيك La‏ زعفراناً' 
وأزيدك» فتكون الزيادة من جنس الزید عليه. والذي لا يكون من جنسه أن 
تقول له: لك علي ضيافة وأزيدك: فتكون الزيادة غير الضيافة »> فيجب أن 
تكون LE‏ لا يصغر في جنب. الضيافة. فيجب أن نکون الزيادة في الآبة من 
غير جنس الجن والثواب لأنه ذكر مطلقاً غير محدودء وليس ذلك إلا الرژية. 
تا له: إن اللام كا OS‏ تعريفاً للعهد فقد يكون تعريفاً للجنس» 
فتكون الحسنى هو تعريف جنس الجزاء على الاحسان» كا قال WS YD‏ 
الاخسّان ‘I!‏ آلاخسان (هه الرحمن go‏ ونقدم zli S>‏ لا يفتفي أن 
تصرف / ای ابا" فقط : بل تنصرف لپا وإلى غبرها من النصرة في الدنيا 
على الأعداء والسعة في الرزق إلى غير ذلك. وعلى أنه لو انصرف الحستى إلى 


الجنة لم يقتض ذلك أن تکون الزيادة علیها هي الرؤيةء بل يحوز أن تكون هو 


ghil‏ والتبجبل والدح. وقوله: إن لمزيد عليه إذا SS‏ غير محدود كانت 
الزيادة من غير جنسه: غير مسلّم OY‏ الزيادة تقتضي OS‏ الزید عليه محدودًا 
لتترکب ale‏ الزيادة» فى } بذکر الزید عليه محدودًا أو لم ae‏ على ذلك op‏ 
لا Sue‏ الزيادة عليه. Lal,‏ نار يادة في الوعد وني gall‏ لا تکون فوق الزید 

علبه. ألا تری أن من اشتری أشنا بدائق و aan‏ علبه ماب مس » 
ومن وعد Was‏ من مسك وزيادة عليه فزنه لا aly‏ عليه ذرة بتیمه » وعندهم 
أن رؤية الله أعظم من اخنة وما فيباء وکان ينبغي أن برد الوعد ني الثواب" 


٩‏ زعفرانا: زعفران sie A yY‏ الوات 


AY‏ کناب المعتمد 


بالرؤبة ویکون الوعد بالزبادة هي الجنة. وعلى أن قوله تعالى من بعد « لین 
کت lie pases ApS sen‏ (۱۰ يونس 0 € يدل على dls al‏ 
آراد بالزيادة ني أول الکلام الزيادة على ما يستحقونه من الجزاء على الاحسان؛ 
وذلك بقتضي أنه من جنس الزاءء فلذلك عقبه بأن من كسب السیثات لا 
aly‏ على TA‏ إساءته» ولو اقتضی أن OSG‏ الزبادة من غير جنس SH‏ 
للزمهم أن یقولوا: إن الرژية ليست egt‏ وذلك ما لا بقولونه. 

واحتجوا بقوله تعال ل تَحِيتهم بوم GAL‏ سَلام my‏ الأحزاب cst‏ € 
فالوا: واللقاء في اللغة هو الرژية. قال الله تعالى في المافقين > وإذا لقوا 
“pall‏ ا قَانُوا É VU 14 A ۲( T‏ أي : رأوهم. الحواب: إن 
اللقاء ليس هو الرژية في اللغت بل هو انحاذاة والمقابلة» وکذلك هذا هو معی 
لقاء النافقین للمؤمنين» أي: (ذا اجتمعوا معهم. بين هذا أله لیس عمتنع أنه 
كان ي المافقين آضراء کانوا يلفون السلمین / ودخلوا في هذا الذم وان لم يروا 
المزمنين. ولأنه تعالى قال في المافقين > DG cS‏ في قلويهم to AM‏ 
rapes‏ (؟ التوبة 0۷۷ & الآبة» ول برد به رؤبتهم له لأن الكفار لا يرون الله 
تعالى عندهم. واعا عنى تعالى بلقاء المؤمنين إياه تعالى لفاء‌هم" لا وعدهم من 
الثواب والتعظيم والاء كرام. 

واحتجوا فقالوا: قد تظاهرت الأخبار عن النبى عليه السلام أن الله تعالى 
بری في الآخرة» وعن الصحابة أن النبي عليه السلام رآه قبل موته. فمن ذلك 
ما رواه delet‏ بن [أي] خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله 
البجلي» فال: قال رسول الله صلى الله عليه: ترون ربكم كا ترون القمر ليلة 
الدرء لا تضامون في رؤبته. وروی عطاء بن السائب عن أبيه عن عار بن 
یاسر عن التي عليه السلام أنه كان بقول في دعائه: اللهم إني أمألك زلذفع" 


LA of; 


0 ثقاءهم: Ad‏ ۲ ذة]: الزبادة عن call‏ جد. 4 ص ۲۲4 


۱ ظ 


tay أصول الدين‎ d 


النظر إلى وجهك من غير [ضراء]' مضرة ولا فتتة THUE‏ وروی حاد بن 
سلمة عن علي بن زبد عن عارة القرشي عن أبي بردة عن al‏ موسى» JE‏ 
قال رسول الله صلى الله rade‏ ما إلا من “Tol‏ سيتجلى له ربه يوم 
القيامة فيراه. وروی حاد بن ن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس" 
عن al‏ رزين العقبلي قال : قلت: يا cal fas‏ هل نری ربنا؟ وما Ut‏ ذلك 
في الخلق؟ قال: آلیس بری أحدكم الشمس خاليا بها والقمر کذلك؟ قلنا: نمی 
قال : فانگم سترونه 

وروی الزهري عن عطاء بن بزيد عن أبي هريرة قال: قال الناس: با 
رسول الله؛ هل نرى ربنا؟ فال : يرى أحدكم الشمس والقمر؟ قلنا: نعم» قال : 
سترونه ولا تضارون ي رؤيته. وروی حاد عن" ثابت عن عبد الرحمن بن 
[أني] ليلل عن صهيب عن الرسول عليه السلام قال: أفضل أهل الجنة منزلة 
من يرى ربه غدوة وعشية. / وعن al‏ سعبد الخدري ally‏ موی الأشعري أن 
ا إذا كان يوم القيامة قيل لكم: من عبد شيعا 
۳۹ به» حى تبق هذه الأمة فيتجلى لحم الرب بغير الصورة التي كانوا يعرفون» 
فیقول : أنا ریکم؛ فیقولون: نعوذ بالله منك. ثم يذهب فيأتبهم بالصورة الي 
کانوا Wig‏ فیخرون له عند ذلك سجدا. 

وعن ابن عباس: إن محمدًا Gly‏ ربه مرتین. Ce‏ صهيب قال: قال رسول 
الله be‏ الله عليه ي قوله تال pacers cell p‏ الم وَزْيَادَةٌ > قال : 
إذا دخل أهل النة الحنة وأمل التار النار نادی مناد: إن لكم عند الله موعدًا 
بر بد آن بنجزکموه؛ إلى أن قال : فيكشف لحم عن اخجاب. فینظرون إلى الله 


۲۲ [ضراء): الزيادة عن الغي ج ٤ا ص‎ .١ 
(Y4 ص‎ cÉ سه‎ gall مضلة : متصلة : (والتصحيح عن‎ Y 
۲۲ ص‎ t من أحدع: الزيادة عن المننى ج‎ ۴ 


8 حدس: APE‏ 8 عن : بن kas‏ بعرفونه 


A‏ کتاب امد 


تعالى ع ها شيء ء أحب pr)‏ ف النظر إلى الله وهو الزيادة. ورعن egal‏ بن 
ave‏ 


مالك قال: سثل رسول الله عليه انسلام عن هذه الآبة « لِلّذِينَ أَحْسَنُوا 
ii‏ وربادة ي قال : للذين أحسنوا العمل في الدنيا افستی» وهي EAN‏ 
قال : والزيادة النظر إلى وجه cal‏ واجب لكل ني وصدیق. وعن جابر بن عبد 
الله عن النبي صلى الله عليه أنه قال : إن الله تعالى يتجلى 0 
aol‏ ارعن Ul Gly le ay ll ae‏ وان E‏ صل اله ale‏ 
أنه قال : رأبت ربي في أحسن صورةء فقال: فم pat‏ لملا الأعلى؟ قالوا' : 
وهذه الأخبار منظاهرة كتظاهر أخبار الرجم والمسح على اللخفين. 
الحواب: إن aly,‏ هذه الاخبار لا يزيدون على عشرة ul‏ فهي اخبار 
abl‏ واخار الآحاد لا يصح التعلق بها في موضع العلوء فلم £ هذه الأخبار 
us‏ الأخبار عن العجزات وإخباره عليه السلام عن الغيوب. وأيضاء فقد 
روي کار من هذه الأخبار ي التشبيه؛ء ذكرها محمد بن شجاع النلجي' 
وتأوها» فلو وجب قبول هذه للزمهم قبول ما هو أضعافها ني التشبيه. وقد ذكر 
ابن ute al‏ في أول تأريخه / هذه الأخبار متضمنة للتشبيه» فذكر حديئا 
طويلاً عن أنس. عن ابي صلى الله عليه وفيه: إذا كان يوم القيامة نزل على 
كرسيه من عليين» ثم قال: ويتجلى لحمء ثم قال: ويرتفم على كرسيه. وف 
حدیث اخر أنه ee a‏ وي حديث صهیب أنه 
يكشف الجاب فینظرون إليه. وي حديث علي بن زید وحديث عارة" القرشي 
أنه يتجلى لهم ضاحكاً. Gy‏ حديث جابر أنه بقول لهم: من تنتظرون؟ يقولون: 
ننتظر ربناء قال: فيتجلى شم ضاحكاء قال: فينطلق بهم ويتبعونه. وني حديث 
أبي هريرة: بطلع عليهم قيقولون: نعوذ بالله منك» قال: فیتواری عنبم ثم يطلع 
علييم» فيقولون: نعود باقه منك قال: ثلاث مرات. By‏ حديث عبد الله بز 


© 


.١‏ قالوا: Y Jb‏ الللجي : العلحی ۳ عارد : عادة 


3 AY 


bay 


{Ao F اص ل الدین‎ J 


مسعود أنه يكشف طم عن ساقه. فان وجب قبول هذه الأخبار وجب قبوها مع 
هذه الزيادات: كا يحب قبرلها في الرؤيةء وان وجب رد هذه الزيادات أو 
وجب تأويلهاء WIS‏ يجب مثله في الرؤية. 

وقال الشيخ أبو ige‏ إن خير المسح على الخفين رواه أربعة وعشرون من 
الصحابة عن الني صلى الله عليه وما أنكره KY idol‏ وفع التنازع ي أنه هل 
مسح عليه السلام قبل آية المائدة أو بعدها؟ ولم Lai So‏ حديث الرجم أحده 
واعا لم تعمل به الخوارج OY‏ من مذههم أن ظاهر القران لا يترك للرواية. 
وعلی ان خبر المسح وخبر الرجم بتضمنان عملاء فجوز بوا لان خبر الواحد 
يقبل في الاعال» ولا يجوز قبول مثله فها يتضمن العلم. 

وقد oak‏ في رواية هذه الأخبار. أما قيس بن أبي حازم فقد قيل: 
خولط في عقله بي آخر cull‏ وإنه مع اختلاطه كان يُسمع منهء فاختلط ما 
منه في حال اختلاطه عا poe‏ منه قبل احتلاطه» ومثل هذه الرواية لا 
بوثق با ولا تقبل في باب الأعال: فکبف في توحيده تعالى؟ وطعن فيه أنه 
اشتری له جارية وکانت تضرب باحرس وطعن فيه oh Lai‏ كان مبغضاً / 


لعلي بن أبي طالب وآل أبي طالب. وحکوا عنه أنه قال: سمعت Ube‏ على منبر 


الكوفة يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب: فدخل بغضه في قلبي» أو قال: ما 
زلت له مبغضاً بعد أن سمت ذلك منه. وحکوا eee‏ 
أن الرسول عليه السلام Ale‏ إن ال ul‏ طالب لیسوا لي بأولیای إا ولي الله 
وصالح الومنن. 

وقالوا في حديث qi‏ موسی: روایه عن عارة القرشي cdt al‏ [والراوي 
عنه علي بن زيد]' ) وطعن أصحاب الحديث Lule‏ جميعاً. وكذلك قالرا في 
حديث أبي رزين: روايه وكيع بن حدس" هو محهول. فأما ale‏ بن سلمة فقد 


[والراوي ... زيد]: الزيادة عن gall‏ ج ٠4‏ ص FETS‏ حدس: حداس 


AT‏ کتاب العتمد 


قال فيه على بن الدیی": كان ole‏ بن سلمة لا bly‏ عمن روى» وقال فیه : 
إنه كثير الفلط  aly‏ مک وان الحفاظ خالفوه. واذا كان هذا هو قول pl‏ 
الحديث فيه» فکیف بعتمد على روابته؟ وقيل فيه ایضا: إن ابن gl‏ العوجاء 
الثنوي كان ربيبهء فدس ي atoll‏ أحاديث منكرة. وروى أبو بكر سن 
الاإخشيد عن بعضهم قال: كنا ندخل على آي هربرة فيقول: حدئي حبيي أبو 
القاسم صلى الله cade‏ ویقول: حدثي کعب: فنخرج من عنده» فأسعم بعض 
الحاضرين يضيف إلى الني عليه السلام ما أسنده أبو هريرة إلى كعب» وبسند 
إلى كعب ما أسنده أبو هريرة إلى coll‏ عليه السلام. 

قال الشيخ أبو الحسين: ویعازضون با رواه عبد الله بن عباس الرامهرمزي 
في جوابات التستريين قال: حدثي أبو محمد الفضل بن عبد العزيز قال: ح أبو 
بكر بن أي شيبة قال: ح وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن 
شقيق' عن ul‏ ذر قال: سألت الرسول: هل رأيت ربك؟ فقال: نور» أنى 
أراه؟ وروى هذا الخبر أحمد بن بحى الشافعى قال: أي" لا أراه. كذا قال 
الشافعي . فان قيل: روي هذا الحديث عل cot ee‏ وهو أنه عليه السلام 
قال: نور أنا أراهء قيل له في الجواب عن هذا أن الصحيح من الرراية : 
أنى أراه؟ ثم لو صحت الرواية الثانية فقد حملها بعض أصحابنا على أنه 
عليه السلام أراد أنه رئی نوراء ولم ير الله تعالى» ويكون الراد بالتور الذي 
راه جبریل عليه السلام. ومن حمله على هذا قال: ويدل على صحة هذا التأویل / 
ما رواه ابن عمير بن الأحوص عن She‏ بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله 
بن شقيق قال: قلت gY‏ ذر: لو Ga‏ الي عليه السلام BL‏ فقال: عمّاذا 
كنت تساله؟ قلت: JLI‏ هل رأي ربه. قال: قد سألته فقال: نورا آراه: 


.١‏ الديي: الداتی ۲ شفیق: اي سفيان (والتصحيح عن صحيح مسل) 
۴ أي: اي 4. doing‏ 


في أصول الدين AY‏ 


قال: فصح cal‏ إن صحت هذه الروايةء Of‏ رؤيته علبه السلام ترجم إلى 
النور: فلا تکون هذه الرواية منافية للرواية الثانية» وهي: أنى أراه؟ 

وقال بحي بن أحمد الشافعي : yl Wary‏ محمد الفضل قال: ح إسحاق 
بن إبراهم قال: خ عبد الله بن عبد الرحمن الأفطس عن النهال بن خليفة عن 
ui‏ الزيير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه: لا بری 
الله أحدء لا في الدنيا ولا في الاخرة. وقد روی ابن ie al‏ في کتاب من قال 
بالعدل من امحدثين هذا الخبر عن جابر عن الني عليه السلام. فال: وحدثنا gh‏ 
الحسن أحمد بن محمد قال: ح الحسن بن إسماعيل قال: ح الفضل بن حفص 
أبو العباس قال: ح عمر بن زياد عن عبد الرحمن بن لوبان قال: حدثي ابن 
البارك عن هشام عن الحسن عن' سرة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه : 
هل نری رينا في الآخرة؟ قال: فانتفض ثم سقطء فلصق بالارض وقال: لا 
يراه أحدء ولا ينبغي لاحد أن يراه. 

قال : وحدثا أبو بكر محمد بن عمران الدبيلي قال: وحدئني غسان بن معاذ 
قال: ح الحسن بن ابراهم فال: كنت Ole. ii> j iK‏ بن عبيئة» فجاء 
منصور بن عار فسأل سفيان بن ee‏ عن قول الله p SW‏ قال رب Dyed‏ 
El LI‏ > عملا 8 WH) LL‏ الؤمنون 0٠٠١-45‏ 4 فغضب سفيان 
۳۳ عكازته ليطعنه يهاء فقالوا: يا حمد؛ هذا منصور بن عار. هذا قاضي 
أمير المؤمنين» فر منصور Cady‏ فقعد إلى جانب رجل وحوله cike‏ فقال 
لصور: ما حملك على أن سأنت سفیان؟ ul‏ تعلر أنه لا حدث عا يخالف 
fly‏ أصحاب الحديث؟ حدتي أبي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : لا تدركه الابصار. فقلت: با رسول الله ي الدنا 
والآخرة؟ فقال لي: يا جابرء إن الله phei‏ من أن aly‏ مخلوق في Lal‏ 


LAA‏ کاب العتمد 


والاخرة. سالت عن الرجل؛ فقيل: هذا / ee‏ بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. 

وروی ابن al‏ حية ني كتاب من قال بالعدل من المحدئين» قال: ح محمد 
ees‏ أي ذثب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مول 

ئشة عن عائشة عن الرسول عليه السلام قال: بونی الرجل الصالح في cod‏ 

ers‏ إلى أن قال CO‏ هل رأيت ربك؟ فقوله: ما ينبغي 
لأحد أن يرى الله سبحانه. وحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد قال: tls‏ 
بن إسماعيل قال: ح محمد بن بشر الأبلي أبو بكر البزاز قال: ح إسماعيل بن 
محمد ple yi‏ الأنصاري قال: GJ‏ ايراهيم بن يحبى المدني عن زيد بن' أسلم 
مول عمر بن الخطاب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن علي بن ألي 
طالب أنه مر رجل: وهو رافع يده إلى السماء شاخص ببصرهء فقال له: با 
عبد الله» اكقض من يدك وغض من بصركء فإنك لن تراه ولن تناله. فتال : 
با أمير الزمین إن ۷ tel‏ في الدتيا فسأراه في الآخرة. فقال له: کذبت» بل 
لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. Li‏ سمعت الله بقول « jee Vi (ASV‏ 
وُو SL By‏ ره edt‏ 6۱۰۳ #؟ إن أهل الجنة ينظرون إلى الله كا بنظر 
إله أهل الدنياء ينظرون إلى ما يأتييم من خيره وإحسانه. 

قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن عمران قال: ح محمد بن جنيد قال: ح 
شري ل عار عن ان جع عن ۳9۳ ع oak‏ إن عمدا 
رای ad cay‏ کذب وافتری عل الله الکذب ولا تدرکه لبمار رهن 
يدرك jee‏ 4 قلت: با أم المؤمنينء أفلا نراه في الآخرة؟ قالت: إن الله 
أجل ل وأعبظم من ن أن نراه في الاخرة. قال : وحدئنا أبو الحسن أحمد قال : : ح ۲ محمد 


بن مسلم قال: ح عبد الكريم قال : ح Ole‏ بن عبد الرحمن الجمحي عن قيس بن 


us te أره : اراه ۳ قال‎ -Y is! س: سن‎ A 


bar 


ي اصول الدين tA4%‏ 


سعد عن طاووس عن ابن عمر قال: لو رأيت من يزعم أن الله بری في الآخرة 
لادب عل ih‏ كت يفوك oN‏ عر عذاء + وق iA gay‏ 
قل id‏ كيف بقول خلافه وقد روي we‏ هذا؟ وحدثنا أبو ct!‏ قال: g‏ 
محمد بن مسلم قال: ح عبد ENI‏ قال : z‏ [عمرو بن] ‘al‏ المقدام عن أبيه 
قال : سألت / سعيد بن السیب : هل رأى محمد ربه؟ قال : لا يراه ملك ولا ني 
ولا تقع ale‏ الأوهام. قلت: أفيرونه؟ قال: Y‏ وحدثنا أبو الحسن قال: T‏ 
عند يمل قالع عبد الكرم نال.. & خالد بن عبد الله بن gl‏ عمر قال: 
قلت لمحمد بن سيرين: إن هاهنا Ls‏ یزعمون أن المؤمنين يرون الله ي الآخرة. 
فقال : بدعةء ما سمعت ty ۶ PERE tle‏ الشورى ۱۱) . 

uis‏ قوشم : إن ابن عباس وأبا أمامة ۳ عمر رووا عن الرسول عليه 
السلام أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورةء فانه يقال لمم : قد روی هذا 
الحديث معاذ بن جبل وأنس بن مالك وأم الطفيل امرأة أبي بن كعب أن 


الرسول عليه السلام قال: رأيت gs‏ في منامي» فقال لي كيت وكيت. فان 
قالوا: انا نجمم بين الخبرين فتقول: راه في اليفظة والمنام» قيل هم: إن الروي 
من دون تقييد بالمنام ينضمن من التشبیه ما يقتضي أنه لا أصل له. ثم انا حمل 
الرژية المروية في هذه" الأخبار» لو صحت: عل العرفت» فا روي عنه أنه رأى 
ربه فعناه أنه ازداد علماً وطمأنينة بما رأى عليه السلام من آباته العجيية. قال 
الله dle‏ ۾ لد hj‏ من OUI‏ رنه or) Si‏ التجم E OA‏ والرؤية 

i المعرفة مشهورة في اللغةء قال الله تعالى وام تَر إلى ربك كيف‎ Gas 
pall و‎ ek رَبك‎ pb ULSD وكفوله‎ © cre (5؟ الفرقان‎ “i 
الفبل ۱) 4 رالرسول عليه السلام لم ير ذلك› ومعناه : از , تعلم ذلك علما‎ ito) 


Tas, ۱ كالعلم احاصل من‎ Ube 


N‏ عمرو بن أبي: ابر ۲ .هذا 


AS £4:‏ امعد 


ww 


وذكر ابن الي خيلمة في تأرخه وغیره روایات کثيرة عن التي عليه السلام 
رعن الصحاية ي قوله 1i; « dw‏ رام نة ا or)‏ النجم Or‏ ¢ 
قال: ولقد راه بفؤاده» وم بره بعينه» ومذه الروایات توید هذا التأویل. وي 
أصحاينا من حمل الرؤية فا روي أنه رأى ربه ليلة العراج sb al‏ ملك الله 
تعالى: وهو جبريل > لأنه راه على صورته. قال الله تعال و لم دنا Jas‏ 


oy‏ النجم A‏ الایف وليس ذلك إلا من صفات جبريل عليه السلام» وقد 


نقل ذلك عن الصحابة. روي ي حديث زر بن حبيش: روى ذلك عنه 
الشيباني وعاصم عن ابن مسعودء ني قوله Sb‏ قاب a‏ أو أدنی 
ory‏ النجم )٩‏ 4 فال: رأى رسول الله جبریل علیپبا اللامء له ستائة cr‏ 
وعن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود في قوله ما کب افو ما 
ory shi‏ النجم )١١‏ 6 قال: رأى رسول الله جبريل» عليه حلة من رفرف؛ 
قد سد ما بين المشرق والفرت بجتاحيه. 

Sy‏ حديث إبراهم عن داود / بن' أبي هند عن عامر عن مسروق قال: 
قالت لي عائشة: يا أبا عائشة ةل اثلاث نک فقد أعظم الفرية على الله 
العزيزء من يزعم أن عمد! رأى ربه فقد أعظم الفرية» وكنت Sa‏ فجلست 
فقلت : با ام المؤمنين» انظري ما تقولين» قال الله Jw‏ ني كتابه > wads‏ راه 
pod Bil‏ (۸۱ التكوير ۲۷) 4 d‏ ولقد راه 2 sai a‏ 4 فمَالت: أما 
هذه a!‏ فقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه فقال: إنما هو جبریل لم 
أره على الصورة التي خلق علیها إلا هاتين الرتین؛ رأبته هابطاً من السماء سادًا 
عظم خلقه ما بين السماء والأرض. انظر إل" قوله تعالى ل لا مدرک الْأَبْصَارٌ 
وهر يدرك jai‏ رهو zh emi‏ )` شیر ۳ »۰ وقوله تعال 


م ف ور 


« رما كان يشر أن 2.15 الله إلا و (49 الشرری ١ه)‏ » الآبة. 


.١‏ بن: عن ؟. با: به . انظر إلى: الاء روي المامل) ظ انظر 


bAt 


۵ و 


في أصون الدين tay.‏ 


والذي بين صحة هذا التأوبل ما روي في الحديث: رأيت ريي على أحسن 
صورة» والصورة وحسنها لا يكونان الا للجسمء قصح أنه ذكر الرب وأراد 
ملك الرب. 

فأما حدیث فیس بن أبي حازم عن جرير' فنحمله: لو صحء على العرقة 
الحلية الي تزول معها کل شببة وريب عنزلة معرفتنا بالقمر إذا رأيناه. op‏ فيل : 
إن الرؤية إتما تكون cae‏ العرفة الحلية إذا تعدت إلى مفعولین. لأن العلم بتعدی 
إلى مفعولین. قيل له: ae‏ بن see‏ ی OY‏ العرفة نتعدی 
إلى مفعول واحد. تقول: عرفت زيداء کا تقول: رأيت زيدًا. وقيل Lai‏ يي 
الحواب: إن الكلام إذا طال قام مقام الفعول الثاني. وعلى أن الرؤية ععنی 
العلم ؛ وإن كانت تتعدى إلى مفعولين» فإنه يجوز أن تورد تارة وبقتصر فيها على 
مفعول واحد. ألا ترى أن العلم ورد مقصورا به على مفعول واحد؟ قال الله 
تعالى ٩‏ وآخرین من ذونهم لا a Ee Jw A) pees‏ وقال 
تعالى $ تعلم 7 ما في Ct‏ (ه الاندة ۱۱5) ي الآيةء فلم يعد إلى مفعولین. 

فان قیل: إن الخبر حرج مخرج البشارة للمؤمتين» فلا يصح أن بحمل على 
العرفة» Y‏ يعرفون الله تعالى في الدنياء قبل له: إن المؤمتين یعرفون الله في 
الدنيا بكلفة و مشقّة f‏ معرفة مكتسبة بنظ وي الاخرة يعرفونه عا يظهره Jw‏ 
من أفعاله ۳ تزوك عنها کل it‏ وريب معرفة مکتسبة» أو يضطرهم إلى 
icin‏ فیعلمونه ضرورة علما جلا Dee‏ العلم بالمرئيات. وبين الحالين Oy‏ 
بعيدء فجاز أن يبشروا بتلك العرفة الفارقة هذه العرفة في الكلف والشاق 
ودفع الشبه. فان قیل: إن الکفار يعرفون الله في الاخرة ضرورة کالومنین 
GS‏ يكون ابر بشارة للمؤمنين خاصة؟ قیل له : ان معرفة الزمتین به تعال 
معرفة جلية ظاهرة يمن يريد إكرامهم وتعظیمهم؛ OSS‏ زائدة ثي سرورهم 


ES ١‏ جابر 


1۹۳ كاب العتمد 


وفرحهم › ومعرفة الكفار به تعالى معرفة جلية بحن يريد عقابهم والاستخفاف 
بهم ؛ فتكون زائدة في غمومهم وحزنهمء بمنزلة عبدين مطيع وعاص ابق من 
سيده عرفا قرب سيدضا cle‏ فإنه تكون هذه العرفة مهما زائدة في سرور 
أحدهما وغموم الآخرء فجاز أن ترد البشارة ببذه Ball‏ للمؤمن خاصة دون 
الكفار. 

وقد كان شیخنا yi‏ الحسين رحمة الله عليه انتبی إلى هذا الوضع من 
كتاب التصفح: فاختار تعالى له الانتقال إلى رضوانه وجنانه إن شاء الله تعالى؛ 
وانقطم التصنيف بوفانه رحمه cil‏ وحرمنا الاستعانة بمخواطره وتحصیله" للأصول 
العوبصة الدقبقة. ونحن من بعد إن شاء الله نتکلم فا بني من أصول التوحید 
ونصل به أبواب' العدل» ونستعين ونعتمد في حصبل العتمد في كل مسألة ترد 
على ما استفدناه مما حصله في كتاب التصفح وعلى ما يرزقنا الله تعالى من 
الخواطر الصائبة وعلى الاستعانة بكتب ساثر أصحابنا رحمهم الله تعالى. 

قال بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى: الذي ببين صحة هذا التأويل ما 
روي في بعض روايات هذا الحديث: لا تضارون في رؤيته» أي لا تلحتکم 
مضرة ومشقة في معرفته تعالى. وذلك إتما يتصور في المعرفة دون الرؤية» OY‏ 
الرؤية عندهم مخلوقة في العبدء لا يلحى العبد فيا مشقة؛ وعندنا هي موجبة 
عن کون الحي de‏ ولا تتصور فيا / Lal‏ مشقة» uly‏ العرفة هي الني تلحق 
فبا الشفة عا نلقاه من مشاق الاستدلال ودفم الشبه. فان فیل: روى ابر 
شهاب عبد الله بن نافع الخياط عن إسماعيل بن أبي أبي خالد" عن قيس عن 
جرير عنه عليه السلام: لنرون ربكم ble‏ الحديث» وهذا نع من أن يكون 
اراد به eddi‏ قيل له: إن يحبى القطان قال: لم يكن أبو شهاب الخياط 
حافظ ‏ ولم برض بحبى أمره» وليست الروابة مشهورة في أخبار الاحاد: فيجب 


0 لمصيله: حصله ۴ أبواب: پواب ۳ خالد: خلف 


3 أصول الدین tar‏ 


: يقال‎ AIJE العيان یستعمل في ی العم‎ OY وان كانت تحتمل التأويل‎ cles, 
: بقوله‎ atl الذي‎ dal! Naess Ele : رابت هذا الأمر وعاینته » فیکون قوله‎ 


ترون ربكم. 


فصل ني ابطال قول من قال: إنه تعالى بری محاسة سادسة 


حكي عن ضرار القول بالائية على ما تقدم القول فيياء Soy‏ عنه القول محاسة 
سادسة. قال: انه تعالى بری بحاسة سادسة على الائية التي لا يعلمها إلا هو. 
رعکن أن يستدل ي إبطال قوله عا أبطلنا به قوله ني الائيةء وهو أن ما لا 
يعلى بنفسه؛ ولا طریق إلى العلم يثونه» فان مجويز ثبوته بؤدي إلى إبطال العلوم 
الضرورية والکتسبة ولا يتفصل ثبوته من ني ثبونه» ولا بنفصل ویز واحد 
ما زاد عليه من ذلك. ومعلوم أن الحاسة الي قدّرها لا تعلم بنفسهاء ولا طریق 
إلى العلم بباء لا من جهة العقل ولا من جهة السمع. أما العقل فهو إما 
موجب عنها أو موجب ch‏ وكل ذلك متتف» وأما السمع فلو كان لظفر به من 
استقصى الطلب. 

ولقائل أن یقول: إن الحاسة الي قدرها مما يصح أن ds‏ بنفسها إذا 
وجدثء لانها جسم مخصرص» والجم بعل بنقسه» فليس ما قدره من القبيل 
الذي عکن نفه ببذه الطربقة. فان قیل: فعلى هذا بنبغی pes Vo‏ 
بالائة لأنه قدرها معلیمة بشمهاء ay‏ زعم أنه تعالى ile Ute‏ 
سادست قبل له: إنا سنبین بطلان القول بالحاسة السادسة. فنبين أن ما قدره 
له تعالى من المائية ليست معلومة بنفسهاء وأنه لا طريق إلى العلم بهاء فییعلل 
القول ببا. والذي يدل على بطلان / القول ile‏ سادسة أن تجويزها بودي إلى 
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الجهالات» وما أدى إلى الجهالات فتجویزه باطل. Lely‏ قلنا ذلك OY‏ بجويزها 
بودي إلى اهالات من وجهين» أحدها أن تجويز رؤية القديم بها يقتضي DA‏ 
رؤية الأصوات والطعوم والروائح بهاء ويقتضي تجويز حاسة سابعة تسمع با 
الأجسام والألوان وتلمس با الأصوات وئذاق بها الأصوات وتسمع بها الحرارة 
والبرودة» بل حاسة ثامنة يلمس بها القديم ويسمع بها ويذاق با إلى ما أشبه 
غير هذا من الجهالات. وأما الوجه الثاني من إلزام الجهالات فبأن. يقال: إنك 
مى جوزت حاسة غير هذه الحواس المعقولة تدرك يها مدركات ليست مدركة 
هذه الحواس: فجوز Lal‏ مدرکات ثانية لا تدرك بپذه الحواس غير ذات 
القديم لا طریق لنا إلى !درا کها dally‏ بها لفقدنا تلك الحاسة. ومتى لزمك نجويز 
ذلك فجوز موانع من إدراك بعض الدرکات od‏ اخواس العقولة مدركة بتلك 
الحاسة التي Wage‏ ولي ذلك لزوم الجهالات الي آلزمناها القائلین باللادراك. 

فان قيل: أليس الأكمه قد فقد حاسة البصرء فليس بلزمه لتجويز الرثیات 
التي لا طريق له إلى رؤيتها وإلى العلم بها الجهالات التي ألزمتمونا؟ فا أنكرتم من 
مثل ذلك فمن جوز الحاسة السادسة؟ قيل له: إن الأكمه إتما لا تلزمه 
الجهالات التي آلزمناهم OY‏ تجريزه للمرئيات لا يقتضي عليه pE‏ موانع ما 
يدركه با عنده من الحواس» بل الوانع الي يعقلها الراني للمرئيات من سماع 
الأصوات واللموسات وغيرهما فإنه يعقلها الأكمه» فلم Sp‏ نجویزه للمرئيات إلى 
فساد ما عنده من العلوم. وليس كذلك بجريز HA‏ بپذه الحاسة LU‏ 
سادسة» لأنه يؤدي به مویزها إلى الجهالات من الوجه الذي بیناه. 

دليل» وهو أنه لا يخلو إما أن بری ببذه الحاسة رؤية موافقة للرؤية بحاسة 
العين أو يرى بها رؤية مخالفة للرؤية بالعين. فان قيل / بالثاني لم يصحء لأنا لا 
نعقل الرؤية إلا ما oud‏ عند رؤية الأشياءء وما لا بعقل لا يجوز إباته. ونعتي 


clei .١‏ جوزناها 
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بقولنا: لا نعقل» هاهنا آنا لا نيحد من أنفسنا أمرًا gly‏ به اعتقادنا مالف ما 
نعلمه من الرؤيةء ومّن أثبت هذه الرؤية لم يكن بأن بقول: اما رؤية: بأول 
من أن نقول: بل هو إدراك كالذي نجده عند اللمس والذوق والشم. ولأن 
القول بذلك خروج من مسألة الرؤية» OY‏ الخلاف واقع في الرؤية الي نعقلهاء 
يمن أحال هذه على الله تعالى فقد gle‏ ما نريده: وما ادعاه» لو كان معقولاً: 
لم يكن إثباته إثباتاً للرزیف فکیت إذا لم يُعقل؟ فان قال بالأول» قبل له: إن 
الحاسة جسمء فلم يكن بد من أن تتفصل عن سائر الأبعاض ليصح أن YS‏ 
الة للرؤية كحاسة العين» وذلك يفتضي أن تختص تلك الحاسة بالصقالة والرقة. 
ببين هذا أنا قد be‏ أن الرؤية لا بد فيا من انطباع الرفي ني العين ليصح أن 
نری» ولا بد في الانطباع من الصقالة والرقة الي لهذه الحدقة. وقال غيرنا: إن 
الرؤية ليست' إلا انطباع المي في الحاسة. وعلى هذا يكون الالزام أظهرء وهذا 
پقتضي أن OSG‏ خالفة تلك الحاسة اسة العين إما OWL‏ أو بالسعة والضيق 
وأمثال ذلك» فيلزم منه أن يصح أن یری تعالى ببذه الحواس لو صح أن يُرى 
بتلك الحاسة: أو يستحيل أن يرى code‏ وهذا يغنى عن القول بإئيات هذه 
الحاسة. l‏ 

فان قيل: نما أنكرتم أنه لما كانت تلك الحاسة مخالفة ojd‏ الحاسة في البنية 
أن يصح أن بری ببا ما لا يصح أن بری بهذه الحاسة أو WT‏ كانت ae‏ 
ها ويحتاج في الرؤية ببذه الحاسة إلى شروط» وكانت تلك الشروط لا بصح 
حصوها في رژية القدیم» فر" يصح أن بری code‏ وتلك الحاسة لا محتاج في 
الرژية با إلى شروط » صح أن يرى با القدم تعالى» قیل له: إن الرژية هو 
آمر واحد في المرئيات غير ختلف. يبين هذا أنا ad‏ الرژبة عندما" نری الأشياءء 
فلا نعقل فيا اختلافا. وإذا کانت" أمرًا واحدّاء وان اختلفت: / لم جز 
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أن نری بتلك ما لا نری ببذه'ء OY‏ هذه wT‏ لرژية احتلفات» فرژية القديم 
بباء لو كان مرئياء ليست WE‏ لرؤية غبره حى بقال: إنها تحصل له الفة 
oid‏ وقد by‏ فیا تقدم أنه لم تتعذر رؤيته تعالى بپذه الحاسة old‏ شرط من 
شروط الرژية بباء بل لأنه بستحیل کونه Up‏ في نفسه» ولو صحت رؤيته 
لوجبت رژیته بپذه الحاسة من غير شرط. فسقط قول السائل: إنه بری بتلك 
الحاسة من غير شرط : لأنه لو صح أن بری لوجب أن بری بها من غبر شرط 
ایضا؛ فصح انه لا معنى للحاسة السادسه. 

وذکر فاضي القضاة رحمه الله هذه الدلالة: ثم قال: فلا علمنا أن اختلاف 
هذه الحواس في الضیق والسمة والصغر والكبر والررقة والشهولة لا يؤثر في 
اختلاف ما نری باء علمنا أن ذلك لکونها حاسة meee‏ فلم جر ol‏ نبت 
حاسة مخالفة لا نرى با ما لا يصح أن نری cain‏ كالقدر لا اختلفت وم 
بكن لاختلافها تأثير ني اختلاف مقدوراتهاء علمنا أن ذلك لکونا قدراء وم 
جر إثبات فدرة خالفة oid‏ القدر يصح با ما لا يصح od,‏ القدر» كذلك 
هاهنا. وهذا التعليل الذي ذكره لا حاجة الیه" تي هذه الدلالة لأنها ليست بعلة 
معلومة» وقد by‏ فيا تقدم أنه لا يصح أن يعلل تعذر مقدور مخالف هذه 
ااقدورات بہذه القدر بکونها قدرا. 

وحکی فاضي القضاة في المنني عن ui ee‏ هاشم أنه أبطل القول 
بالحاسة السادسة بأنه كان ينبني أن نجد من أنفسنا B‏ لفقدنا هذه الحاسة 
السادسة» كا ut‏ الضرير النقص لفقده حاسة البصر. بين هذا أن هذه الحاسة 
لو كان ها أصل لكنا محتاجين الا ني أن ندرك بها ما يصح أن يدرك بها 
فتعلمه " : هی bles‏ ققد bas‏ ما حتاج إليه من العلم بجا يدرك بباء قصار 


حالنا إذا فقدناها کحال الضریر إذا فقد البصر. قال: ولسنا / نعي بالنتقص 


| بنه: باذه ۲ اله: يه اليه ۳ فتعلمه: فتعلمها 
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العلم بأنه ليست لنا تلك الحاسة؛ بل" نرجم بذلك إلى ما pat‏ عليه المرء من 
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اختلال حاله الذي فقد الأمر الذي لو وجده لتوصل به إلى منافعه أو دفع 
المضار عنه» فليس لأحد أن Uae‏ إنكم As‏ في ادعاء هذا اللقص على العلم 
ab‏ لست لا حاسة سادست وهذا العلم حاصلل dte YU‏ 

pu,‏ أن بقول: إن الأكمه إئما ينصور النقص في نفسه إذا تصور حاسة 
العين aly‏ فتدها Lely‏ يحد النقص من نفسه إذا عام أن للاحیاء مثا حاسة 
رژية wi‏ نقدها. فکذلك يحب أن يقال فیمن تصور الحاسة السادسة: فان 
كان متصورا فا فقط فلا بد من أن يكون متصورًا للنقص» وان قطع عليها قلا 
بد من أن بعتقد نقصا" لفقدها بنفسه" . فله أن یقول: إتما لا تجدون النقص 
من أنفسكم لأنكم تعتقدون y‏ هذه الحاسةء فحالکم کحال الأكمه إذا لم 
بتصور الحاسة الخامسة. 

ورب" فاضي القضاة هذه الدلالة فقال:. قد بینا أن dal‏ بالمدركات من 
کال العتل وأن الاستدلال يفتقر إلى تقدم كيال العقل» فلو كان في المقدور 
حاسة سادسة ندرك بها ما لا ندرك بپذه الحاسة لكان كال العقل مقتقرًا إلى 
إدراك ما يدرك le‏ والعلم a‏ ولوجب على على الحكم أن ملق تلك الحاسة يمن 
بريد تكليفه die JRI‏ أو يخلقها" لبعضهم: فیخیر غيره با يدركه بتلك 
الحاسة» فيحصل العلم به لغيره كا frat‏ العلم بالألوان للأكمه بالإخبار. فلا لم 
gle‏ الحكم تلك الحاسة وكمل العقل من دون أن يدرك بها علمنا أنه لا أصل 
ها. Lal,‏ فلو كنا لا JG‏ عقولنا من دون أن ندرك ما يدرك بتلك الحاسةء 
أو من دون العم با يدرك بها بالاخبار» لكنا يحد النقص من أنفسنا بفقد ذلك 
کا ده من فتّد واحدة" من الحواس المعلومة. 


.١‏ بل: بله ۲. وأنه: او اله ۳. نقصا: نقص ‏ 6. بنفسه: تفسه 
۵ ورب : ui‏ 5. به: با ۷. أو يخلقها: A adits‏ واحدة: واحد 
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ولقائل أن يقول: أيقف کال العقل على أن gt‏ تعالى dt‏ على صفة لا 
بستحيل / أن يدرك معها المدركات» وان لم يدركهاء أو بقف على أن يخلقه' 
على صفة بصح معها أن يدرك المدركات على معنى أن يخلق له الحواس الي" 
يدرك بها جميع المدركات ويخلق المدركات YS‏ وان لم يدركهاء أو يقف على 
أن يخلقه على هذه الصفة ويدرك من كل جنس شيا من جميع أجناس 
المدركات أو يدرك بعضها ويختص بالبعض؟ فإن قال بالأول» قبل له: فتلك 
الصفة هو أن خلقه I‏ لأن تي استحالة کونه مدرکاً يقف على کونه Le‏ 
فقط. وإذا صح كال العقل معه لم يحب أن يخلق له حاسةء فضلا عن أن 
علق له الحاسة السادسة. وإن قال بالثاليء قيل له: فيجب إذا خلق له 
الحواس من دون ol‏ يدرك ہا et‏ من المدركات أن يكل dae‏ من دون إدراك 
شيء chee‏ وأنت أوجبت إدراك الشاهدات لبحصل کال العقل به. وان قال 
ey‏ قل له: إنك جوزت ف مقدور الله نعال وان لم يخلقها وقلت: إن 
أجناس alg‏ ينبغي أن لا یکون لها حصر کأجناس الأكوان» رکذا هذا في 
أجناس الطعوم» وما لم يخلقه الله تعالى من أجناس الألوان والطعوم لم يدركها 
احد من العقلاء ولا آخبروا ہا» وكملت phie‏ من دون ذلك. فلم ببق إلا أن 
تقول : إن الشرط في كال العقل هو أن يدرك بعض أجناس الدرکات وان ۸ 
يدرك الكل. قبل له: فهذا حال من ۸ ملق له الحاسة السادست فجوز كال 
العقل من دون أن يدرك ما يصح أن بدرك بتلك الخاسة. فان قالوا: الشرط في 
كال العقل هو أن يخلق له الحواس التي بصح أن يدرك بها جمیم أجناس 
الدرکات وأن يدرك بها بعض الأجناس» وليس هذا حال من ۸ يخلق له 
الحاسة السادسةء لأنه لم يخلق له الحواس التي يصح أن يدرك be‏ جميع 
أجناس الدركات» قيل له: ولم وجب ذلكء وما الفرق بين أن لا gle‏ له 
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بعض الحواس / التي يصح أن يدرك با بعض الدرکات أو أن لا يخلق له 
بعض أجناس المدركات؟ فإنه ني الحالين لا يصح أن يدرك بعض أجناس 
الدرکات» بل لو كان الشرط ني کال العقل أن يصح أن يدرك جميع أجناس 
الدرکات لكان LB‏ بعض اجناس المدركات أولى ob‏ يؤئر ي کال العقل من 
فقد بعض الواس الي يصح أن يدرك بها بعض الدرکات لأن استحالة 
الادراك بفقد المدرك AST‏ من استحالته بفقد بعض الحواس» OY‏ الحاسة شرط 
في الادراك والمدرك متعلق الإدراك» وليس بعقل إدراك من دون مدرك 
ويعقل من دون حاسة. ألا ترى أن الله تعالى يدرك جميع المدركات من دون 
حاسة؟ 

فان احتج ضرار بأنه لا دلت الدلالة على أنه تعالى بری من حيث هو قائم 
ei‏ ول جز أن يرى ببذه الحاسة لأنه لا يُرى با الا ما كان في مكان 
وإلا ما كان من جنس الألوان» dy‏ بصح أن ری بشيء من سائر الحواس» ۸ 
Ge‏ إلا أن بری بحاسة سادسة: فالجراب'؛ نا قد بنا فيا تقدم أنه ۸ تدل 
دلإلة على كونه تعالى مرثباًء وبينا أن المصحح للرؤية ليس هو کون الشيء EG‏ 
we‏ على الجملة فبطل قوله: انه لا بد في رؤيته من حاسة سادسة. 

وذكر الحسن بن موسی ell‏ في کناب الآراء أنه حكي عن ضرار أنه 
قال: إن معبى قولي: إنه لا بد من حاسة سادسةء أن الله تعالى يموي العين 
القيامة» فری بها القديم على غير ما يرى بها المحدئات. ثم ألزمه النوعتي 
على هذا أن يجوز أن يقوي تعالى حاسة اللمس» فیلمس بها القديم على غير ما 
يلمس با احدثات. وحن نقول له: ما تعنى بقولك: إنه یری با القديم لا على 
الوجه الذي يرى با المْحدّث؟ إن عنيت به أنه یری با قديما کا یری بالعين 
المحدّث؛ لم يصحء OY‏ الرژبة لا تتعلق بقدم ولا حدوث. وان عنيت به أنه 
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Yt‏ عل Cade‏ قبل لك: كل ما بری بالعين یری على حقيقته. وان 
عنيت به أنه يرى با على [غير] الشروط gt‏ بری عندها cowl ode GH‏ 
قبل لك: ان قوة البصر لا تأثير ما في الرژية الا" على الشروط العهودة. ألا 
تری أن حواس الرژية تختلف في القوة ولا تختلف في شروط الرؤية؟ والله أعلم. 
تم الکلام في الرؤية. / 


0 ها: له ۴ إلا: ۰۷ (رعلی المامش) اظنه الا 


الکلام في التوحيد 


E wil‏ معی وصفنا لله تعال al‏ واحد» ومعی التوحيد 


سم الله الرحمن الرحم. 
ذكر الشيخ أبو هاشم رحمه الله أن التوحيد في اللغة هو جمل الشي» واحداء 
كالتحريك فانه اسم دا pe‏ به الجسم clare‏ يقال وخده ng‏ کا بقال 
حرکه محریکا. مم يطلق في العرف على abl‏ وال فبقال فيمن وصف الله 
ls‏ بأنه واحد: إنه وحده ويورصف قوله ail‏ توحيد» وكذلك يقال ي العلم 
بأنه تعالى واحد ail‏ توحيد» ولذلك بوصف العام بذلك al‏ مرجد. فعلی هذا 
يكون قول القائل: لا إله إلا cal‏ توحيدا. 

وحکی عن عبّاد أن قول: لا له إلا الله» ليس cto‏ قال: لأنه لو 
كان vee‏ لوجب استدامته» OY‏ الترحید يجب مستداما. قال : ولانه لو کان 
توحيدًا لكان pail‏ من العبادات كلهاء OY‏ التوحيد أفضل العبادات. وهذا 
الذي ذكره لا وجه له لأنه jt‏ آن يحب التوحيد مستداماً إذا أريد بذلك 
العلم ؛ وهذا لا نم من آن نطلی قولنا «توحید» على اسر oY, Lal‏ قول : لا 
له إلا اللهء قد يرصف بانه انضل من العبادات إذا أريد به أنه یقع به 
الانفصال والتبرؤ من الشرك ويثبت لقائله احکام بللاسلام ؛ ومن حيث أن 


ory‏ 3-3 الممتمد 


هذا الاقرار شرط في الحكم بصحة عبادات من یتمکن من هذا الاقرار. فآما 
العبادات التي تشتمل على هذا الاقرار كالصلاة والحج فلا عکن أن بقال : انه 
أفضل منباء OY‏ فيا هذا التوحيد وغيره من العبادات. Ub‏ إذا قيل: انه pail‏ 
من هذه العبادات» وأريد به أن تقديمه شرط في SH‏ بصحتبا لم يبعد. 

م المتكلمون من أصحابنا يطلقون اسم التوحيد على على الم بأنه تعالى لا يشاركه 
eter wi ear‏ به جميع العلوم 
الي يسمونها علوم التوحبدء نحو حو العلم بإثباته تعای OUI,‏ صفائه وني ما لا 
جوز عليه من الصفات ab daly‏ / لا ثاني بوصف بصفاته على اد الذي 
بوصف ببا. ورعا يشرطون وصف هذه العلوم cl‏ توحيد بالاقرار بمعلومها 
ويقولون: إن من عم ذلك وجحده لا بوصف ail‏ موجد» ولا توصف علومه بانه 
توحيد. هذا إذا قصد بقولنا «موحده المدحء bb‏ إذا أريد به الاخبار بذلك ۸ 
on:‏ إطلاق الوصف فيه بأنه توحيدء إلا أنه إذا أوهم المدح فلا بد من 
العنید. Ub‏ وصف اعتقاد المتملد طذه الأصول oh‏ توحید فلا gat‏ أنه لا 
بوصف بذلك على جهة الدح ولا يوصف بأنه موحد على جهة الدح. فأما على 
جهة الاخبار بأنه يعتقد ذلك فغير ممتنع» كا ne‏ عن إقراره بوحدانية الله تعال 
ot‏ نوحيد. وكذلك وصّف على الفاسق وإقراره بذلك ينبغي أن يحري على 
هذا: ومنى اوهم المدح فلا بد من بیان وتقييد. 

وإذا صح ما ذكرنا فاعلم أن شيوخنا رحمهم الله بصفون الله تعالى بانه 
واحد ويعنون به أحد معان" CW‏ أحدها أنه ذات واحدة لا جوز عليه التجزژ 
والتبعيض كا يصفون ah atl‏ واحد» قالوا: وهذا لا يطلق عليه تعالى على 
جهة المدح oY‏ غيره يوصف بذلك. وثانها أنه لا يشاركه فيا بوصف به من 
cuo‏ على sb!‏ الذي يوصف با غیره» ويقولون على هذا العیی: إنه 


.١‏ معان: معای 


bag 


وال٠٠‎ 


or أصول الدین‎ ú 


Ge‏ له تعال. Ub,‏ أنه اله واحدء أي هو الستحق dota‏ وحده لا بشارکه 
في ذلك غيره. قال الله تعالى « والهکم له واج لا إله إلا هر امن 
آلرچيم (۲ البفرة ۰۳ ي وبهذين الرصفين بمدح تعالى. 

وذکر الشیخ yl‏ على رحمه الله تعالى أنه تعالى يرصف wl‏ واحد ویراد به 
واحد في القدم » لا قديم سواه. Ub‏ وصفه ail GW‏ واحد على جهة العدد شا 
بنبغي أن يطلق فيه تعالى» لأنه لا بطلق الا على ما له أمثال وهو أحد تلك 
الأمثال» أو يوهم ذلك. ولا يحوز إطلاق ما بوهم تشبيهه تعالى بغيره» وئذلك 
لا يطلق فيه تعالى ثاني غيره أو ثالث ثلائة أو رابع أربعةء ولا أنه ربع غيره 
ولا خحمسه» ولا يقال فيه: إنه بعض غيرهء لا ينا أنه يفيد تشبيبه بغيره. 
ولذلك لا / بقال: زيد GU‏ الكلب أو ثالث BH‏ أو رابع أربعة BH‏ منبا 
کلاب ریعد ذلك إذا قبل فيه شتا لا Wy‏ أنه يفيد أنه" من جنس 
الکلاب. dg Lb‏ تعالى ® نا یکون من نجوی لاله لا هو رابعهم ولا 
peman‏ 1 هو سادسهه oA)‏ الحادلة dW wi okat 4 (V‏ عالم بسر الثلائة 
والأربعة كأته رابعهم أو خامسهم. فأما وصفه تعالى بأنه أحد في مثل Ss J5‏ 
« فلن هو الله آخد (۱۱۲ الإخلاص o‏ ي فإنه يفيد أنه واحد على جهة 
البالغة: وقیل: اصل أحد وحدء ققلبت الواو همزة. قالوا: ووجه البالغة فيه أله 
إذا قيل: فلان لا يقاومه واحدء احتمل أن يقاومه اثنان؛ وإذا قيل: لا يقاومه 
أحد» كان La‏ على العموم. وإذا كانت الآية مدحاً له تعالى وجب حمل ذلك 

لى أنه لا شريك له في صفاته "Ws‏ أو یکون بأنه واحد ني الإلاهية. 

E a 
الذي يستحقهاء وبدخل في ذلك أنه لا قديم سواه.‎ atl به من الصفات على‎ 


.١‏ لا بنا: لاء روي افامش) خ لم سا 
۲ شد أنه: يفيد (وفوق الط ظ انه ۲ ثمالى : الم 


o.i‏ کتاب العمد 


vs‏ إذا ردنا الدلالة على أنه تعالى لا يشاركه في صفانه على اد الذي 
بستحقها غيره أن نقدم عليه الدلالة على أنه لا قدم سواه تعالى وأنه» لو 
شاركه في القدم غیره» لوجب أن بشارکه في سائر صفاته الذانیة» ولو شاركه 
فیها غيره SY‏ إلى ال وما أذّى إلى محال فهر محال. فيم القول بذلك على 
أنه لا جوز أن يشاركه بي صفاته تعالى سواه. 

وينبين بذلك أنه لا قديم سواه. وإذا تبين ذلك تین أنه تعالى لا يحوز على 
ذاته التجزؤ wiy‏ ذات واحدة من حيث أنه لو كان ذا أبعاض لكانت ابعاضه 
قديمة» فکان Ce‏ أن نکون لكل بعض صفات الحملة» وذلك يودي ال 
lle‏ وإذا تمت هذه الجملة فانه يتم الفول في التوحيد. ويشمل ذلك جميع ما 
يفيده قولنا فيه تعالى: إنه واحدء على ما ذکرنا» وهو أنه يفيد أنه لا جوز على 
ذاته التجزؤ وأنه لا يشاركه في القدم ولا في سائر صفاته الذائية سواهء وأنه 
متفرد باستحفاق JPY agi‏ سواهء من حیث pat‏ بکونه فادرا We‏ ا 
لذاته تعالی» على ما تفصله إن شاء الله تعالى. / 


باب الدلالة على أن الله تعالى قدم وحده لا قدع سواه 


اختلف الناس ني ذلك» فذهب شیرخنا رحمهم الله إلى أنه لا قديم إلا الله 
تعانى. وذهب غيرهم إلى OU‏ قدماء سوى الله تعالى» ثم اختلفواء pet‏ من 
eS!‏ قدماء قائمة بذاته تعالى: ومنیم من أثبت قدماء vu‏ بانفسها. IG‏ هو 
مذهب الكلاية والأشعرية'ء فإنهم ذهبوا إلى أن صفات الله Sle‏ قدية» غو 
قدرته وعلمه وحباته Golly‏ وسعه وبصره إلى غير ذلك من صفاته على ما 
قصلنا القول في ذلك في باب الصفات» وقالوا آیضا: إن کلامه تعالى ES‏ 


.١‏ والأشعرية: وأما الأشعريةء روني افامش) uipa‏ بحذف اما 


٠‏ فل 


۱ و« 
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وقال بذلك Lal‏ قوم من أصحاب الحديث» وخالفوهم في حقيقة كلامه تعالى» 
على ما نتكلم علییم في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن الناس من بقول: إن 
أفعاله تعالى قديمة كصفاته: ويعنون بأفعاله هاهنا معاني قديمة قائمة بذاته لأجلها 
يصح منه إيحاد الافعال يسمون تلك العاني الخلق والرزق kS‏ بقول 
الأشعرية في كلامه تعالى وكونه متكلماً. وستتکلم على هؤلاء إذا تکلمنا على 
الأشعرية في الكلام الذي يذهبون إليه OY‏ القولين متقاربان والقول في الأفعال 
I‏ يذهب إليها هؤلاء كأنه مشأ من اقول في کلامه تعالى الذي تذهب إليه 
الكلابية والأشعرية. 

وقالت النصارى بثلاثة قدماء» الأب والابن وروح القدس: ورعا يفسرون 
كلامهم بقريب من مذهب الأشعرية» ون کانوا في الحقيقة يثبتون قدماء والحة 
cH‏ على ما سنفصل قرفم إن شاء الله تعالى. وأما من أثيت قدماء MU‏ 
بنفسها: فهم cat‏ ذهبت إلى إثبات قدیین؛ نور وظلمة؛ ثم اختلفوا فا 
ينبم ي صفانپا: وسنفصل مذاههم إن شاء الله تعالى. وقوم من الحو 
توافقهم في إثبات قديمين OY‏ فيهم من قال بقدم الشيطان. وم يذهب أحد إلى 
OU‏ قديمين قادرين عالین لأنفسها حکیمین» وحن نفسد ذلك dai‏ وان لم 
يذهب إليه أحد. 

فأما الكلابية والأشعرية فقد تكلمنا علبهم في / باب الصفات» وستتکلم 
علیم وعلى من يجري راهم في قرشم في قدم القران أو قدم الأفعال. فأما من 
قال من Jal‏ الدهر بقدم العام أو من قال بقدم الطبع أو من قال من الفلاسفة 
Ob‏ العا م فعل لله تعال aly‏ قديمء فقد تقدم الكلام prle‏ حين تكلمنا في 
حدوث العالم. ثم نتکلم بعد تام هذا الفصل؛ إن شاء الله تعالى؛ على تفاصيل 


مذاهب هؤلاء العرق. 


Î‏ کاب العمد 


فأما الدلالة على أنه تعالى قدم وحده لا قديم سواه فهر آنا قد We‏ فيا 
تقدم آن القدم قديم لنفسه Oly‏ المشاركة ي القدم تقتضي مشاركة القدعین في 
صفانبا الذائية» Woy‏ على أنه لا بد من إثبات صانع للعالم قديم قادر عالم 
حي لذائهء فلو كان في الوجود قديم سواه لوجب أن يكون قادرًا Ue le‏ 
لذاته ولكان مثلاً له dW‏ في سائر صفاته الذاتية» وذلك يؤدي إلى وجوه من 
احالات على ما سنظهر نفصيل ذلك. ولولا أنا تکلمنا في هذه الفصول على 
التفصيل لأعدنا bb‏ من الكلام cad‏ لكنه لا وجه لاعادته. فأما الوجره 
المستحيلة التي بؤدي LS bel‏ متائلين في القدم فنا ما ذكره قاضي القضاة في 
المغنيء وهو أن اشتراکها في القدم يقتضي اشتراكها في کونببا فادرين لذاتیهیا؛ 
ولو كان كذلك لوجب کون كل واحد مهما قادرا على عين مقدور الاخر. واعا 
يحب ذلك OY‏ تعلق الشيء عا يتعلق به» إذا كان ذلك من أخخص أحكامهء 
فإنه بكشف عن ذاته أو عن صفة ذاتهء وقد تقدم تمشية هذه الطريقة في باب 
الصفات. فإذا كان قدمها بنی» عن تمائل ذائيهما أو عن اشتراكها فيا عليه 
UL‏ فلو تغابر تعلقها عقدوریبا لکشف ذلك عن اختلاف ذاتيي] أو ما 
عليه ذاتاهماء وذلك يردي إلى كوا مثلين مختلفين» وهذا محال. ومتى انفق 
تعلقها بمقدورهما كان OY Ye‏ مقدورًا راحدًا لقادرین محال» / على ما قدمنا 
أدتبم على ذلك. وقد ذكرنا فا تقدم أن تعلق القادرين عقدور واحد لا 
يستحيل» فهذه الدلالة لا تستقم» على ما اخترناه نحن في ذلك. 

وسأل قاضي القضاة نفسه فقال : ألستم تقولون: إن ob pol‏ القادرين تحب 
صحة القانع bez‏ هر علم متقدم على النظر في أن مقدورًا لقادرين لذانيهما هل 
يجب أن يتفق او يتغاير؟ ومی اتفق مقدورجما لم تعلم صحة cire CU‏ فهلا 


ob‏ بتغاير مقدوریپیا لذلك؟ وأجاب ob‏ ما ذکره السائل يؤيد ما ذکرناه من 


.لي يس aT‏ 


.١‏ ذاناها. ذانبا 
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أن إثبات قادرين لأنفسها يؤدي إلى cle‏ وهو أن کونهیا قادرين بقتضي صحة 
القانع chee‏ وكوتها كذلك لأنفسها يقتضي کون مقدوريها Moly‏ وذلك 
يبطل صحة اقانم بینبا. فقد حصل غرضنا أن إثبات قديمين قادرين لأنفسها 
يؤدي ال محال؛ "ya‏ کون مقدوريبما واحدا واستحالة CRU‏ بينهما. 

ولقائل أن بغول: كان يبفي أن تقول : إن صحة القانع لا تقف على كونها 
قادرين على الاطلاق» بل ينبغي أن ننظر في ذلك فإن کانا قادرين لأنفسها لم 
یصح ce oul‏ وان كانا قادرين لا لانفسها صح التمانع بیپا. بين ذلك 
أنه لو رقفت" على کون قادرین على الاطلاق نا جاز أن يدل کونبیا قادرین 
لأنفسها على أنه لا يصح القانع OY lee‏ هذا بقتضي أن العلم الأول كان 
جهلا. وإذا صح هذا فالصحيح من جوابك أن العلم بصحة القائع بيبا لا 
يسبق العلم بأن کونبیا قادرین لأنفسها لا نع من هذا العلم قصح الواب 
على ما ذکرته في gall‏ أن العلم بصحة القائع بيبا إنما بصح [أن] بحصل إذا 
علم تغاير متعلقها. فأما مع انحاد مقدوريبا فلا» OY‏ مع القول باتحاد مقدوريهما 
بطل العلم بصحة اقانم بیپا ويحري القادران من القول پذلك محری قادر 
واحد تي أنه لا يصح أن نم نفسه. 

وسأل أيضا قاضى القضاة نفسه عن اختصاص الصوتين المظين بوقتين» 
فقال : إذا je‏ عندکم أن يالا مع صحة وجود أحدها في وقت واستحالة 
وجود الثاني ي ذلك الوقت» فهلا جاز أن Pla‏ القديمان القادران لانفسها» 
وان صح من أحدهما من الأفعال ما يستحيل من الآخر؟ / وأجاب ob‏ ذلك 
Le]‏ جاز في الصوتین المثلين OV‏ وجودهما في الوقت الذي يصح وجودها فيه لا 
برجم إلى ذاتهماء ولیس كذلك تعلق القادر لذاته بالقدور فزنه برجم إلى 
cats‏ فلم جز أن يفترق الثلان. وقد بنى هذا الغرق على ما تقدم من أصله 


۱ وهرو: وهوء روقوق الطر إضافة) اما إلا حرقفت : وقف 


Jali کاب‎ O-A 


وهو أن اختصاص ما لا يبق بوقته هو حکم غير معلل؛ وقد تدم الکلام على 
ذلك. 

دليل. ومن الوجوه الستحبلة التي يؤدي Mel‏ کرنبیا قادرین لأنفسها ما 
ذكره أصحاینا من أن کونبیا قديمين يقنضي كونبيا قادرين لأنفسها: وكونبا 
قادرين يقتضي صحة القانم Aez‏ ثم ذكر قاضي القضاة في تعليق المحيط أن 
LS‏ فادرين يقتضي صحة الغانع ee‏ وکونجیا قادرين لأنفسها بقتضي أن لا 
بصح القائع بینپیا» وذلك dle‏ وذكر في one‏ من كتبه أنه إذا صح القانم 
coe‏ فلو آراد أحدهما تسكين جسم في حال ما أراد الآخر تحريكهء لم يخل إما 
أن dey‏ مرادها وذلك محال أو لا برجد مراد' Wael‏ وذلك die‏ فلم 
ببق إلا أن يوجد مراد curl‏ وذلك يقتضي أن SV‏ ضعيف» ولن يكون 
ضعيفاً إلا وهو جسم محدّت. فتبين أن القديم لا يكون إلا واحدً!. 

والذي ذكره في تعليق المحيط هو حاصل الاستحالة الى تؤدي إليها القسمة 
الي ذکرها في غيره من الكتب» لأنه إذا لم يصح أن ie‏ مرادهما ولا أن 
متنم مرادهما dy‏ يصح أن بوجد مراد Wiel‏ دون الآخر مع كونها قادرين 
لأنفسها تعذر القانع بينهماء pS‏ يقتضي صحة اقانم بينهماء وكونها 
فادرین لانفسها يقتضي استحالة cles aul‏ وذلك dle‏ ي كل القادرين: 
فصح أن كونها قادرین لأنفسها بؤدي ال أقسام كلها مستحيلة. وما أدى إلى 
الستحیل فهو CUE‏ فصح أن إثبات قديم ان" يزدي إلى cle‏ فكان ME‏ 
وصح أن القديم لا یکون الا واحدا. 

والحملة التي ذكروها محتاج إلى بيان أمورء منبا أن القديم قديم لنفسهء 
ey‏ أن ما شاركه / في القدم يجب أن يشاركه في كونه قادرا وما أن كونهما 
قادرين يقتضي صحة الفائعم بینهیا. ومنها أن صحة القانم بینهبا تؤدي إلى 


eee —‏ ص“ 
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۰ ظ 


الأقسام الستحیلة؛ ومنبا استحالة أن يوجد مرادهماء ومنها بيان استحالة أن لا 
ود ماد هاه وقد بان J) al‏ بوعد مراد آخدها كان sind‏ وین یکون 
كذلك إلا وهو جسم محدث» فتبين أن القديم Gls‏ واحد. 

ul‏ القسهان الأولان فقد بيناهما'. وأما Ob‏ صحة القائم بيبا فقد ذكر 
قاضي القضاة ان صحة ذلك موقوفة على کونیبا قادرین على الضدين» وكل 
قادرين فلا بد من أن بقدرا على الضدين في ابجنس» ولا يعتبر في ذلك شرط 
زائد حو الاختلاف ني الداعي» OY‏ النائمين يصح القائم بينهباء ون ۸ يكن لما 
lily gl‏ صح eel‏ بين القادرين للذات صح أن kez She‏ ورعا یقولون 
أيضا: إنه ما من قادرين الا ويصح اختلافها في الداعي وإذا احتلف داعيهيا 
صح أن يروم أحدها إيجاد الشي» ويروم الاخر ني نلك الال ogl‏ ضده 
فيثبت القانع بينها. ويحوز أن يكون إيجاد كل واحد من الضدين حسناً بأن 
ste] OS‏ السواد ملاً لطفاً لزيد؛ ويكون البياض بدلاً منه لطفاً له» فلا تمنع 
حكتب) عن اختلافها في الداعي. واعلم أن أكثر اعیادهم هو على الأول: وهو 
kesi‏ على الضدین» وهذا يقولون: إن صحة Gl‏ بين القادرين مبنية' على 
كونها قادرين على الاطلای. واعا اعتمدوا على ذلك لقوهم: إن صحة الفعل 
من القادر تقف على كونه قادرا فقط ؛ ولا يشرطون فيها الداعى. dey‏ ما اخترنا 
ood‏ وهو طريقة شیخنا Ql‏ الحسينء أن صحة الفعل ف القادر مشروطة" 
بالداعي cal]‏ على ما تقدم» فلا" بد من أن نبين أولا صحة اختلاف القادرين 
العالمين لذانبا الحكيمين في الداعي لتتبين صحة القانع بينهما. 
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فصل ني الدلالة على أن القادر لا يصح منه وجود مقدوره إلا 


يدل على ذلك أن القادر / قادر على الضدين سوای على ما نبین ذلك في باب 
Lil‏ إن شاء الله تمال. وإذا لم يكن لکونه قادراً مم مقدوره إلا ما له مع 
القدور الاخر ۸ يكن wey ob‏ أحدها لکونه قادرا فقط أرلى من الآخرء فإما 
أن بوجدا ce‏ معا في حالة واحدة وذلك idle‏ أو ۷ بد من آمر عنص 
al‏ دون الاخر يصح au‏ وجود أحدهما دون الآخرء ولیس ذلك الا 
الداعي إلى أحدها أو ترجح الداعي all‏ على الداعي إلى الآخرء على ما ستبین 
هذا فيا cae‏ إن شاء الله تعالي. 

ذكر قاضي القضاة في كتاب الدواعي والصوارف هذا الفصل فاستدل للقول 
بأن القادر الخالي عن الداعي يصح 5 الفعل بأشياءء منها أن کون القادر 
قادراً على الفعل قد يعرى عن الدواعي» فإذا عري منبا" فلا مخلو إما أن بصع 
منه الفعل أو لا يصح منه. فإن صح منه فهر قولناء وان م بصح منه نقض 
ذلك كونه قادرا لأن حقيقة القادر هو الذي يصح منه الفعل. فإن قيل: ما 
أنكرتم أن لا يصح أن يعرى كونه قادرا عن الدواعي نحو كونه عالاً أو 
كونه معتقدا أو UB‏ فکیف يصح أن بقدر على ما لا بتوهه ولا بميزه 
من یره إما على جملة أو نفصيل؟ قيل له: إن القادر بحب أن بقدر على 
الضدين ويقدر Lal‏ على أجناس غير محصورة» فلو احتاج کونه فادرا إلى 
كونه معتقداً لوجب أن يعتقد ما بقدر عليه من القدورات على التفصيل: 
.وي علمنا بأنا لا نعلم ما نقدر عليه على التفصيل ولا نعتقده دلالة على 
فساد هذا القول. ولهذا قد بظن الواحد ما أنه لا يقدر على حمل شيء وبعتقد 


.١‏ تخصص : خصرصی ۲ iie‏ مته 


في آصول الدين ۱۱ 


ذلك: ثم اول حمله GEE‏ له؛ فیتبین له أنه كان قادرا على حمله. 

الجواب» وهو أن القادر" عندنا وعنده ليس هو من يصح منه الفعل على 
الاطلاق» بل هو الذي بصح منه الفعل على بعض الوجوه» Ning‏ الشرط 
مذكور ظاهر في كتبهم. فإذا عري من الدواعي فإنه يصح منه على بعض الوجوه 
بان نتذر له الدواعي cal}‏ وذلك أمر صحيح في كل قادر / کا تقدر له 
الالات إذا bas‏ وكان يحتاج إلا بي الفعل كالواحد منا. ولسنا نقول: إن 
کون القادر قادرا على الفعل عتاح إلى الدواعي» كا لا نقول جميعا: إنه يحتاج 
إلى حصول OY‏ له cal‏ وإتما هي شرط في صحته من القادر. وليس J‏ 
جواز حصول کونه قادرا على الفعل من دون الداعي إليه ما يدل على أنه يصح 
وجوده منه کا ي الالات. 

ومنبا أن الساهي والنائم قد يوجدان الفعل من دون الداعي إليهء فصح أن 
الفعل يصح وجوده من القادر من دون الداعي إليه. فان قيل: ومن أين أنه 
يوجد الفعل من هذا حاله؟ قيل له: إن الواحد منا يحد من نفسه أنه قد عرله 
Arai‏ ساه عن ذلك إذا تشاغل tone‏ ويعلم أنه محرك أطرافه ویتتفس 
وهو نانم. 

والجواب: انا لا تلم آنا يفعلان من دون داع: واذا جاز أن Wi‏ 
لداع وان لم يتذكراهء فلاذا قطعت على كونهما فاعلین من دون داع؟ والذي 
يدل على bel‏ يفعلان لداع أن النائم لا يتكلم إلا عا يكون جوايا مطابقاً ما 
حدث به في منامهء وذلك الحدث" هو رؤيا النائم» فلولا ما بظنه مما يراه في 
coll‏ فصب ob‏ لذلك داعبا له إلى ما يتكلم به» لا جاء lathes‏ لا بظنه, وطذا 
إذا انتبه ففيل له: إنك كنت تكلم بكذاء فيقول: إني كنت أرى في النام 
كذاء فلذلك تكلمت با تكلمت بهء وهذا لا ينقلب من جنب إلى جنب إلا 


.١‏ المادر: القار ۲ الحدث: الحريث 
~e‏ 
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إذا تألم من لبثه مضطجعاً على ذلك الجنب» ولا يتنفس إلا لكونه مضطرًا إلى 
ذلك wh‏ لو م يتنفس لات. فلو کان ما يقع منه من النقّس في حال التوم 
واقعا على جهة الاتفاق لماز أن ترك التتفس lal‏ تارة حى 9 فعلم أنه 
اعا بتنفس add‏ باضطراره إلى ذلك. وفذا قد يكون Sus.‏ بالنوم فلا بعلم 
تأله بكونه على أحد ٠ cbt‏ في علبه إلى أن يمد AM‏ في ذلك الجنب بعد 
اتباهه. وکل ذلك يدل على أنه لا يفعل ما بفعله j‏ في حال نومه الا يعد علمه 
بحاجته إلى ذلك» / لا على جهة الانفاق. 

ومنها أن الرامي بقصد برميه افدف؛ فيصيب برميه طائراً أو إنساناء فصح 
أنه قد وجد ذلك منه من دون داع cad)‏ وهذا ورد الشرع بني القود عنه إذا 
قل نمطا وایجاب الدية على العاقلت رورد بوجوب القيمة على النام إذا انقلب 
على متاح وكسره. 

والحواب أن الرامي إلى الهدف dle‏ عا بفعله» وم هذا حاله لا پصح أن 
یفعل عندك الا celal‏ فلو كان وجد منه إصابة الطاثر أو الانسان لا لداع فقد 
لزمك من ذلك ما آلزمته. ey‏ أن هذا الرامي إا لا بصب المدف الذي 
دعته الدواعی إلى إصابته» ويصيب الانان الذي قد صرفته الصوارف عن 
cY alol‏ لا يمير الجهة السامتة للهدف عن الحهة السامتة للانسان» فبوجه 
نصل السهم إلى الجهة المسامتة COLI‏ وهو يظن آنا هي الحهة السامتة 
للهدت. وظنه هذا هو الداعي له إلى إبحاد الأسباب الولدة لاصابة الاإنسان» 
ولهذا إذا عوتب على ذلك فإنه يعتذر عا ذكرناه» فصح أنه لا يوجد منه إصابة 
غير المدف إلا لداع غير أن هذا الداعي خی cade‏ ويجد من نفسه سائر 
الدواعي الي تدعوه إلى خلاف ما وقع عنه ظاهرةء فلذلك قد بظن أن ذلك 
وقم مله من غير داع. وقد يصيب الرامي تارة الجهة السامتة للهدف: غير أنه 
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لا يقرى على أن عسك يده مسدّدة إلى الجهة السامتة للهدف» بل تتحرك إلى 
جهة ما بصيبه غير الدف اضعفه فلذلك يتولد من اعيّاده إصابة غير المدف» 
وهذا الذي وفع منه عنزلة الدفوع call‏ كا لو سدد يده إلى افدف قدفعها دافم 
إلى غير تلك الجهة في حال إرسال السهم. Ley,‏ كان كذلك لأنه في حال نزع 
القوس يسدد' إحدى يديه وبوجهها" إلى سمت افدف. وهي التي يأخذ بها عا 
القوس» ويترع الوتر باليد الثانية » فيقع اشانع بين يديه لأن اليد النازعة جذب | 
اليد السددة إلى خلاف الجهة التى يسددها إلياء فإذا لم تقو اليد السددة 
على أن يوجد بها ما يقاوم الاعتادات الي يفعلها باليد النازعة فإنها FTA‏ 
ذلك السمتء لأنه ينزعها من تلك الحهة باليد النازعة بالة معينة ها على 
الاخراج عن تلك الجهةء وهي الونر والقوسء فلذلك تقرى على إخراجها من 
تلك الجهة. ولولا ذلك لتكافأت القوى ني اليدين» ورعا تزید قوى اليد 
المسددة على قوى اليد cde jl‏ لكن الحذب [بالة] يزيد على الجذب بغير الة. 

فإن قيل: فلم فعل ي اليد النازعة ما أزال به اليد الثانية عن chee‏ ولا 
داعي له الیه؟ فقد صح قولنا: إنه يفعل بعض الأفعال من غير داع: غيل له: إنه 
لا يفعل في اليد النازعة ذلك إلا لظنه أن ذلك هو الصواب» فل یفعله لغير داع 
أصلاً. وأما سقوط القود عنه فلأنه معذور من حيث لا بميز الأسباب المولدة 
لإصابة COLUM‏ لا ay‏ فعل ذلك من غير داع» فإذا سقط القود عن pial‏ في 
شبه العمد» وان كان وجد القتل عنه لداعء فأولى أن يسقط في الخطأ 

وسأل قاضي القضاة نفسه فقال: فإذا لم يكن إلا كونه قادراء وهو قادر 
على الضدین» ۸ يكن ab‏ يوجد آحدها أولى من الآخر» ولو جاز ذلك لجاز 
أن dow‏ الجسم إلى إحدى الجهنين لا لأمر أزيد من كونه جسما. وأجاب wh‏ 
لو جاز أن بتكامل کون القادر قادراء ولا منع؛ ولا يصح أن يوجد مقدوره إلا 


۱ سدد: فدد و5 بوجهها :_برجهه 
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لأمر زائد على os‏ قادرا لكان ذلك الأمر هو [علة] كونه قادر لا صفة 
القادر» UY‏ لا تتطرق إلى كونه قادراً إلا بصحة الفعل منه: وذلك ينقض كونه 
قادرا. فأما الدواعي فإنها لا تؤثر في حدوث الفعل ولا في صحتهء SAP UL,‏ 
anf‏ فعل من فعل وني أن فعلاً أولى من فعل. فأما الذي يؤثر ني صحة الفعل 
وق حدوثه فليس إلا كونه فادرا. 

فيقال له: هتا يس ole‏ عا ألزمه السائل بأنه لو حدث الفعل بكونه 
Lob‏ فقط ۸ يكن أحد الضدين بالحدوث منه أولى من الآخرء / بل ما ذكرته 
ابتداء كلام: ثم ليس CH‏ لا ذكرته أن رج صفة القادر عن تأثيره في صحة 
الفعل وحدوله. ألا ترى أن ما يحتاج' في إيجاده إلى الآلات لا بصح حدوله 
من القادر منا من دون cil‏ ولا يخرج Wh‏ كونه قادرا عن كونه مؤثراً في 
حدوث الفعل وصحته؟ OY,‏ صفة القادر ليست" بأول مؤثر بقف على tbe‏ 
نان غيرها" من الوثرات والمقنضيات عندکم تقف على شروط ولا تحرج بذلك 
عن ES‏ مؤثرة» ولا يحب بذلك أن تکون الشروط هي مؤثرة» فكذلك كونه 
قادرا. وعلى آنك سلمت فا ذکرته أن زرال gl‏ شرط ی صحة الفعل 
وحدوثه من القادر ALY‏ قلت بتكامل كونه قادراء ولا منع» فإذا جاز أن 
يشرط فيه زوال النم ولا يحرج بذلك كونه قادرا عن كونه مؤثراً في حدوث 
الفعل» ولم تلزم إضافة حدوثه إلى زوال النم: فكذلك مثله و إذا وقف 
علا حدوث الفعل من القادر. وقوله: إن الد لدواعي إا تور ي eS‏ فعل من 
فمل وي أن بكرن فعل أولى من فعل» فیقال له: هذا تسلم منك ob‏ تأثير 
الدواعي هو أن يكون فعل أولى بالوجود بالقادر من فعل» ولا نطلب بعد صفة 
القادر مؤثرًا إلا ما به بصیر أحد مقدوريه Syl‏ بالوجود من غيره. 


.١‏ تاج يقدرء (وقوق السطر) ظ cht‏ ۲. لیست: لیس ۳. غيرها: غيره 
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فصل 
وإذا ثبت أن صحة الفعل من القادر لا بد فيه من داع له إليه ثبت أن eb‏ 
بين القادرين لا يصح إلا إذا اختلفا في الدواعي؛ فدعا أحدهماً داع إلى الفعل 
ودعا الاخر إلى ضده داع آخر. فاما إذا دعا الداعي آحدها إلى ما دعا الآخر 
إليه ثم يصح أن يتَانعاء والاختلاف ني الدواعي لا بصح في العالمین الحكيمين 
لذاتییا. وقول أصحابنا: إن كل حيين فإنه يصح اختلاف دواعیبیا؛ إن عنوا به 
كل حیین كالأحياء منا يصح اختلاف دواعييياء فصحیح لأنه بصح أن بعلم أحدها 
من حال الفعل ما لا يعلمه الآخرء وبصح أن ينفع أحدهما أحد القعلين ویتفع 
الآخر ضد ذلك الفعل: ويضره ما يختار القادر الثانيء فتختلف دواعيهما / 
إلى الفعلين. 

Lb‏ ما نقدره من القديمين القادرين لأنفسها العالمين بكل شىء الحكيمين 
اللذين لا يختاران إلا ما هو aK‏ فلقائل أن يقول: إذا كانا حكيمين نم يحز أن 
عتار أحدهما إلا ما هو aK‏ والثافي يعلم من حال الفعل ما يعلمه الأول» 
وداعي الأول إلى الفعل ليس إلا علمه بكون ذلك الفعل aKo‏ وهذا gal‏ 
حاصل لا وكذا هذا في الفعل الذي يختاره الثاني. وان علم أحدها في أحد 
الضدين وجها لاجله يرجح فعله على فعل ضده فتد علمه الثاني واستوت 
دواعيهما ال ole!‏ ذلك الفعل؛ AS‏ بتصور القانع Lee‏ والحال هذه؟ فلا بد 
من أن تین صحة الاختلاف بينهما في الداعي ثم يقدّر ذلك بينهها فیکون ذلك 
Gill fpi‏ بينهها. وم Sh‏ أصحابنا في ذلك ما يدفم هذا السؤالء ly‏ 
LIL‏ أنفسهم فقالوا: إن قيل: إذا کانا حكيمين لم Cl‏ وقالوا في الحواب: 
نا لم نين دليل القانعم على وقوع Cl‏ بينهماء فبلزم ما قاله السائل» وإعا بنيناه 
على تقدیر اتقائعم chee‏ ونقدير ذلك SH lee‏ فيه Waly dad ine‏ أو 
Jat‏ مراد أحدها [أو عدم تحصل مرادهما]: فاذاتیین لنا أن هذه الاقسام 
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كلها فاسدة» وقد آدی إلى ذلك صحة القانم نپا وجب أن يستحيل ذلك. 
وتي استحانته استحالة إثبات قادرين لأنفسها. وهذا الحواب مبنى على القول 
ob‏ كل قادرين فلا بد من أن يصح القانع بینبیا» والسائل عنم هذا ويقول: 
إذا كانا قادرين عالمين لذاتيهها لم يصح تقدير القانع بنا على ما قدرنا ذلك. 
وللسائل Lai‏ أن يطعن على قول قاضي القضاةء وهو أن kS‏ قادرين 
بقتضي صحة CU‏ بنها؛ LYS‏ قادرين للذات يقتضي استحالة القانع ینب 
فيقولن: إن كلامنا هو في قادرين عالمين لذاتيهما وي هل يصح أن يتانعا؟ فإذا 
CAL‏ أن Ley‏ قادرين للذات یل الفانم بيا على أي وجه قلت باستحالة 
ذلك بیبا» فقد حصل غرض السائل. وم نسلر أن كوا قادرين على 
الاطلاق بقتضي صحة القانع ) ونقول: بل / لا بد رن poll‏ ين غير عالمين 
bs‏ وغیر حكيمين حى يصح القانع بینپیا» وإذا لم يصح الفانم بين القادرین 
للذات على ما بيناه: وسلمته أنت» ۸ عکن ما بنيته على ذلك من تقدير القانم 
بيبا. أو يقول الشائل: إن نقدیر القانم بين القادرين لذاتيهما هو تقدير لامر 
مستحيل» فلا تن أن يؤدي إلى أقسام مستحيلة» وذلك لا يدل على استحالة 
إثبات قادر Sot‏ لذاتی كا أن تقدير الظلم من العام النني so},‏ ال اقسام 
مستحيلة » على ما pai‏ هذاء dy‏ ينم ذلك من كونه قادرا على „db‏ 
وللسائل أن يقول أيضاً: إذا كانا قادرين علمين نذاتپ| فلا بد من أن بعلر 
كل ey‏ کیا أنه الوزام فتلا ی مال نما یرن oD susie‏ قعله 
بالوجود dal‏ من فعل الآخر وليس في مقدوره من وجوه الترجيح لوجود فعله 
على فعل الآخر إلا ومثله مقدور pleg CW‏ كل واحد منبیا بذلك من أقوى 
الصوارف عن شاولة ذلك الفعل» فکیف ۳ الداعي إلى محاولته في حال قوة 
الصوارف عن محاولته؟ ولیس يمكن أن يترجح الداعي إلى ذلك الفعل على هذا 


ge ثان:‎ .١ 


۰ و 


ی أصول الدين o\¥‏ 


الصارف OY ae‏ العم بامتناع وجود الفعل لا يترجح عليه داع إلى فعله» وغذا 
بصير الواحد منا ملجأ إلى أن لا يفعل إذا علم أنه يمنع منه متى رامه؛ ولهذا 
بكون fal‏ النار إلى ترك القبائح ملجئين. وفول أصحابنا: انا نقدّر القائع بینهیا؛ 
وتقديره لا عتنم» لا يصح لاهم بقدرون اختلافها في الدواعي إلى lets‏ في 
حال قوة الصوارف عنبا فوة لا جوز معها أن يترجح Ge‏ الداعي إلى calel‏ 
فکان تقدیر الدواعي إلى الفعل في حال امتناع تنك لدراعي وذلك تقدير لأمر 
dle‏ فهذا ما يمكن أن يعترض به طريقة أصحابنا في E‏ تقدیر القانم بين القادرين 
العالمين. 

فأما بیان أن تقدير القانم بيبا على طريقئهم يؤدي إلى الأقسام الي 
ذكروهاء وهي مستحيلة؛ Uli]‏ حصول Waly‏ فنساده بین ]۰ وأما حصول / 
مراد أحدهما دون مراد الآخر فإنه یکشف عن أن الذي حصل مراده هو الاله 
القادر لذانه القادر على ما بشاء وانه عزيز لا coal o=‏ فهو SMI‏ وحدی 
GUI,‏ ضعيف ple‏ عن بلوغه إلى ما يشاؤهء ومثله لا بصح أن یکون us‏ 
تبيين هذا أنه إذا جاز أن نم عن مراده لم يمتنع أن ینم عن إثابته من عبده 
أو معاقبته من عصاه: فلا بحسن أن يكلف ولا حسن أن یبد فصح أن من 
هذا حاله فليس بإله. وکا لا يجوز أن يكون الضعيف إلا كذلك لا يجوز أن 
يكون قادرا لذاته» فإذا لم ز أن يكون قادراً لذاته لم je‏ أن OS‏ قدياء 
وإذا لم يكن قدياً لم يكن إلا OY bae‏ الموجود إذا لم يكن lead‏ لم يكن إلا 
Vast‏ 

وذکر قاضي القضاة of‏ الضمیف لا یکون الا قادرا بقدرة» والقادر بقدرة 
لا یکون الا جسما: > والجسم لا يكون إلا Bae‏ قال : لأنا قد قد te‏ أن القادر 
kc]‏ تناهى ٠‏ متّدوره لكر y‏ بقدرة) والقادر بقدرة لا ges k as‏ 


لا قادرا ۳ بقدرة وأن القدم y‏ يكون yy het‏ لذائی ۹ 0 < 


ماه کتاب العتمد 


الضعيف مها قادراً لذاته صح أنه قادر بقدرة. وانما قلنا: إن القادر بقدرة لا 
يكون إلا جسماً لأن القدرة لا بد من وجودها ني محل ليصح الفعل بهاء OY‏ 
من شرط ole}‏ الفعل با استمال محلها في الفعل أو في تثبيته على ما بينا ذلك. 
وحن قد بينا Lal‏ كلامنا على هذه الاصول. 

op‏ قيل: ما أنكرتم أن لا يوجد مراد أحدهماء ولا يدل ذلك على کون من 
وجد مراده أقدر منه؟ قيل له: إذا لم يوجد مراده مع قوة دواعبه إلى وجوده ۸ 
يخل إما أن بکرن أقدر من وجد مراده أو يكون مساوياً له في كونه قادرا أو لا 
يكون مساویاً له في ذلك. ولو كان أقدر منه لوجب وجود مراده دون مراد 
غوف Dy‏ كان فعاو يا له لما وجد مرادهماء فلم ge‏ إلا أنه دونه في القدرة. 
هذا جواب قاضي القضاة. وأجاب oh Lal‏ قد ثبت ني الشاهد أن / القادرين 
متى تمانعا ووجد مراد أحدهما دون مراد الآخر دل ذلك على کون من وجد 
مراده أقدر من الآخرء کا يدل وجود الفعل من دون القانع على كوته قادرا. 
وهذا جمع بين الشاهد والغائب بغير علة. وله أن يقول: إن العلة في ذلك 
ظاهرة» وهو أنه إذا قويت دواعبه إلى أن بوجد مراده هی ۸ يوجدء والحال 
هذه : عم أنه تعذر عليه لنم عرض له ولا منم يعقل هناك إلا أن 
القادر الثاني زاد على مقدوراته» شنعه با فعله من امجاده مقدوره» وهنه العلة 
حاصلة ي IW‏ قصح أنه لا يوجد مقدور أحدهما بعد فرة الدواعي إليه إلا 
لامتناعه عليه لکان کون الثاني موجدا لا يزيد على مقدورهء by‏ هذا کون 
الثاني أقدر منه. 

Ay ody ¢ عندکم یستحیل وجود الفعل منه‎ ghi قيل: إذا كان‎ ob 
يدل ذلك على كونه ضعيفاً لم يزلء فا أنكرتم أن لا بوجد مراد أحدها‎ 
ولا يدل ذلك على كونه ضعيفاً غير قادر‎ ctl ويستحيل وجوده لوجود مراد‎ 
يقدر على ما يصح وجوده في نفسه والفعل‎ Lc] لذاته؟ قل له: إن القادر‎ 
۸ عنه لم يدل على كونه غير قادر‎ dy ۸ يستحيل وجوده ۸ بزل » فانتفاء وجوده‎ 


۷ و 


ني أصون الدبن ۹ 


یل ؛ فلم ید Lal‏ على oS‏ ضعفا 0 ضعيفاً. وليس كذلك إذا كان الفعل صحيح 
الوجود ی تشه ودعت الدواعي إلى oY cale pini F asle)‏ تعلره عله 7۳ 
يكون إلا لضعف» والتعذر ني الأول كان لا برجم إلى الفعل؛ فلم يدل على 
حال القادر. 

فان قیل : u‏ انکر أن بقع en‏ من أحدهما CW‏ وتنم من الفول al‏ 
يدل النع على کونه أقدر ومن القول بأنه لا يدل على کونه أقدرء كا قلعم : إنه 
She‏ لو وقع الظلم منه لم يصح أن بقال : de‏ على جهله وحاجته : ولا أن 
بقال: لا بدل على ذلك؟ أجاب قاضي القضاة عن هذا مرابین: أحدهما أن 
املع VEE‏ يصح من کونه أقدرء ew geht‏ خوط eet‏ 
وليس كذلك OS‏ الي Sal.‏ أو oY ttg‏ ذلك y‏ يصحح وفرع الظلم منه ) 
واغا يصح وقوعه لکونه eho‏ فصح أن i‏ الظلى من العالم الخني وتمتنم من 
القول بأنه يدل على كونه جاهلاً أو lke‏ لأنا م نع من ثبوت الصحُح بعد 
وجود المصحح. 

ولقائل أن يقول: / انك بنبت هذا الحواب على صحة وقوع الفعل من 
القادر لکوته hä Lob‏ من دون داع» وقد بينا أن ذلك مستحيل من دون 
داع» واذا صح آن الداعي شرط في صحة وقوع الفعل من القادر فما الفرق 
بين الصحح للفعل وبين ما لا بد منه في صحته في أن عنم من دلالة الواقع 
على أحدهاء كا عنم من دلالته على الثاني؟ يبين هذا أنه كا يستحيل وقوع 
الفعل من دون کون القادر قادراً فكذلك بستحبل وقوعه من دون الداعي» فکا 
يدل وقوعه على ثبوت آحدهحا فكذلك على ثبوت الآخرء ولو جاز أن لا يدل 
عليه لصح أن يقال ني العالم بما يفعله: إنه فعله لا نداع» فلا يدل على أنه 
وقع منه لداع. ثم الفرق Ge‏ بعد ذلك ob‏ كونه قادرا هو coral‏ لوقوع 
الفعل › ولیس كذلك الداعي » هو فرق y‏ بضر 5 موضع الجمع ) 
کالفرق Yui ob‏ صفة قادر والآخر هو صفة dle‏ ولهذا كا يدل حدوث 


oY:‏ کتاب العتمد 


الفعل' عندکم على محدث فكذلك يدل على محل بحدث" فيه dy‏ بجر أن تختلف 
دلالة حدوثه clyde‏ وان كان أحدهما يصحح حدوثه دون الآخر. 

واخواب الثاني أنه فد دنت الدلالة على كونه Jw‏ قادرا على ‘oe‏ ودلت 
على أن الظلم ي الشاهد لا بقع إلا من الجاهل احتاج » ودلت على أنه تعالى 
dle‏ غني. فتى SU‏ وقوعه منه جاز أن تمنع عا يفسد ما دل عليه الدليل؛ 
فامتتعنا من القول يأنه يدل على کونه تعال Sale‏ أو bte‏ لأن ذلك بنقض ما 
علمناه من کونه تعالل We‏ غنيّاء وامتنعنا من القول بأنه لا يدل على ذلك OY‏ 
ذلك ينض ما علمناه من دلالة الظلم على کون deb‏ جاهلاً أو تاج و 
يدل دلیل على ثبوت قدیم ان" فادر لذاته» فنمتنم من القول Ob‏ منعه من 
الفعل لا يدل على ضعفه وعلى کون المانم له أقدر منه» وإنما نقدّر القدیم الثاني 
لننظر هل يصح ثوته أم لا؟ وإذا ar e‏ بت رز jE‏ 
Yyy cat‏ صحة ذلك لوجب أن dle‏ انه Jw‏ جسم؛ وهو قديمء ويمنع 
ما يدل عليه الدلالة من کونه عدا لو كان جسما. 

ولقائل أن يقول: إن الدليل» وان لم يدل / على ثبوت قدم ان" لکنا 
نقدّره کالثابت لتنظر إلى ما يؤدي إليه ثبوته» فإذا جاز في الثابت أن Sop‏ 
ثبوته إلى محال ولا نعتقد امتحالته» بل AL‏ باعتقاد ثبونهء ۸ cpl‏ فا نقذر 
تقدیر الثابت إذا أدى ثبوته إلى محال أن لا بستحیل بوته» فنتمسك باعتقاد 
ثبوته. وأما إلزامه كونه تعالى che Lee‏ وان دلت الدلالة على کون الجسم 
cae‏ فذلك لازم ed‏ لأنه إذا جوز ثبوت ما يؤدي ثبوته إلى ال وجتنم عا 
بدي إلبه من الحال» فليجوز ذلك في كونه جسما lead‏ وإن أدى إلى محال. 

واعلم آنا قد ذكرنا فما تقدم أن الشيخ أبا الحسين بقول: إنه لو قدّر وقوع 
الظلم منه تعالى» إنه يلزم أن يقال: يدل على جهله أو حاجته ولا يدل على 


.١‏ الفعل: السد ۲. محدث: Sat‏ ##. ثان: ای 


3 أصول الدين ۰۳۱ 


ذلك؛ وإن ذلك وان كان x Vici‏ أنه لازم على تقدیر مستحیل؛ وهو 
وفرع الظلم من العام gal‏ فتى ألزم هذا على الطريقة اللي ذكرناها في 0 
القائع بين القادرین 0 وقيل: إذا جاز أن تقولوا في تقدر الام س 

0 انه يدل على جهله وحاجته ولا يدل على ذلك: فقولوا أبضا:‎ i 
وقم المنع من أحد القادزین لذاته لصاحبه عن الفعل» إنه يدل على کوته أ‎ 
OU قادر لذاته‎ OU) من صاحبه ولا يدل على كونه أقدر: ولا تمنعوا لذلك‎ 
ls کا لا 3 تقدیر انظل : : وان أدى إلى أن بدل ولا بدل» من القول يانه‎ 
كا نقول : إن تقدیر‎ UY قادر على ال فالحواب": انا لا تفرق بين الموضعين‎ 
فلا يمتنم أن يؤدي إلى محال؛ وهو کون‎ cle yy نقدیر‎ Gil الظلم من العام‎ 
فكذلك تقد تقدير المانع والاختلاف في الدواعي بين العالمين‎ dts غير‎ Wo الظلم‎ 
مستحیل» فلا تنع آن يزدي‎ PY هو تقدبر‎ Ge محالء فتقدیر ذلك‎ est. 
yaa من حيث‎ pl ال حال ؛ وهو کون منع آحدهما للاخر دال على كونه‎ 
على الوجه 7 الذي يدل على کون الانع آقدر من المتوع؛ ولا يدل‎ ell وقرع‎ 
القادر لذاته لا یکون أقدر من القادر الثاني لذاته: إذ كل‎ OY .على کونه أقدر‎ 
أدى إليه‎ U دال غير دال محال»‎ ch قادر على ما لا یتناهی. وكون‎ Le ا‎ 
Ve oS من کون أحد القادرين لذاته مانعاً للقادر لذاته الثاني يحب أن‎ 

. وأما القسم الثالث» وهو أن لا يوجد مرادهماء فقد بين أصحابنا أن ذلك 
dled,‏ لأنه يؤدي إلى نی القادر لذاته الذي دل الدلیل على GL‏ فضلا عن 
Our‏ ان" لأنا قد یا أنه إذا لم يوجد مراد حدهما كان clans‏ فكذلك إذا 
doy E‏ مرادها کانا ضعیفین. يبين هذا أن أحدها لو کان قادرا لذاته لوجب 
Lot ost‏ على ما لا بتناهی؛ فکان لا بمتنع مراده. فكذلك لو کانا قادرین 
"لذاتپا: لان مقدورها لا يتبي إلى حد إلا ویقدران على ازید من 
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فك کتاب العنمد 


ذلك: ومن لايتپي مقدوره لا عتنع مراده» فلا امتنم مرادهما' دل على 
eins‏ ۱ 

ولقائل أن یقول : انه إذا لم ینته مقدورهماء فا من قدر یزیده أحدها إلا 
وبقدر الآخر على نلك الزيادة؛ لم يكن فعل أحدهما بالوجود dal‏ من فعل 
الآخر إلا بان يوجد ما لا يتناهى» وذلك لا يصح وجوده. ولو صح وجوده 
لقدر الثاني على اعاده أيضاء فکان لا يكون فعل آحدها بالوجود أولى من فعل 
الآخر. فيبغي أن يقال: إن الصحبح من الأقسام الني يؤدي bel‏ كونبما قادرين 
للذات هر هذا القسمء وقرلك: إن ذلك بقتضي ضعفها: غير ملم OY‏ 
ضعت القادر هو أن تكون الزيادة على ما يروم فعله صحيح الوجود ثم لا بقدر 
على إيحادها. وأما ما هو مستحیل الوجود في نفسه فامتناع وجوده هو نا برجم 
cal‏ لا لا برجم إلى القادر, فلم بکن امتناعه دالا على ضعف القادرء وهذه 
صفة ما لا یتناهی» فامتناع إيجاده bale‏ لا بقتضي ضعفها. 

ob‏ قیل : إن من جملة ضعف القادر أن بدعوه الداعي إلى فعل dad‏ أنه 
لو قصد إلى إيجاده لرام الثاني ole}‏ ضدهء عم لا بكون فعله بالوجود / أولى من 
فعل خدهء فيمتنعم عن ole]‏ فعله لعلمه بذلك» فالجواب": إن ما ذكرته غير 
ملم على الاطلای» بل الشرط في الضعف ما ذکرناه» وهو ان يصح وجود ما 
Ale‏ به مراده» ثم تنم ale‏ وأما إذا de‏ أن ما يبلغ به مراده يستحيل وجوده 
في نفسه لم يكن الصرافه عن قصده إلى مراده Maal‏ 

وسأل فاضي القضاة نفسه gall J‏ بأنكم ينيتم دليل GU‏ على أنه لو كان 
معه تعالى ثان لصح أن نع آحدها الاخر» فأخبرونا كيف يمنعه؟ ancl‏ ذاته أو 
بکونه قادرا فقط أو بإرادته أو دواعيه إلى فعل ضد ما يروم الآخر فعله؟ وکل,. 
ذلك مما لا يؤثر في منع الثاني فلا بد من ole‏ فعل يصير به Wh‏ للآخر مما 


= -. الال يصب ل اس و ص 


witty : فا اب‎ Y مرادها : مراده‎ A 


oY أصول الدین‎ J 


يروم فعله. ثم ما یوجده من الفعل كيف يصير به مانعا؟ abi‏ يرجد أكثر ما 
يوجد الآخر؟ وذلك لا يصح J‏ القادرين لذانبا» أو بأن بوجد ما يساوي ما 
بوجده الآخر؟ وذلك لا بثر في call‏ أو ob‏ يوجد ما لا بتناهى؟ وذلك 
مستحيل» فإذا لم يتجه لکم وجه Og‏ به صحة کون أحدهما مانعا AN‏ بطل 
ما اعتمدتم عليه من دليل القانع. وأجاب ob‏ بين أنه لا تأثير في التع إلا 
oley‏ القعل : وليس ذلك إلا atep‏ الاعتاد إذا رام آحدها thé‏ الجسم بمنة 
ورام الآخر KE‏ يسرةء وقد عام أن وجود الحركتين ال الجهتين محال. ولا 
يصح أن لا يوجد أيضاً لأن ذلك إنما يتعلق بوجود جميع ما يقدران عليه من 
الاعیاد. وخروج ذلك إلى الوجود dle‏ فلم Ge‏ إلا ob‏ يوجد مراد أحدها 
دون مراد الاخر. وي ذلك إبطال القول بإثبات OY‏ مع الله تعالى. 

ولقائل أن يقول: UL‏ بصح أن بقال : لم یبق إلا هذا القسم بعد بطلان 
غيره من الأقسام» إذا كان ذلك القسم صحیحا غير باطل» Ub‏ إذا كان باطلاً 
كسائر الأقسام الباطلة فلا معتى لقول القائل: ۸ Ge‏ إلا هذا. ومعلوم أن منم 
القادر لذاته من الفعل / لا يصح على الوجه الذي قالهء لأنه ما من قدر يفعله 
الواحد' الا ویقدر عليه الثانيء وإيحاد ما لا يتناهى محالء فکیف نع Pasi‏ 
صاحبه؟ الا أن يقال: Obese‏ من otel‏ الفعل لعلمها بأن منع كل واحد منبا 
للآخر محال من الوجه الذي بيناهء ولا یکون ذلك ضعفاً على ما ety‏ فان سموا 
ذلك ضعفاً Lazy‏ قيل طم : ولم زعمتم أن مثل هذا النقص لا يحوز على الله 
تعالى؟ op‏ قالوا: أجمع المسلمون على أنه تعالى منرّه عن جميع النقائص» أو: 
Je‏ ذلك من دين الرسول ضرورت كان ذلك رجوعا" إلى السمع في نصر 
دليل عفلي» وذلك لا يصح OY‏ من قولهم: إنه لو لم يرد سمع أصلا لصح أن 
يعلم الکلت وحدانته dw‏ بدلیل المانع . 


١‏ الواحد: Y PM‏ رجوعليد. جرع 


ort‏ کاب المعتمد 


فالوجه أن بقال: ان إثبات القادرین لذانییبا يژدي إلى أقسام كلها فاسدة» 
من ذلك أن يكون آحدهما مانعاً للآخر. فأما امتتاع مقدوریپیا فقد by‏ أن ذلك 
لاشترا کھا بي كونبما قادرین على ما لا بتناهی oly‏ ذلك لا clas We‏ فلا بد 
من أن نين أنه يؤدي إلى وجه آخر من JA‏ وبمكن أن يقال: إن هذا القسم 
يؤدي ال أن لا يكون واحد منها GY Uy‏ مى قدر القانع بينبباء وتعذر وجود 
مرادعماء لم يأمن الکلف أن يتعذر عليه إثابته أو معاقبته أو فعل ما يصلحه في 
تكليفهء وني ذلك خروجه عن کونه UL‏ فإذا كان خروجه عن کونه U‏ حالاً 
فا أدى إليه ينبغي أن يكون Me‏ فصح أن تفدير القانع lee‏ يؤدي إلى أقسام 
كلها فاسدة. فان قيل: إن المكلف يأمن من ذلك لكونبما حكيمين؛ قيل له: 
إن هذا الدليل بي على تقدير الان نبا على ما رتنا ذلك» / kes‏ لا 
عنم من هذا التقديرء فإذا تبين بالتقدير أن el]‏ يؤدي إلى محالء تبين أنه 
حال من ذلك. 


فصل ني ذكر ما طعن به أصحابنا على دليل القانع 


من ذلك قالوا: Leh‏ يصح القائم kee‏ إذا بينتم أن مقدورتما متغاير» فأما إذا 
وجب أن يكون مقدورهما واحداء على ما ينا ذلك لم يصح pUl‏ بيبا 
أجاب عنه قاضي القضاة hsl E‏ وقال: إن العلم ob‏ القادرین بصح oll‏ 
بيبا a‏ على النظر ني أن مقدورها واحد أو متخابر» وكان صحة اتمائع بیس 
هو L-‏ كونها قادرين على ALM‏ فصح أن یعترضص بهذا i‏ كون 
7 واحدا وینظر في Cll‏ بينهما أيؤدي إلى فاسد أم لا؟ وهذا الجواب 
Ue‏ بناه على القول ob‏ صحة اقانع بين القادرين موقوفة' على کونهبا قادرين 


adod pe A‏ : موقوف 


۰ و 


3 أصول الدين oto‏ 


على الضدین فقط وأن الاختلاف ‏ الدواعي ليس بشرط في صحة الفانع بين 
القادرين. وقد بينا نحن أنه لا بد من ذلك في صحة القانع بين القادرین؛ ۳ 
eaa ene eer‏ قر تسح اناا بين القادرين 
للذات» کا لا بد من نظر في هل ye‏ واحد أو متفایر؟ وإذا ثم يسبق 
العلم بأحدها على الآخر صح أن بعترض بأحدهما على الاخر. وأجاب عنه في 
ob gill‏ کون مقدورها واحداً le‏ فإذا gal‏ إليه كوا قادرين AW‏ كان 
Me‏ وصح الاستدلال JS‏ راحد Ge‏ على الوحدانية. فان سبق المکلف 
العم بصحة ale‏ استدل به من الوجه الذي ذكرناه» وإن سې له العلم ob‏ 

Way‏ يجب أن يكون واحداً استدل به على الوحدانية. قال: ومعنى قولنا: 
ا السألف» هو أن الکلف beck‏ سبق له الع استدل به على 
الوحدانية. 

ولقائل أن بقول : انه اذا eg‏ الاستدلال بكل واحد مله! إلا ol‏ يجاب 
إذا اعترض الآخر 0 فيقال : 0 هذا أيضاً محال» م يصح أن يقال : هیا 
دليلان ني المسألة. والوجه فيه أن يقال: إن إثبات قادرين للذات يؤدي إلى 
آقنام كلها فاسدة) 8 كان lee gl‏ ا أدى إلى cde‏ / وان كان 
معدو رها واحدا كان Ye‏ 

ومن ذلك أن إرادة القديم لا بد من أن توجد لا في محلء فلو كان في 
الوجود قديمان لكان أحدهما إذا فعل إرادة لا في محل وصار بها مريداً وجب في 
A‏ انش مرا الك رة وجه أن جره ارا اار2 
بعقل أن Why‏ أجاب عنه قاضي القضاة بأن الام وان كان على ما قاله 
السائل e‏ غير أن ذلك لا يقعضي أن ينصرف م من لم یفعل تلك SLM‏ عن فعل 
ضد مرادها OY‏ تلك الارادة غير تابعة لداعيه: ومثلها لا عنم عن فعل ما 
يدعو إلى ضده. ألا ترى أن من de‏ في الثار من المضرة لو فعل فيه إرادة 
دخوفاء af‏ لا يدخلهاء بل يفعل ترك دخوها؟ dais‏ فإن هذا السؤال ليس 


ats‏ کاب العتمد 


بطعن في الدلیل» واعا هو طعن في مثال الدئیل» فلو غیرنا الخال لا لزم هذا 
السژال. بيانه أنا مثلنا وقوع القانع بينهها عركتين إلى جهتين» فان وجب لا قاله 
pus‏ أن يكون كل واحد منها مريداً لا أراده الآخر من تحريك الجسم إلى 
تلك الحهة مثلنا المسألة في نفس الإرادة وضدهاء وهي الكراهة» وفدرنا افانع 
بينهما فيبما. وهذا السژال اعا يرد علییم من جهة الذهب» وهو القول بإثيات 
الإرادة معنى oly‏ إرادة القديم لا بد من أن تکون موجودة لا في محل oh‏ 
الإرادة الموجودة لا ني محل لا بد من أن توجب کون القدماء مريدين لو كانوا 
في الوجودء ومن لا يقول ذا الذهب لا يعترضه هذا السؤال. 

ومن ذلك Let‏ إذا كانا حكيمين لم يتائعا» OY‏ ما يرومه أحدهما لا يكون 
إلا حكمةء راشکم لا نم من الحكمة. والجواب: انا لم نبن دليل Wl‏ عل 
. وقرع القانعم بينباء ولو فعلنا ذلك لكنا OY cepa.‏ ثبوت القانم بقتضي 
إبات ثان' مع الله تعالى» فلو بنینا القانع bee‏ على قصد أن نبين به أنه BUY‏ 
له لكان ذلك مناقضة. be kly‏ الدليل على تقدير القانع بینپیا» ونقدير ذلك 
لا عنم منه حكتبياء وبه تبين أن آحدها أقدر من الوجه / الذي بيناه. ألا 
تری ul‏ لو قدرنا القانم بين" زبدء “yay‏ ببغدادء وبين أسد خراسان وعلمنا لا 
ae‏ أن الأسد یکون مانما لزید لعلمنا کون الأسد آقدر cae‏ 
كا نعلم ذلك لو WE‏ على الحقيقة ومنع زيدا؟ ولذلك قلنا: إن صحة الفعل 
من زید تدل de‏ کونه قادرا؛ : وان لم cae a‏ إذ علمنا أنه لو رامه لصح 
وقوعه منه. وکذلك هذا في دلالة صحة الاسیکام على Uk as‏ ولو علمتا 
أن زيداً عکنه أن يدلّنا على کون عمرو في الدار لعلمنا بذك کون عبرو 
E‏ الدارء کا نعم ذلك إذا We‏ عليه. فصح أن كل دلالة تدل بصحتبها 
فان العلم بصحتها Ge‏ عن وقوعهاء وهذه حالة صحة النع من أحدها 


ET‏ ا ل ل ےا س 


۱ طظ 


للآخرء فلم حتج مها إلى وقوع القانع لنعلم کون من صح منه ذلك أقدر من 
الآخر. 
لصح cl‏ من القادر الواحد č‏ نفسه لانه قادر على الضدین c‏ ولصح ان 
يروم ole}‏ احد الضدین دون الاخره IS‏ يصح في القادرین ان يروم al‏ 
ok}‏ أحد الضدین دون الآخرء ولوجب في القادر الواحد اذا أوجد أحد 
الضدین أن OS‏ مانعاً نفسهء وللزم إذا كان القادر الواحد قدياً أن يدل کونه 
lil‏ نفسه على ail‏ لیس بقادر at‏ وأنه لیس بقلم IS t‏ دل وجود jal‏ 
مقدوري القادرین دون الآخر على کون الثاني غير قادر لنفسه وغیر قديم. قيل 
له: إن معنی الفانم لا يصح ني القادر الواحد لأنه لا يصح فيه أن يروم إيجاد 
أحد الضدين في حين ما يروم ایجاد الثاني؛ فبتبين بوجود أحدهما دون الآخر أنه 
آقدر من نفسه 6 ويس كذلك a‏ القادرين اذا رام LPs‏ الفعل a‏ حال ما 
پروم py‏ صده » فانه سین بوجود Laas! j‏ دون الآخر أن من وجد sles‏ ره 
آقدر من الاخر من الوجه الذي بیناه. هکذا أجاب قاضي القضاة عن السوال 
ي gall‏ 

ولقائل أن یقول: انك لا تشترط صحة القانع بين القادرین باختلافها في 
الدواعي» ونقول: إن صحة القانع بينهما يكني فيه كونها فادرین على الضدین. 
Of‏ كان هذا كافيا فيه فهو حاصل ثي القادر الواحدء فجوز صحة القانع فيه 
لذلك وقدّره في حقه. فأما على ما اخترناه من اشتراط صنحة القانع بالاختلاف 
في الدواعي فإنه يصح أن يجاب عنه عا أجاب به. 

دلیل. استدل فاضي القضاة ي الغی فتال : کل قول يودي إلى ان يتعذر 
الفعل على القادر من غير منع أو وجه معقول ینعذر لاجله يحب أن يكون 
فاسداء وقد آدی إلى ذلك بات قادر ثان لنفسه. ثم oo‏ أنه بدي إلى ما 
ذکرنا أنه لو آراد أحدهما ote!‏ فعل» وأراد sigh SV‏ ضده: لم يصح أن 


۲۸ ۵ کاب المد 


يوجدا ds‏ يصح أن يوجد أحدهما' لأنه لیس PRES‏ بالوجود اول من الا 
إذ لا يصح أن يقال: إن أحدها بمنع الآخرء OY‏ القادر لنفسه لا يصح أن 
يمنع » ولا أن يقال: إن كل واحد منیا ينع الاخر كالقادرين be‏ إذا LE‏ 
الحبل» OY‏ ذلك إنما يصح ني المتساوبين في المقدورء فأما من لا يتناهى 
مقدوره فلا بصح ذلك فبه. ولا يصح أن بقال: إن أحدهما ينع الآخر لکونه 
قادرا أو كونه قادراً لذاته أو كونه مربدا أو لداعيه OY‏ کل ذلك لا تأثير له في 
المنم على ما تقدم» فلم ببق إلا أنه بتعذر على كل واحد Le‏ الفعل لا لوجه 
معقول يوجب تعذره: وذلك Sle‏ وهذا الذي ذكره هر دلالة القانع » إلا أنه 
بين أن تقدير cll‏ بيبا يؤدي إلى وجه آخر من احال» وهو ما بينه. ورعا 
بذکرون هذا الوجه لابطال أحد أقسام دلیل المانع » وهو أنه لا يجوز أن لا 
بوجد مرادها Jy‏ يؤدي إلى أن تعذر الفعل علپا لا لوجه معقول. 

pd,‏ أن يقول: إن وجه التعذر في ذلك معلوم؛ وهو ثبوت / ما يقتضي 
وجود کل واحد من الضدین مع استحالة اجیاعها في الوجود. ونعي بشوت ما 
يقتفي وجود کل واحد منپا کونپا قادرين عليهما وثبرت داعي کل واحد at‏ 
إلى وجرد فعلی OY‏ هذا هو الوجه المقنضي لوجود الفعل إذا لم نم منه مانم. 
Ui,‏ استحالة اجتاعها ني الوجود فظاهرء وهو تضادهما: ULM OY‏ منصورة ي 
الضدین. Ly‏ قلنا: إن هذا وجه تعذر فعلها OY‏ هذا هو الوجه في تعذر فعلي 
القادرین فما بیننا (ذا WE‏ ونساوی قدرهماء حر أن بتجاذبا She‏ لأن کل 
واحد ee‏ قد أوجد من الاعئادات في اخبل ما يساوي الاعنادات الي 
آوجدها الآخرء وكل واحد من اعتادپا مقتض لوجود مسبّبه» وهو التحرك إلى 
السمت الذي يولد فيه ولیس مسب أحد الاعتادین أولى بالوجود من 2M‏ 
ولا بصح اجناع Ge‏ في الوجود لنضادهما: فتعذر على کل واحد ما يروم 


.١‏ أحدحما: احد حدها 


۲ و 


۲ ظ 


3 أصول الدبن oys‏ 


اجاده بما فعله من الأسباب. وهذا المعبى حاصل في القادرين إذا قدّرنا القانع 
ینیما بغير الأسباب ob‏ اختلف داعيهما إلى الضدین وکانا متساويين في کونبا 
فادرین» نحو أن يکونا قادرین لذاتيهماء وان قدرنا المانع بين القادرین AW‏ 
بالاسباب كتجاذب الحبل إلى جهتين» فإن وجه تعذر وجود فعل كل واحد 
yu‏ ما بیناه» فبطل قوهم: إنه تعذر وجود فعلها لا لوجه معقول. 

دليل. وقد اسشدل في المسألة: فقيل: إن إثبات مثل له تعالى G‏ صفاته 
يؤدي إلى أن لا بصح أن likes‏ في الدواعي» وهذا محال. tja‏ قلنا: إنه كان 
لا بصح أن Ee‏ في الدواعي: لأا إذا كانا علمين لذانپا فا علمه أحدها 
من جنس الفعل وکونه حكمة فلا بد أن يعلمه الآخرء وداعي احکم إلى الفعل 
ليس إلا هذا لأن الجهل والظن يستحيلان عليه» فصح أن اختلافها ني الداعي 
لا يصح. / وإتما قلنا: إن ذلك محال؛ لأن كل حبين لا بد أن يصح اختلافها 
في الدواعي وإلا التبس حالما حال الي الواحد والتبس حال القادرين محال 
القادر الواحد. 

op‏ قيل: أليس يصح عندكم الفعل من القادر لكونه قادرا فقط من غير 
أن OS‏ له إليه داع؟ فكيف بصح أن بقال» والحال هذه: إنه بلتبس حالما 
بعال القادر الواحدء مع أنه يصح غانعها في هذه الحال؟ أجاب عنه قاضي 
القضاة ob‏ الأمرء وان كان كذلك» إلا أن العالم عا يفعله لا يفعله لا لداع 
وهذه حال العالمين لذانپا GY‏ لا جوز عليهما السهو. ثم اعنرض قاضي القضاة 
هذه الدلالة فقال: إنه لا يتنم أن یکون الضدان مصلحة للمکلف؛ فيدعو' 
Viol‏ کون أحد الفعلين مصلحة إلى إيجاده ويدعو الآخر کون الآخر مصلحة 
إلى coolt!‏ فتختلف دواعیبا وتنفصل حالما من حال القادر الواحد. وكذلك 
فالفعل الحسن الذي ليس له صفة زائدة على حسنه بتخير المّادر في فعلهء فلا 


۱ فدعو: فدعوا 


decal! AS oY: 


متنع أن يريد أحدها ole]‏ فعل حسن ولا يريد الاخر ایجاده بل بريد إيحاد 
ضده إذا كان في مثل calle‏ فيحصل بها الاختلاف. 

ولقائل أن بقول: إن الضدین لا بصح أن یکونا مصلحة للمکلف على 
الجمع ؛ فلا بد من أن US‏ مصلحة له على البدل» وإذا دعا I‏ الداعي 
إلى ole!‏ أحد الضدین» فکیف يدعو الاخر الداعي إلى فعل ضدهء والحال 
هذه. we‏ علمه با anlar LS‏ له هل اللمم؟ ومتی قدرنا ما ذکره من 
الاختلاف بيا ني الداعي لزم منه كونها مصلحة على الجمع OY‏ کل واحد 
be‏ بريد فعل أحدها ني حال ob ale‏ الثاني بريد فعل الضد «Gel‏ ولا 
بصح أن پریدا ذلك إلا ob‏ بعلا آنا مصلحة على الجمع » كا لو کانا مختلفین. 
فإن قال: إنه لا يصح أن بدعوهما الداعي إلى فعلها مع علمها بتضادهماء Si‏ 
له: فإذن لا يصح اختلافها في الداعي على الوجه الذي قذرته. 

والاعتراض الصحيح على الدليل / أن يقال: إن المقدمة الي ذكرهاء أن 
كل حيين لا بد من أن يختلفا في الداعي» غير مسلمة' على الاطلاق OY‏ 
هذا حكم الحبين في اشاهد. GY‏ يصح علهم الغفلة والظنون والجهل 
والاختلاف في الشهرات» فيختلفون لذلك: ني الدواعي لأنه قد يغفل أحدهم 
عن الوجه الداعي إلى الفعل ریعتقد فيه وجها Col‏ ويفطن الثاني لذلك الوجه 
وقد يظن أحدهم أو يعتقد فيه وجهاً لبس ذلك بثابت للفعل: فيختافون Lai‏ 
في الدواعي: وقد يشتبي أحدهم تناول شيء وينفر الآخر عن تناوله» فيختلفون 
لذلك olh ub Lal‏ اللذان لا يجوز علپ! الخفلة والسهو والشهوة والظن 
رالهل ab‏ لا تصور اختلافها ي الدراعي» ومن هذه حالما عوز أن عتا ني 
غير الدواعي من الصفات فيتفصل أحدهما عن الاخر» ولا تلتبس حالما ال 
اي الواحد. فزن قال الستدل : إن القديمين لا جوز أن Wai‏ في صفة من 


R)‏ مسلمة: مسلم 


۳ و 


biir 


or\ أصول الدين‎ E 


الصفات» غيل له: هذا رجوع إلى دلالة أخرى سنذکرها إن شاء الله تعانی. 

دلیل. لو كان معه تعالى ob‏ مشارك له في جميع صفاته لم یتفصل الائنان 
من الواحد» وما أدى إلى ذلك فهو فاسد. gaps‏ ذلك Lal‏ إلى أن لا 
ينفصل حصول الثاني من أن لا يحصلء وذلك فاسد ely Lal‏ قلنا: انبا لا 
ينفصلان من الواحد» لأنه إذا لم يستبدٌ آحدها بصفة أو حكم أو مقدور أو 
داع أو صارف أو فعل» ول Weis‏ بزمان أو مکان» وقد تقدم prt Gh,‏ 
ذلك» صح Yel‏ بنفصلان من الواحد. 

LF ob‏ : وم فلتم: إن أحدهما لا يستبد بفعل؟ قيل له: لانا قد by‏ فا 
نقدم أن کون الفعل فعلا للقادر لبس إلا وقوعه بحسب داعيه. وقد بینا الآن 
Lal‏ أن اختلاف العالین Galil‏ في الداعي لا يصحء فا من مقدور لأحدها 
إلا وهو مقدور للآخرء فإذا وقع منه بداع فقد وقع Lal‏ بداعي الآخرء / اذ 
هما متفقان ني الداعي» فالواقم يكون فعلاً لما. وأما أنه بستحیل أن لا بتفصل 
الاثنان من الواحد فهو ظاهرء لأن الالنين ATT‏ من الواحدء فتی لم ينفصل 
الأكثر ما ليس بأكثر بطلت الكثرة. ولو جاز ذلك في الاثنين والواحد لجاز فا 
زاد على ذلك من العددء فلا تنفصل الألوف من الواحدء ولاز أن بكون 
الواحد كالعشرة في الكثرة والعشرة في الوحدة كالواحد. وأما' أنه coh‏ إلى أنه 
لا hais‏ حصول الثاني من أن لا oly pag‏ ذلك نحال فهو Ab‏ 

وقد ذكر قاضي laih‏ هذه الدلالة ني الغي وحكاها عن الشيوخ المتقدمين 
كأبي اغذیل uly‏ علي والخلق من المتكلمين بعبارة أخرى» وهو أن إثبات اثنين لا 
يصح إلا أن بكونا في مكانين أو زمانين أو يختلفا بوجه من الوجوهء فإذا لم 
يصح ذنك في القديمين لم يصح أن RD‏ التين أو يعلا اثنين: فصح أن انقدم 
واحد. ثم حکی عن أي هاشم أنه اعترض کلام الشپوخ بأنه کا لا بصح 


۱ وأما: ومن» das)‏ السط) ظ Uly‏ 
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إثبات انين ني الشاهد إلا ني زمانین أو مكانين کذنك لا يصح إثبات الواحد 
في الشاهد الا بي مکان أو زمان. فإذا جاز اثبات واحد هذا حاله فکذلك 
إثبات اثنين هذه lb‏ قال: ویصح من العتقد أن يعتقد اثنين لا في زمان ولا 
مكان ويخبر بذلك: فلا بد من إفساد اعتقاده هذا. ثم نقض الدلالة Lal‏ 
بإرادتين للدم لا ي محل ole‏ واحد وزمان واحد. وهذا لا يعترض کلام 
الشیوخ لأن الشيوخ ما شبهوا الغائب بالشاهدء فم يقولوا: إذا لم بصح إثبات 
اثنين في الشاهد هذه حاها فكذلك ثي الغائب» فصح أن بعارضوا بإثبات Joly‏ 
J‏ الغائب لا نظير له ي wll‏ واعا أرادوا أنه لا بصح إثبات اثنين في 
العقل لا ختلفان بوجه من الوجوه. وقد بينوا أيضاً أا إذا لم يصح لبوتها قي 
أنفسها لم يصح أن بعلا اثتين» فکذلك لا بصح أن يحتقدا ولا أن يخبر عنهیا؛ 
oY‏ ذلك فرع على کونبیا اثنين في آنفسها. والقول GUL‏ الإرادة لا في محل 
هو قول الشيخ gi‏ هاشمء فلا بلزم من لا يقول عثل مذهبه ني ذلك. وعلی / 
أنه يبطل قوله بالارادة لا ني محل بهذا الدليل لأنه بؤدي إلى هذا الحال» وهو 
أن لا ينفصل الائنان من الواحد بوجه» فكيف بصح نقض هذا الدليل؟ 

وسأل قاضي القضاة نفسه فقال: إلا بتفصلان من الواحد Ob‏ يعم 
باضطرار تغايرهما. وأجاب ob‏ العار عا يتعلق بالشيء على ما هو به: وإذا لم 
نت ia‏ متها تفال به به عن الآخر لم یکونا غيرين» فلم بصح أن 
بعتقدا کذلك. تم اعترض هو الدلالة فقال: إن اختصاص الشيء بصفة ليست 
هي صفة الاخر بو or‏ من الواحد ؛ لأنه لا بصح أن يستحق الشيء 
الصفة ولا بستحفها فبصح أن بعل من جهة الاضطرار تغایر هما 

piss‏ أن يقول: إذا جار لك أن تقول والحال ما ee‏ إن احدی 
الذاتين تختص بصفة ليست هي صفة للاخری جاز لك أن نفول: إذا مم 
تكن إحدى الذاتين هی الأخرى أمكن أن بعلا باضطرار متغايرين» ولا معنى 
لذكر الصفتين. وإذا لم تتفضل إحدى الذاتين عن الأخرى بوجه ما ولا 


۶ و 
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إحدئ' الصفتين عن الأخرى» فمن أين اما ليست بذات واحدة وأا ليست 
الأخرى؛ وأن صفتها [ليست] صفة الأخری"» حى تقول: إن صفتبا ليست 
صفة هي للأخرى؟ وإذا ۸ عکن أن يقال ذلك لم يمكن أن بقال: هما غيران» 
فكيف يُعلان غیرین؟ ونزلا منزلة جوهرين لو خلقا في زمان واحد Da‏ ي 


ago‏ واحده وم (hai‏ أحدههما oy‏ الأخر بوجه » is‏ لا بصح أن يعال: ها 


cole‏ لانه gop‏ إلى الاستحالة الى ذكرناهاء فكذلك ني كل ذاتين قدرتا" 
كذلك. لكن من يذهب إلى أن الجواهر في العدم هي جواهر» وأن کل ذات 
مها تنفصل عن غيرها بتفسهاء لا بوجه اخر من الوجوه ويقول كذلك ي 
سائر الأجناس» ويقول في إرادات القدبم وكراهاته Cade‏ قاضي القضاةء لا 
يبعد منه أن يرنكب ما ارنکبه؛ لأنه متى م يرتكب ذلك انتقض عليه جميع ما 
يذهب إليه / عا ذكرنا. 

فإن قيل: ما تعنون بقولكم: إن إثيات ذاتين هذه حالما لا تفصلان من 
الذات الواحدة؟ أتعنون به أنه لا بکون لنا طريق إلى أن نفصل بیبا» أو 
تعنون به أنه لا ينفصل هذا في نفسه من الثاني؟ فان عنيتم الأول لم يصحء 
oY‏ ذلك طريقة لكم أخرى في هذه المسألة» وهو أنه لا طريق إلى إثبات مثل 
له تعال في صفاته» فيجب نفیه. Oly‏ عنیم الثاني فيل لكم : إذا كانت الذات 
عندكم تنفصل من غيرها بنفسهاء وأحكامها وصفاتها تابعة لانقصاها من غيرها 
بنفسهاء فلو م نعلم مغايرتها للذات الأخرى بنفسها لم نعلم أيضاً ما يتبعها من 
الانفصال من غيرهاء قبل له: انا لا نعني ببذه الطريقة أنه لو كان ني الوجود 
مثل له تعالی لم يكن لنا طريق إلى الفصل chee‏ واعا نعني به أنهما لا یکونان 
منفصلين في أنفسهاء LY‏ لو كانا مفصلین ني أنفسها م يكن بد من أن لا 
تكون ذات أحدعما كذات الآخر ويقترن بأحدها أمر ليس كالأمر الذي بقترن 


۱ إحدى: احد Y‏ الأخرى : للاخری Bo‏ قدرنا: فلرا 
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بالآخر. فأما إذا كان Ob‏ أحدهما كذات الآخر' ول يقترن بأحدها ما لم يقترن 
بالآخر أو لم بقترن به أمر ليس كالأمر المقترن بالآخر لم بعقل Mhail‏ يبين هذا أن 
الاتفصال لا بعمل من دون وجه الانفصال» إذ لولم يكن للانفصال dary‏ تكن 
mI‏ بأو من أن لا تفصل. نا یکن بدي الانفصال 
من وجه ول S‏ یثت الخصم رجها في الانفصال drz‏ لم بعقل كوا منفصلين. 
وأما قولنا: إن الذات متفصلة" من غبرها بنفسهاء Ep‏ نعنى به أنها تخالف WA‏ 
الذائية لغيرها ciel‏ إذ لا ثبت ف امحالفة الذاتية ۳ زائداً على الذات: ولسنا 
نمني بذلك أن الثلين لا ينفصلان با يقترن ببماء فسقط ما ظنه السائل. 

» قبل : قولكم : لولم بتفصلا بأنفسها أو بوجه آخر لم يُعقل اتفصالها‎ ob 

۵ ور کلام منافض لأنكہ Blast die,‏ / حى SSi‏ أن تقولوا: اما أن Mads‏ 

bY وهو ي غر موضعه‎ et غيل له: إن هذا ألحذ‎ col ary a Web 
تبع السائل على ما بقدره: فنطلق العبارات بحسب تقدیره ليتبين له أن ما‎ ke] 
نقول : لو كان الأمر كا‎ Ul بقدره فهو نقدیر لأمر لا يصح نی نفسه. ألا تری‎ 
قدرثه لكان لا بد من وجه أي الانفصال» فإذا لم بعقل في ذلك وجه صح‎ 
شيئين ثم نبطل كونهما شيكين؟‎ ees أن تقديرك نذلك تقدیر باطل؛ لا آنا‎ 

دليل. استدل بعضهم Ob‏ الصنع إنما يدل على صانع واحد ولا يدل على 
أكثر من واحدء OUP‏ الثاني كإثبات ثالث ورابع إلى ما لا نباية له. وما أدى 
إلى ما لا نبابة له فهو فاسدء فصح أن القديم واحد. وقد اعترض قاضي 
القضاة رحمه الله هذه الدلالة فقال: إن الدلالة قد دلت على أنه لا بد للصنع 
من ike‏ وأنه لا بد من واحد: ذلك اشا أن اثیات ما لا ale‏ له باطل » 
فالطرفان قد دل الدليل عليبا. فأما Sb!‏ عدد من القدماء منحصر فلم بدل 
على نفيه دلیل؛ فوجب التوقق بي ذلك. 


Eito 
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دلیل. وهو أن gail‏ الثاني لا طريق إلى العلم به أصلاً ولا هو معلوم 
بنقسه» وما كان كذلك يجب نفيه OY‏ نجويز ثبوته يدي ال ا ويتبين 
هذه الدلالة أنه ليس في الوجود قديم ثانء وان ۸ يكن مثلاً له تعالى» کا 
بتبين بجا ني قديم مشارك له في صفاته. وقد ty‏ فما تقدم صحة هذه الطریقت 
رزعا الشأن هاهنا أن نبين أنه لا طربق إلى العلم بقديم ثان. Li‏ قولنا: إنه ليس 
ععلوم بنفسه فهو ظاهر. وإا قلنا: إنه لا طربق إلى gall J‏ به أصلاء oY‏ طربقه 
إما أن يكون Wie‏ أو سمعناء ولیس فیپا ما يدل عليه. Li‏ العقل OW‏ الطريق 
إليه ليس إلا الفعل أو الوجب له أو الموجّب عنهء وقد علمنا أنه ليس فا 
نعلمه ما بصح أن يقال فبه: إنه موجب لقدم أو موجّب عن قديم ثان. وأما 
الفعل فالفعل إا يدل على أنه لا بد له / من فاعل اما واحد أو أكثر من 
واحد؛ وي الخالين بعل أنه لا بد من واحد؛ تم بعد Dys‏ الواحد لا يصح أن 
يدل الفعل على ثان لأنه ما من فعل إلا ويصح أن يكون فعلا للواحد الذي 
علمنا ثبوته لا dle‏ وأما السمع فلو كان فيه دليل على قديم ان لظفر به من 
استقصى الطلب؛ بل أدلة السمع تدل على أنه لا مثل له تعالى. فان قيل: 
أليس دلالة القعل على الفاعل في الغائب كدلالة البناء في الشاهد على الباني؟ ثم 
البناء يدل على أنه لا بد من بان" LY‏ واحد أو CATH‏ وبقطعون على GU‏ 
الواحد لا محالة ويشكون في بان" cob‏ فهلا تتم بثله في دلالة الفعل على 
انفاعل في الغائب؟ قيل له: الفرق بين الشاهد والغائب في ذلك أن بعد دلالة 
البناء على الباني يصح أن يكون لنا طريق إلى العلم بالباني الثاني؛ وهو الخبر 
المتواتر» فتجويز البانی الثاني بعد ثبوت GUE‏ الواحد نجويز لما إليه طريق» وليس 
كذلك ي الغائب OY‏ تعد لبرت الصانع الواحد لا يصح أن deea Jui‏ 
صانع ثان"؛ فتجويزه؛ والحال هذه. تجويز لا لا طريق إلى العلم به Sol‏ 


MOOT Oe LY بان : بای‎ ۱ 
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فان قيل: هلا dle‏ ثبوت الصانع الواحد ي الغائب Led‏ في دلالة الفعل 
على الصانع الثاني لا أن عند بوته تنتيي الدلالة على الصانع الثاني أصلا؟ وإنما 
وجب ذلك oY‏ الفعل ليس ob‏ يدل على واحد di‏ من أن يدل عل AST‏ 
من واحد» eee‏ بصح من 24 فإنه Lal cm‏ من الائنین فصاعداء 3 
جعلتموه تسا فو ني ذلك لزمكم الشك ني ثبوت القديم الثاني. لا القطع على 
نفيه . اه : تری أن الادراك لا كان Web‏ إلى a‏ با مدركات oot‏ فات الاإدراك 
لزم chill‏ على تي المدرك» ومتی يمكن لبس ني المدرك لم پلزم القطع على cai‏ 
بل الشك في ثبوته؟ فكذلك القول فما طريقه الدليل» قيل له: انا قد بينا أن 
الفعل لا يدل على وحدانية الفاعل Kl,‏ يدل على بوت فاعل في الملت م 
لا بد من اعتبار pl‏ ليعلم وحدانية الفاعل / أو ccs‏ واذا نم يدل 
الفعل لا على الوحدانية ولا على التلنية لم ب يصح أن يقال: إن ثوت الفاعل 
الراحد بصير سا ي دلالة الفعل على ae‏ الثاني . وفارق ذلك الادراك لأنه 
طريق إلى العلم بالدرك» فی حصل لبس في المدرك حصل اللس في الطریی: 
فخرج بذلك عن كونه طريقا ال الم بذلك الدرك: dy‏ يمكن القطع على 
ذلك المدرك لأن له طريقا في الجملة» وقد فات be‏ ذلك الطریق؛ فلزم 08 
في وته. ألا نرى أنه لو زال اللبس pab‏ الادراله وحصل العلم به 

وقد اعترض قاضي القضاة هذه الدلالة في gall‏ فقال: إن هذه الدلالة لا 
تصح لأنا KY‏ نقضي ببطلان ما لا دليل cade‏ لا لأنه لا دليل cate‏ بل aY‏ 
يؤدي ال بطلان ما علم صحته ويفتضي إبات ما لا يعقل أو بقتضي کون 
ال موجود في حك كم العدوم؛ وكل ذلك لا يصح في إثبات القديم الثاني لانه لا 
OS‏ أن يقال ل: ع ee‏ 
ولا أن وجوده كعدمه. ولقائل أن يقول : إنك لم تب ان إثيات القديم الثاني لا 
بؤدي ال ما ذکرته من الوجوه الباطلفه ons Ely‏ على أنه لا يؤدي إل 
ذلك» وهذا اتصار على دعوی. وللمسندل ببذه الدلالة أن بقول: إذا ثبت أن 


٩‏ و 
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بات انقدم الثاني هو إثبات لا لا طریق إلى العلم بهء فلو صح أن نشك ني 
ثبوته للزم جويز أمور لا طریق إلى العلم Sy che‏ ذلك بطلان ما de‏ صحته: 
aly‏ لا بنفصل حصول ذلك القدم من أن لا حصل: dy‏ یکون وجوده 
كعدمةء GY‏ لو حصل لوجرده حم وتأثیر لصار طريقاً ال العلم به ولاتفصل 
وجوده من عدمه» وصار إثاته GUL‏ لأمر لا يعقل» إن عنيت عا لا بعقل 
oli‏ ما لا دليل rade‏ لأنكم تعنون عا لا يعقل هذا الوجه في مثل هذا 
gil‏ > 

دليل» وهو أنه لو كان معه / تعالى قديم ثان' لوجب أن يشاركه ني صفانه 
الذاتیف على ما تقدم بيانه» ولوجب أن يكون حكيماء على ما سيرد ببان هذا 
إن شاء الله تعالى» ولو کانا حكيمين لم جز أن يرسلا أو يرسل أحدها عن بعلم 
أنه يكذب ني boy bel‏ يؤديه عنبا أو عنه. وقد دلت الدلالة على أنه تعالى 
فق بت ونلا إن العباد منبم نبینا محمد صلل الله cade‏ وقد آخبر أن الله تعالى 
واحد لا مثل له: Sos‏ ذلك عن الله تعالى ع من الكتاب J‏ 
قال الله تعالى 8 فل ُو اه at‏ وم يكن له 25 vin SOF‏ الأخلاص 
۱ و 4( 46 « ویس aS‏ شي* try‏ الشوری Sale > )46 )١١‏ 1 
واحد (5 البقرة ١١‏ وغیرها) ي إلى غير ذلك من الآبات الدالة على أنه Jw‏ 
واحد لا شريك له. وقد حکی تعالی عن أنبيائه جميعاً أنهم کانوا بدعون إلى 
التوحید وینکرون الاشرالك: فدل ذلك كله على أنه تعالى واحد لا شريك ه. 

واعلم أن وحدانية الله تعالى يصح أن بسندل بالسمم عليها لانه يصح أن 
de‏ السمع حجة قبل Ae pall‏ يين هذا أن الأصل في کون السمع حجة هو 
أنه كلام حكيم لا و أن لا يتصد مخطابه معنى ماء BY‏ يكون be‏ وإذا 
تصد طايه ممى من الماني فلا بد من أن بعتي به ما بتفاهمه من شاطیيم لب 
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بقربنة أو بغير قربنة» Vy‏ كان ملغزاً أو معمباً لراده cathe‏ وذلك يفتضي قبح 
خطابه. وإذا وجب أن يعي مخطابه ما ذكرناه صح أن يُستدل به على مراده. 
وكل ذلك مما يصح أن بعلم قبل العلم بأنه لا ثاني له تعالىء فيصح أن بعلم أنه 
لا ثاني له تعالى بالاستدلال يخطابه على ذلك. 

وإذا علم الکلف جميع ما تقدم من الأصولء كمل علمه بالتوحيد ولزمه 
أن بعلي حکته تعالی في أفعاله وتتزمه عا لا جوز أن يفعله مما يخالف GRAN‏ وأنه 
لا Ye‏ بالواجب في ARI‏ ويعرف صدق رسله علییم السلامء ثم يعلم أحكام 
الاخرة. ob‏ قيل: / آفتقولون: إن كل مكلف يلزمه أن بعلم جميع ما قده‌تموه 
من التفاصيل؟ فان els‏ بذلك لزم أن لا يكون أكثر المكلفين عالا بالتوحيدء 
وهذا شنيع من القول. وان قلتم: یلزمه أن يعرف جمل ما تقدم من الأصول» 
قيل لكم: بينوا أقل ما یلم الکلف أن يعرفه ي أصول التوحيد ويكون معه 
عالا بالتوحيد. 


فصل ي دکر اول ما بلرم المكلف من أصول التوحيد 


ينبغي أن نقدم على الجواب على هذا السؤال جملة بتبين عندها صحة الجواب 
عنبا على التفصيل. اعلم أنا أشرنا في أول الكتاب إلى أن معرفة الله تعالى KK}‏ 
وجبت على المكلف YY‏ لطف له في فعل الواجبات واجتئاب المقبحات» 
Jais‏ هذا إن شاء الله تعای في باب العارف. WP‏ صح AS‏ وكان 
الأصل ني حصول اللطف ني ذلك للمكلف هر العلم بأن المكليف سيثيه على 
فعل ما يكلفه من الواجبات وأنه يجوز أن يعاقبه على فعل المقبحات لأن اللطف 
للمكلف هو الداعي له إلى فعل الواجبات أو اجتناب المقبحات» وهذا انا 
pat‏ ي العالمين عا ذكرناه» وإذا صح هذا كان العلم atl‏ وبصفاته وني Yu‏ 
يحوز عليه ووحدانيته إنما يحب GY‏ لا يمكن حصول العلوم الي هي لطف 


۷ و 


۷ ظ 


في أصرل الدين ors‏ 


للمكلف إلا بان تتقدمها علوم التوحيد OY‏ كل de‏ من علوم التوحيد عتاج إليه 
في حصول العلوم الني هي لطف للمكلف. 

بيان هذا أن العم بان المكلف Cte‏ على ما کلف من الواجبات أو يعاقب 
على JANI‏ بها وعلی فعل القبحات [عا عکن حصوله إذا حصل العلم بذات 
الكلف OY‏ التکلیف لا بد فيه من مكلف والثواب لا بد فيه من مثیب؛ ولا 
طريق إلى العلم بذات الکلف إلا أفعاله؛ على ما تقدم 
حدوث ما Wo ma‏ على اثباته: ولا بد من OL!‏ امحدت : ٠‏ فحينئذ gad‏ ذاته. 
سا ا ال لو aot‏ یز 
بمم آنه فادر م بعکن أن ملم أنه سيليب أو سيعاقب» وكذلك فى لم بعلم أنه 
عام افك اريك اسيل سيفعل ذلك أيضاء لأنه لا بد ني الإثابة والعاقة من 
de‏ بأمؤر» ولن يصح أن يُعلم قادرا عالاً إلا وهو حي» فلا بد من as‏ كر 
ee ae‏ حصول هذا اللطت؛ لانه مى 
م بعلم المكلف أنه تعالى قادر لا یزال وأنه fle‏ لا يزال فإنه لا بعلم أن ais‏ 
ate‏ أبدا وبصح أن یعاقه laut‏ ولا يصح أن بعلمه كذلك الا أن يعلم أنه 


قادر y al, alas dle‏ جور عليه العدم واخروج عن هذه الصفاتء ولا يعلم 
ذلك إلا إذا علمه قديماء وإذا علم ذلك صح أن dy‏ أنه قادر fle‏ حي لم 
يرك ولا بزال. 


فأما العلم ah‏ سیم بصير لم يزل ولا يزال وأنه مدر للمدركات کلها: من 
بقول من شبوخنا: إن ذلك لا بد منه حتى بعلم الأشياء على انتفصیل: فان 
عنده لا بد من العم بذلك ليصح أن بعلم اللطف, ومن يقول : إنه وه العام 
بذلك لا صح أن يُعلم op Ge‏ يشترط العلم بذلك bad‏ من حيث أن العام 
Ye aS‏ بد منه في العلم Ke‏ والعلم بالحكة لا بد منه في العلم 


۰1۰ کات الحمد 


باللطف. ومن لا يقول بذلك فعنده أن العم بذلك تابع لتفصيل العلم بکونه 
حا لذاته. 

وإذا علم أنه كذلك Vel teal‏ عور عه sel‏ هذه الصفات. وإذا 
على آنه قاذ ام ا ع ان جل ات قار عل كل شيء وعلى ما لا بتناهی 
من كل جنس وأنه fle‏ بكل شي». ومتى لم يعلمه كذلك لم بصح أن يعلم 
أنه لا بزال سبنیه أو بصح أن يعاقيه لا بزال وأنه بصح أن aby‏ ما 
بستحقه» لأنه لا ge‏ عليه شيء ما بستحقه ولا يتعذر / عليه. ولا بد أن يعلم 
ما بنی عنه من الصفات» OY‏ إثباتها له أو إثبات بعضها أو تحویز ذلك له 
يمتنع عنده ما يجب له من الصفات: “رسع ذا عسل الب الطب نين 
ذلك أنه منى لم يعلم أنه لا يشبه الاشیاه كالجواهر والأجسام والأعراض جوز 
كونه ithe‏ فلم يصح أن يحصل له العلم بكونه lead‏ وجوز عليه النع 
Canal,‏ والعجز عن بعض الأشياء والجهل: وكل ذلك بمنع من العلم باللطف. 
ونني الرژية عنه يتبع العلم بكونه غير مشبه للأشياء. ۱ 
تنا الاي aaa a)‏ ی Une ae‏ العام بلطف 
لأنه مى لم يعلم ذلك جوز ز أن بُمنع AS‏ من ایصال الثواب أو العقاب أو 
[دامپا: إلا أنا قد بينا في دلالة المانم أن القديم لا بد من أن يكون حكيماً وأنه 
بستحیل في الحكة أن نم الحكيم الثاني عن مراده. وشیوخنا بقولون : إنا نبي 
y‏ دلالة القانع على تقدير القانع یاه لا على وقوعه» فنی عام المكلف صفاته 
ete ge‏ ل ل وبني أن يقال 
إن er‏ بالوحدانية هو من تفصيل العلم باللطف» ومعتى ذلك هو أنه إذا علم أن 
ils,‏ واحد لا مثل له علم على على التفصيل من بستحق عليه الثواب أو من يستحق 
منه العقاب ويكون علمه بوصول الثواب إليه لا محالة أو وصول العقاب إليه؛ إن 
J‏ یعف cae‏ أكد من حبث أنه لا مثل له بنازعه ملكه أو عانعه في سلطانه. 


ولا ند من العلم Lal JUL‏ ليعلم معبوده ومن يستحق شكره على التغصيل. 


BAYA 


وإذا صح ما ذکرنا صح أنه لا بد من علوم التوحيد لیصح العم بصحة 
هذا اللطفء ثم من بعد لا بد من العلم بحكة الکلف ليعلم الکلف آته لا بد 
من رصول ما يستحقه من الثواب إليه وصحة وصول ما یستحقه من العقاب 
إليه. وإذا صحت هذه الجملة فجوابنا عن السؤال أن أقل ما يلزم الکنف / 
معرفته من التوحيد هو ما يصح معه حصول العلم باللطت الذي ذکرناه. 
فأصحاب الجمل يلزمهم معرفة جملة ما ذكرنا بأوائل الأدلة. فإذا de‏ أحدهم 
ما محدث ي العام من أنواع الحوادث من حركات الفلك والنجوم والأمطار 
والغيوم والنبات وافار والأقرات إلى غير ذلك» وعلم ما حدث ي نفسه من 
أنواع الحوادث وما فيها من أنواع الصنعة ٠‏ فالعلا بانه لا بد لذلك من صانع 
مغل ee a‏ ملي و نس antes opie‏ ,دلت ناد بد 
من أن jas‏ له العلم بصفاته : ple‏ بأنه قادر عالم حي موجود وأله ce‏ 
لأنه ولا ذلك لكان مصنوعا مفتقرا إلى con‏ ول تنته الحوادث cone‏ وإذا 
و ی ی ٠‏ لأن ما 
cae‏ من الحوادث في نفه وتي غيره من الألوان والطعوم والأراييح لا مج 
من الأجسام. وإذا علم أنه ليس » چم علم أنه لا يجوز عليه ما يجوز عا 
الاجسام من الضعف والتقص والجهل وغير دلك» وعلم انه غني عا يحتاج إليه 
الأجسام. وإذا علم ما بحدث في كل العام في كل ساعة وفي كل حيوان وشجر 
ذم واد ريات 14 0 بع اتاد تفارك MO ON te‏ ادر على کل شيء 
وأنه fle‏ بکل شيء لا مجو ز أن يخ عليه شي» في الأرض ولا في السماء. م 
صح أن dy‏ أنه حكم ني أفعاله وصح أن يعلم صدق الأنبياء علییم السلام 
وصح أن dy‏ من جهة السمع [بطلان] جمیم ما يذهب إليه احالفون للة 
الأنبياء علييم اللام من نحو التثنية والتثلیث ويعلم صحة الشرائم وأحکام 


5 فالعلم : والعلم 


otr‏ كعاب المعتمد 


الآخرة؛ فیحصل هم العلم بهذا اللطف وغير ذلك» فهذا القدر من علوم 
التوحيد كاف لأصحاب الجمل. ثم العلماء هم الذين یلزمهم تفصیل هذه احمل 
ودفم ما يورده الخالفون من الشبه في كل أصل من أصول الدين. وهذه الجملة 
كافية في الجواب عن السؤال. 


باب في أن pal‏ بأن الله تعالى واحد هو de‏ بماذا؟ / 


حكى قاضي القضاة رحمه الله في all‏ عن الشيخ yi‏ علي وأبي هاشم اس 
قالا: إن هذا علم لا معلوم له. قال: ورعا بقولون: هو علم لا معلوم 7 بشار 
الیه بوجود أو عدم. واستدل فاضي القضاة لذلك فقال: إن dw ail dal‏ 
واحد لو كان له معلوم ۸ خل اما أن يكون مملومه هر ذاته SLE‏ أو cone‏ 
وذلك pall‏ اما أن يكون موجوداً أو معدوماًء وإذا بطلت هذه الأقسام صح 
أنه لا معلوم له. Lely‏ قلنا: ail‏ لیس بعلم بذائه تعالى oY‏ أحدنا بعلم ذاته Jw‏ 
على GL‏ صفاتها ولا pat‏ له العلم بأنه واحد: فصح أنه لیس بعلم بذاته. 
ولعائل ان بتول : ما تعبي بقولك : انه حصل له العلم به على سائر صفاته؟ 
إن عنيت به أنه يحصل له العلل wh‏ واحد مع غيره من صفاته لم عکنك أن 
تقول : إنه لا حصل له العلم بأنه واحد. وان عنيت به أنه Jas Jas‏ العلم بصفاته 
Sle‏ سوى dal‏ بأنه واحد» قيل لك : إنه لا شببة في أنه إذا لم بحصل العلم 


پذلك فلم يصح له العلم پم فا أنكرت أنه إذا حصل له العلم بذلك أن يكون 
علماً بذاته تعالى على هذه الصفة؟ 


قال : ولو كان علماً بخيره فان كان ذلك الغير موجوداً لزم أن مرح هذا 
pl‏ من كرنه علماً إلى أن یکون جهلاًء بعني ,هذا أن هذا علم بأمر منني» 


gal 5‏ ج 4 ص ۲۶۷ 


& ۹ 


فکیف یکون علا عوجود؟ وان کان معدوماً م يصح لأن المعدوم يحب أن 
يصح حدوثه» ولو صح حدوث مثل القديم ۸ يكن قدیا. ولأن ما يصح 
حدوثه لا يكون قدعاً Lae‏ واذا بطلت هذه الأقسام صح توفم: إن هذا 
العلم لا معلوم له. والذي أبطل به أن يكون علماً ععدوم هو مبني على حدهم 
للمعدوم» وهو أنه هو المعلوم الذي لبس cage ge‏ فأما على ما تقدم أنه المعقول 
الذي لبس بثابت فإنه بصح على هذا أن يقال: إن هذا علم بمعدوم. 

وحکی شبخنا yl‏ الحسين في كتاب التصفح في مسألة / المعدوم: هل هو 
ذات؟ عن بعضهم أنه قال: : إن العلم ob‏ لا ثاني له تعالى هو عم ob‏ الاشیاء 
لا تشببه تعال. وابطل" ذلك ob‏ الأشياء غير الله Jw‏ هي الجواهر 
والأعراض ) فان كان العلم بأنه لا قدم غير الله تعالى هو عل" ob‏ الواهر 
والأعراض ليست بقديمة: فينيغي أن لا" نشكوا في إثيات قديم غير الله Jw‏ 
وغير الجواهر والأعراض» وكان يحب: إذا sale‏ حدث الجواهر والأعراضء أن 
تعلموا أنه لا ثاني له تعالىء لأنكم علمتم بذلك أن الجواهر والأعراض ليست 
قديمة. ومعلوم أن من علم ذلك فإنه. لا بحصل له العلم بأنه لا قديم سوى الله 
تعال. 

وحکی عن بعضهم أنه قال : إن العم بانه لا ثاني له تماق هو عم متعلق 
بالله bus‏ أنه لا ثاني له. وأبطل ذلك بأن العلم المتعلق بالشيء ء يجب أن يكون 
te‏ به أنه ذات أو ob Le‏ ذات :على ciio‏ على قول من أثبت الصفات. 
والعلم بأنه لا ثاني له تعالى ليس علماً بأنه ذات ولا ail, We‏ ذات على صفة. 
ih,‏ عى We‏ الالزام على طرق الشیوخ اصحاب gl‏ هاشم » وهو أن العلم 
بالشي» يحب أن يكون علما al‏ ذات او علماً به على حال. ولیس كذلك 


.١‏ منفياً: مسا (والتصحيح عن gall‏ جه 4 ص (VEY‏ ۴ وأبطل: bly‏ بطل 
۳ علم: علا 6 أن لا: ان: روي aba celal‏ ان لا 


att‏ کاب العتند 


العم بانه لا اني له dw‏ لأن دلا GU‏ له» ليست عالة. قال: وما يبين أن 

بتي الثاني لیس Glee‏ بالله تعالى أناء لو فرضنا خروجه في الستقبل عن 
کونه ct‏ لم يبطل ما علمناه أنه لا ذات أخرى قديمة. وهذا نما يبطل به قول 
من بقول: إن العلم بأنه تعال لا ثاني له هو de‏ بأنه لا ذات قديمة. فأما إذا 
قال : إن فه هذا a‏ والعلم بذاته» لم ph‏ ما قاله. وينبغي أن بقال في هذا 
الباب: إن العم dle al‏ واحد إذا كان ola‏ أنه dw‏ لا مثل له ولا اي 
له» فيجب أن يكون هذا علما بذاته تعال بدخل في ضمنه تني مثل له وتان 
cal‏ کا نقول oe Ne‏ یی E la‏ ویدخل ي 
ضمن ذلك الع آمر من الأمور؛ اما حکم أو فعل أو نی امر أو تي فعل» 
فكذلك العلم بأنه واحد هو Jo‏ بذائه / dis‏ يدل في ضمنه تي مثل له 
تعال. 

وينبغي أن نحمل قول الشيوخ بأنه علم لا معلوم له [على] أن ما يدخل في 
ضمن هذا العلم من ني ما نقدره من المثل له نعالى هو أمر ليس بذات موجودة 
ولا معدومة على طرقهم» بل هو آمر يعقل وبقدر له أنه ثابت في نفسه يمكن 
تمینه بالعلم به. lidy‏ قالوا: 4 سین عزوم يشار الیه» وم يعنوا بذلك ان 
هذا العلم لا ghe‏ بذاته تعالى» ag UY‏ من آنفسنا ني كل ذات علمناها» ثم 
نفینا عنها أمرأ من الأمورء أن علمنا بتعلق cy‏ ویدخل في ضمنه ني ما ai‏ 
علبا. وإذا صح ما ذكرناه سقط قول من يقول : oes‏ يمع اناك ۱۵۳ ۸ 
لوم ۴4 ام هو أمر لا بعل إلا من سمل لأن كل علم لا بد له من 
معلومء إلا أن معلومه يضم إلى ذات وشيء معين ول ما يعقل ویقدر. 
وليس يحب أن يكون كل موم العم شب ميا في نفسهء فتى قال العلماء: 
إن هذا العلل لا معلوم له Lp‏ يعنون هذا الثاني دون الأول. 


.١‏ ثان: اف 


۰ و 


في أصول الدين 4 ote‏ 


فقد أتينا على أبواب التوحيد. وبعدها يتكلم شيرخنا على الفرق الخالفين ني 
التوحيد EMT‏ والنصارى والمحوس. وقد كنا وعدنا نحن في أول الکتاب أنا 
(Ss‏ على الحالفين بأشرح ما يتكلم علييم شيوخنا في كتبهم احتصرة والتوسطة 
Way‏ موضم ازکلام؛ وان كان قد دخل فا تقدم بي الکتاب إبطال کلامهم 
على الجملة والحواب عن أقوى شببهم » ولكنا تكلم هاهنا على الفرق احالفین 
للتوحيد الذي دعت إليه الأنبياء علییم السلام؛ سواء كانوا معتقدين لاثبات 
2 أو كانوا fal‏ تعطيل» Sis‏ من تفصيل مذاهيهم hj‏ ما أورده من 
صف من مقالات الناس والاراء والدیانات» oly‏ كنا لا نطول القول في ذلك 
ولا نتبع جميع تفاصيل مقالات الناس» لكنا Si‏ مقدار ما بتفصل به القول 
في أصول مذاهب الناس الخالفين al‏ الإسلام بتوفيق الله تعالى ومعونته. | 


الکلام على الفرق اخالفة لملة الاإسلام 


اعلم أنهم أصناف: pra‏ الدهرية والثتوبة ونحوس وأكثر الفلاسفة والصابة 
والمشركون» وهم عباد الاوئان؛ والنصارى واليبودء وهؤلاء الفرق فيا بينهم على 
فرق. وينبغي أن نقم البداية بالكلام على الدهرية: فان غيرهم من الثنوية 
واحوس والفلاسفة والتصاری يصرحون بإثبات ما يعتقدونه صانعا ومعبوداء 
والفلامقة CLL oe‏ البارىء» وان كانوا eet‏ علة موجبة. ویدخل في 
جملة الصابئة المنجمون الذين مالفون ملة AM‏ وبدخل في فرق الدهرية 
والتتوية واحوس والغلاسفة فرق الملحدة الباطنية» لان قرقهم مختلفة فما sera‏ 
فبعضهم بميل إلى مذاهب الدهرية وبعضهم إلى مذاهب الثنوية وبعضهم إلى 
مذاهب المحوس وبعضهم إلى طرق الفلاسفة على ما ستفصل ذلك إذا وصلنا 
الكلام عليهم إن شاء الله تعالى. وسنين cba‏ إن شاء الله أن مذاهب الثنوية 
واحرس والنصارى والفلاسفة بي إثبات البارىء وإئبات العقل والنفس يقرب 
بعضها من بعضء وتقرب مذاهب الكل أيضًا عن مذاهب الدهريةء Uh‏ 
حتلفون في العبارات ويتفقون على إنكار المعاد والثراب والعقاب على ما يعتقده 
أهل الاسلام. ثم نقرب أقاو يلهم في إثبات المعاد احرج على أقاريلهم تي SU}‏ 
العقل والتفس» Gey‏ الكلام على جمیع ذلك» إن شاء الله SUE‏ 


۰ ظ 
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ينبغي أن نحكي أولاً مقالة کل فریق منهم؛ ثم تحكي احتجاجًا لحم لمقالاتهمء 
E‏ نتکلم على احتجاجانهم م بتبین ما بازبهم على مذاهيهم. واعا قدمنا حكاية 
مقالاتبم الحتلفة قبل الکلام على صاحب کل مقالة OY‏ في حكايتا جملة ضرب 
إبطال هاء لانها مقالات متدافعة» ety‏ كل فريق منبم لقالته' بقریب مما عنج 
به الفريق الآخر / لا يخالف مقالة الأول. وهذا GS‏ في بطلان القالات ukt‏ 
التداقعة لأنه ئيس بعضها بالقسك به أولى من البعض» OY,‏ بذلك يظهر أن 
صاحب کل مقالة لم يستدل علیبا بدليل قاطع» وذلك كاف ني بطلانبا. 

حكى أبو ee‏ محمد بن هارون الوراق البغدادي في تصنيفه ني الدبانات 
قول فرق الدهربة فقال : أهل الدهر طبقات» فطبقة منهم يزعمون أن العام من 
شمه ALA)‏ وهو کذلك ‏ يزل» حر وبرد ويبس وبلة والخامس روح سانْحة 
في جمیمها تدبرها وتصرفها؛ وأنبا ۸ تزل مختلطة على ما هي عليه الیوم» وأنه لا 
شيء غير هذه الخمسة وأفعافا. وفعل کل واحد ما خلاف فعل الآخرء وأنه 
لا شيء من العالم إلا والروح فيه وسائر هذه الطبائم الأربع» إلا أن الروح 
تكثر في بعض الأشياء Yay‏ في بعض ونظهر رتختی على قدر اختلاف الزاج 


وغلبة الطبائع بعضها على بعضى. وكذلك الطبائع أيضًا بغل بعضها في بعض.: 


Uy,‏ اختلفت الأشياء ني أجناسها وهیانبا: فصار بعضها bly‏ وبعضها جاذا 
وبعضها أصواتاً ونبانا وروائح وكذا وكذا من قبل اختلاف اختلاطهاء kja‏ 
اختلن اختلاطها لاختلاف حركاتها. وزعموا أن هذه الأشياء الخمسة لم تزل 
تتحرك وأنه لا أول لتحركها ولا آخر. وزعموا أن الأجسام إعا نتغير في صورها 
وهياتها وألوابا وطعومها وروانحها على قدر اختلاف تلاقیبا وامتزاج 


۱ لناك: شاه 3-3 
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بعضها ببعض واختلاف الأزمنة علیبا. وزعموا أن الأشياء إنما تقوى عا بتصل 
با من USGI‏ الممدة لها وتضعف بانقطاع ذلك Ye‏ وبغلية أضدادها عليبا. 

قال ابر عیبی: ثم اختلفت هذه الطبقة في حركات هذه الطبائع الاربع » 
فقال بعضهم : حركاتها منها طباع» وقد USE‏ الروح Ut‏ وإنما تكثر حركاتها | 
وتقل لا تلی من شكل جاذب" أو ضد دافم وكذلك الروح اعا حركاتها 
طباع. وزعم آخرون أن AS‏ الأشياء الأربعة إنما هر بتحريك الروح إياهاء 
وزعسوا أن تحرك الروح واحد في انس إلا أنه لا بمكنها في كل طبيعة ما 
عکنها في الأخرى لاختلاف الطبائعم ثم اختلاف الاختلاط بعد. وزعموا أن 
موت الحيوان EL‏ يكون UL BL‏ من ضد pli‏ ومن انقطاع مادة ما به Ld‏ 
وأن الیوان إذا ما تفرقت أجزاؤه اتصلت كل tb‏ من طبائعه بأقرب أشكاها 
إليهاء فان Gal‏ لتلك الأجزاء على مر الدهر أن تعود حيواناً بوقوع تلك 
الأسباب والمزاجات JI‏ كان فا the‏ فيل» عادت Hye‏ كا كانت» وإن 
فرت تلك الأسباب أو زادت ار نقصت ne‏ آنبا توجب الیوانة» عادت 
ا خلات جنسها الاو ols‏ م Ge‏ ها ذلك gal)‏ ها أن تصير ناتاً 
صارت نباتأء وإن لم بتفق فا ذلك اختلطت" بأي أجزاء العام اتفق الا 
الاختلاط به من ماء أو تراب. وزعموا أن الفلك بما فيه من نجومه ۸ يرل 
بحري las‏ وأثبتوا حركاتها أعراضاً فیبا وأنها غبرها وأنه لا أول ها. وزعم 
جميع أهل الدهر أنه لا دار غير هذه الدار» وأنكروا الثواب والعقاب. 

قال أبو عيسى: وزعم بعض من يخبر عنهم أن طبقة من أهل الدهر» وهم 
بعض المتفلسفة التقدمين» زعموا أن آربم طبائع لم dy‏ وم یز معها خامس 
هو خلافها مختار «Jad‏ والطبائم ليست ختارة للفعل: واعا نجري على سوسها 
في كل EYE‏ فا كان منبا حارا فشأنه اللسخین؛ وما كان ما باردًا فشأنه 


١‏ جاذب: سادث ۴ اختلطت: احطلت 
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التبريدء وكذا الرطوبة واليبس شأنهها الترطيب والتيبيس. وزعم بعضهم أن 
الخامس هو / الفضاء' وهو مكان الأشياء وهو المدبر للأشياء وأن الفضاء ليس 
pet‏ وزعم بعضهم أن الطبائع الأربع هي لم تزل کذلك وأنه لا خامس: 
روحا ولا غيرهء إلا أن بعضهم يزعم أن الروح هو الدم الذي عرك البدن 
وبقيمه» والروح ليس indu‏ خامسة عندهم ولا inb‏ أصلية» وإنما هي طبيعة 
مركبة من هذه الطبائع الأريع. ويزعمون في الطبائم الأربعم أنها بسيطة غير 
مركبة في أنفسهاء Koy‏ يقولون: مفردة» ولا توجد عندهم مفردة غير مركبة» 
ولكنها مفردة في الوهم والوصف. 

وقال بعضهم : الحياة هي النسم ؛ وان ما ي الحيوان من ذلك موصول با 
في الحو» والتنسم إله هو القري للنفوس» فا دامت مخارج النفس وخروق" 
التسم مفتوحة والحيوان يستمد إليه باسترجاع النفس فإنه cae‏ وإذا انسدات 
تلك النخارج والفتوح وحيل بینه وبين المواء انقلبت" نفسه. وقال بعضهم: 
ليست الحياة أكثر من اعتدال الأمزجة على ضرب من الاختلاط : وكذا يقولون في 
الصحةء وان الآفات (غا تكون مع غلبة بعض الطبائع. ويقولون بسائر ما تقدم 
من الطبقة الأولى» إلا أنهم يبطلون الحركات ويقولون: الحركة التحرك والاعتدال 
هو العتدل» ول Get‏ شيثا غير الطبائع الأربع. وحكي أن هذا قول جالينوس» 
al,‏ العام مركب من الطبائع الأربم» ودفع ذلك عنه بعضهم وزعم أنه كان 
بثبت صانعاً للأشياء وأن العام حدث» وان كان مركباً من الطبائم الأربع. وقال 
جمهور أهل الدهر: إن العام قديم لم يزل» ولیس لاجناسه عدد dar‏ ولا نهاية 
bla‏ من جميم جهاته من مهب الشال والجنوب والصبا والدبور والأعالي 
والأسافل 3 مساحة ولا عدد؛ وإنه مم بزل / tow‏ ويتغير ویستقم. 


.١‏ القضاه: هو الفضاء ۷ تروق حرق 
۴ انفیت: بدون نقط في الاأصل: روز أن تقرأ انفلشت. 4. لیست: ليس 


فهذه مقالانهم وهي متدافعة كا تری. فأما احتجاجاتهم فا فاحتجوا لقوفم : 
إن العام من هذه الأجزاء اشمست. قالوا: رأينا هذه الأشياء الخمسة موجودة 
في العالم ظاهرة فيه ووجدنا العام تلطا بعضه ببعض» فحره مختلط بيرده 
وكذلك ساثر الطبائع » فا وجدناه من ذلك tae‏ ظاهراً في الأجسام الكثيفة 
فوجوده Ge‏ عن الاستدلال عليه» وما لم يرجد من ذلك ظاهراً لصغره أو 
للطافة جنسه فانا نعلم بالاستدلال أن هذه الخمسة cad‏ إذ كان ذلك الجسم 
بعض العام »> وحکم قليل الشيء کحکم كثيرهء رما غاب علهم' مثل الذي 
das‏ 

وقالوا عثل ذلك الاستدلال على طبائع الأشياء ني أن ما يكون منها ویتولد 
ما ظاهرا كالتسخين من النار والتبريد من الثلج erp‏ يستدلون علیپا عا يظهر 
من أفعالهاء وما pe‏ منبا عن أبصارهم وإحساسهم فإنهم يحكون فيه بمثل 
الأمور الظاهرة المتجلية للأبصارء ويلحقون كل شيء من ذلك بشکله ويلزمونه 
حكم جنسه» ثم يفرقون بيا بتركيب منها بعد ذلك في SI‏ والتسمية على 
قدر اختلاف الزاج وغلبة الطبائع . قالوا: ثم رأبنا الطبائم توجب كل واحدة" 
شا ها واحدًا كالتسخين الوجب عن ار ثم وجدنا مم ذلك أفعال الحيوان 
بحو ما بظهر من کلامه وحکه Ul,‏ عقله وغبر ذلك من حسه وادراکه وتفرقته 
بين صنوف اندرکات عشاعره وفهمه؛ فعلمنا" أن bale‏ معنى غير الطبائم الأربع 
بحدث منه الامور التي وصفناها. ولولا ذلك الروح لم ary‏ من الطبائع إلا 
التسخين والتبريد والترطيب والتيبيس» سراء توهناها مفردة أو مجتمعة» / ۸ 
يجب عنپا حياة ولا عقل ولا فهم ولا عميز ولا حس ولا استخراج لطائف. 
قالوا: ثم يحب أن تكون هذه الأشباء الخمسة لم ترل مختلطة GY‏ لو عريت 
من الاختلاط وتا واحدًا لاستحال أن تختلط بعد ذلك لتضادها في تفها 


lee A‏ عنه ۴ واحدء: واحد ۳ فملیتا: علما 
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وتنافرها. وأيضّاء Uf‏ وجدنا أجسام العام تقبل الحر والبرد والیبس والبلة» فلولا 
أن فیا لكل واحد من ذلك شكلاً قابلاً ما OY cole‏ الشيء لا he‏ ضده 
ولا حلافه» و[عا بقبل شکله روفاقه» ولا لم sd‏ هذه الأشياء الا هكذا علمنا 
yi‏ ۸ ترل كذلك. 

واحتجوا لقوهم: إنه لا شيء غبرهاء أنا ل sé‏ في العام جسما انتقل منبا 
إلى شيء سواهاء ولا وجدنا للشيء' غيرها be‏ ولا أثرأء ولا فعلاً يدل vale‏ 
فلا سبيل إلى أن بت OY WHE‏ خلافها غير معقول؛ والدعي لاف الشاهد 
مدع لا لا بعقل. واحتجوا لأنه' لا شيء ني العالم إلا والروح WEL‏ فيه وسائر 
هذه الطبائع الأربع uh‏ وجدنا أجسام العالم تقبل هذه الطبائع والروح: وم 
تكن لتقبل ذلك إلا رفا فا" شكل موافق؛ وما غاب علبم فحكه' حكم ما 
٠‏ واحتج من زعم منم أن حركات هذه الأشياء الخمسة منبا طباع أنه لو لم 
تكن كذلك لجاز أن تعرى من حرکانها By‏ واحدّاء ولو cag‏ من ذلك لم 
تتحرك إلا بداخل يدخل Ge‏ من غيرهاء فبپذا علمنا أن حركاتها منها طباع ؛ 
وإن كانت الروح قد نحرك هذه الطبائع الاریع لا يظهر فيها من التدبير واعتال 
الطبائع . 

فأما من قال منهم: إن حرکتبا ليست مها طباعاء بل الروح USL‏ 
فاحتجوا Ob‏ الحركة دليل الحباة والحياة تلروح دون الطبائع » gas‏ هذا عندهم 
أن الشي» لا يتحرك بنفسه إلا أن يكون Le‏ / فإذا لم يكن حيّا لم بتحرلك إلا 
عحرك. وشوا قوفم : إن حركة الروح واحدة إلا أنه لا عکبا ني كل طبيعة ما 
مكنبا ني الأخرى» كالذي يشي على جدد الأرض مرة وني الرمل آخری» OB‏ 
خض سقو واس إلا انف لا Gg eee‏ كه اعد 


ot‏ للشي»: الثيء ۲. لأنه: بانه ۳. لحا فيها: cab‏ 4. فحکه: فجمله 
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راحتج من قال منبم بان حركة الشيء eat‏ عثل ما hong,‏ من ثبت 
اطرکات من الوحدین. ومن اثيت الخامس مختارا فاحتج لقوله بان شان الطبائم امر 
واحد» كالتسخين من الخار والتبريد من الباردء فلا ظهر فيبا امير والاختیار علمتا 
أنه بغيرها aly‏ ختار. ومن ۸ يثبت الخامس قال: إنه لم جد غير الطبائع 
الأربع وأفعالها؛ قال: فوجب تن الخامس. قالوا: إلا أن الروح هو الدم لأنه إذا تزف 
دم الانسان مات؛ وكذلك فقونه إتما هي دمه الخالص من الا کدار والعفونات 
والفساد. وقالوا فبمن بموت CI‏ الدم به: إن ذلك هو لفساد دمه. وفييم من 
قال: إن الحياة هي الحرارة لان الانسان مى برد مات. ومن قال: هو ceml‏ 
فاحتجاجه لذلك كاحتجاج هؤلاء. واحتجوا لني النهاية عن العام من الجوانب 
بأنهم į‏ يروا منه بعضاً إلا ومن ورائه Ce‏ فيجب أن يكون متصلاً أبدًا. 

فهذه احتجاجاتهم. والكلام عليهم» أما قرفم : لا وجدنا العام مختلطاً من 
هذه الطبائع الأربع حکنا أنه كذلك لم يزل وحکنا بذلك على جميع أجزائهء 
فإنه يقال لحم: إنكم اقتصرتم فها ذكرتم على محرد دعوی: وهو قوطم : وجدنا 
العالم مركبا من هذه الطائع . فا دليلكم لذلك؟ dy‏ يُنقل عنبم ولا عن غيرهم 
من الفلاسفة القائلين عثل قولحم الا الاقتصار على دعاوى وعلى الوجودء مثل 
قولهم: لسنا ad‏ ولا نعقل Lee‏ يلو من أن يكون حارًا أو باردًا أو رطباً [أو 
ll‏ كا لا جد جسماً يخلو / من أن OS‏ موجودًا أو معدوماًء فعلمتا أن 
العا مركب من ذلك» وهذا دعوى OY‏ كون بعض أجزاء العالم حارًا أو باردًا 
لا يقتضي ولا يدل على أن جميم أجسامه مركب من ذلك. 

وعارضهم النوتي فقال: عاذا تفصلون من قال: إن العام مركب من أكثر 
من أربعة أشياءء مما ذكرتم ومن الشدة والرخاوة والثقل والخفة والرقة والكثافة 
والخشونة واللین إلى غير ذلك من الأعراض؟ قال: فان قالوا: إن الذي ذكرمره' 
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برجم إلى ما ذكرناه من الطبائع الأربم» أو فائوا: إن ما ذكرئموه هي أعراض 
والذي ذکرناه نحن هي جواهر» أمكن أن بقلب ذلك علییم فيقال: بل ما 
ذكرناه نحن هي جواهرء وما ذكرئموه أعراض» وان ما ذكرتموه يرجم إلى ما 
ذکرناه» فان العا) مركب منهما. 

تم يقال مم : إن وجودکم للشيء اعا يدل على أنه على ما وجدتموه عليه في 
الوقت الذي وجدغوه عليه» فلم زعمتم أنه يحب أن يكون كذلك من قبل» وما 
غاب عنکم أنه يحب أن يكون مثل الذي شاهدتموه؟ أرأييم لو وجدتم ULE‏ أو 
شیخا هرما جالسا في مکان اتقطعون على أنه كان Lit‏ لم dy‏ وأنه لم pais‏ 
OLE‏ ولاد وصغر؛ Oly‏ الشيخ كان شيخا لم بزل لم بتقدم شیخوخیّه شباب 
وكهولة وأنه لم يزل جالساً في ذلك المكان؟ فان قالوا: تقطع" على ذلك» كابروا 
ودفعوا ما یعلمونه" ضرورة. Oly‏ قالوا: اما لم نقطع على ذلك bY‏ شاهدنا 
مولودًا صغیزا شب Ue,‏ شاخ» فعلمنا أن هذا حكم كل شاب tarts‏ تيل 
لحم: فا أنكرتم أن OS‏ يعض الأحياء شاهد هذه الطبائع مفردة غير مركبة أو 
شهد حدولها؟ فلا يمكنكم أن تقطعوا لوجودكم OW LU‏ مركبة أنها كانت 
كذلك ۸ تزل» وعلى أن هذا إقرار منكم Ob‏ الوجود للشيء / ليس بدليل على 
أنه كان من قبل كذلك» oly‏ ما غاب عن وجودكم له أنه cate‏ لأنه لو كان 
We‏ على ذلك ۸ جز أن يدل وجود آخر لخلاقه oY‏ الدلائل لا تلف 
ي Yo‏ ولا تتناقض» فلا وجدع بعض الاشياء على صفة وحالة قد es‏ 
وجدتموه على خلافها فاعلموا أن الوجود له لا بدل إلا أنه على ما وجدنوه 
cade‏ إذ حكم البعض عندكم هو حكم الکل. وهذا أيضًا لازم لحم على 
استدلالحم على طبائع الأشياء» وبلزم أيضًا كل من اقتصر منهم ني الاستدلال 
بالوجود. 


A‏ نقطم : امطع ۴ utile‏ پعلموه 


aot‏ کاب العشمد 


ul,‏ استدلالهم بفهم الانسان وإدراكه عشاعره وتمييزه على as ol‏ خامساء 
وهو الروح» فانه يقال لحم: بهذا القدر لا ينبت لکم أن فيه خامساً لأنه يقال 
لك : ما أنكرتم أن هذه هي gt‏ الأمور [عند] امتزاج الطبائع الأربع ؛ ay‏ 
غير ممتنم أن بظهر ها عند الامتزاج من التأثير ما لا بظهر لأفرادها؟ ألا تری أنه 
ake‏ تأثيرها في التبريد والتسخین إذا امتزج الحار بالبارد؟ ومتی جوزتم ذلك لم 
بمكنكم القطم على إثبات هذا الخامس. ويقال هم: ما أنكرتم أن يكون 
الخامس فاعلاً ختارا lle‏ مريدًا كا قاله بعضكم وهو المدبر للطبائع N‏ وهو 
الذي SUSE‏ ومتی جوزتم ذلك فاستدلوا على كونه خالفا للطبانم وكونه قدعا 
bel LS‏ لارسل؛ ثم افهموا من الرسل H‏ وارقضيا الأباطبل. Jes‏ أن 
الفهم والمييز والادراك واستخراج اللظائف (عا تظهر ثي الیوان دون الماد 
والتبات» فلم حكم ab‏ الروح سانحة في جميع أجزاء العالم؟ وقرفم: إن حکم 
البعض هو حكم الكل إذ الأجزاء من العالم: اقتصارا منبم على دعوى» رانا 
كان يجب ذلك لو Gal‏ جميع العام في التأثير الدال على الروح. ويقال شم: 
ملا p>‏ لأجزاء العالم بأنها / حيوان أو الكل نبات أو جاد لأن حكم الكل 
عندکم هو" حكم الجزءء كا وجدتم الحيوان من أجزاء العام فقد وجدتم من 
اجزائه النار والجمادء وكيا لم حكوا بكون الكل حيوانا أو نباتا فلا Lat KE‏ 
باتفاقها في كون الروح سانحة فيا 

: متنافرة غير متفقة‎ Wl edy احتجاجاتهم لقوشم: إنها كانت مختلطة لم‎ Liy 
فلو لم تكن تلطة ل تزل لا جاز أن تختلط من بعد فإنه بقال لهم: إن تنافرها‎ 
Ja يدل على آنبا كانت متباينة أولى من أن‎ ob lisy cha ليس إلا طباعاً‎ 
كانت مختلطة. ببين ذلك أن ذواتهاء إذا‎ YL اختلاطها بعد تنافرها آي ذانها‎ 
اقتضي أن اختلاطها عارض لا وأنه‎ LEM كانت نقتضي التنافر وغنم من‎ 
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غير عرض لازم لاء فلا بد من أن يعرض لا بعد أن ۸ يكن» وهنا بدل على 
حدوث امتراجها. يزيده UG‏ أن ذواتها لو صححت الاختلاط بدلا من 
تصحيحها تى الاختلاط لاقتضى ذلك أن اختلاطها أمر عارض lb‏ فكيف إذا 
كانت cig‏ توجب ني الاختلاط؟ 

وقولهم : نها لو كانت غير مختلطة sy‏ واحدًا U‏ جاز أن تختلط من 
فإنه يقال لهم: إن هذا إتما يدل على آنا لا جوز أن مختلط لذواتها وطباعهاء 
oY‏ طباعها تقتضي claps‏ ولا يدل على أنه لا يحوز أن تكون مقهورة على 
الاختلاط . ألا ترى أن LEN‏ يقتضي النزول والهري elo‏ ثم جوز أن بقهر 
على الصعود علوا؟ ويقال لحم: ما أنكرتم أن یکون الخامس تهرها على 
الاختلاط لأنه عندكم هر مدبرها وعرکها: فيدبر أيضًا اختلاطها وتصريفها على سائر 
fete‏ فان قالوا: إن الروح لا يحوز أن بوجد فيا إلا بعد امتزاجهاء فکیت 
يتولى امتزاجها؟ قيل شم: فاستدلوا بذلك أيضًا على سادس قهرها على الامتزاج 
وأساح الروح فباء واستدلوا عا يظهر فيا من التدبير والمطابقة / للمنافع 
والإحكام ني الصنعة على أن السادس حكم al,‏ باعث JA‏ على ما تقدم. 

وأما قوهم: انا وجدنا أجسام العالم قابلة للحرٌ والبرد وغيرجماء فلولا أن في ذلك 
شكلا [U‏ لما قبلته » OY‏ الشيء إنما بغبل شكلهء قالرا» ولمذا يجب أن يكون 
كذلك لم يزل: وکذلك استدلوا بكونها قابلة للروح على أن فيها WO‏ للروحء فإنه 
بعال لهم : إنه منی وجب أن بکون فيها شکل" لحذه الطبائع لاستغنت بذلك عن قبول 
غيرها. وقوهم: إن الشيء Kl‏ يقبل شکنه . فبقال لهم: الشيء يقبل شكله ويقبل 
ما الفه ولا بضاده: OY‏ ما لا تضاد فيه لا aae‏ أن يجتمع» وإذا صح ذلك 
لم يلزم أن یکون في کل ما بقبل شيئا أن يكون فيه من شکل ذلك الشي». 

وعارضهم التوعختي فقال : آخبرونا عن الأبيض إذا اسودٌ أو الحلو إذا صار 


بعد» 
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مرّاء هل يخلو قبل ذلك اما أن يكون فيه ضد للسواد أو الحلاوة أو شکل HA‏ 
وإذا لم يكن فيه ضد لما فقولوا: كان فيه شكل NA‏ ومتى قالوا بذلك كابروا. 
وان قالوا: ¢ يكن فيا ad‏ شکل» فبطل قوهم . 

وقرفم : إن هذه الأشياء لا ۸ توجد الا کذلك حکنا بأنبا ثم ترل كذلك: 
فإنه يقال هم : إن هذا يدل على آنها يحب أن تکون قابلة لهذه الطبائع ما كانت 
موجودة. ولا يدل de‏ أنبا كانت موجودة لم تزل» GY‏ لا يتنم أن oS‏ 
محدئة» ثم من حين حدوثها تکون قابلة ها. ألا تری أن الحجم لا پوجد إلا 
تابلاً للحركة أو السکون؟ ثم لا يدل تبوله لذئك على أنه موجود لم cda‏ بل 
بدل على أنه Qe‏ وجد وجد قابلاً / لذلك. 

وزعم جالينوس أن أول من قال: إن الطبائع أربع » هو cbla‏ وقال: 
الدليل لذلك أن الإنسان لو كان من طبيعة واحدة ما اعتل: ولو اعتل لكان لا 
يبرؤه إلا شيء واحد. ففال اللوعتي: يقال له: ما SG‏ من أن يكون من طبيعة 
واحدة فتتغيرء فلذلك نحدث العلل ويختلف ما برژها بحسب تغبراتپا؟ قال: 
ويقال لهم : ألبس يعتل الانسان أكثر من أربع علل ویرژه أكثر من أربع 
أدوية؟ فقل: إن الطبائع أكثر من أربم. فأما ما استدلوا به على أن العام 
رک من أربع طبائع egyes IS‏ فلذلك أعرضنا عنه. 

وأما حجة من قال tp‏ إن حركات هذه الطبائم هي" طباع منباء بأنه لو 
لم تكن طباعاً مها لجاز أن تعرى من ذلك وكانت لا تتحرك إلا بداخل يدخل 
عليباء ويعنون بحركاتها امتزاجها واختلاطهاء فيقال لهم: ما أنكرتم أنها لم تكن 
متحركة» ثم SESE‏ وقوهم: لو عريت من ذلك biy‏ واحدًا لم كحرك إلا 
بداخل يدخل elle‏ قيل مم : هذا صحیح» ولكن ما أنكرتم أا لا تتحرك إلا 
بداخل يدخل علا من روح كا قاله بعضكمء أو حرکات الأفلاك كا يقوله 
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بعض الفلاسفة» أو صانع مختار بقعل ذلك من غير واسطة كا يقوله السلمون؟ 
فالذي احتججم به فيه اقتصار 7 دعوی وتسلم للمذعب قبل أن تبطلوا 
الاتسام الي متملها العقل. ومثل هذا لا یکون Yan!‏ موصلا إلى لى العليء 
ee‏ وقد قلم : إن الروح قد بحركها أيضًا لا بانت به اثروح من التدبير 
واعتال الطبائع > فا آمانکم مع هذا القول من أن یکون الروح هو الذي يحركها 
ني جميع الاحوال؟ 

وبقال لمن قال منهم: إن الحرك ما هو الروح ob‏ الحركة دليل الحياة والحياة 
للروح: لا للطبائع : | ۱ زعمتم أن IH‏ دليل الحياة؟ وما أنكرتم أن یکون 
j£‏ هذه الطبائع طباعا منباء فلا تكون USE g‏ دلالة على خامس؟ وم 
زعمتم أن الروح حي؟ وما أنكرتم أن E‏ هذه الطبائع لطبع بختص به الروح» 
لا لأنه حي؟ وان جعلتم USE‏ دلالة على حي» فهلا فللم: إله' حي قادر مختار 
عالم حكم وإنه مخالف للطبائع » كا قلتم: إن الخامس خالف ها؟ 

وقولم : إن حركة الروح من جنس واحد إلا أنه لا عکنبا ني طبيعة ما 
عکنها في الأخری» وتشبيبهم' ذلك يمن يمثبي في جدد من الأرض ومن SE‏ 
ي الرمل اقتصار منهم على مثال» وبضرب الامثال لا يرتفع ما بحتمله العقل 
من الأقسام. فا أنكرتم من أن aS‏ اختلاف YSE‏ لاختلاف حركات 
الأفلاك كا بقوله بعض الفلاسفة: أو يكون ذلك من تدير فاعل تار مخالف 
بين ise‏ نجسب مصالح العباد في دينهم ودنياهم کا يقوله المسلمون؟ 

وأما من ۸ يثبت مهم غير الطبائع الأربم واحتجاجهم لذلك erb‏ لم 
جدوا" غيرها فإنه يقال طم: ما تعنون بقولكم: إنكم ۸ مجدوا غيرها؟ إن 
عنم أنكم م تشاهدوا dy‏ تعلموا ضرورة غيرها فإنه يقال لكم: وم زعمتم أن 
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كل ما پثبت وبعلم op‏ يحب أن بعلم مشاهدة وضرورة؟ وما أنكرتم آن 3 
الأشياء ما يعلم بنظر واستدلال؟ وان a‏ به أنكم لم درا We‏ على 
خامس c‏ فانه يقال لکم : ke}‏ | جدرا ذلك لانکم ۸ تنظروا في الادلة كا بنظر 
فيا خرکم» ولو نظرتم كنظرهم لعلمتم کنلمهم» وانفاه نظركم وعلمکم 
ووجدانکم للأدلة لا يدل على انتفاء ما ۸ تعلموهء فلا تقطعوا على انتفائه. 

وأما ما يلزمهم على مقالامهم فیلزم الكل إذا قالوا بقدم الطبائم أن بکرن 
Lely‏ كونها في الجهات» لا جائزأء لأن ذلك يدل على / أا لم نكن لم 
ترل» على ما تقدم بيانه. ويلزمهم القول يحوادث لا أول ها» وقد التزموا ذلك» 
وقد by‏ بطلانه من قبل. bb‏ من قال باثبات الطبائع الاریع والخامس هو 
الروح فإنه يتزمهم على قوفم : إن للطبائع أفعالا وان فعل کل واحد متا خلاف 
فعل الآخرء أن لا يثتوا خامساء لانه لا دليل مع هذا القرل علیه"» لانه لو 
دل على الروح دليل لدل عليه فعله الذي لا يصح أن يكون فعلاً للطبائع فأما 
إذا أثبتوا للطبائع" أفمالاً غتلفة لم ce‏ أن یکون جميع ما بحدث في العام من 
الا فعال احتلفة هو فعل الطبائع » واعا تلف لاختلاف حرکانها وامتزاجها وغلبة 
بمضها على بعض. 

رمی قالوا: ان الفهم والادراك واستخراج اللطائف لیس من فعل الطبائع › 
قبل هم : جوزوا أن يكون ذلك من فعلها لاعتدال مزاجها وتساوي اختلاطها 
Oly‏ یتفق ما أمزجة" مخالفة لزاج بعضها: فکون ذلك من آفعال تلك 
الأمزجة » كا قلم : إن الأشياء ما اختلفت في أجناسها Tas‏ فکان بعضها 
موانا وبعضها جادا وبعضها طعوما وبعضها کذا وبعضها كذا لاعتلاف 
اختلاطها. وإعا اختلف اختلاطها لاختلاف حركاتماء وزعمتم أن الأشياء لا 
نقری با بتصل بها من آشکاها المدة ها وتضعف بانقطاع ذلك عنبا وبغلبة 
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أضدادها lle‏ فكيف يصح لكم مع هذه المقالات دلالة على إثبات خحامس؟ 
وهذا ألرم ان قال منهم: إن حركات الطبائع منها طباع» ثم قالوا: وقد يحركها 
الروح أحيانا. 

7 يقال هم : إذا قلتم: إنه إنما اختلف اختلاطها لاختلاف حركاتماء فلم 
اختلفت حرکانبا؟ ob‏ قالوا: إن الروح خالف بين حركاتها فلذلك اختلفت» قبل 
هم: قلاذا خالف بين حركاتيا؟ فان قالوا: إن ذلك طباع منه» فيل: / أليس 
لو حركها خلاف ما عليه الطبائع لكان ذلك طباعا منه أيضّاء فهلا حرکها 
Ge‏ هذه الحركات حى یکون اتلاطها وامتزاجها خلاف هذا الاختلاط؟ 
Kaag iel y‏ هذا لأنكم تابون للروح محر یکات للطبائع dake‏ حى یکون لذلك 
بعضها nes‏ و بعضها bls‏ وکل هذه التحریکات المحتلفة co‏ عند کم , طباع » 
فحوزوا للروح al‏ طباعاً ike‏ لما se‏ الطبائع حلاف هذه cls dt‏ 
زوا اغالا شين هذا العام يدبر اثروح فيه الطبائع' على صور مخالفة غذه 
الصورء وجوزوا فا آفعالا غير أفعال هذه الطبائم ي هذا العام. 

ومن قوهم: انه لا شيء غير هذه الطبائع إلا الروح. ویقال شم: ol‏ 
الروح عندكم Ne‏ بعض الطبائع » فتكون لذلك نباتاء ويحرك بعضها بحلاف 
ذلك التحريك» فتكون حيواناً؟ فهلا حرك ما كان GLE‏ التحريك الذي له كان 
البعض حيواناء وهلا حرك ما صار حیواناً التحريك GL‏ فكان GL‏ وهلا 
حرك الكل التحريك GU‏ أو الحيواني» فيكون الكل نباناً أو حبوانا» لأن كل 
هذه الأفعال منه طباع» فليس ob‏ تعمل الطبائع نع Wei‏ أولى من Sel‏ 

e‏ لهم : إذا كان or‏ 0 طباعاً ee m‏ الي 
الاسان ai‏ به قوام العام عا فيه عا يكثر تعداده : ۳ الأقوات القعمة 
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للحيوان والفراكه الشهية والقار وما يتخذ منبا والروائح العطرة والوجوه الحسنة 
والقدود الراشقة وا نحاسن الفائقة والببائم التي منبا ركوب الحيوان الأشرف والتي تحمل 
الأثقال إلى غير ذلك من النانع واللاذ التي عددها الله تعالى في AS‏ وأورده علماء 
المسلمين / وشرحوه في كتيهم؟ ولم حرك هذه الأفلاك التحريك الوافتی لمناقم 
الحيوان» فذلك ليلهم امهم ونبارهم لانتشارهم في مكاسيهم وغيره من وجوه 
مناقعهم؟ ولم p>‏ حواس کل حبوان ي المواضع الي JN‏ فپا انتفاعهم : وهلا دبر 
کل ذلك على الوجوه التي تکل بها مفاسدهم وتفوت بها مصالحهمء وهلا اتفقت من 
الروح أسباب الاختباط دون أسباب الاحتياط؟ وهلا دلكم ذلك على أنه لا بد 
bib‏ العام من 

فان قالوا: آلیس حصل بي هذا العام ضروب من الفاسد کالوت والمضائب 
والغرق والحرق والحرب والصواعق والیوانات المؤذية إلى غير دلك؛ فكيف 
يكون ذلك من فعل الحكم العللم الرؤوف الرحم؟ قيل هم: إن ما ذکرعوه لا 
بنائي الحكة StI oY‏ إذا خلق الانسان للتكليف فالجزاء بالثواب والعقاب لم 
يكن بد من المحن متحن صبره GAL‏ وتشديد التکلیف» كا opt‏ شكره 
بضروب النعبمء ويبتليه بالاحتراز عن shall‏ والحيوانات المؤذية ليدعوه إلى 
الاحتراز من الذنوب الوبفف وأرهبه ot‏ بالصواعق والزلازل وغيرها ليذكره 
أهوال القيامة فيدعوه بذلك إلى التوبة والتضرع إلى طلب المغفرة» وأنهى تکلیفه 
بالوت لأنه لا بد للتكليف من نبهاية: وأخنی عنه أجل موته ليدعوه ذلك ال 
الاستعداد للموت: فحكة OLY)‏ بالتكليف تقتضي أن يخلط حلو الدنيا برها 
ويسرها بعسرها وغناها بفقرها وصفوها بكدرها ومنحها بمحتبا': ومع ذلك 
At‏ في مقابلة المنح في حى أكثر الناس GP‏ بسير» ولولا ما في ذلك من 
الصالح ثي التكليف لما مس الکلف عنة البتة. 


مدبر حي قدير علم خالق لا يشاء حكم رؤوف بالعباد رحم؟ 
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ويلزمهم على قولهم: إن تحريك الروح للطبائع طباع منها وأفعال الطبائع' 
طباع منها وأنه ليس إلا الطباتع والروح وأفعاها"» أن لا / بحسن فما بين العقلاء 
أمر بحسن ولا ني عن قبيح ولا مدح ولا ذم وأن لا يجب شكرء oY‏ أفعال 
العقلاء نقع طباعاًء فهم على قولحم في أفعالهم عنزلة افاوي من شاهق» فکا لا 
يحسن أمره ولا تیه ولا مدحه ولا ذمه كذلك كان يحب في أفعال العقلاء. 

وأما ما حكي عن بعضهم أنبم أثبتوا خامساً لكنهم ASG‏ إنه مكان الأشباءء 
وعبروا عنه بالقضاءء وقالوا: انه مدير للطبائم الاریع » وقالوا: إن الفضاء ليس 
ne‏ فقوفم أظهر فسادً!ا من قول ساترهم oY‏ مكان الأجسام ليس إلا 
الفراغ + وذلك برجم إلى ني الجسمء فکیف يكون ني الشيء lye‏ بل مدير 
لا في الم من العسجائب؟ وبالله التوفيق. 


الكلام على الثنوية وحکاية مقالانیم 


اعلم أنا نحكي أصول مقالانهم واحتجاجهم فا دون كثير من اختلافاتهم فها بيهم 
OY‏ اختلافهم كثير» وليس فا نحكيه من أصول مقالاتهم كثير فائدة الا الوقوف 
على مقالات كل فرقة» ولأن بذلك يعلم كيف gis‏ مذاهب البطلین امخالفين للة 
الاسلام وما يختلفون فيه. bb‏ أن نحتاج في إبطال pbs‏ إلى تدقيق فلاء بل 
حكابتها تكني في العلم ببطلانها للعاقل السلم عن تقلیدهم» وكذلك شبهم 
واحتجاجانهم لا یخی دفعها على من له Gal‏ حظ من النظر. وني تتبع مقالائهم 
واختلافاتهم أجمم نطويل من غير كثير فائدة: فلذلك نقتصر على أصوفا. 

واعلم أنهم أصناف نذکر أماميهم عند ذكر مقالاتهم. قنهم hpll‏ ورعا 
يقال chile‏ وهم أصحاب ماني» فحكى أبو عسی الوراق عنم أنهم يزعمون 


.١‏ الطبائم : الطباع ۲ أفعالحان_لفعاما 


o۲‏ کاب الشد 


أن العام مصنوع من شيكين» أحدها تور والاخر cide‏ وأنهما قدیعان» وزعموا 
ہا Ole‏ قديمان حساسان سیعان بصيران» إلا أنهما يختلفان في النظر والئفس» 
متضادان في الفعل» فنفس النور خبّرة فاضلة US‏ حكيمة محيية تقاعة لا 
ضرر عندها ولا شر cE‏ ونفس الظلمة على خلاف ذلك وضده من الشرارة 
والرداءة والخساسة / والنئن والسفه مميتة مغمة ضرارة معدن pU‏ وزعموا أن 
ذلك مہا طباع وأنه لا نباية للنور من خمس جهات» العلو والجهات الأربع 
ont‏ وثمال وأمام وخلف وأنه تلقاء الظلمة ويتناهى من الجهة اليي منبا يلق 
الظلمة وهي جهة السفل: وكذلك لا اية للظلمة من خمس جهات إلا من 
الجهة الي منها تلق النور» وأا تلقاء النور: وبسمونبا بأنپ| کیانان: النور 
Ye‏ کیان والثاني كيان الظلمة. واختلفوا في تلاتيباء غنبم من قال: کانا 
ee‏ کشعاع الشمس والظل» ومنهم من أثبت kea‏ فرجة ول ممعل الفرجة 
gas‏ ثالثاً. وزعموا أن كل واحد منهما أجناس خمسة: الواحد متها روح وأربعة 
أبدان» فروح النور هو النسم: وأبدانه الأربعة' هي النار والنور والربح والای 
وأن روح النور لم بزل بتحرك G‏ هذه الأبدان: وكذلك الظلمة أجناس خمسة» 
الدخان والحريق والظلمة والسموم والضباب؛ وأن روح الظلمة هو COU‏ 
وهو يدعى عندهم LG‏ والأربعة الواقي أبدان. وجعلوا أبدان النور خالفة 
بعضها لبعض» WS‏ عندهم نور» وسموا أجناس النور ملائکف وكذلك قالوا 
باختلاف أبدان الظلمة وسموها شیاطین. وأن أبدان الظلمة كانت pa‏ بروحها 
والروح يضر بالأبدان ۸ بزل. 

وحكى عتهم أيضًا أن الأجناس الخمسة من كل واحد مها سراد وبياض 
وصغرة وحمرة وحضرة. ا كان من بياض في Me‏ النور فهو خيرء وما كان من 
بباض في عالم الظلمة فهو شرء وكذلك مائر الألوان. وزعموا hri‏ كانا لم بزل 


aN : الاربعة‎ A 


¥4\ و 


۹ظ 


ني أصول الدبن ory‏ 


متباينين لا ثالث معهاء ثم امتزجا يجزئين Le‏ فكان هذا العام من الحزئين 
المتزجين منهما. وزعموا أن بدء الامتزاج هو أن أبدان الظلمة تشاغلت عن 
الإضرار بروحها بعض التشاغل» فنظرت الروح عند ذلك فرأت النور وم تزل 
كانت' حس ob‏ معها غيرهاء / وكذلك أبدان [الظلمة] كانت' نمس بأن 
معها غيرهاء فابتشت الروح تلك الأبدان لخالطة" التورء فأجابتها إلى ذلك 
لشرارتبا وانتزاعها cal‏ فتحیلت" روح الظلمة عند ذلك ي تلك الابدان حيلة 
عظيمة بصورة مشوهة cins‏ ثم أقبلت نحو النور وفصل معها من كل جنس 
من اجناس الظلمة الخمسة جزء» فجاءت DHA‏ النورء فلا رأی ذلك [ملك] 
عالم النور وجّه الانسان القديم» ملكا من ملائكتهء ني خمسة أجزاء من 
أجناسه: ملائكة أقوباءء فلا بدا الانسان القديم للظلمة آشرف على كل جند 
من جنودها الخمسة بجزء من اشمسة الأجزاء النورية» فأسره cle‏ فاختلطت 
الخمسة النورية بالخمسة الظلمية» فخالط الدخان النسیم؛ ف هذا النسيم 
الممزوج ؛ ها فيه من اللذة والترويح عن الانقس وحياة الحبوان من النسم؛ وما 
فيه من الحلاك والأذى والأدواء والآفات تمن الدخانء وخائط الحريق النارء فا 
فيا من الاضاءة فن التار وما فيها من الاختراق والهلاك etl of‏ وخالط 
اور الظلمة» فنا هذه الأجناس الكثيفة الغلاظ كالذهب والفضة وأشباه 
cals‏ ها فا من الصفاء والحسن والنظافة والمتقعة ممن النور» وما فا من 
الكدر والقلظ والقبح والدرن والضرة DE‏ ف ley ce‏ انوم 
الریح » ما فیبا من المنفعة لمن اریح» وما Ad‏ من الکرب والضرر من السموم 
وخالط الضباب الاءء فا فيه من الصفاء "والعذوبة من الماءء وما فيه من 
التغریق* والتخنیق والافساد هن الضباب. 

فزعموا أن هذه الأجزاء الظلميةء لا بقیت؛ مأسورة في الأجزاء النورية: نزل 

۱ کانت: کان ۲. ale! abit‏ ۳ فتحیلت : فتصلييي. ۶ التغریق: zest‏ 
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الإنسان القديم إلى غور العمق فقطع منه أصول تلك النود الخمسة الظلمية» 
ثم انصرف Mele‏ إلى موضعهء ثم اجتذب بعض اللائكة تلك الجنود المأسورة 
عا فيا من النور إلى جانب من ارض الظلمة بلي أرض ory om‏ 
وعلقوهم بالعلو نم أقاموا ملكا Uy‏ أسفل من أرض النور ني الهواء من عالم 
النور» ply‏ ملك dle‏ الئور بعض ملائكتهء فخلق هذا العام من تلك الأجزاء 
الممتزجة لتخلص تلك الأنوار المترجة بالظلات؛ وبنى منه تحت يدي ذلك 
الملك الحامل لتلك الأجزاء الممتزجة عشر سموات وثاني' أرضين» وكبس 
عفاريت' من عفاريت الظلمة تحت الأرضين» وعمد إلى أكابر الشياطين 
فشدهم في السموات» وفطر السماء الدائرة» فلك النجوم والبروج oe‏ 
السفلى وربط GS‏ عفاریت" جعلهم مصاف" للنور [و)وكل ملکین من الملائكة 
بإدارتها لكي تشرد العفاربت الي فیبا فتمنعها من الصعود إلى النور ۳۹ 
وعن الاضرار بالتور المتزج وليتخلص بذنك che‏ [و]وكل ملكا ممل 
السموات واخر برفع الأرضين ووصّل الحو بأسفل الارضین أعلى* السیاوات» 
وجعل حول هذا العام خندقا لبطرح فيه الظلام الذي قد استصى نوره» فبتي 
Lob‏ مفرداء وجعل ذلك الخندق سوراً لكي لا يذهب شيء من تلك الظلمة 
الفردة عن النور إلى النور الذي في المالم؛ فلا یبلکه ولا cable‏ ثم سیر 
الشمس والقمر لاستصفاء ما ي العالم من النور: فالشمس تستصي النور الذي 
امتزج بشياطين الحرء والقمر يستصنى ما امتزج بشياطين البرد. 

وزعموا أن النسيم الذي ني الأرضين لا بزال يرتفعم ويرفع ما فا من قوى 
النور وما يتحلل من الأرض والنبات والنور: وترنفع هي أيضًا OY‏ من pls‏ 
الارتفاع إلى محلها الأول والتخلص من الظلمة والذهاب إلى جومرها مع ما 


gu .١‏ : عان ۴۲ عفاربت : ly le‏ ۳ مصاف: مصانا 
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برتفم من التسابيح والتقدیس والکلام الطیب وأعال البر gl‏ تکون من 
اجلوقین؛ يرتفع ذلك كله وبسري في عمود السبح کذا) إلى فلك الق 
وعمود السبح هو الذي ترتفع فيه الانوار إلى فلك القمر؛ قلا بزال القمر يقبل 
ذلك من أول انشهر إلى أن يصير بدرا. ثم يؤديه إذا Mel‏ إلى الشمی؛ 
وزيادة القمر في أول الشهر إلى أربع عشرة لبلة / لقبوله ما JE‏ وارتفم من 
أنوار الأرض والنبات والمياه وغير ذلك من صفو أنوار العام والتسابيح: 
ونقصانه من لدن بصير بدرا إلى اخر الشهر وال وقت مستهله لدفعه ذلك إلى 
الشمس» وتدفعه' الشمس إلى نور فوقها في عالم السبح: فيسري في ذلك العام 
إلى النور الاعلى الخالص» فلا يزال ذلك من فعلها حى لا يبتى من النور [إلا] 
شيء منعقد لا تقدر الشمس والقمر على استصفائه. فعند ذلك يرتفع الملك 
الذي كان at‏ الأرضين ويدع الملك الآخر اجتذاب السموات» فينحط eV‏ 
على الاسفل» وتمور نار تضطرم في تلك الاشیاء فلا تزال مضطرمة حتی 
يتحلل ما فيا من النورء ويكون ذلك الاضطرام مقدار ألف سنة وأربعائة وتمان 
وستين سنةء قال بعض من يحبر عنم : ألف وأربعائة وستين سنة. وإذا غلل 
النور ورأت ila‏ روح الظلمة؛ الموت" وتلك الملائكة والحنود استکلیت 
وراه للقتال» فتزجرها تلك الجنود من حوهاء فترجم خائفة مذعورة 
إلى قبر قد كان lb Jel‏ ثم بسد على ذلك القبر بصخرة OSG‏ مقدار الدنیا؛ 
وتظهر تلك اتود من النبرة موضم الدنیا حتی تسنوي مع أرض fe‏ النور 
فيستريح النور حينئذ من الظلمة» وهذا هو القيامة عندهم. 

ثم اختلفوا ي هل يبى في الظلمة من النور شيء بعد اقلاص؟ Aa‏ 
بعضهم : یش منه فیبا" شيءء وقال بعضهم: لا ببی. وزعموا أن الهامة؛ روح 
الظلمة» هي التي تصور البوان في أرحام الأمهات وني غير الأرحام ني المواضع 


.١‏ وتدفعه: وتدفعها ۲. روح الظلمة الموث: الوت Likeys‏ ". فيها! فيه 
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التي يتولد فيا الحيوان» وئنبت النبات في الأرض» وإنما تفعل ذلك ليدوم 
الامتراج ويبى النسل» فيتصل الشر ويقل الخير لما خا في ذلك من النشاط 
واللذةء قالوا: واعا تصور في الأرحام بقدر ما عکنپا من ذلك» فرة ذكرا 
ومرة tall‏ على قدر الحواء والواد. و!نها حي المهيجة للعالم في النكاح لیم فا ما / 
حب بي مطاولة النور واحتباسه"» OY‏ النسل كلا كثر كان النور من الخلاص 
أبعدء وکلا كثر الشر كان الخير أضعف» إلا أن العاقبة» زعمواء للنور. ثم لهم 
بعد هذا ني ety‏ العام وعدد السماوات وأنوارها والفلك ودورانه وصور الأرضين 
والردم الذي GE‏ وما فییا من الاسوار والخنادق والاساطين والقناطر والابواب 
والحفظة كلام كثير. وزعم بعضهم أن روح النور وروح الظلمة هما حيان 
حساسان فاعلان بالقصد والطباع» فاما آبدانبا فجاد غير حساس» Ely‏ تفعل 
بالطياع. وقال غير هولاء: بل كل ما ي العالم من الروحين والابدان حي 
gs‏ 

واختلفوا ي الافعال وافرکاث؛ فقال بعضهم: هو غير المتحرك والفاعل» 
وهي أعراض k‏ وقالوا: لا حركة الا وقبلها حركة لا إلى ول وزعموا أن 
الحس والعلم بحدثان" من الأصلين Wy‏ فوقنا وينقضيان» قالوا: رذلك طبع كل 
واحد منها. وزعم غير هؤلاء أن الرکات والافعال صفات؛ ولیست" 
بأعراض» لا هي الاصلان ولا غيرجماء ول یوقعرا علیبا اسم شيء ولا عين ولا 
معنی الا على جهة التوسع. وقال صنف منيم» وهم الأكثرون عدذا: إن افرکة 
والسکون هو المتحرك والساکن وانه ليس بصفة ولا عرض وكذلك الفعل 
ليس غير الفاعل» ولا الکلام غير التکلم. وقال غير هؤلاء: إن امتزاج الأصلين 
ليس غيرهما ولیس محادث bed‏ ولا منیا ولا من احدها. , 

واختلفوا Lal‏ في ترز الأجسام» ped‏ من قال: يتبي إلى جزه لا Grr‏ 


.١‏ احتباسه: استباسها ۲ محدثان: cat‏ ۳. ولينت: ولس 
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كا بقوله الوحدون» وقال sie‏ المقالة (سحاق بن طالوت وابن hal‏ 
شاکر". وقال غیرهم: بل تنجزأ أبدًا كا قاله بعض الوحدین وبعض الفلاسفة. 

وأما احتجاجاتهم؛ احتجوا لقوهم بأن العام قدم الطینة عثل احتجاج؟ / 
من أنكر حدوث شيء من لا شيء. واحنجوا لذلك أبضًا Ob‏ الأجسام لو ۱۳۱ ظ 
كانت حادثة لم تخل اما أن تكون حدئت بأنفسها أو بغيرهاء ولو حدثت بغیرها 
م تخل إما أن يكون أحدثها لا لأمر أو لأمر» وان أحدثما لأمر لم بحل uy‏ أن 
يكون ذلك الأمر قدعا أو محدئا على ما تقدم بیان ذلك مع الجواب عنه في 
هذا الکتاب. 

واحتجوا ob Val‏ الأجسام و كانت Bue‏ لاحتاجت إلى cde‏ وعدا 
لا لو اما أن يكون مثلا فا من جميع الجهات أو مثلاً لها من بعض الجهات 
أو خالفا لما من جميع الجهات. والأول بقنضي أن یکون es‏ فيلزم فيه ما 
لزم في الأجسامء والثاني يقتضي أن US‏ المحدث الذي مائلها من وجه محدثا 
من تلك الجهة: OY‏ الأجسام محدثة أيضًا من تلك الجهةء فينيفي أن يحتاج 
من تلك الجهة إلى ملرث کالاجسام: رن كان مخالفا ها من جميع الجهات 
كان ضدًا oY cu‏ المضادة لا تستحق بالاتفاق» وإنما تستحق بالاختلاف» 
ركلا قري الاختلاف وغلب وكثرت وجوهه كان أزيد ني التضاد. ولو كان ضدًا 
ها لم يكن فاعلاً لها لأن الشيء لا بفعل ضدهء لأن. الثار لا تفعل الثلجء 
والنور لا بعل الظلام. 

والواب : إن الشي» عبارة عن أمر واحدء والشي» اما أن بکون ar‏ 
الآخر أو لا کر اي الآخرء ولا واسطة في ذلك» ومتى قبل: هذا الشي 
كالشيء الآخر 3 ي كذاء RUS iyi ly Say‏ عل نفس tegt‏ فذلك توسع . 
بين هذا أن حقيقة الشيء لا بد من حيث؛ كان أن تكون متحدة: وما بوصف 


.١‏ أخي: اخ ۲. شاكر: سکن ". احتجاج: لمحناج | 4. حيث: اذا 
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به بعد حقیقته هي إما أعراض فيه أو صفات له» على حسب اختلافكم في 
ذلك. May‏ على قول من بقول منكم: إنه لا die‏ ولا عرض للشي»ءء أظهرء 
وصفة الشيء وما بعرض فيه ليس من حقيقته» فالشبه له في صفته أو ما 
یعرض فيه ليس عشبه له من جهة من الجهات» راما العرض فيه أو صفته هو 
الشبه بعرض الآخر أو صفته. ولو اشتبه شيان من جهتين على / الحقيقة لكان 
كل واحد منببا شيثين شیا واحدا؛ وهذا عال» فصح أنه لا يصح اشتباه شیتین 
من corer‏ فبطل أصل تفسیمکم» وبطل ما ga‏ على ذلك من أن dae‏ 
الأجسام» لو أشببها من وجهء لكان he‏ من ذلك الوجه. وقولكم: إنه 
لو لم بشببها من كل وجه لكان ضدًا اء باطل لأنكم تبتون Ywl‏ للأرواح 
رالأْبدان» إما أفعالاً اختبارية أو طباعية. ألا تری أن أفمال النور أو الظلمة 
عندكم إما أن تكون أعراضاً للنور أو للظلمة أو صفات ch‏ والعرض لا يشبه 
cate‏ ولا الصفة تشبه الموصوف في جهة من الجهات من الوجه الذي بیناه. 

ومن قال منكم: إنه لا فعل ولا صفة ولا عرض»› فقد كابر. نين هذا أن 
النور والظلام یقعلان" الحركة» والنور لیس عركة» ولا الظلام» نیازسکم لأجل 
تقسیمکم هذا أن تکون الأبدان والأرواح إما مشية لأفعاها من كل وجهء 
فتكون Bae‏ غير قديمة» وإما مشببة فا من وجهء فتكون غير قديمة من ذلك 
cory!‏ وإما أن تکون غير مشيبة لها من كل وجهء فتکرن ضدًا cb‏ والشيء 
لا يفعل ضده عندكم» وذلك يبطل الفعل والفاعل أصلاًء وعلى أن الفعل أيدًا 
لا يشبه الفاعل. وقولکم: إن النار لا تفعل الثلجء قيل لكم: eb‏ تفعل 
الااحراق وذات النار ليست" بإحراق من جميع الوجوه. 

راحتجوا أيضًا ob‏ الاجسام لو كانت محدئة» لم ae fe‏ إما أن يكون 
أحدثبا لاحتراز تفع أو دفع مضرةء فان فعلها لاحتراز نفع كان جسما OY‏ 


.١‏ فعلان: يفعل AN‏ لشت المت 


۲ و 


b ۲ 


ی أصول الدين ۹ 


ail‏ والضرر (عا يجوزان على الاجسام. وان احدئبا لا pid‏ أو دفعم مضرة 
فذلك حلاف العقول من الافعال. إلا أن بقال : أحدنها طباعاء وذلك بقتضی 
أن لا يتقدمهاء فإذا كان احدث lesa‏ كانت الأجسام قدعة. والحواب: / 4 
fel‏ إحسانا إلى GAT‏ وليس ذلك خلاف المعمّول من الأفعال. وسنبين 
ذلك في باب العدل» إن شاء الله تعالى. 

واحتجوا أيضًا ob‏ الأجام لو كانت Bae‏ لكان ها حدث» ووجدنا 
الإحداث على ضربين لا ثالث لماء اما فعلاً' اختياريًاً وإما W‏ طباعيّاء 
والفعل الاختباري هو أن یختار الفاعل الشيء على تركه» والطباعي هو ما وقع 
غير متنع منهء فلو كانت الاجسام فعلا لم تخل من هين الغسمین؛ LIS;‏ 
„Jet‏ آما الأول فلأن ا » لأنه لو كان له ترك لكان U‏ عرضاً و اما 
plese‏ ولا جوز أن OS‏ عرضاً oY‏ ترکها ما أن بوجد فيباء z‏ ذلك اجعاع 
الضدين ٠‏ وإن لم بوجد bed‏ فعرض" مفرد من الأجسام ‏ یعفل» ثم آخذوا پلزمون 
الزامات على أن ترکها لا جوز أن کون Las‏ قالوا: ولو کان تركها جسماً لزم أن 
يكون ضد الشيء بعضهء وهذا بين الفساد. وأما القسم egtl‏ وهو أن محدثها 
آحدنها let‏ فلا خر إما أن يكون سابعلا أو لا بکون سابقاً علبياء > of‏ لم 
يكن AL‏ علیها فهر Dit‏ معهاء وإن كان ساب لها فقد كان leas dy‏ بطبعه 
فإذن ما حدثت بذلك الطيع لأنها لو كانت حادثة لم تتأحر cae‏ لأنه ما كان 
يننظر معنى آخر يحدث ce‏ وهذا يؤدي إلى أنها قديمة مع ذلك الطبع. ولانبا لو 
حدئت بالطبع لكان محدثها ذا" cab‏ وذو الطبع لا یکون لا shee‏ فإذن مدنا 
جسم قدع. ولو صح وجود جسم فدرم لكان LS‏ حکم جمیع الاجسام. 

والجواب: إنكم معاشر الثنوية تشتغلون بابطال أقسام هي فاسدة عند 
خالفیکم وئعرضون عن إبطال ما هو معول خصومکم: فلم زعمتم في هذا 


۱ فعلاً: اسلا ۲. فعرض: عرض ۳. دا: اذل محدثيا: عدبا 


ove‏ کتاب العتمد 


۴ و الاستدلال / أنه لا بد ني الفعل الاختباري من اختيار الفعل على ترك هر ضد 
لذلك الفعل حتی أوجبتم أن يكون ترك الجسم إما Lae‏ أو جسما؟ فالفعل 
الاختياري GH‏ فيه أن يختاره deb‏ على تركه الذي هو الإخلال به ولا حاجة 
إلى أزيد من ذلك. يبن هذا أن الفعل الاختياري هو الذي بقف على دواعي 
فاعله وصوارفه: قکا يدعو الفادر الداعى إلى الفعل ويصرفه عن فعله ترکه أو 
بصرفه صارف pl‏ عن نرکه» فیکون ow‏ الفعل اختيارياء كذلك يصح أن 
یدعوه الداعي إلى حداث الفعل ویصرفه ذلك الداعی عن الاخلال بهء أو 
یصرفه صارف آخر عن DEM‏ بهء فیکون pall‏ اختباريّأء فا أوجبتم من ترك 
الفعل هو ضد له حى بقف عل دواعي القادر لا أصل له. وقد قيل أيضًا: إن 
النظر في أفعالنا لا ترك لهء وهو موقوف على دواعینا ویوجد باختیارنا فقط 
كلامهم. 

واحتجوا أيضًا بأن الأجسام لو كانت whe‏ لكان محدثها متفردا che‏ ۸ 
يكن معه مها ولا من أعراضها شيء» ولو كان كذلك لصح منه أن بعدمها 
بعد حدوئها حتى لا ببق معه مها ولا :من أعراضها شيء» وذلك بعد حدوثما 
Je‏ فصح أنبا قدعة. قالوا: واعا قلنا: إن ا cute‏ لأنه لا ge‏ 
إعدامها إما أن يكون غيرها عدثه القادر فتعدم ote‏ أو لا يكون إعدامها 
غيرها. فإن كان غيرها لم خل اما أن fare‏ البقاء أو لا يحتمل البقاء» Of‏ 
احتمل اليقاء لزم إذا أوجد القادر عدمها أن لا علو من وجود عدمهاء ومی 
حاول إعدامه' فلا بد من أن gee Sat‏ آخر يعدمه cu‏ وهذا يبطل التخلي 
oe‏ الأفمال کا كان من قبل إحداث الأجسام. ols‏ كان لا محتمل القاء: بل 
يوجده القادر فيعدم به الاجسام ويُعدّم هو بعدهاء لم يخل إما أن يستقل ني 

۳ ظ وجوده / بنفسه أو cht‏ في وجوده إلى الحلول في الأجسام: والأول لا يعقل 


0 إعدامه: اعدامها 


۶ و 


في أصول الدین avi‏ 


OY‏ وجود عرض لا في محل لا بعقل» والثاني يقتضي أن يجتمع الضدان» وهو 
وجود' الجسم مع وجود إعدامه. وإن لم يكن إعدامها غير الأجسام بل هو هي 
لزم آن یکون معنی «عدمت» هو معنی «وجدت؛ : GUT‏ يقتفي کونا موجودة 
معدومة» وتي هذا إبطال الحقائق. ويلزم على القائل بهذا القول أن لا يصف 
pola‏ قادرا على إعدامها إذ ليس نحت قوله «اعدامهاه معی مفهوم ولا معنى 
ينتظر كونه في الستفیل» إذ معی العدم عنده هو معنى الوجود. وإذا بطل 
الوجهان صح أن عدمها بعد الوجود لا بتوهم» وإذا لم يتوهم عدمها بعد 
الوجود ۸ يتوهم وجودها بعد العدم وإذا لم يكن بين العدم والحدوث منزلة 
وبطل حدثها صح أا قدية. 

والجواب: يقال فم: إن في كل ed‏ من هذه الأقسام الي رم ابطافا 
مطالبة» وللعلماء تي كل واحد متها قول. ما أنكرتم أن یکون إعدام الأجسام 
غيرها يحدئه' القادر» ولا يحتمل الاعدام البقاء» فیتخلی القادر من الأفعال كا 
قل الإحداث ویستقل بنقسه ثي الوجودء فلا cht‏ إلى الحلول ي الاجسام؛ 
فلا بلزم اجاع الضدين؟ وقد قال بهذا قوم من العلماء» وقولكم: إن ذلك لا 
بعقل لأنه وجود عرض لا ني محل» لا بصح لأنكم إن عنيتم به أنه لا نظير له 
لا يصح لأنه لا يحب [عدم] إمكان كل ما لا نظير cab‏ ولهذا اعتقدتم الامتزاج 
بعد التباين» ولم يكن له نظير. وان عنيتم به أنه لا يمكن اعتقاده لم يصح 
لأنه اعتقده جاعة من pal Jal‏ وما أنكرتم أن لا يكون إعدامها asm‏ 
كا قدر [على] إحدائها من دون أن يوجد معنى غيرها؟ وقولکم: انه بلزم منه 
أن بكون عدمها هو وجودهاء باطل OY‏ انتفاء الشيء ليس هو نفس الشيء 
بل هو أمر معقول زائد على نفس الشیء وفذا تعقلون حلاص النور من الظلمة 
بعد الامتزاج / ged‏ الامتزاج بعد وجوده. فإن قالوا: إن الامتراج ينتني 


ak : وجود: جرد ۲ دنه‎ A 


avy‏ کتاب المعتمد 


بالتباين» والتباين ضد الامتزاج» قيل لهم: إن انتفاء الشيء إذا عقل بوجود 
الضد صار معقرلاً في نفهء فعقل أيضًا أن عحصل بالقادرء وقد قال بهذا 
ani‏ قوم من أهل العلم. وقد أكثروا من الالزامات على هذا seil‏ وهو 
أن |عدامها إذا لم يكن غيرها لزم کذا وكذاء وکل ذلك بسقط عا ذکرنا. 
وسنين إن شاه الله تعالى في هذا الكتاب الصحيح ثما قاله أهل العلم في فناء 
الا جسام. 
yf Ub‏ نا ناکم ونقول SI‏ كم : : لم أوجبتم pass | cal‏ 
وجودها لم بصح Lai‏ وجودها بعد عدمها؟ فإن هذه قضية غير مسلمةء ولا 
مکنکم أن تدّعوا آنبا من البدائه. فا أنكرتم أن لا یکون للأجسام ضد وأن لا 
يصح إعدامها بالقادر ابتداء من غير ضد؟ فاذا كانت محتمل البقاء بعد حدوغا 
d‏ أن خرج عن وجودها من غير tee‏ ولا ضد cle‏ ولا يصح إعدامهاء 
فاستحال عدمهاء والستحیل ما لا تصح القدرة علیه. فأما حدوثها بعد العدم 
ففدور للقادن فصح إحدامها بعد العدم. Sy yi‏ آن الامتراج بين النور والظلمة 
e‏ یت pee‏ 
النور من الطلمة Woi‏ فأحال عدم الامتزاج بعد الوجود ds‏ بحل وجوده بعد 
العدم. ومن قال منكم: إنه يتخلص منه ولا Ge‏ فيه شيء من الظلمة» فإنه 
بقال هم: إذا جاز عندكم أن بوجد الامتزاج بعد التباين لم يزل فلم لا يحوز 
أن لا تعدم الأجسام بعد الوجوده وان وجدت بعد العدمء OV‏ زوال التباين 
الثابت لم يزل أبعد في العقول من أن لا يزول الوجود الثابت بعد العدمء OP‏ 
جاز al‏ جاز الاخر. 


۶ ظ 


في أصول الدین evr l‏ 


م إنا SE‏ ما احتجوا به للتفاصيل التي حكيناها ere‏ ونيين أنها لا / تدل على 
ما ذهبوا إليه» ثم نبين من بعد ما ألزمهم العلماء على مقالاتهم في ذلك: إن 
شاء الله تعال. 

احتجوا لقولم : إن العام مركب من النور والظلمة» قالوا: إنا وجدنا أجسام 
العام على ضربین؛ أحدهما ذو" ظل Ay‏ غيره من أن بقم عليه النور وينني عنه 
النور الشری» والثاني لا ظل لهء کالاجسام النيرة المشرقة کالشمس. والنور مى 
أشرق تى الظلامء قالوا: فعلمنا أن العام نور وظلمة irh‏ ممتزجان Lely‏ ضدان 
متنافيان oo‏ أحدهما الآحر» وأن ما كان ذا ظل لمن جنس الظلام» وما ليس 
بذي ظل فهو من جنس النور. قالوا: وإذا ثبت أن العام من نور وظلمة لم يجز 
أن یکون" كذلك ۸ بزل ممترجاء بل يحب أن GS‏ متباينين لم يزل ثم امتزجا 
OS ai,‏ النور We‏ على الظلمةء قائواء GY‏ وجدنا النور طالياً للخلاص من 
الظلمة» فلو كان ممازجا لم بزل ۸ يكن UL‏ لحلاف ما كان عليه لم Jy‏ 
ووجدنا النور خفيفا والظلمة ثقيلة کدرة لان الاجسام ذوات الاظلال تقبلة 
سافلت» ومن شأن الثقيل الرسوب والسفل» ومن شأن الخفيف التصاعد 
والاستعلاء على الثقیل» وكذلك كل شيء في العالم» فصفوه بعلو کدره؛ فعلمنا 
بذلك أن النور لم بزل Ue‏ على الظلمة وأنه كان ني جهة العلو والظلام ني 
جهة السفل وأنها كانا cole‏ ومن دفع ما ذكرناه فقد دفع الوجود. 

الحواب: يقال طم: لیس فيا ذکرگوه ما يدل على ثبوت ما رمتموه: من 
وجوهء مها أن وجودکم اجسام العام قسمين» ذا ظل ولیس بذي ظل, لا 


بقتضي أن العالم مركب مبما: بل ما أنكرتم أن يكون ما له ظل هو حجم 


ove‏ كعاب العمد 


کثیف مركب من أجزاء ليست بنور ولا ظلمة» ومن شأن الکثیف [أن] بستر 
غيره عن غيره من الأجسام: فإذا وقع على الساتر النور ولم ینغ فيه انعم النور 
عن الجهات / الي يحاذيها السانر» فظهر الظل؟ op‏ قالوا: انا se‏ الظل غير 
ظلام خالص؛ بل الطه شيء من النورء وفذا نفصل بينه وبين الظلام 
الخالصء فعلمنا' أن الساتر ليس بظلمة خالصة» لانه لو كان ظلمة خالصة 
لكان ظله ظلمة خالصة. ولو كان جسماً IS‏ من غير ظلام ولا نورء وكان 
WL‏ للنور فقطء لم يكن ظله تلطا أيضّاء قيل لهم: إنه بلزم» إن كان في 
ذي الظل أجزاء من النور ولذلك يكون ظله غير ظلام خالص» أن يظهر له 
ضرب من الظل في جميع cle‏ سواء قابله النور أو لم يقابله» لأن ما فيه 
من النور منور لا حاذیه كالشمس وغیرها" من النیرات: ويلزم تي الظل الذي 
بظهر بالليل ما يستر الأشياء عن القمر أن لا تكون فيها أجزاء من النور» أو 
نقل أجزاء النور db OY cad‏ في هذه الأحوال بکون شديد السواد يخالف 
الظل في النهار» وكلا كان المنور أضعف hs‏ كان الظل أشد سوادا» فيتبغي أن 
لا يختلف کل ذي الظل باختلاف المنورء OY‏ ما فيه من أجزاء النور لا بتقص 
لضعف النور. ومبا أناء وان كنا نجد الأشياء على القسمين اللذين APESS‏ 
Up‏ نجد ذلك باننهار دون البالي لأنا ud‏ الأشياء بالليالي يسترها الظلام 
ويغشاها كا يغشاها النور باللبارء خصوصاً إذا قدرنا النجوم بالليل منتفية» فان 
لزم من وجودنا الأشباء shh‏ على قشسمن» ذي ظل وغير دي ظل» أن العالم 
مركب من نور وظلمة» فلیلزم من الوجود الثاني أن یکون العالم مرکبا من 
الظلمة الخالصة. ومنبا أنا وجدنا الأشیاء في العالم مظلمة كلها باللبالي وعند فقد 
الثیرات كلهاء وظهر لا وجود الظلام عند ذلك» فا بال النور إذا جاء ماذیا 
للظلام أن بدفع الظلام حى يستنير" لذلك جو العام وهواه؟ والظلام على 


.١‏ فعلمنا: ملما 5 zla at‏ غمره P‏ سح سس 


۶۵ و 


3 أصول الدين ۱ oyo‏ 


قولکم ضد للنور / ومدافع له» فا باله لا يدفع النور حتی لا تستنیر" الأشياء ۱۳۰ ظ 
المظلمة؟ وما بال هذا yy‏ في هذا May‏ لا يؤثر ي ذلك مع كوا ضدین 

متانعين مطبوعين على ذلك؟ وصح آنهبا ليسا بمتدافعين على ما cag‏ بل ddi‏ 

يستنير بمحاذاة النير له» فيظن لذلك أن النور دفع الظلام. 

F‏ يقال هم : لأن دل وفوع الظل لذي الظل على أن فيه أجزاء من الظلام 
فلیدل ما لا بقع له ظل ch Als”‏ الستتیر" بالشمس» فإنه لا بقع له ظل» على 
أنه لا ظلام cad‏ فصح أن ما ألزموه على وجود ذي الظل وغير ذي الظل من 
أن العام مركب bre‏ ليس يلزم منه. ویقال rod‏ ما انکرمم أن يكون الواء 
الذي ملأ الحو الذي بين الارض وبين النيرات کالشمس والقمر على صفة إذا 
قابله النير انقلب نورا واستنار لذلك» وإذا فقد محاذاة النير له لم بستتر: فلا 
يكون الظلام إلا فقد النور عا يقبل النورء فلا يكون ذاتا ولا شتا ولا مضادا 
للنور على ما Ferg‏ ولهذا إذا غمضنا أعيننا حى فقدنا رؤية النور فإنه بتخيل 
إلينا أنا نرى ظلاماء ومتى قدّرنا العام We‏ عن النيرات فإنا نتصوره مظلماء 
فصح أن الظلام ليس إلا فقد النور عا يقبل النورء ويبطل بذلك جميع ما 
ex‏ على ذلك من السخف وافذیان الذي "Se‏ عنكم. وإذا كان افواء 
يستنير بمحاذة؟ النير لهء وکان لا بنفذ في الأجسام الكثيفة» بقيت الأهوية الي 
تحول بينبا وبين النيرات تلك الأجسام الكثيفة غير مستنيرة» فيظهر لذلك الظل 
oY‏ في تلك الأجسام ظلاماء والوجود لا ذكرناه أكثر شهادة والعقل له أشد 
تجویزا: فبطل ما قالوه وما بنوا عليه. 

Ul,‏ قولهم: إنه يحب أن يكونا غير ممتزجين ۸ يزل لأنا ad‏ النور يطلب 
الخلاص من الطلم : فانه" بيبطل ما ail or / ab Ss‏ لا خلاص ولا مناصی 5او 


.١‏ تستنیر: سستر ؟. الستنر: الستر ۴ الذي حكي : الي حکیت 
.f‏ بمصحاذاة: محادات o‏ فزن وانه 


evi‏ کتاب المعتمد 


بل هر فقد ماذاة النير عا بقبل النور. وظهر ببذا أيضًا أنه لا خفة في النور ولا 
ثقل في الظلام وأنه ليس فا يقع له ظل أجزاء ظلامية» فیستدل de‏ على JE‏ 
أجزاء الظلام وعلى علو النور طالبا للخلاص من الظلام وتسفل الظلام. ویقال 
هم: لم حكتم بوجود النور Ub‏ للخلاص من الظلام على تبايتها لم da‏ ول 
تحكوا بوجدانکم لما ممتزجين على bel‏ کانا ممتزجين لم بزل مع أن کونیا ممتزجين 
أظهر ني الوجدان من طلب الور للخلاص» لأنه مشكل لا ذكرناه من 
التجويز؟ وقرلكم : لو كانا ممترجين لم بزل لم يطلب النور خلاف ما كانا عليه لم 
يزل» فإنه يفال لكم: ولو کانا متباينين لم بزل لم بطلب النور أو الظلمة خلاف 
ما كانا عليه لم de‏ من التباين» وي ذلك عدم امتزاجها. ويقال لحم: إنا قد 
ينا O‏ تقدم أن الوجود لا يدل على أن غير ما تعلق به الوجود مشارك لا تعلق 
به الوجود فيا وجد cade‏ ولا يدل' أيضًا على أن ما وجد ade‏ كان كذلك من 
قبل. فقولكم: إنا نجد صفو الشيء يعلو على كدره» لا بدل على أن هذا حكم 
كل شيء» بل لا بد من دلیل مجمع بين الأشياء في ذلك. وبينا OW‏ أنكم 
أول نارك للوجودء» فقط كلامكم من كل وجه. 

واحتجوا لقوفم: Ly!‏ حيّان قويان حساسان colpa‏ قالوا: OY‏ فعلها 
يدل على ذلك وتدبيرجماء إذ الفعل لا يكون إلا من قادر fle‏ ميم بصیر. يقال 
هم: أليس من قولكم: إا مطبوعان على أفعالما؟ والفعل الاختباري هو 
الذي بدل على ما ذكرتمء Ub‏ الفعل الطباعي فليس بدل Hy cade‏ دل 
الفعل على ما ذكرتم فقولوا: إن امتزاجها يدل على أنه كان k‏ عن قصدء 
oY‏ الفعل يدل على قصد فاعله إليه. رهلا دل تضاد lal‏ عندكم 
على تضادهما في أنفسها؟ فان كان / الخير بدل على کون التور US‏ فادرا: 
وهو ممعم ذلك مطبوع على Jab dt‏ الشر على کون الظلام جادا 


Ju idg .١‏ عليه 


bra 


۷ و 


في أصول الدين ۰۷۷ 


عاجزاً Male‏ وهو مع ذلك مطبوع على الشر» کا قاله ابن ديصان. 

واحتجوا لقولهم: !نیا مختلفان في النظر والنفسء باختلاف ما شاهدوا من 
النور والظلمة ومن الأجسام الحسنة والقبيحة» قالوا: ولاختلاف أنفسها اختلفا 
في الفعل والتدبير: وعلى قدر تضادهما تتضاد أفعالماء قالوا: ولا موز أن ak‏ 
الأنفس وتتفق الافعال. ولو جاز ذلك لجاز أن تبرد النار ویسخن الثلجء فإذا 
وجدنا في العام خيراً وشرا وصلاحاً وفسادًا دل الخير والصلاح على خير حکیم» 
ولزم وصف فاعله Wh‏ ودل الشر والفساد على شرير مفسد سفیه ولزم 
وصفه بذلك. وکا لا جوز أن OS‏ اير شرا والصلاح فسادًا كذلك لا يجوز 
أن يكون فاعل ابر شريراً وفاعل الشر Gey cle‏ أن يكون ذلك منبا 
طباعاًء وان کانا موصوفين بالقوی لأا لا ولان عنه ولا یتفیران فصح أن 
ذلك ۸ بقع منها al‏ وداخل دخل عليهماء بل بأنفسها Wages‏ وبقواهماء 
وما وقع لذلك فهو طباع غير مزايل. 

والجواب: يقال هم : إنهما إذا كانا قادرين عالمين حيين لم cae‏ أن Uke‏ في 
أنفسها ويتفقا في أفعاها. فا أنكرتم أن بفعل النور الشر تارة والخير تارق 
ریفعل الظلام الخير تارة والشر تارة؟ وما الأمان من ذلك لاف النار والثلج 
bed‏ ليسا بقادرين عالين حبين» فلا يفعلان باختارهماء بل طباعاء فلذلك لا 
جوز أن يتفقا ي فعلهاء فأما النور والظلمة فها قادران عالمان. فجاز أن يفعلا 
باختبارهماء فجاز أن يختارا تارة فعل الخير وتارة فعل الشر. وإذا جاز في اندي 
الحالك / والرومي الناصع أن ui‏ في uwi‏ مع اختلافه في المنظر واللون» 
فهلا جاز مثل ذلك في النور والظلمة؟ فان قالوا: إن اير الذي بقع من 
الحندي be]‏ يقع منه لا فيه من التورء والشر الذي بقع من الرومي إعا بقع منه 
نا فيه من أجزاء الظلمة. قيل هم : إن هذا نما ينبت إذا ثبت لكم أن النور لا 
يفعل الشر تارة والظلمة لا تفعل الخير ثارة. 

ثم يقال لمم : إنه إذا كان زيد المندي Niy Eo‏ .وكذلك عمرو الرومي» 


OVA‏ کتاب العتمد 


ركان من طرفنا إلى العلم بان a i ae‏ ايا اهو an Sed‏ 
أحوالماء وكان هذا الطريق حاصلاً في الشر الواقع منبیا: فكيف بصح أن 
بضاف الشر إلى غير ما يضاف إليه الخير إلا أن تجملوا ابر مركباً من جزئين» 
خير وشر» ومجعلوا الشر مركباً من خير وشر کا جمتم فاعها Sy‏ من نور 
وظلمة؟ فيلزمكم على ذلك ألا یکون ا 
علم العقلاء بأن الاحسان الوجود في ai‏ خير خفلصء وکذلك العدل وأداء 
الأمانة وبر الوالدين إلى غير cella‏ وأن الظلم والفساد وسائر القبائح شرور 
خالصة. فان قالوا: إن التور حسن النظر نحن إليه التفوس وعيل إليه الطباع 
اسوك د ١‏ ا ل ا رم 
الفوس» فلا مجوز أن بقع منه خير تمبل إليه النفوس» قبل هم: إن الفوس كا 
ميل إلى بعض النبرات فقد تنفر عن بعضهاء كالانوار الشديدة الاشراق» فإنها 
نضر بالبصرء وتتفر الطباع عن بياض شعر العجوز وبياض البرصاءء وبياض 
البار يدل الظالم على موضع الظلوم» فيتمكن من ظلمهی وقد تيل وحن 
إلى بعض الأشياء / المظلمة الشديدة السوادء كسواد شعر الحسناء وسواد 
الأعيان والأشجار الخضراء التي تضرب خضرتها إلى السوادء وقد تعين الظلمة 
على الستر من الظالم واقلاص من ظلمه ونعين على النوم والاستراحة» فإذا 
كان الأمر في ذلك مختلفاً فلم أحللم وقوع اير من الظلمة ووقوع الشر 
من النور؟ وبطل قولكم: میا لا يتغيران ولا بحولان عا بقعم منهیا وأن ذلك 
طباع منهما. 
op‏ قالوا: عندنا أن الألوان المستقبحة الكدرة هي من الظلمة والمستحسنة 
من النورء قيل et‏ ليس الكلام فيا تعتقدونه» وإما الكلام فما تستدلون به 
على أنه لا خير مر من الظلمة ولا شر من التو با ترونه من مبل ات إلى 
الأشياء النيرة ونفرة الطباع عن الأشياء المظلمة» فإذا كان الأمر في ذلك تلف 
کا ذکرناه بطل استدلالكم لا تعتمدوته. 


b ۷ 


3 أصول الدین ov4‏ 


واحتجوا لقوفم: انب" غير متناهيين من جميع الجهات الا من جهة" 
تلاقپا» قالوا: OY‏ الشيء KE]‏ ينهي عند غيره» فإذا لم يكن غيرها صح kri‏ 
لا ole‏ الا من جهة نلاقیا. واخواب: إن الشيء تظهر نبایته عند غيره 
وتظهر عند احر جزء من أجزائه وعند ما عکن أن نقدر فيه غبره. ألا تری vi‏ 
نعل تناهي Jo!‏ عند رؤية طرفه وعند الفراغ الذي عکن أن نقدر فيه غير 
الجبل؟ فمن أين علمتم أنه لا يتهي النور والظلمة عند الفراغ الذي بمكن أن 
بقدر فيه إما ظلمة من جهة أعلى النور أو نور نحث الظلمة؟ فإن قالوا: لو كان 
التور متناهيا من جهة العلر» ومن شأن النور التصاعدء لا قته الظلمة ولا 
امتزجاء OV‏ من شأن الظلمة الرسوب» قبل لحم : ما أنكرتم أن يكونا مترجين لم 
بزل على ما ألزمناكم ذلك وأجبنا عن شببتكم لذلك؟ ومن سلم لكم أن شأن 
الظلمة الرسوب؟ وما قلتموه من ted‏ ثقيلة غير مسلم أيضًاء فا أنكرتم أن يكون 
من شأن الظلمة التصاعد أيضّاء فلذلك لقته. أو يكون من طبعها التصاعد 
ومن طبع / النور الوقوف» فنحقته لذلك وامتزجت به؟ ثم لا حاجة بنا في ذكر 
احتجاجانيم لاختلافهم فما cee‏ نحو احتجاجهم لقوهم : إنهيا متاسان من جهة 
ای gl‏ بنپیا ind‏ 

راحتجوا لقوطم : إن کل واحد ملا من النور والظلمة أجناس خمسة 
وحواس خمس؛ قالوا: لأنهم وجدوا ما في العالم من التفع مختلفاء فالتفم الذي 
Jd‏ الماء حلاف النفم الذي E‏ التار» cals‏ الذي 3 النار حلاف النفع الذي 
في الریح؛ وكذلك الأرض والنسبمء فحکوا لذلك ol‏ أصول ذلك النفع 
أجناس خمسة: وكذلك" الضرر والفساد اللذان في النار خلاف الضرر والفساد 
اللذان ني الاب وكذلك الأرض والريح والنسيمء واختلاف الفروع عندهم يدل 
على اختلاف الأصول. والجواب: يقال مم : إنكم بنیتم هذا على اعتقادكم أن 


.١‏ (پا: اما ۲ جهة: حهات _ ا كذلك : لذلك 


0۸° کتاب العتمد 


اجسام العام مرکبة من النور والظلمة» ثم قسمتم الانتفاع بالرکب منها على 
زعمکم إلى خمسة أقسام» وکذلك الضرر به على خمسة أقسامء وقد Ly‏ 
بطلان أصل هذه القالة» قبطل كل ما بم عليه من الفروع» Lal bay‏ فيا 
تقدم أن الوجود لیس" بدلالة نامة. ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون إغا 
اختلفت المنافم_والمضار OY‏ الطبائع الخمس أصول بنفسهاء لا أنها مترکبة من 
شيء» بل الأشياء تركب مباء على ما حكيناه عن أهل الدهر» فلم كان 
قولكم أولى من قولحم؟ والاراء منی تدانعت تساقطت» ولزم الرجوع إلى غيرها 
تما يدل عليه الدليل. 

واحتجوا لامتزاجها بعد التباين بما يشاهدون من امتزاجها اليوم وبأنها لو 
بقيت على التباين لا كان هذا العالم LAL‏ خيره بشره. قالوا: وينبغي أن یکون 
مبب الامتراج من الشيطان الظلمي دون اللنورء لان الشيطان هو البتدی» 
بالبغي وطلب ما ئيس له. Ub‏ النور فهو حکم edale‏ والحکم لا يطلب ما 
لبس له ولا يتخطى إلى ضده لخلط نوره بظلامه وحسنه بقبيحه وخيره بشره» 
لكن SI‏ لا يخي الظالم وظلمهء بل يدفعه عن ذلك ليجري التدبير / على 
cae‏ لا على محبة الشيطان السفيه. الا أنه لا يمكن المدافعة إلا بأحزائه» GY‏ 
لا شيء غيرها يدافعه به؛ والعزيز UG ESH‏ لم يحد بدا من مدافعة ضده بنفسه 
وبأجزائه وعلم أنه متى دافعه لابسه وخالطه [و]أن تكون تلك الملابسة بأسر منه 
للباغي وقهر منه له. قالوا: وذلك من فعل اثنور غير مبطل لفعل الشيطان CAS‏ 
فلا مانم من أن ja‏ بما امتزج به من الأنوار بعض الاضرار. وإضراره 
به إضرار مأسورء لا إضرار آسرء ولان بضر به وهو مأسور" أسهل من أن 
ضر به وهو آسر قاهرء فاحتمل النور ما لم ae‏ منه بدا من احتال الأذى 
والمكروه على أحكم الوجوه وأصوبباء ولعلمه بأن العاقبة تكون له فيا بعد. 


١‏ الس لبت ۲ الاضرار : الاضطرار ۴ مأسور: ماسورا 


۸ ظ 


3 أصول الدين امه 


واحتجوا لذلك ولکثر من أقاويلهم بالأخبار عن أسلافهم وعمن انوا له 
الرسالة. 

و يقال هم : لیس محلو النور العزيز القاهر على قولكم من أن يكون 
قادرا عزيزاً لنفسه أو لا Op ttt‏ كان ی arg‏ عير 
جعله قادرا Lats‏ ولیس جوز أن aet‏ ضدهء وهو الظلمة قادرا ay‏ لو کان 
کذلك لكان أولى بالقدرة والعز من النورء ولا ثالث عندكم غیرهما fae‏ النور 
قادرا قاهرا. ومتی كان كذلك لنفسه لزم أن لا يجوز عليه pul‏ والضعف على 
وجه من الوجوه؛ pol lidy‏ أن نکون الظلمة آسرة للنورء بل lor‏ النور هو 
الاسر لتبتوا للنور القهر والعلو على الظلامء فکیف" يجوزء والئور قاهر لفسه» 
أن wilt‏ ضده بعض المانعة حتى یخوج القاهر إلى مدافعته بأجزاله وعکنه من 
ملابسته بأجزائه وإضراره ببا؟ وکیف" يصح أن يقال في القاهر لفسه: انه لم 
se‏ بدا من مخالطته له وانه لم جد بدا من احتال الأذى والکروه» رکل ذلك 
قات العف وال وفعت :ومكن: oa ib‏ أن ره بى jali‏ 
من صفات الغلبة والقهر؟ فعلى قولكم في / النور شرء وهو الضعف؛ وي ضده 
خير» وهو بعض القهر والغلية للنورء فكلامكم في ذلك مهافت متناقض. 

تم يقال هم : ليس e‏ النور والظلمة اما أن A‏ متساويين ني القدرة أو 
غير متساویین. فان US‏ متساویین يي ذلك والنور حکم؛ ازم ol‏ ات ضده 
مدافعة لا بتمكن با" من محاولة خالطة اجزائه والاضرار به ومن ضرب من 
ضروب الفسادء وان کانا غير متساویین لم خل اما أن تكون الظلمة آقدر منه 
أو يكون النور آقدر من الظلمة. فان كان النور آقدر لزم ما ذکرناه على طريقة 
الأولى والأحرى» وان كانت الظلمة أقدر بطل جمیم مذاهيكم وتفریعاتکم* من 


.١‏ تکیف: وکیف ۲ وکیف: فكيت ۴ ch.‏ به 
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SAY‏ کتاب العتمد 


أصلهاء ولزیکم ما لا طاقة لکم به. وظهر عا ذکرنا من وجوه الفساد فساد 
قلکم عن أسلافكم وأنه لم يكن pnd‏ رسرل صادق؛ oY‏ الصادق SLY‏ 
عثل هذا المبافت المناقض والسخف الذي نزدريه العقول. 

وبقال لحم : إن كانت الظلمة نقدر عندكم ونتمکن من الاضرار بأجزاء النور 
على ما جوزغوه. فجوزوا أن نتمکن أيضًا من بعث" من اعتقدغوهم رسلا 
tes‏ الظلمة لضلوا الناس ويلقنوهم السفه والسخف وما یدعرهم إلى الفساد 
في الأرض» ومتى جوزتم ذلك لزنکم تجویز بطلان مذاهبكم وما اعتقدغوه في 
النور والظلمة على ما حکیناه عنكم وأن يكون الق ما آفی به غير أنبيائكم من 
حدوث العالم وإثبات الصانع الذي لا بشبه الأشياء وأنه لا يحوز عليه صفة 
نقص ولا ضعنء على ما ذهب إليه المسلمون. 

فان فالوا: إن فيا أتانا به أنبياؤنا أشياء حسنة» نحو الأمر بالتسبيح 
والتقديس والامر بالافعال tt‏ نحو بر الوالدين والاحسان والعدل إلى غير 
ذلك» قبل iph‏ ما أنكرتم أن تأمرهم الظلمة با ليغروكم بذلك وليلبس علیکم 
أمرهم» فتظنوا pel‏ رسل من قبل النورء فتقبلوا منم ما لقنوكم من السخف 
والسغهء ولو لم یأمروکم ببعض احسنات / وأتوکم 3 القبحات لعلمتم آنهم 
‘ey‏ انظلمت. فلم تقبلوا عنهم شيئا ما أتوكم به؟ وعلى أنه لا شببة في أن ما 
Jl‏ به غيرهم من الأنبياء الذین أتوا على خلاف مذاهکم الأمر باحسنات» 
فجوزوا صدفهم وأنهم رمل من النورء ومتی جوزتم ذلك لم تأمنوا أن تکونوا 
على الباطل في جمیم ما تذهبون إليه. فتبين عا ذکرنا أن جميع ما احتجوا به 
اتفضیل؟ مذهبهم لا يدل على صحة ما راموه. 

نم من بعد هذا SE‏ مذاهب من خالفهم من قال بالنور والظلمة؛ وثعرض 
عن ذکر احتجاحاتهم على الانوية فيا خالفوهم cade‏ كا أعرضنا عن ذکر كثير 


از اد اما ار رت وت eS‏ 


0 بعث: بعثه .T‏ لغفبال : تعمل 


bara 


في أصول الدین جمه ۰ 


من أحتجاحات الانوية للا اختلفوا فيه فيا بينهم» كالقول بأن النور هل بتخلص 
بكليته من الظلام أو يى فيه شيء منباء لأنه لا حاجة لنا في ذلك بعد إبطال 
أصول مقالانهم» Ly‏ محكي مذاهب من خالفهم من طبقتهم لنحيط على 
المسترشد يجميع ما فالوه: وهو يتمكن من إبطال جميعها با أوردناه علييم وبما 
نورده. ولأنه يتبين أيضًا بحكاية جميعها كيقية أخذ بعض القوم عن بعضء 
وكيف تتداخل مذاهب البطلین» وتظهر ایضا نم الله تعالى على المسلمين حين 
عصمهم با أيدهم به من الحجج عن مثل هذا النخبط في الضلال. 


فصل 

قال أبو عيسبى: وقد كان قبل ماني [قوم] يقولون بالائنين يقال: إن ماني أخذ 
LES aye‏ من قوله» فكانوا يزعمون أن النور والظلمة كانا حيين لم يزل» إلا أن 
الثور حساس dle‏ والظلمة جاهلة عمیة» dy‏ تزل تتحرك حركة عجرفية. 
فيبنا هي كذلك إذ هجم بعض همّامانها على حاسة من حواس' النورء قابتلع 
منه قطعة على الجهلء لا على القصد: فصارت في جوفه: وشبهوا ذلك بأنواع 
من التشبيه نقتصر منها على واحدء قالوا: كالمحنون المّسّوف الذي يخبط في 
أموره ويتعجرف في أفعاله» لا بقصد شيا دون شيء ولا بنظر في عاجله ولا 
اجله؛ ورعا أورطه ذلك / أي عظم البلاء» ورعا سلم منه۳. قالوا: فلا sl‏ 
النور الأعظم ذلك عمد kad)‏ فينى منیا هذا العالم ليعمل ئي استخراج ما 
ابتلعته من النور: ولم يتمكن من ذلك إلا ذا التدبير. قال أبو عیسی: رهؤلاء 
والانوية" يتفقون في كتير من أقاويلهم واعتلالاتهمء قال: وبلغي أن 


2۱۹۹ ري اللل والتحل للشهرستاني ص‎ hell J حاسة ف حواس : كنذا‎ A 


حاشية من حوائي  gyl ye Y‏ الازونية 


OAL‏ کتاب المعتمد 


الزدقية الیوم أو أكثرها تتمسك بپذه القالة» وبلغني أيضًا أنهم بیلون إلى قول 
cd gil‏ إلا pri‏ بزعمون أن مزدق؛ وهو الذي بنسبون إليهء كان Us‏ وأن 
الرسل تترىء كلا مضى واحد قام واحدء وزعموا أن مزدق أباح لحم أن بط 
هذا حرمة هذا وهذا حرمة clin‏ وأباح هم قتل مخالفيهم» وحكى أن مزدق 
كان يدين بالقتل لتخلص الارواح من الابدان الي تضر ببا. 


قول الديصانية 


الذي حكى من أقاويلهم فأكثرها يوافق الانیف ويخالفونهم' في أشياءء منها أن 
الظلمة موات غير حساس ولا dle‏ ولا قادرء وهو راكد غير متحركء وأفعاله 
تقع منه delb‏ والعلم والقدرة والحس والقصد والتحرك للنور خاصة. واعتلوا 
لذلك بان الظلمة ضد النور» فيجب أن تکرن صفاته على الضد من صفات 
النور. وبطل هذا عا قدمناه من أن الظلمة فقّد النور عا يقيل النور. 

ومنها أن قالوا: إن النور جنس واحد وكذلك الظلمة» قالوا: والنور يدرك 
إدراكاً متفقاً: فسمعه هو بصره وهو شامّه وهو ذائقه ولامسهء راما اختلفت 
الأمماء لاختلاف البنية والتركيب واختلاف ملاقاة الظلمة اباه عند الاختلاط به. 
وقالوا: اللون هو الطعم وهو EIN‏ وهو الصوت وهر المحسّةء إلا أنه وجد لوا 
OY‏ الظلمة خالطته ضربا من اخالطت وكذلك هذا في الطعم وغيره. وإنما قالوا 
بذلك تقريراً لقوهم: إن جنس کل واحد منبیا واحد؛ واعتلوا لذلك Gh‏ 
الحنس ke kK}‏ لشائبة تشوبة وداخل يدخل sale‏ فلا كان كل واحد من 
النور والظلمة قبل الامتزاج / متخلصاً من صاحيه لزم أن يكون كل واحد منهبا 
جنا واحذا. وأيضًاء فالاختلاف اعا يكون بين clad‏ فأما ما لا تضاد 


٩‏ بحخالفونهم: يخالفوهم 


۰ ظ 


۱ و 


x,‏ أصول الدين همه 


فيه بلزمه الاتفاق. وکذا هذا اعتلافم لقوشم: إن سمع النور هو copa‏ وان 
اللون هو الطعرء على ما حکیناه عنهم؛ ولأجل هذا حكي عنهم أن النور بیاض 
كله وان الظلمة سواد AAS‏ 

ومنها أن قالوا: !نها کانا لم بزل متحاذيين يلتقيان بصفحتهياء وکل واحد منهما في 
حيزه غير مختلط بالآخر إلى أن مازج النور الظلمة. ثم اختلفوا في سبب المازجة؛ فزعم 
بعضهم أن النور كان يتأذى بالظلمة لخشوتها وغلظهاء فاحب أن برقها فيكون 
أسهل عليه في مسهاء فبنى مب" هذا العام وصور هذه الصور: ثم لا يزال كذلك 
حى يرفها فيتخلص منبا. وزعم بعضهم أنه ليس الأمر كذلك: ولكن النور تأذى 
با قدفعها عن نفسهء فدخل فيا منه شيء فامتزج che‏ كالرجل الذي يكون في 


الوحل فيعتمد على شيء لیخرح cau‏ فيزداد فيه ولوجا. وحكى عن بعض من عر 


ape‏ أن النور دخلها اختياراً لبصلحهاء فلا شابكها صار مضطرًا يحاول الخلاص 
منبا. وكان من اعتلال جميعهم لذئك أن النور حکم؛ والکم یدفع عن نفسه 
المضار ويستعمل حکته في ذلك» ولا بد قي دفم أذاها أن يحثمل المكروه في 
مدافعة الأذى بنفه oY‏ ليس إلا نفسه ولا بد ني ذلك من مباشرتها وملايستها. 

ثم اختلفوا فقال الذين زعموا أن النور قصد إلى الدخول في الظلمة ليرقها 
obs‏ خشونتها: إن الحكة هي أن بحتال ني دخوفا من حيث يلين عليه 
المدخل» لأنه لم يكن ما كان يلقاه من خشونها لاختلاف في جنسهاء بل هي 
عنزلة أسنان المنشار ولين صفيحتهء فيعمل في تليينها من داخل حتى يتهي إلى 
الحد الخارج الذي كان يليه منها في البدءء وقد أرق وراءه: فيخرج منه gle‏ 
وقد زال able‏ وضعفت حدته. فيكون دخوله فیپا وخروجه مها على هذه 
الصغة أسهل من مباشرة حدها وحشونها في البدء. / وشببوا ذلك عن ola‏ 
سبع فاضطر إلى مدافعته» فلیست" اخكة في أن Gh‏ نفسه cade‏ ولا أن يلقاه 


.١‏ میا: مئه ۴ ee‏ خيس 


oA‏ کتاب العتمد 


من حیث CF‏ آنیابه وخلبه» ولکن الحكمة أن يلقاه من حيث يلين منه ويقل 
ae‏ 

ورد علییم الآخرون فقالوا: ليس الحكمة ودقم الکروه أن بقصد التور إلى 
الدخول في الظلام مع علمه بأنه مى دحل فيها أحاطت به من جمیم الجهات: 
فیعظم لذلك مکروهها» وشوا ذلك عن كانت إلى جنبه جيفة يتأذى بنتنبا'ء 
فلیست" الحكة في دفم أذاها أن بدخل في جوفهاء ثم يحاول الخروج منها؛ 
ahd! Kt,‏ دفعها من حيث Of cai‏ خالطه منبا شيء عمل في إزالته. فیقال" 
DP‏ باجمعهم: ادا كان النور والظلمة ضدین قديمين عندکم: وبحب لذلك 
اختلاف صفاتباء فکیف يجوز أن برلا عن صفاتها التي کانا علا لم بزل؟ 
وكيف jf‏ أن Gy‏ الظلام بعد غلظه ويلين بعد خشونه؟ وكيف يجوز أن یکون 
بعضه لينا كصفيحة النشار وبعضه خشناً کأسنانه» ويكون مع ذلك جنساً 
واحدا؟ وإن كان النور بتأذى با لم edy‏ فلمذا لم بقصد تي دفم أذاها لم 
بزل» فإذا احتمل مكروهها لم بزل فهلا احتمله لا يزال؟ وإذا جاز أن يلين 
الظلام بعد الخشونة و يرق بعد الغلظاء فهلا جاز أن يغلظ النور بعد الرقة؟ 
وإذا كان ي الظلام بعض اللين كصفيحة النشار ففيه خیر: وإذا احتمل التور 
مكروهها ففيه شرء فكل ذلك منكم تحبّط في الضلال» نعوذ بالله من ذلك. 


مقالة المرقيونية 
دانوا بأن الله dw‏ حق لا يستطيع أحد دفعه ولا إبطاله. قالوا: وكذلك 
الشيطان موجود من غير أن يكون من آمر الله تعالى» قالوا وان كان 


فا سا کون الث متوسط دون الله وفوف الشيطان» 5 ¿bhli‏ سلیم وديع 


۱ بتبا: نبا ۲. فليتث: ظیس Ja dk e‏ 5. کانا علپا: كانتا عله 


۱ ظ 


۹1 أصول الدين OAV‏ 


لبن: فبغى عليه الشیطان والظلمة ومازجه بنفسه» ثم بى من ذلك الزاج هذا 
العا EE,‏ من هه cee‏ اور ییاد و 
ويلين به قساوته وبتطبب به. / آقام قواه وهومه في العام تدیر ذلك 
وتسوسه: فين قواه البروج NEW‏ عشر والکواکب السبعة والشمس والقمر 
وغير ذلك» وهي أرواح الشيطان؛ وکل ما ني AW‏ من الحيوان التضاد الذي 
۳ بعضه Law‏ والقذر فن الشيطان» ول يكن العلى الأعلى لبخلق ذلك» بل 
نعها الشيطان الت انجس الرجس » وقواه متسلطة le‏ لى العام تدبره» وهو صانم 
الأشجار المثمرة وغير الشمرة» وهو برتب معایش الأرض بالفصول الأربعة: وهو 
مقاب أنوار الزمان في اللبل والنبار» وهو يقسم هذا المال بين جنوده» ويكون 
منم في ذلك تحاسد وغارات من بعضهم على مال البعض» ويكون pre‏ 
القساد والجزع برسل طم كاذبة وأديان موبقةء وكل ذلك من هوم الشطنة 
وقواه اللعونة. 
فأما ألا يكون للأشياء مدبر كا ظنه fal‏ الدهر فلا يستقيم لأن الدبر أبين 
وأظهر وجودًا من أن تلتبس ade‏ الدلالة. وأما أن يكون كا قاله الموحّدون من 
أن العلي الأعلى أحدث هذه الأمور لا من شيء فهذا ما لا يكون في القدرةء 
ولا من صفة الحكم إحداث الشرور. وأما أن يكون صانم الناس والحيوان 
شيطانا وخالق سائر العام الرحمن رح كا بقوله أصحاب الاثنين: فلا 
يستقم » فلش" كانت الحيوان مفسدة قاتلة فكذلك AA‏ مره والبرد con ep‏ 
alll,‏ مغرفة والحجار صادمة والحديد قاطم والنار cde‏ وإعا هذا العام يدبره 
واحد متصل تدبيره؛ متفقة في الشر صفاته» مريد للفاد. فلا رأى ذلك العلي 
الأعلى تمن على الأوسط call‏ الذي هو أسير في يد الشبطان: ولم برد مقابلة 
الشيطان ولا التلطخ بقذره. Cad‏ روحا منه: فسيحه في هذا العام » وهو 


Po LYI .١‏ ۲ فلان:_فلان 


DAA‏ کتاب العتمله 


عيسى روح لله وابنه» بعثه lpi‏ ورحمة. هن سار بسيرته» الم بقتل ds co‏ 
يزاوج Lt‏ / وجانب الزهومات والسکر وصلى لله دهره وصام أبدّاء أفلت 
من شيك" الشیطان» وهذا زعمواء اجاع الامر. 

وهذه الفرقة تشد LZ‏ في الضلالة من التي تقدست: فيقال هم: بم عرفتم 
العلى الأعلى: إن كان مدبّر العام عندکم هو شرير مرید للفساد وهو GU‏ هذا 
العام؟ وما طريقكم إلى العلم بهذا الثالث الذي بغى عليه الشيطان؟ وما أنكرتم 
أن OS‏ هذا الذي اعتقدتموه aj‏ لكم الشيطان المريد للفساد؟ وبم عرفتم أن 
عیبی رمول صادقء وما ESI‏ أن یکون من رسل الشيطان الكاذبة Oly‏ 
یکون دينه من الأديان الباطلة الموقبة كسائر الرسل وأديانهم عندکم؟ وكيف 
يصح من الشيطان» وهو موات عندكمء أن يبغي على الثالث» فيحيي" Wi‏ 
موته؟ فان قالوا: فعل ذلك طباعاء قبل tod‏ قولكم: ما بنی هذا العام 
ليستفيد من فعل الثالث وبتطبب به ويحسن به تبيحهء هو إخبار عن داعيه إلى 
ذلك وقصدهء فان كان مواتا: GS‏ يكون له داعء والداعي لا بتصور إلا 
للحي العالم؟ وأيضّاء فان كان يفعل الشيطان طباعا فهر مطبوع على الشرء 
فكيف يصح أن يلين بعد القسوة ويحسن بعد القبيح وبا بعد الموت؟ ونعوذ 
بالله من الضلال . 

قال أبو عیبی: وحکی عنم الجرون؛ رهم قوم من أهل الكلام؛ eri‏ 
فالوا مع بعض ما وصفنا عنهم : إن الكون الثالث هر الانسان الحساس الدراك الذي 
۶ یرل قالوا: هو الذي خلط النور والظلمة ومزجها على التعديل بينبا. واعتلوا 
لذلك Ob‏ الأصلين متضادان»› فلم يحز أن عتمعا على يني هذا العالم: فلا بد من 
ثالث يحملها على ced‏ ولا بد من أن يكون GY lh Whe‏ لو كان من جنسها 
لكان حکه حكمهاء فیرجم الأمر إلى أن لا يوجد فعل ولا تدبيرء لأن الختلفين لا 


الم م س 


۲ و 


۲ ظ 


یفقان على ندییر واحد. وزعم Bl‏ عنبم أن الانسان هو الحياة الي في هذا / البدن. 
مقالة الماهانية 


حكيت عنهم موافقة الرقیونیف لكنهم يقولون بالنکاح والذبائح» وهم بعد بميلون 
إلى النصرانية ويتخذون البيع والصابان ويعظمون أمر المسيح. وحكي عنهم ألم 
پثبتون الأصول TI‏ ويزعمون أن المعدل هو المسيح. 

ULSI Ub‏ وهم الصيامية» فنسبهم قوم إلى النصرانية. وزعم أن هم 
بيعة يقال ها MES‏ نسبوا إليها. وزعم بعضهم آنهم يقولون: أصول العام CBW‏ 
الاء والأرض والار: وإنها اختلطت» فصار مها مدبرون للخیر والشر. وأضاف 
قوم الصيامية إلى الصابئين' وأضافهم قوم إلى أصحاب الائتین» وزعموا أنهم 
أهل تقشف وامتناع عن النكاح والذبائح. 


وحن نقتصر من ذكر خرافاتهم على القدر الذي ذكرناه» فان الناس أكثروا من 
ذكرها ومن pe‏ اختلافاتهم بيهم ) وذكروا ما هذوا به من uw w dl‏ 
الأصلين» Lia‏ ما ذكره الحسن س موسی والمسمعي c‏ وذكروا من اعتقدوا نبوته ) 
وذكروا عنم شرائم من صلاة وزكاة إلى غير ذلك؛ وأنهم قالوا: إن ماني انحر 
الأنبياء. فأما رؤساء teralie‏ قالوا» مهم ابن ql‏ الموحاء ‏ وقد اختص بأن 
قال: إن [ کل واحد من]۳ الأصلين ينقسم خمس حواس: فالحاسة الي يدرك 
er .١‏ مكنا ؟. الصابئين: الصاين 
As‏ کل واحد من : Jt‏ بادة عن الفي» ج 9 و..ص Y>‏ 


og.‏ کتاب العتمد 


بها الألوان غير الحاسة التي يدرك ببا الطعوم» وکذا في ساثر اللواس. ومنیم 
عبد الله بن القفع » واختص ob‏ قال: إن النور دبر الظلمة وأدخل نفسه فيا 
لا هو أصلح له في العاقبة» ونى ما ذكرته المانية من الأقاصيص الشنيعة في 
حرب الأصلين» وأقر بالحركات وأنها غير الأعيان» وزعم أن الحركات inb‏ 
للكونين وأن حركات النور خبر وحركات الظلمة شر. 

ers‏ النهان الثنوي» وهو الذي قتله الهدي» واختص بأن أنكر الحركات 
على ما ذهبت إليه الثنوية» وقال بالحزء الذي لا بتجز الا أنه قال: gh‏ 
جسم' طويل عریض عميق» / اما من جوهر اننور أو من جوهر انظلمة. ومنيم 
بشار بن برد الأعمی الشاعی واختص Ob‏ قال: لیس على الناس أكثر من 
العرفة واجتناب ما هو مکروه ف الطباع من القتل والغصب إلى غير ذلك» 
Si,‏ أن یکون ني جوهر النور اله ومألوه ورب ومربوب كا ذهب إليه الثنوية. 
ومیم ابن [أخي] SL Yl‏ واختص ob‏ قال: إن الحركة صفة للمتحرك لا 
هي Lal‏ ولا غيره. ومنهم غسان الزهاوي واختص ob‏ الحركات أجرام لطاف 
تحل من المتحرك» وهي باقية الأعيان. ومنهم ابن طالوت" قال عذهب ابن أي 
العوجاء واختص بأنه" في كل واحد من الأصلين جنس سادس غير الحواس 
الخمس بيز بين احسوسات ويفصل بعضها من بعض aps‏ مخالف لوهر 
الأصلین» وهو كيان لطيف ليس Uly DE‏ يستدل عليه بتدبيره. 

ونحن نذكر من بعد هذا ما ألزمهم علماء التوحيدء إن شاء الله تعالى. 


فصل 
أما قولحم بقدم النور والظلمة فقد آلزموهم على ذلك بأنه ليس ge‏ اما أن 


.١‏ جسم : حسم ۲ ابن صالوت : ابن ابي طالوت ۳ بأنه: بان 


۳ و 


۳ ظ 


3 أصول الدين ۱ oks‏ 


oe‏ مف cee al‏ أو ادها چا let Sp‏ کان كان عم وا 
دللنا على حدوث الجسمء وان كان Vol‏ جسماً لم يكن الثاني الا راجعاً إلى 
cll‏ كا ذكرنا من قبل أن الظلمة ليست' إلا فتد النور عا يقبل النور» أو 
یکون عرضاء وقد by‏ حدوث. الأجسام والأعراض. وان US‏ عرضين لم Je‏ 
L‏ أن يكونا في محل أو لا في محل. op‏ كانا لا في محل» WK aS‏ في 
جهتين بأنفسهاء فيكون أحدهما في جهة العلو والآخر في جهة السفل كا قالوه 
والعرض لا بشغل حیزا بنفسه؟ وكيف chee‏ والامتزاج لا يعقل إلا من 
حجمين؟ وكيف يظهر من امتزاجها الأجسام الغليظة ذوات الأظلال؟ وقد دللا 
أيضًا على حدوث الأعراض» فان قيل: / إنكم دللم على حدوث الأعراض 
by‏ لحدوث محالهاء وهذه أعراض موجودة لا في cde‏ فا دليلكم على حدثها؟ 
قبل له: إن الأعراض لا يعقل وجودها إلا في محل أو في جهت إن صح 
وجودها من دون حل. فان ذمبوا ال وجودها لا في محل فلا بد من أن يقولوا 
بوجودها في الهات؛ ey‏ قالوا بذنك فا We‏ به على حدث الأجسام برد 
علیم» وان كانا في محلين بطل القول بالتثنية ولزم القول بقدم أصول أربعة. 
وأما قوهم lek‏ لم يزالا متباينين» ثم امتزجاء فقد ألزموهم عليه أن kets‏ 
عندکم ليس إلا لتضادها وتتافرها ولا موز تغیرهما عا كانا عليه من التضاد 
والتنافرء liag‏ يلزم منه Gals‏ لا يزان الا أن يثبتوا الا قهرها على الامتراج. 
فان og tl‏ ترکوا القول بالسنية »> وقیل خم: أفذلك الثالث gai‏ أم محدث؟ فان 
فالوا: قديمء قيل فم: أفعل امتزاجها طباعا أم بقصد واختیار؟ فان قالوا: 
طباعا» قيل هم: فهلا فعله لم cdp‏ فیکونا متزجین ۸ يزل؟ ویقال شم : ما 
قرلكم في امتزاجهاء أهو خير أم هر شر؟ ون قالوا: خير» قبل هم: فاذن هو 
من فعل التورء oY‏ الخير عندکم لا ينسب إلا إلى النورء وي ذلك إبطال 


647 کتاب المعتمد 


الثالث والقول LR‏ ممتزجين لم یزل» فان كانا متباينين لزم تباينها لا يزال'. 
وبلزمهم هذا Uai‏ إذا قالوا: إن الامتزاج شر. فان قالوا: فعله عن اختبار 
وقصدء لزمهم ما تقدم من الخروج عن التثنية إلى التلیت» وقيل هم: 
فامتزاجها خير أم شر؟ ویعود ما تقدم من أن ذلك الثالث من جنس النور أو 
من جنس الظلمةء ويبطل القول بالثالث الختار» ولزم أن يفعل النور أو الظلمة 
الامتزاج طباعاء فیکونا ممتزجين لم يزل أو متباينين لا يزال. 

فان قالوا: الثالث محدّث: قبل لهم: أحدث عحدث أو لا عحیث؟ OP‏ 
قالوا: / لا بمحدثء قيل لهم: ما أنكرتم أن بحدث الامتزاج لا بمحدث» 
فیطل قولكم بإضافها إلى النور والظلمة؟ وان قالوا: حدث بمحدثء قبل 
هم: آهو قديم أم محدّث؟ of‏ قالوا: edhe‏ نزم القول بحدوث ما لا أول له 
من الحوادث وإضافتها لا إلى النور أو الظلمة. وان قالوا: حدث عحدث قديمء 
قبل هم: duel‏ واحد من الأصلين آم الثالث؟ فان قالوا: ثالث» تركوا القول 
بالتثنية : وان قالوا: واحد من الاصلین: قيل خم : أفعله طباعاً أم عن قصد؟ 
فان قالوا: طباعاًء قيل طم: فهلا أحدثه من قبل» فیکونان ممتزجين لم يزل؟ 
وان قالوا: عن قصدهء قيل لحم: أهو خير أم شر؟ فزن قالوا: هو خيرء قيل 
هم : فينبغي أن يكون من النور» ویلزم منه أن يكون الامتزاج خيراء ويلزم أن 
لا يطلب النور الخلاص من الظلمة وأن لا بكون الامتزاج سفهاًء وکل ذلك 
باطل عندهم. وإن قالوا: هو شرء قيل لهم: ففاعله هو الظلمة. 

وقيل tpt‏ إن قدرت الظلمة على أن تقهر النور على الامتزاج لزم أن تقهره 
على ذلك أبداء فلا يتخلص النور من الظلمة. وان قدر النور على الخلاص 
ودفع الظلمة بعد الامتزاج» فهلا UA‏ التور ضد احدّث الذي أحدثه الظلمةء 
فبخلص بذلك من الامتزاج في الاول ولا يضطر من بعد إلى دفعه عن تفسه؟ 


Jib يزال:‎ .١ 


۶ و 


ظ 


في أصول الدین asr‏ 
وهذا ألزم للديصانيةء OY‏ النور عندهم قادر fle‏ والظلمة موات عاجزة. ولأن 
عند الكل نضادها بقنضي تضاد أفعالماء فإذا أحدث أحدها ما بقتضي الامتزاج 
لزم أن يفعل الثاني ضده» وي ذلك تبانبا واستحالة امتراجها. 


حكاية 


+ 


حكي عن أبي افذیل رحمه الله قال: دخلت على صالح بن عبد انقدوس 
اللنوي في حدائيي فقلت: انا حب أن ندير بيننا وبيئك شیثا» فسلنا حتی Haf‏ 
أو تسألك فتجيبناء واستصغرني للحداثة وقال: / gh‏ حى أجيبك. فقلت: 
ري ما الدنيا؟ قال: من أصلين قديمين امتزجاء فكانت الدنيا من امتزاجهاء 
وكانا في Lal‏ متباينين. قلت: أفلا hud‏ عن نباين الأصلينء أهو هما أم 
غیرها؟ قال : تباينبا هو هما. قلت: فامتزاجها هو ها أم غيرهما؟ قال: هو ها. 
قلت: أفلا تحدثي عن الامتزاج» لما وفع ذهب التباين؟ أفليس على زعمك 
يحب أن يكون قد بطل الأصلان وحدث أصلان غيرههما؟ قال: فتال: asi‏ 
علي » فقلت: ae‏ عن الامتزاج» هر الأصلان أم هو TAS‏ قال : هو cA‏ 
ما لم يكن Ie‏ فهو شر وما لم يكن شرا فهو خير. قال: فلت : فالامتزاج هو 
الاصلان والتباين هو هما؟ قال: نعى. قلت: وللامتزاج كانت الدنیا وللتباين ۸ 
تکن» والامتزاج هو هما والتباين هو هماء فالآن دنيا والان لا دنا إذا كانت 
العلة الوجبة لکون الدنیا موجودة والعلة الموجبة لابطال الدنيا موجودة. فانقطع 


dy‏ يدر ما يقول» وأنشد يقول: 
oe! o”, ۰ i‏ و n‏ ۳ ۶ م مر 8# مر و wp?‏ ۳ 
أبَا pig‏ خدالة الله با GS GES‏ لَمَسْرِي (fa‏ جدل 


وما يلزمهم على قوهم: إن الأصلين قديمانء آنهیا إذا کانا قدیین؛ وقد بيا 
فیا نقدم al‏ انقدم لا يكون قدیا إلا لذاته» وعندهم أن النور نور لذاتی 


A ee PS‏ هو 


والظلمة ظلمة لذاتهاء فلزمهم أن یکونا نورين لذانیهبا أو ظلمتین لذاتيهماء OY‏ 
القدم یکثشف عن حقيقة ذات القديم, فالتشارکان فيه بجحب أن US‏ مثلين 
لذاتييباء وقد تقدم تقرير هذه الدلالة. 

وما يلزمهم أيضًا آنا إذا كانا قديمين Leal‏ وكان النور قادرا لذانه لزم في 
الظلمة أن تكون قادرة UUM, A‏ لا بد من أن تقول في الظلمة ذلك. 
Ub‏ الديصانية فیطل قولهم بهذا لأنهم yah‏ عاجزة لذاتها مع قوهم: اب 
قديمان. واذا لزم کونبا قادرين للذات» وکانت الظلمة tipis‏ صح آن عانم 
النورء بل مانعته" على قولحم لا بذکرونه من الحرب بين الأصلين ولا یذهبون !یه 
في الامتراج» ومتی تمانعا دی إلى آقسام كلها فاسدةء لأنه (ما أن پغلب کل 
واحد منبماء وذلك ال أو يمتنع على / کل واحد منببا الفعل» وذئك بژدي 
إلى أن لا حصل الامتراج ولا pet‏ خير ولا شرء أو يغلب آحدها صاحبه 
وذلك محال GU OY‏ مساو له في القدرة» وهو قادر لذائه» فیجب أن يكون 
قادراً عل ما لا نباية id‏ فکیف یصح کونه مغلوباً؟ 

راما قولحم : إن النور لا پنسب إليه إلا ابر والظلمة لا بنسب إليها إلا 
الشرء فقد ألزموهم على ذلك ما تقدم من ضروب المافع بالظلام والاستضرار 
بالنورء وآلزموهم أيضًا بان جناية الانسان من صدرت؟ آمن النور أم من 
الطلمة؟ op‏ قالوا: من النور» نسبوا إليه ائشر» وان قالوا: من الطلمة» JS‏ 
شم: فاذا اعتذر من تلك الإساءة» ممن صدر للاعتذار؟ فان قالوا: من 
الظلمة »> نسبوا إليه ابر OY‏ الاعتذار بعد الاساءة خیر» وان قالوا: من النور» 
نسبوا إليه السفه OY‏ الاعتذار ما لا یفعل ولا له به تعلق سفه. فان قالوا: 
آلیس راکب الدابة بحسن منه الاعتذار إلى من رعته؛ ولیس ذلك من فعله؟ 
قیل له: إن راکب الدابة لا بحسن منه pall‏ والاعتذار عن رفسهاء وإنما بظهر 


۱ مانعته - مانعه 


6 و 


۵ء ظ 


يي أصول الدين ako‏ 


الكراهة لذلك للا يتوهم أنه راض بهء ولبس كذلك العتذر عن چنایته» لأنه 
يظهر الندم علياء ولأن له بذلك تعلقاً من حيث أحرجها dy‏ يتحفظ ول يُنذر 
بها» ولولا ذلك لكان کالأجانب che‏ فهو ني الحقيقة يعتذر عن جنایته: لا 
عن جناية الدابة. فان قالوا: إن النور يعتذر من حيث لم يمع الظلمة عن 
الإساءةء فيل لهم: أفكان يمكنه منعها منها؟ فإن قالوا: لاء قل شم: فلا معى 
لاعتذارهء وان قالوا: نعم قيل لهم: فقد أساء حين لم عنعها. 

ورعا ألزموهم أيضًا أن قالوا لهم: ما تقولون فيمن' قال: UE‏ ظلام» ركان 
له فيه غرض صحیح» غو أن يقصد بذلك إبطال قولکم» من صدر هذا 
الخبر؟ أمن النور أم من الظلام؟ إن قالوا: من النور» نبرا إليه الکذب وان 
قالوا: من الظلام» نسبوا إليه افیر OY‏ الصدق: إذا كان فيه غرض صحیح» 

حكابة 


[قال] أبو pidt‏ ني مناظرة له مع میلاس etl‏ وستحكي تلك المناظرة في 
باب الرد على احوس: إن شاء الله تعالی؛ وي آخرها قال: كال لي ميلاس: 
كيف قدرتك على الزنادقة؟ فقلت: أنا أقوى علييم لبحدهم عن الله تعالى. 
قال: فال بي إلى بيعة فيبا قوم بظهرون النصرانية» فلا رأوني جعلوا بذمون 
التقليد لما رأوا من حدائة سني» فقلت: انا لا نرضى بالتفليد دون النظر إذا 
اختلف علینا الأمر» فمن رجل منکم نسأله؟ فأشاروا إلى واحدء فقلت له: ألا 
Qué‏ عن هذا الانسان ما هو؟ قال: من أصلين قديمين امتزجا» فكان منیا 
الانسان؛ وهما نور وظلام. فئلت له: خبرني عن هذا النور» ما الذي جاء به 
إلى هذا الظلام حتى مازجه؟ أجاء إلى أنه وإلفه وشكله أم" جاء إلى ضده 


٩‏ فیمن: فن ۲ أم: ایل 
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وعدوه؟ فقال: إنما أتاه ads)‏ فقلت: أعنده أن الظلام يقبل co‏ فینقلب 
عن طبعه؟ فقال: لا فقلت: فهو کمن قال ثلار: BS‏ باردة. فلا مع القوم 
هذا الجواب أنكروه وقالوا: ليس هذا جوابناء بل وثب الظلام على التور 
فأسره. قلت: فهل OS‏ الأسر إلا عن فضل قوة؟ وأسر النور لا يكون إلا عن 
ضعف» في الظلام فضل قوةء وذلك خيرء وي النور ضعف» وذلك شرء في 
الشر خير وني الخير شر. فانقطعوا وقالوا: دينكم قد جاء به قوم أصحاب ابل 
غلاظ الطباع جفاة» فن أبن دخلته هذه الدقة؟ فأجبتهم وقلت: هذا W Jai‏ 
على صحة دينناء نا قبلناه في الجملةء فلا أن فتشناه خرج على التفتيش 
والتدقيق على هذه الصحة. 


وما ألزموهم على قوهم: إن النور مطبوع على الخير وان الظلمة مطبوعة على 
الشرء أنه كان يلزمهم قبح الأمر بالخير والمدح عليه وقبح النبي عن الشر والذم 
عليهء oY‏ / أمرنا بالخيرء إن توجه إلى الظلمة؛ فقد أمرناها با لا يصح وقوعه 
ch‏ والأمر عا لا بطاق قبيح» وان توجه إلى النور فقد أمرناه با لا يصح له 
الاتفكاك منه» فهو عنزلة أمرنا للهاوي من جبل بالهوي ني أنه قبيح» وكذلك 
الدح على فعل الخير عنزلة مدح افاوي من شاهق على هويه في أنه قبیح» وان 
نوجه نبینا عن الشر إلى نور cad‏ لأنه لا يصح' منه وجود الشرء فهر عنزلة نبي 
الهاوي عن الوقوف في الجو'؛ وان توجه نينا عن الشر إلى الظلمة قبح أيضًاء لانا 
bh‏ عا Y‏ بصح فا الاتفكاك cae‏ عتزلة نبي الماوي عن Gal‏ عن الموي» 
وکذلك ذما ها على وجود الشر. فهذه هي أقوى الالزامات terde‏ وان كان قاضي 
القضاة أكثر من الالزامات عليهم في كتاب المغني., وليس مذهبهم في القوة بحيث 
نشتغل به أكثر ما ذکرنا» بل لو قيل: إنه سخف يعلى فساده بالبديبة» لم يبعد. 


.١‏ بصح: بقح ۲. الحو: الجو وكذنك فما هما على وجود الشر 


۲ و 


bigs 
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og‏ هذا أن کل عاقل یسمع مذهبهم of‏ ۸ یقلدهم فانه بستنکره وینفر 

bli‏ شیهم فقد تکلمنا علیبا حين حكينا احتجاجهم لذاهبپم. فآما ما 
يتعلقون به من وقوع الضار والنافم في العالم» کالامراض والصائب واللاد 
oly e‏ ذلك خير وشر oly‏ ذلك لا بصدر من Jeb‏ واحد Se‏ وأنه لا 
بد من فاعلین. فنستقصی" ذلك في باب العدل» إن شاء الله تعالى» فیتبین 
هناك حقيقة الخير والشر وما يصح وقوعه من الحكبم من ذلك وما لا يصح 
وقوعه منه» فيبطل تطرقهم بذلك إلى SUL‏ فاعلین؛ خير وشر. 

تم الكلام في إبطال أقوال الثنوية ومذاهبهم الفاسدة وبتلوها وصف مقالات 
اجرس وابطاما علييم ي الحلد CSUN‏ منه. 

/ الله على سيد المرسلين محمد وآله وسلّم تسليماً كثيراً.'‎ Le, 


قال أبو عيسبى: فأما المحوس فلهم أقاويل مختلفة. زعم صنف منهم أن النور 
لم dy‏ وحده ail,‏ كان ذا أشخاص وصور وأن الشيطان كان من شكة شكها 
زروان J‏ صلاته» وزروان عندهم شخص عظم من اشخاص اللنور. وقال 
بعضهم : هو النور الأعظم؛: وقال: KY‏ صلى زروان تلك الصلاة يلتمس أن 
یکون له ابن: وكان هرمز من صلاته UE‏ وهرمز هو الذي ترعم العامة أن 
ارس تعبده. فالوا: فلا مثل الشبطان بين cwd‏ فراه وما فيه من الثم ارة 
والخبث والقبح» کرهه ولعنه. وزعموا أن الخير والصلاح والنافع من النور وأنه 


٩‏ فشتنصی: قعص ؟. ف هامش الأصل اضانة: بلغ مغابلة محمد الله وه وتوفبقه 


وبسعادة SIL‏ أمير الومنین عبد الله ب «خمزة 
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لا يفعل شيئا من الشرء ولكنه قد بدفم عن نفسه إذا cade Gaal‏ وان كان 
ذلك الدفم ضرراً على عدوه وزعموا أن القتل والفساد والضرر من الشيطان. 
واحتجوا لقدم' النور وحکته" بنحو ما eit‏ به أهل التوحيد لإثبات الصانع 
الحكبم. واحتجوا أن الشيطان لیس من خلق الله تعالى» [قالوا:] إن الشيطان 
شر وهو عدو لله تعال» والحكم Y‏ بقصد إلى خلق الشر عن غير ضرورة وال 
أن يخلق لنفسه ضذا dy‏ أن يعاديه ويفسد في die‏ ويضل خلقه. وزعم 
بعضهم أن النور كان خالصاً لم يزلء ثم اعسخ cain‏ فصار ظلمةء فلا رآها 
النور كرهها وذمهاء وأن الشيطان من تلك الظلمة. 

ومنهم صنف ثالث أثبتوا قدم النور والظلمة وزعموا أنه كان بيبا خلاء كان 
جولانبیا واختلاطها فيهء ول يثبتوا الخلاء معنى WE‏ وزعموا أن الخير كله من 
النور وأن الشر من الظلمةء واعتلوا لذلك je‏ علل النانية. ويقال: إن 
الخرمدينبة تقول ببذه المقالة. وكثير من الناس SE‏ عن الجوس أنهم يزعمون أن 
النور لم Jy‏ وأن الشيطان . 


في اصول الدین 044 


. الله الرحمن الرحم‎ e~ 
هذا تعلیق من کتاب العتمد محمود بن محمد اللاحمی هذا"‎ 


قال : 


باب ي أنه تعالى قادر على ما علم أنه لا يفعله وعلى ما أخبر أنه لا 
يفعله 


اعلم أن ني الذاهبين إلى أنه Jw‏ لا بقدر على فعل" القبيح من يقول: إنه تعال 
لا بقدر على ما علم أنه لا" يكونهء وقال عباد: إن ما علم تعالى أنه يكون 
يقدر على تكوينهء ولا يقال: يقدر على أن لا یکونه وما علم أنه لا يكرن لا 
یقال: إنه يقدر على أن بکونه. وان قيل: يقدر عليه. وقال si‏ علي 
الأسواري: إذا قرن القول بأنه عز وجل Ob dle‏ الشيء لا یکون مع القول بأنه 
بقدر على أن Ca‏ كان We‏ متناقضاًء وان أفرد كل واحد ملا عن الآخر 
صحء وقال الشيخ أبو الهذيل وأبوا علي وأبوا هاشم وأبو القاس : إن الله Sts‏ 
قادر على تكوين ما على أنه لا يكرن» والذي يدل لذلك هو" أن ما لا يكون 
صحيح تکوینه في نفسهء وهو تعالى قادر لذائه. وعلمه بأنه لا يكون لا نع 
الرحمن i‏ ۲. فعل: سقط ني ب ۳. لا: سقط في ب 
4 أير: ب أي 6 هو: Sept‏ 


AS Jae‏ المتمد 


من قدرته على تکوینه» فوجب کونه قادزا عليه كقدرته على ما de‏ أنه يكون. 
أما الدلالة على أنه Jw‏ قادر لذاته فقد تقدست؛ Uy‏ أن ما على أنه لا 
US‏ بصح حدوله فلأنه من قبيل ما قد حدث» وشروط حدوثه موجودة أو 
هي ممكنة الوجود» وأما أن كونه We‏ بأنه لا يكون لا یل القدرة على تكوينه 
فلأنه لو أحاله لكان We‏ له لوجه معقول» ولا وجه في ذلك بعقل إلا أن 
علمه بأنه لا يكون يوجب أن لا يكون؛ فلو قدر على تكوينه لأخرج علمه wh‏ 
لا يكون عن کونه «ler ys‏ أو بقال: ان 3 وان ۸ يوجب کون pe‏ فإن 
فدرته على إيحاده ade gE‏ من کونه علما. والأول باطل OY‏ الم یملق 
بالعلوم على ما هو به ولا بوجبه على ما هو cu‏ وإنما قلنا ذلك oY‏ أفعالنا بحب 
وقوعها بحسب دواعینا وأحوالنا؛ ولو أوجب على العام وقوعها بحسب de‏ العام 
لا حسب" دواعینا فتكون مضطرین إلى أفعالناء وحن نفصل بين ما نضطر إليه 
وبين" ما لا نضطر call‏ وکان يلزم أن یکون" كلا کثر العالون أن يشتد 
الاضطرار لتكائر الأسباب رکل ذلك محال. ولو كان العلم بوجب کون ugu‏ 
لا حسن من الحكم التکلیف. OY‏ الأفعال كانت لا تقع بحسب دواعي العبيد؟ 
وکاتوا لا بستحقون با مدخا ولا ذماً ولا US‏ ولا che‏ والتكليف لا يحسن 
الا Law‏ لواب على ما سنبينه إن شاء الله تعالی» ويلزم ألا بحسن أمر ولا 
نبي ني الشاهد Lat‏ إذا كان de‏ العام يوجب الأفعال» ولكان الفاعل لا 
Yi ipl‏ من الملجأء وقد علمنا Gee‏ وحسن الدح والذم بها اضطراژا 
وبلزم أن لا يستحى تعالى المدح والشكر والعبادة على ما فعله من الاحسان» 
لأن كونه We‏ أوجب ذلك وكذلك ما میفعله من اللواب؛ OY‏ علمنا بأنه 
سيفعله Cry‏ ذلك. ولان العم“ بالشي» حقيقته" هو وقرف على ا عليه 


0 لا مسب : مکرر اي | ۲ coy‏ سقط ی ١‏ ۴ أن یکرن: مقط ي ١‏ 
ft‏ العيد: | العد 4 المل : ۱ للعم 5 حفقته: ١‏ حفيتة 
0 


في أصول الدين 1۰۱ 


الشيء في نفسه: a‏ ل ا ی ی 
كل واحد بالاخر. وأيضاء لو اوجب العلم معلومه لاسشغني عن القدرة ی" ale)‏ 
الفعل: وذلك يبطل الفرق بين الصحيح والزمن والقوي والضعیف» ركان يلزم 
إذا أراد الواحد أن يوجد أفعالاً أن يختار العلم بها فتوجد"» وكان يجب لو اختار 
غيره العلم YL‏ لا توجد آن لا cde‏ احد العلمین" Ob‏ بوجب معلومه 
أولى من cowl‏ فكان yo‏ ذلك إلى اجمّاع النقيضين* أو إلى اجتاع الضدين. 
وقد أكثر في کتاب التصفح من إبطال القول بأن dal‏ موجب معلومه» والذي 
ob SS‏ هو آظهر ذلك. 

فان احتجوا فقالوا" : ما علم تعالى أنه" يقع لا يجوز أن لا يقعء فعلمنا أن 
علمه يوجب وقوعه» فیل لحم: ما تعنون بقولكم: إنه لا يحوز أن لا يقع؟ فان 
تالوا": معناه أنه لا يصح ولا عکن أن لا بقم» قيل لهم: هذا موضع 
الخلاف» وان قالوا: معناه ul‏ لا نشك في أنه يقع » قیل لهم: إن معنى قرلکم 
هذا“ أنه في نفسه ها ج sity‏ تم وقفم على LS‏ فكانكم' قلتم: الدلالة على 
أن العلم وجب وقوعه هو Ul‏ نعلم أنه “ch‏ فبقال لكم: L by‏ علمتم ذلك 
کان العم فا لوقوعه؟ وما أنكرتم'' أنه Te]‏ بقع لأنه في نفسه مما Vote‏ 
لأجل «dll‏ واعا العلم موقوف"" على وقوعه تبن لهء كا أن الرآة وصلة إلى 
روية الوجه اس ولا جوز آن یکون oY wi‏ المراة ae‏ موجية؟' لكونه آس 
ولا رؤيتنا له كذلك موجبة لسمرته» بل UL‏ رأيناه cet‏ وارته الراة أسمرء BY‏ 
ي نفسه كذلك. 

Ul,‏ الثاني» وهو أن القدرة على ما عام أنه لا يكون هو قدرة على قلب 
.١‏ : ب على .١‏ فوجد: اموجد ". العلمين: ب العالمين 4. التقیضین: ١‏ العصین 
۵ فقالوا: ب فقال 5. تعال آنه: ١‏ انه نعالى ۷. قالوا: اب فال . هذا: ب لذا 


4 فکانکم : | وکانکم ۰ ۸ إذا: ١‏ لاذا AA‏ انكر : الم 
۴ عا: ا لا ۳ موفوف: ب وفوف ۷8 موسية: ١‏ موجبا 


AS Yoy‏ العنمد 


علمه عن حقيقته فانه عکن يانه بوجهينء أحدها أن يقال: لو وجد ما علم 
العالم أنه لا بوجد لم يخل Lt‏ أن یکون We‏ بأنه لا بوجد أو یکون ah We‏ 
بوجد؛ op‏ كان Ue‏ بأنه لا يوجد كا كان من قبل كان علمه متعلقاً بالشيء 
على خلاف ما هو ce‏ وان كان عام بأنه يوجد انقلب علمه» وکلا" القسمين 
edie‏ فا أدى ot‏ يكون Ye‏ والجواب أن" بقال ل لهم: لو وجد ما de‏ تعال 
م بزل أنه لا يوجد لكان تعالى عالاً لم بزل ob‏ يوجدء وليس ذلك باتقلاب 
لعلمه بأنه لا يوجد. بل هو حصول عم بدلا عن عم َيه معلومه؛ لأنكم 
فرصم رجود العلوم Vu‏ عن عد مه 6 فیلزمه ۲ آن تعره من العلم حلاف ما چ 
المعلوم الآخر وهو العدم t‏ لأن المتبوع » إذا فاشو fe‏ تعلای؟ ما هو cake‏ 
of‏ التابع له (le)‏ أن يتبعه في فرضه» فيصير على خلاف ما "a‏ المتبوع 
الأول. yi‏ ترى أنه لو قيل: إن فرعون الستحق le» A‏ على کفره لو آمن ول 
يكن عاص أكان بستحی الدم؟ A‏ جواينا: لا بل كان يستحق الدح » ولا 
يكون ذلك انقلابا" للذم مدحا؟ فكذلك هذا في العلم مع المعلومء OY‏ المعلوم 
املو می فرض على خلافه وتبعه العلم لم يكن ذلك انقلابا 
للعلم. ببين هذا أنا لم نقل: إنه لو آمن فرعون لكان We gw‏ لم بزل بأته لا 
یومن » فادا آمن صار علمه al‏ ل بومن علا ail‏ يؤمن » فتكون قد ERS‏ 
باتقلاب «pall‏ > کا AGE‏ نعل : ca}‏ لو امن فاستحق zal‏ بدلا عن cel‏ آنه 
انقلب الذم مدحاء OY‏ حقيقة انقلاب الشيء ه هو أن pa‏ حقیقته حقيقة 
آعری : Lb‏ إن حصل شيء بدلاً عن شيء آخر لم يكن ذلك انقلاباً للأول. 

فان قالوا: انا نسمي هذا انقلابا» قيل لهم: وحن تقول بمعناه ولا تضرنا 
تسميتكم الفاسدة. فان قالوا: فحصول العلر الثاني Yu‏ عن العلم الأول هو 

.١‏ کلا: ۱ ب کل ۲ آن: عمط لي ب ۳ فيلزمه: ۱ فلزمنا 
؟. خلاف: سعط في ١‏ ۵ یبم: اب بتبعه 0 القلاباً: ب انقالا 
LR ۷‏ ۱ اکا ۸ أنا: ب ل نا aiie ٩‏ ب حقيقة 


wr . gi في أصول‎ 


cle‏ قبل هم : إنه مى فرض خلاف معلومه كان HAL‏ هر ألا فت العلم 
الثاني تابعاً لمعلومه ٠‏ بل يشبت العلم الأول : فأما حصول العلم الثاني» وقد حصل 
معلومی» قليس Jins‏ 

والوجه الثاني أن بقال : : لو وجد ما عم Sts‏ آنه لا برجد الى Je‏ علمه بان 
لا بوجد اما أن يكون علما بأنه لا يوجدء فیکرن قد تعلق بالعلوم على خلاف 
ما هو به"» أو يكون علمأً wh‏ يوجد فیکون قد انقلب؛ وکلا" الأمرين SE‏ 
فالقدرة على ذلك تؤدي إلى أحدها فكان Ve‏ والجواب: إنكم أخللتم بقسم 
آخر وهو قولناء وذلك لأنه مبّى فرض وجود ما عم أنه لا يوجد فإنه يكون 
عا Oe‏ خا acest‏ بزل بكر dere‏ اه pe‏ وقد Ey‏ في 
الجواب الأول أن ذلك هو الواجب فيا a‏ غيره وأنه مى فرض ذلك الغير 
على حلاف ما هو به Ob‏ ما wa wa‏ مفروضاً على خلاف ما كان عليه تبعاً 
ضار ا a He‏ وکا پلزم" ذلك في العام مع المعلوم كذلك يلزم في العلم 
č‏ معلومه حصوصاً على قولناء op‏ عندنا العلم حي ء لیس" إلا کون العام 
We‏ به على ما تقدم. ألا ترى أنا لو فرضنا السواد gel‏ للزمه أن بكون مولّداً 
للهوي» ولو فرضنا الطیم Lol‏ لزمه استحقاق pill‏ والعقاب؛ ولو فرضنا 
العاصي مطيعا لزمه استحقاق الدح ciety‏ وكل ذلك ليس بقلب للمدح 
والذم ولا للثواب والعقابء بل يكون إثبات الذم Ya‏ عن" الدح وإثبات 
الثواب بدلا عن" العقابء ولو قال قائل: كيف علم الله تعالى هذه البسرة" 
الحمراء لم بزل؟ لقلنا: كان بعلم NY‏ ستكون حمراء» فان قيل: لو كانت 
صفراء؟ لقلنا: كان بعلم لم يزم أنها ستكون صفراءء لأنه یستحیل أن تكون 
صفراء ولا يعلمها تعالى صفراء, 
.١‏ به: | عليه به ؟. وکلا: ١‏ ب ركلي ۴. يلزم: ١‏ لزم 
a gidd‏ عن: ب من 00 5. هذه الرة: ب هذا البشرة 


OLS 14‏ العتمد 


فان قالوا: نا نفرض' كونه تعالى ob We‏ الشيء لا بوجد ونفرض مع 
ذلك وجوده فلا عکنکم. والحال هذه أن تقولوا: انه يكون Gh We‏ 
بوجد» قيل لهم: فكأنكم بفرضكم هذا منعتم من أن بت يتبع التابع متبوعه : وقد 
abl‏ في ي ذلك لا تدم من أنه لا كن pe?‏ حاصلاً وفرض ما يتبعه 
غير عامل ۰ کا ely‏ في فرض السواد اعتادا آو فرض P‏ ها والطیع 
عاصیا. ببين هذا أنكم متى' فرضتموه We‏ بأن الشيء لا يوجد اقنضى ذلك 
كونه ما لا بوجدء فإذا فرضتم مع ذلك أنه بوجد فکانکم )25 أنه يوجد ولا 
يوجد. فان قيل: يلزمكم ذلك» قيل لحم: (عا كان بلزمنا لو قلنا: إنه مى 
فرض وجوده صح أن يكون عالاً ob‏ لا يوجدء ub‏ إذا قلنا: بل يكون We‏ 
بأنه يوجد لم بلزمنا ما قلم. 

op‏ قالوا: لو فدر العبد على atel‏ ما عم الله تعالى أنه لا يوجده لكان 
قادرا على جعل القديم We‏ بأنه بوجده لأنكم قلتم : لو أوجده لكان Jw‏ 
si Wee‏ بوجده: قل لحم: Kf‏ كان پلزمنا ما قلثم لوا قلنا : إنه إذا أوجده 
صار تعالى ob We‏ سیوجده Ub‏ إذا قلا: Gls of‏ یکون è lle‏ 3 بأنه 
مسيوجده t‏ لم بلزمنا pil‏ ببين ذلك آنا لا نقول: إن وجود الشيء بقتضي 
کونه ail We Jw‏ وجدء وإعا القتضی لذلك عندنا هو ذائه» والمعلوم' 
علمه» فهو عنزلة الشرط » والحكم لا يضاف إلى الشرط ؛ واعا يضاف ۹ 
المقتضي. 

We قالوا: قولكم : لو آوجد العيد خلاف ما عام الله تعال لكان‎ op 
د هو" اثبات للبدل عن‎ y ot Ub من کونه‎ Vu بوجده‎ ab dy 
للبدل عن الاضي لو قلنا:‎ bup كان*‎ KY : الاخي وهو محال عندکم؛ فيل شم‎ 

4. لو: ب فلو ۵ يلزمنا: ب يلزم 5. والمعلوم: ب فالعلوم 
۷ هو: ا وهو ۸ كان: ١‏ يكرن 


ي أصول الدين ۵ ۰۰ 


إنه تعالی یکون We‏ بأنه لا پوجده إلى وقت cotel‏ ثم إذا أوجده كان Jw‏ 
عالاً لم يزل بأنه بوجده" Lb‏ إذا قلنا: إنه منى أوجده فانه لا یکون تعالی We‏ 
م بزل بأنه لا يوجدهء' وإنما BS‏ تعالى è le‏ بزل بأنه يوجدهء فهذا ليس 
Obs}‏ للبدل عن الاضي» وهو ليس عحال» بل خلافه هو احال على ما coby‏ 
نان “ميم هذا gall‏ الصحبح Yu‏ عن" الاضي لم يضرنا ذلك وقلنا: إن ذلك 
ئيس عستحیل» ولعا المستحيل هو القسم الاول. 
قال AH‏ ابر اتن رجه eal‏ وتا الذي نصرناه هر جواب شيوخنا 
البغدادین» وان لم پسندوه عا* نصرناه Lü‏ فاضي القضاة فإنه كان يختار في 
جواب هذا السژال" جواب الشيخ ألي علي رحمه الله وهو أنه لو قدّر وجود 
ما ‘fe‏ الله تعالى oh‏ لا برجد" لكان خخطأ أن بقال: | كان يعلم بأنه لا 
بوجد» وخطأ أن بقال: كان بعلم أنه tty‏ فنمتنع من كلا* اانبین 
لفسادهماء وإذا امتنعنا من ذلك لم بلزمنا أن تکون القدرة على خلاف ما علمه 
قدرة على حال. ال ا yl‏ اسین: وللخصم أن يقول: آمخلو" سبحانه لو 
امن فرعون من کونه ail ülke‏ بکفر أو كونه غم ر be‏ بذلك؟ فان قالوا: لا لو 
من ذلك ويكون We‏ بأنه يكفرء قبل هم : فقد قلم : إن علمه تعلق بالشيء لا 
على ما هو بهء وإذا صح ذلك فلم Flee‏ الجواب به؟ وان قالوا: علو من 
lite o‏ یکفره وکونه GEL We‏ قبل هم: فقد قلتم: إن الله تعالى G4‏ عليه 
بعض الأمورء وهو" مستحیل» ولیس من قولکم: وان قالوا: لو امن فرعون 
لكان خطأ أن بقال : يخلو من العلم بكفره colly‏ وخطاً أن بقال: لا يخلو من 
العلم بذلك» قيل لحم: فهذا اشد استحالة عا cu aa‏ 
.١‏ بوجده: الا بوجده ۴ اما إذا فلا . , . لا يوجده: سفطت الجملة في ١‏ 
۴ عن: با من 4. عا: ۷۱ ۵. في جواب هنا السژال: سقط في | 
ide ٩‏ ب بعلم ۷ بوجد: بپ برجده ۸ كلا: ۱ب کل 
A‏ اعلر: الا علو vo‏ فلم خطأتم: ب NS sand? tat pli‏ وهر: ۱ وهي 


oY‏ استحالة هذا معلومة باضطرار» وما هربتم منه معلوم فساده بامتدلال» ولذا 
كان هذا المحال لازما عل وجود ما على تعالى أنه لا يوجد وجب OS‏ ذلك 
Yue‏ وتعلق القدرة به Ve‏ 

ویقال هم : انکم ألزمتمونا' على جوابنا إثبات البدل عن الاضي: وعلى ما 
ذكرتم هو ألزم» لانکم" می قلم: لو آمن فرعون لم يكن تعالى عالاً لم Jy‏ بأنه 
يكفر ولا غير عام بذلك» مع أنكم فرضتموه We‏ بأنه يكفرء lias‏ هو إثبات 
البدل عن call‏ لأنه بعد کونه We‏ بأنه يكفر يحخلو عندکم من كونه We‏ 
بذلك وكونه غير عالم به. 

فأما الشيخ آبو هاشم فإنه يقول: إن فول القائل: اد وجل شاع سس 
أنه لا بوجد لكان Ue‏ بأنه لا بوجد أو بكون We‏ بأنه يوجدء هو نعلیق 
للمحال بالجائرء فالجائز" هو وجود ذلك Jely es tlh‏ هر كونه عا بأنه لا 
yl ary‏ کونه ail We‏ بوجد. وللخصم nye ol‏ أبتعلق هذا احال بهذا JUN‏ 
أو ۷" يتعلق fe‏ إن قلت: لا يتعلق به فیّنه حتى تنم على pabl‏ تعلیقه 
به» وبطل قولك: إن" ذلك تعليق للمحال SL‏ وان كان يتعلق به م 
أن يكون أحدهما Tee‏ والآخر محالاً: لأن ما يتعلق به امحال لا يكون جائزا: 
وإذا أقررت أن آحدها مستحيل لزمك أن يكون الآخر مستحيلا. 

وأما ما قاله أبو علي الأسواري: إن الجمع بين الوصفين له محالء وهو أن 
بقال: jae‏ على امجاد ما علم انه لا بوجده ويصح إفراد کل واحد من 
الوصفين عن الآخرء فيقال: بقدر على أنه بوجد كذاء مفردا" عن الوصف» 
ويقال: يعم أنه* لا يوجدء مفرداً عن الوصف الأول فإنه يقال له: أيستحيل 
أن = له تعال فائدتا هذين الوصفينء > فلذلك استحال الجمع بين الوصفين 


. آلزمتمونا: ۱ الزعوبا Y‏ لأنكم : ١‏ ولانک ۳ فالجائر: سقط في ب 
۶ أو لا: اوا 8. فولك إن: ب قول كان .١‏ جائرًا: ple ١‏ 


۷ مفردا: اهمها ۸ وبقال يمل أنه: ۱ وقال at‏ 
1 


في أصول الدين 1۷ 


أو لا يستحيل أن تجتمع له فائدتاهما'؟ فزن قال بالأول قبل له: فينبغي أن لا 
يصح وصفه بالوصفين وان انفرد آحدها عن الآخر» OY‏ ما يستحيل ثبوته في 
نفسه لا بحسن الخبر عن بوته في الأحوال كلهاء وان قال بالثاني قيل له: فلاذا 
لا يصح وصفه بالأمرين على الاجتاع كا يصح ذلك إذا انفرد أحدهما عن 
الآخر؟ وبدل من جهة السمع على صحة قولنا قوله تعالى' LD‏ فادرین Le‏ 
أن حرق yo) ws‏ القيامة gu‏ فوصف نفسه تعالى بأنه فادر على ذلك مع 
ail ate‏ لا بفعله» وقوله تعالى « ولو LA uis‏ كل تفس ry) GILA‏ 
السجدة gor‏ مع علمه ah‏ لا یژتها هداهاء ومن لا بقدر على الشيء y‏ 
بقول: لو شعت فعلت. 
تم Tol‏ والحمد لله وصلواته على محمد Sly‏ 


AKI الاب : ب‎ Po ١ فاندهیا ۲. قوله تعالی: سقط يي‎ ١ فائدناها:‎ .١ 


ميت کبزا سرک 


فهرس slo‏ الرجال والنساء والاعلام 


٤۸4 4۸۰ ۰۳۹۵ بكر‎ yl 

أبو بكر. الراوي عن عكرمة vY‏ 

أبو بكر بن أبي شية 1۸٩‏ 

أبو بكر بن الاخشید 485 

أبو بكر محمد بن عمران الدبيلي ۷ LAA‏ 

آبو الحوزاه؛ أوس بن عبد الله البصري: W‏ 

بو حام الرازي tie‏ 

fro الحسن الدمان‎ yi 

ca »4 الحسين محمد بن على البصري‎ yi 
۰۲٩ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۷۸ TAV :۱۶ ۲۳ 
۱۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۹٩ AA ۰:٩۲ LAA ۷ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۰ ۱۲۵ :۱۱۷ ۰۲۱ 
۰۱8۲ ۰۷8۰ ۰۷۳۱ ۱۳۳-۱ 
۰۱5 cor ۰۷۵۱ ۰۱۶٩ ۸ 
۰۱۷۰ ۰۷۱۹٩ ۰۱۷ ۰۱۹9 ۷ 
“NAA ENAR ۰۱۸۳ VIVA ۷ 
:۲۰ ۳۰۲-۲۰۰ :۱٩۹] ۰ 
۲٩۰ ۰۲۳۲ ۰۲۱6۵ ۰۲۰ ۵ 
۰۲۶۰۲ ۰۲۵4-۲۵۲ ۰۲۸٩ ۵ 
۰۲۹۵ YAY YAA ۰۲۸۸ ۲ 
۰۳۰-۳۳۸ arre :۳۲۷ ۹ 
Tor PES ۰۳۶٩۱ ۳۶۳ ۴ 
۳۹٩ :۳۷ ۰۳۰۳ CEI ۳ 


۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۵-۳۰۴ ۸۲ gal 

إبراهم : التي» ۳ ۲ ۰۷۶ EVA‏ 

|براهيم ؛ الراوي عن داود بن أبي هند: ٩۰‏ 

إبرأهم بن محمد العاني EAA‏ 

EAA LEW Ball of بن‎ pally! 

ای ؛ الشيطان؛ ۰۳۰۵-۳۰۳ 6050 LOAN‏ 
۷ لاقم روه 

این Ql‏ حب كحف ۰4۸۷ EAA‏ 

ابن آي bate‏ أحمد بن زهير» 1۸4 1٩۰‏ 

٤۸۸ O53 بن ابی‎ 

این أبي الموجاء الثنري» عبد الكرم : LAX‏ 
۹ ۵۰ 

ابن أخي wi‏ شاکر cow‏ 64۰ 

ابن ديصان GAA‏ 

ابن الطیب الأشمري: WN‏ ۰۳۸۷ 
Var ۰۳۹۳ ۰‏ 

ابن عبر بن الأحوص 485 

10۸ 4d ابن‎ 

۱۱۳ aye ابن‎ 

أبو اسحاق بن عاش TOA roo‏ 

أبو إسحاق النصيي ۰۸۳ ۲94 

EAA ۶ أمامة اليلوي الأتصاري‎ yi 

أبو بردة بن أي موسی الأشعري ٩۸۳‏ 


نهرس ale‏ الرجال والنساء والأعلام 


بر القدام ٩۸٩‏ 
بر موسی الأشعري the etar‏ 


+۱۷۸ ۰۱۷۱ ۱۱۷۵ ۱۷ ۰۱۰۱ ۶ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۶۹ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۷۰۰ ۶ 
۰۲۳۷ ۲۳۶ ۰۲۳۴ +۲۲۷ ۵ 
۰۲۷۳ ۰۳۷۱۷ ۰۲۷۱ cok ۰ 
تلضف‎ ۲۸۹-۲۸۷ YAY ۶ 
۰۴4۸٩۹ ۰۳4۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۳ ۶ 
chet ۰۳۸۳ ۰۳۹۲۰ ۳ ۳ 
۰6۲ ۰۵۳۱ cary 44456 ۵۶ 
1°“ ۲ ۳ 

ابر افذیل الملاف ۰۱۷۵ ۰۲4۰ ۳۰۳ 
OAL ۵۹۵ COAT ۷ ۷۶‏ 

EA LEAL ۰۸۸۳ ۰۳۰۹ آبو هريرة‎ 

أحمد بن عبد LAI‏ العطاردي الکولي EAT‏ 

أحمد (ین محمد) بن عيد ربه 455ء ETY‏ 
LEVY ۱‏ لإلمغع- 4۸٩‏ 

أحمد بن بجی الشافعي (ولعله هو بجی بن 

احمد الشافعي) ما 

اسامه بن هارون ESV‏ 

{AY e إمحاق بن‎ 

إسحاق بن طالوت ۰۵1۱۷ ١٠ؤوه‏ 

إسرائيل بن بونس الكري 4058 

إساعيل بن أبي خالد 417 ۰1۸۲ 147 

إسماعيل بن محمد yl‏ عامرء الأنصاري ٩۸۸‏ 

الأشمري ۳۵۹ 


۳۸۳-۳۷۸ ۰۳۷۲۱ PVT ۰ 
۰۳۹٩ ۰۳۹۷-۳۹ PAY كم‎ 
48۱٩ AIA ceed chro ۲ 
40۸ cto ۰۳ ۰6۲ ۱ 
£ etot stor 4 
:8٩۲ ۰8۸۷ ۰6۷۸ ۰4۷-6 
Vro لواف‎ ۰ ٩ 

415 يسين لطمداني‎ yl 

T-A الدرداه‎ yi 

ابو ذر ۳۰۸: ۳۸۰ 

446 «tar رزین العفیلي‎ yi 

LAV gji أبو‎ 

أبو زيد البلخي ۲۲۱ 

ابر سعید اقدري 1۸۳ 

أبو شهاب al de‏ بن نافع الخياط 447 

آبر صالح EVD‏ 

أبو عبد الله المرشد ct‏ ۰۳۷۴ 4۰5 

أبو علي الأسواري ٩۰٩ ۱0۹٩‏ 

۲۱۲ ۱۷۰ ۰۱۳۰ ۰۲6 GUAT أبو عل‎ 
۰۳۶٩ 541-555 GAV ۰ 
۰۵۳۱ cory ithe ۷ ۰ 
1۰0۵ كلهت‎ ۲ 

أبر علي الفارسي 44۰ 

أبر عیسی الوارق» محمد بن هارون: ۵4۷ 
۸ طرف COAA‏ كوه 2 

ابر القاسم بن سهلوية ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۱3۷ ۰۱4۰ الفاسم الکمي‎ yi 
04٩ ۰۷ ۰۳۱۰ (YVE ۰ 

٩۷۲ محمد الحسن بن إسماعيل العجلي‎ yl 


EAT : STM معاوبة: محمد بن خازم الضرير‎ yl 


ANS 


خالد بن عبد الله بن أني عمر 1۸٩‏ 

الیل بن أحمد CW‏ 

داود بن أي اند البصري 1٩۰‏ 

ذكران مول عائشة EAA‏ 

زر بن حبیش 45١‏ 

زروان ۵4۷ 

الزهری» أبو شهاب محمد بن مسلوء ٩۸۳‏ 

زيد بن edad‏ مول عمر بن الخطاب: ۱۸۸ 

الساتب بن مالك الكوي ٤۸٣‏ 

٤1۷ Oke أبو‎ cobh سعد ين‎ 

سعيد ين جبير الكوي 453 

سعید بن المسيب ۰1۹1 EAA‏ 

1۸۷ بن عبية‎ Ole 

سليان ين عمرو الدخعي 1۷۲ 

سرة 1۸۷ 

44٠ الشياني‎ 

صالح بن عبد القدوس الثتري ۵٩۳‏ 

صهیب بن Ii‏ الرومي ۰ ۸۸۳ At‏ 

ضرار بن عمرو ۰۲۷۸ ۰۲۹6 ۰۷۶ ۰4٩۳‏ 
£44 ۱ 

ضمرة 11۷ 

طاووس بن كيسان ٩۸٩‏ 

1٩4۰ 1۹٩ ۰۳۰۸ عائشة‎ 

عاصم :£4 

عاصم بن ابي الجود الكوني EW‏ 

٩٩۰۰ ۷ بن شرحیبل الشمي‎ ste 

044 بن سلیان‎ ole 

1:۷ بن صهیب‎ ole 

العباس بن يزيد البحراني البصري ENN‏ 

عبد ld!‏ بن آحمد الحمذاني؛ قاضي القضاةء 


فهرس اسماء الرجال والنساء والأعلام 


الأعدس » سلیان بن مهران الکو ENV‏ 

أفلاطون 0 41-1۲ 

416 جميل‎ ol 

أم الطفيل امرأة gal‏ بن کب ٩۸٩‏ 

امامة 4۱۳ 

امرز القيس 15۲ 

انس بن مالك 1۸4 EAA‏ 

TEA برعُوث‎ 

بشار بن برد 0۹۰ 

۲٩ بطلمیرس‎ 

oon یمراط‎ 

بلال ¥ £ 

ثابت بن el‏ البصري ٩۸۳‏ 

جابر بن عبد الله 1۸6 

۲8۰ cake yl الحاحظ»‎ 

جالینوس ۳۹٩ ۰۳۹۸ ۰۲٩‏ كاف كوم 

جبرئل ۰۲۸۵ 15١ EAN‏ الى 

جرير بن عيد الحميد الرازي 415 

جرير بن عبد الله البجلي 1٩۲ 2451 FEAT‏ 

جرير بن ععلية ۳۰۱ 

tAY ell الحسئن بن‎ 

ان بن اماعیل ۰۱۷ ۰8۸۷ EAA‏ 

LAV EIT ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ان اليصري‎ 

ان بن موسى الريحني ۹ 244+ ۱۵۵۲ 
OAA 500% ۵‏ 

حسين بن عبد الله بن ضمرة 1۱۷ 

حفض بن زيد الثقي 1۷۲ 

حفض بن مليانء أبو عمر الفرئ الكري: 

l tv 

٩۸۵ ۰4۸۳ بن سلمة‎ ole 


فهرس اسماء الرجال والنساه والأعلام 


1۸۸ بن عبد الرحمن الجمحي‎ Ole 

٩۸۰ بن عفان‎ ole 

عرابة الأوسي ۳۰5 

عطاء بن السائب الكرني 1۸۲ 

عطاء بن يريد الليي {AY‏ 

عطاء بن يسار 488 

عكرمة 1۷۰ 

عل بن اي طالب ۰۷6 ۰۱۷ EYY‏ ۱4۸۰ 
tAA ۵‏ 

علي بن زيد البصري ۸۵-1۸۳ 

علي بن غدير الغنوي ۳۰۲ 

علي بن الديي A۸٦‏ 

غبار بن يسار 1۸۲ 

عارة الفرئي ٩۸۰-4۸۳‏ 

عمر بن زياد ٩۸۷‏ 

عمرو بن العاص EAO‏ 

عمرو بن OMe‏ الشعار» أبو حمد ٩۷۲‏ 

OAL ۰۵۸۸ اشیح:‎ tone 

غان بن مماد ٩۸۷‏ 

غان الرماوي 0٩4۰‏ 

فرطرغور يوس 4١‏ 

فرعون ۰۷۳ هجهن ٩۰۹‏ 

الفضل بن حفص؛ ابر العباس: ۱۸۷ 

LEAN محمد‎ gl cup الفضل بن عبد‎ 
LAY 

قابرس بن وشمکیر THO‏ 

قتادة بن دعامة ۳۰۹: ۷۲ EVA‏ 

نيس ۳۰۳ 

فیس بن أني حازم ۰۸۲ CEAO‏ ۰1۹۱ 
1 
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۰۳۳ ۰۳۲ ۰۲۷۱-۲86 ۲۲-۲۰ ۰۱4 cf 
۱۰۷ ۲ ۱٩۷ ۰۸٩۹ ۳ 
TAT 
crol 


۰۹4۸ 
4۲1 ا‎ ۰ ۱ 
e YAY 


eryr 


۰۳9۸ tos 

۰۳۹۹ ۰۳۸۳ ۰ 
۰8۹۷ ۵ ۱ 

۰۵۲۲ ۰۵۱۹-۵۱۱ ۵۱۳ 0۵۱۰- 

cory ۹ 

To ۰۵۹1 ۰۵۲ كلاف‎ coreg ۳ 

الرحمن بن آي لل tar‏ 

الرحمن بن OLS‏ 4۸۷ 

الرحمن بن يزيد 44٠‏ 

الكريم بن روم العفافي 21556 24159 

144 CHAA ۱ 

الله بن رجاء افمداني (الصحیح أنه 

الغداي) 516 


Yos 
YYY 
۹۹ olive 


+9۲۷ ayo 1 


الله شقيق البصري 4856 
الله بن ضمرة LW‏ 
الله بن عباس CEIS ۱۳۲۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰٩۹‏ 
1۸٩ ۰۸۸۸ VEAL ۰۸۳ ۰ ۷‏ 
الله بن العباس ارامهرمزي ۰۱۱۵ ۰11۷ 
{AI ۵ ۹4/۰۱‏ 
الله بن عبد الرحمن الأنطس ٩۸۷‏ 
بن عمر ۰4۸۸ 1۸٩‏ 
الله بن المارك tav‏ 
بن الرزبان الشامي ٩۷۱‏ 
مسمود ۰6۸4 1٩۹۰‏ 
الففم 0۹۰ 
al‏ بن موبى 477 
بن الحسسن العتبري ۰۱۲ 541 


fix 


Q 
5 


4 
— 


4 ۱۷۷-۷۱۷۵ 


+ + + + 


03 


k 


1 


عبد 


عباه 


۷ +. ۲ ۲ ۲ 


“AY 
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آلهدي» الخليفة العبابى» 04۰ 

موسی ۳ ۳۷-۳۵ راجياو EVA‏ 

موبی ین جمفر بن محمد الکاظم EAA‏ 

میلاس احرسي o4o‏ 

ty Gli) النابغة‎ 

نافع الأزرق 455 

النظام» wl‏ اسحاق؛ ۲4۰ 

۵۹۰ الانوي‎ Sie 

وح ۷۳ 

ow هریز‎ 

LAY هشام‎ 

هشام بن الحكم ۳0۹ 

هشام بن عبد الله الرازي 415 

هشام بن عار الدمشتي. أبر +٦۷ ASS‏ 

el ۲ الهمامة‎ 

1۸1 SN بن افراح‎ AS 

وكيم بن حدس {Ae ۳۴ pall‏ 

الوليد بن اباب ENT‏ 

حى بن أحمد الشاقمي (ولمله أحمد بن حى 
الشافعي) ٩۸۷‏ 

بجی بن سعد بن فيس انداي 1473 

۲٩ بن عدي‎ wt 

4٩۲ القطان‎ ot 

یعلی بن عطاء الطائني tar‏ 

بزيد بن إبراهى التتري 1481 

يوسف ۷۳ 

يونس بن عبید بن ديار البصري 455 


قيس بن الربيع الكو 401 

فيس بن معد ۱1۸۸ EAA‏ 

کعب الأحبار 447 

ماني 11م ۰۵۸۳ OAA‏ 

EVY بن جر ۰1۵ 455ء‎ sale 

۱۳ ابو الفاسم: الني» الرسول‎ cave 
۱۷۸ VY ۱۷۵۰۷۴ المي ا‎ ۱۰۷۲ 
PYP ۲ CMSA (6۵ (۷ Af 
6۳۷ ۰0۰۲۳ ۰1۹۰-۸۲ ۵ 

محمد بن بشر الأبليء yl‏ بكر الیزاز: LAA‏ 

محمد بن جنبد 1۸۸ 

مد بن سین ٩۸٩‏ 

محمد بن شجاع الللجي ۰4۸4 LAA‏ 

محمد ين عمرو بن عطاء 1۸۸ 

4۸۸ ۰۷۱ ESY CENT محمد بن مسلر‎ 
£A4 

محمد بن يزيد الواسطي 6Y‏ 

المرزبان 1۷۱ 

OAS مزدق‎ 

PAS ¥ الساحي‎ 

سروق بن الأجدع gl‏ عالشةء 4٩۰‏ 

DAA اسمعي‎ 

معاد بن جبل ٩۸٩‏ 

معاوية ۳۰۱ 

EVY بن عنبسة‎ Spall 

متصور بن عار EAV‏ 

منصور بن العتمر الکو ۰4۹۵ ٩۷۲ CRED‏ 

المبال بن idle‏ 4۸۷ 


Let” 
مرو سکپ سرک‎ 


فهرس اساء الفرق والطوائف والیاعات 


OAE OAP COAL الديصاية‎ 

الرنادقة ٥۹هد‏ 

الريدية ۳۹۵ 

££ 614 ind 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲٩ ۰۷۸ :۱۰ السوفس]طائية‎ 
{ho aY 85 sei ۶4 

ONE النباطين‎ 

6۸٩ COED الصابة : الصابرن»‎ 

1٩۰ ۰:۸۵ ۰1۸۲ الصحاية‎ 

الصغانية ۰۱۹۳ ۲۷۷ 

۵۸٩ الصيابة‎ 

ه4٩ الأوثان‎ ole 

العجم ۳ 

Evo ۳ المرب‎ 

العغار يت OVE‏ : 

° ۰8۸۲ ۰8۱ ۰۳۶ ۰۲٩ 4 الفلامفة‎ 
۰۵8۵۲ Loga core FES ۴ 
oV ۷ 

القدرية 54 

۰۳۱۷ ۰۳۱۰ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ الكرامية‎ 
l ۳۹۰ ۰۳۳۳ ۰۳۲۸ ۲ 

الكلابية cA‏ ۰۲4۸۰ ۰۲۷۳ لاوا ۲۹۸+ 
۶ ۵۰۵ ۰ 


“OAS SI 


tho طالب‎ gl آل‎ 

۳۰۰ ۲۹۸ ۰۲۹۷ :۲۷: ۰۲۸۰ الأشعرية‎ 
LTA ۲ ۲ 6 ظ‎ ۰ 
o‘ ost ۰ 

أصحاب الحديث ۷۵ ۵۰۵ 

أصحاب الطبائم ۷ CA‏ خض 134 

PA YA أصحاب العترد‎ 

۱۵4 45 :۸۷ ۰۸ dyll أصحاب‎ 

أهل التعطيل» ۰۷ دوه 

أهل المدل 4< 

الباطنية “4ه 

٩ ۷ المراهمة‎ 

۲۷٩ ۰۲۵۱ Yes ۰۲۳4 البصریون‎ 

۰۲۸۲۴ ۰۲6۲ Yg ۳ البغداديرن‎ 
1:0 ۳ 

cc‏ اصحاب الائین» ۱۹-۷ NO‏ ۸۹؛ 
COLO rora 240 ۰‏ ۰۵۱ لوف 
OAN ۰۵۸۷ ۹‏ 04° 

الجن ۲۹۹ 

VOU ۰۲۵۰ :٩ الخشرية‎ 

الخرمدينية ۵4۸ 

{Ao ۹ الخوارج‎ 

الدهرية : امل الدهرء ١4‏ لا: GAA‏ 45: 
۰ ۵۰۵ 15ه-15ه, OAY‏ 


Yo (TY! Pe cea 

الشرکون ۵1۱ 

١55 ۰۱۸4 الفرضة‎ 

CYTE ۰۳۲۳ cto ۳۰6 اللائکة وض‎ 
011-0۲ 

الملحدة 16ل« ۰۷۲ ۱۷۱ ۳۰۸ OLT‏ 

OLT ۰۰۴۱۷۱ ۲ السمون‎ 

الوحدف الوحدون. أهل التوحید؛ CVE‏ 
OJA ۰6۸۷ cary ۷ ۰۲‏ 

اللجارية ۲4۰ 

۰۷۰ ۹۵ ۰٩۳ ۹-۷ اللصاري» النصرانبة»‎ 
040 ۵۸ col“ cofo coo LAL 

الومّامات ۵۸۳ 

۰۳۰۱ CAE ۰۷۰ ۰۵ CIP ۹-۷ البرد‎ 
OV ۰4۷۲ ۳۰۷ ۲۳ 
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اللادرية ۰۲۸ ۳۰ ۳۱ 

۵۸1-۵۸۲ cord الانویف الانة» المانية»‎ 
OAA LOSE ۰ 

6۸٩ الماهانية‎ 

۲۵۰ ott ۰٩ ۰۷ dpa 

۳۰۰ ۲۹۸ :۲۹۷ aul 

cO4V LOLS وی‎ sora ۰٩ احوس‎ 
04۸ 

۳۵٩ المرحثة‎ 

OAN LOAN المرقيونية‎ 

OAL المردئية‎ 

السلمون» ملة AN‏ أهل الإسلام» 
اهل اقب ۰۷ GA‏ ۰۲۱۳ ۰۲۷۳ 
sore ۵۵۷ YEN ۳‏ ۵851۱ 

اش ۷ مه هی AÛ ONE‏ ۲۹۸ 


فهرست أسماء الکتب والرسائل 


الآراء والدیانات :۲٩‏ 144 شرح احمل والعفود ۲۸۳ 
کاب الادواث tre‏ شرح العمد eY‏ ۱6: ۱۷ 
تأريخ ابن gl‏ خبلمة ۰1۸4 440 شرح hdi‏ ۲۵۸ 

TS بر ۱۱۳ کناب أفلاطون ال طیاوس‎ pull 
l ۲۰ العمد‎ c1 CVA ۱۷ ce کاب تصفح الأدلة‎ 


N ۰۱۹۵ ۰۱۲ ۵‏ كاب العین ۳۵؛ 
YoY ۹‏ ۰۲۵ ۰۳۲۱ 487 8 عون السائل Vee‏ 
SEAT ۰۳:۷ ۰ ۲۳‏ نس کاب الغرر ۱۷: 455 


مسألة في تعلق الدلیل بالدلول. ٩۸‏ القرآن ave‏ 

va سب مهلي‎ Eden ۳ ۰۳۲ افیط‎ gis 

تفسیر العباس بن يزيد beth AS £10 Ghat‏ بالكليف ۱4: ۰٩۷‏ ۱۱۵۷ 
تفسير الولید بن آبان 131 ۷ ott‏ 

الجمهرة 1۷۲ gall‏ كلف 4۹۰ كدف ۵۰۷ إلا 
جرابات التتريين 8۱۵ COLT «of ۳۱ LOY Lore. LAY‏ ۵۹45۹ 
کنات اندراعي والصرارف ۵۱۰ المقصور والمنود 1۷۲ 

ي SUL‏ ۵1۷ کتاب من قال بالعدل من احدئن ۰:۸۷ LAA‏ 


رسائل dpe‏ إلى ابرس بن وشمكير ۳4۵ نقض الأبواب ۲۳۷ 


ميت کبزا سرک 


فهرس آساء البلدان والأما كن 


الصین 785 
العراق £14 
الکوفة the‏ 
مکة 1۸۷ 

1٩۳ الثّارة‎ 


)*٩ بلر‎ 

1۷1 ۰۳۳۹ البصرة‎ 
OYT ۰۳۸۱ PPA بغداد‎ 
۵۲٩ خراسان‎ 

فو قار £14 


Let” 
مرو سکپ سرک‎ 


ميت کبزا سرک 


Let” 
مرو سکپ سرک‎ 


xvi Introduction 


and third type have regularly been noted regardless of whether they were 
adopted in the text or not. Some marginal notes unfortunately appear to 
have been cut off, perhaps in rebinding of the manuscripts. Grammatical 
mistakes in the manuscripts have been sometimes, but not regularly, 
corrected. Quite a few of them are likely to go back to the author. All such 
emendations have been noted. 

References in the annotation to the text are to the following editions: 


“Abd al-Jabbar, al-Mughni fi abwab al-tawhid wa l- ' ,أله‎ Cairo 1960-65, 
Ibn Durayd, Jamharat al-lugha, Hyderabad 1344~51/[1925—32), 
Al-Shahrascant, al-Milal wa l-nihal, ed. W. Cureton, London 1846. 
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In agreemenc with che scribal practice at the time, diacritical dots are 
sparsely used in the manuscripts. Letters by nature unpointed are often 
provided with a muhmal sign. Faulty reading of undotted words by the 
scribe could lead to his adding erroneous diacritical marks. In most such 
cases the corrected reading has been adopted in the edition without note of 
the reading of che manuscript. ‘he spelling peculiarities of the ime, now 
obsolete, have regularly been modernized. They include in particular 
obsolete choice of seats for hamza, seriptio defectiva for alif, and the use of 
final ی‎ for final | or vice versa. Examples are: 


edition Manuscript 
مسبله مسالة‎ 
لى لأن‎ 
عل تعالى‎ 
ابر العسم أبو القاسم‎ 
ai الله‎ 
Qs روک‎ 
حاولا هولاء‎ 
کدی کذا‎ 


Final ya’ is frequently, but not always, retained in words cuding in kasra 
with nunation such as: 


edition manuscript 
صاق صاف‎ 
معای معان‎ 


Corrections of this type of spelling have been noted in the edition. 
Marginal notes in the manuscripts are marked with the conventional 
signs صح‎ for a correction from the master copy, خ‎ for a variant from 
another copy, and b for a conjectural emendation. In the edition 
corrections of the first type have usually been incorporated into the text 
without a note, while variants and conjectural emendations of the second 
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folios and has 17 lines to the page; it is incomplete at the end. MS. 214 is 
written by a different hand and contains 146 folios with 21 to 24 lines per 
page. According to the title page, it is the third part of the book and was 
also written for the library of al-Mansir. This description would seem to 
imply that the whole second part is missing in addition to the end of the 
first part. However, neither the sequence of subjects nor a comparison with 
the contents of the Faiq, which is a greatly abridged version of the 
Mu ‘tamad,* indicates such a major gap between the two manuscripts. [t is 
thus more likely that MS. 213 contained parts one and two, though the 
sectional heading for part two has been omitted, At che end of MS. 214, 
the scribe promises the continuation in the third volume (mujallad), thus 
confirming that the manuscript was only the second volume. This division 
probably agrees with the division of the whole work inco four volumes 
mentioned in the biographical note about Ibn aJ-Malahimi. Each volume 
was perhaps originally divided into two parts. The text of the two 
manuscripts is indeed of about equal length. MS. 214 is complete; neither 
the name of the scribe nor the date of completion are mentioned. On the 
back page the beginning of Aba ‘[sd al-Warraq’s account of the beliefs of 
the Magians, evidently the beginning of the third volume, is written by the 
same scribe without a title and then crossed out. 

The edition contains a further chapter (bab) of the Mu‘tantad, on the 
subject: ‘God is capable of whac He knows He will not do and of what He 
has announced that He will not do’. This chapter was found at the end of 
the manuscripts of the Faiq of the Great Mosque in San‘a’, nos. 53 and 189 
"ilm al-kalam.4' At its beginning Ibn al-Malahimit states chat among those 
who hold that God is not capable of doing evi] there are some who say 
that He is incapable of what He knows He will not bring into being. 
The ۴24 contains a chapter entitled ‘that God is to be described as 
having the capability of evil’ in the section on justice (‘adf). It is thus 
likely that the chapter is taken from the otherwise lost section of the 
Mu‘tamad on justice. 


“© The chapter headings of the Fa’ig, however, do not always agree with rhose of che 
Mu‘tamad, 

4١ MS. 189 was available to us in a copy of microfilm no. 1or, Dir al-Kutub, Cairo. See 
Qa’ima, p. 31. 


Introduction xiii 


Kitab al-Ta’rikh of Ibn Abî Khaythama (d. 279/892). There are brief 
references to a risala ascribed to Qabis b. Wushmgîr, to some treatise of 
the Hanafi kalam theologian Muhammad b. ‘Isa Burghûth (d. ca. 240/854), 
and to the Kitab al- Adawat of the grammarian Abu 1-Hasan al-Dahhân.37 
Morc substantial are a few previously unknown quotations of al-Hasan b, 
Missa al-Nawbakhai’s Kitab al- Arê’ wa |-diydnat. Mosc valuable, however, 
are the extensive extracts from Abu ‘Isa al-Warraq’s heresiography Kitab 
al-Magalat. Ibn al-Malahimi expresses his intention to deal with the 
doctrine of ‘the sects opposed to tawhid like the dualists, Christians, and 
Magians’ and their refutation more fully than the Mu‘tazilt shaykhs had 
donc in their short and medium books. He uses Abii ‘Is3’s work, which he 
calls his Kitab fi t-diyanat, as his main source. The extant parts of the 
Mu‘tamad deal with che materialists (dahriyya), Manichaeans, Bardesanians, 
Marcionites, minor dualist sects and contain the beginning of Abū ‘Tsa’s 
account of the Magians.38 


THE MANUSCRIPTS 
The edition of the main part is based on the two unique manuscripts of the 


Great Mosque of $an‘a’, nos. 213 and 214 “ilm al-kalam. Copies of the 
microfilm of the two manuscripts preserved in the Dar al-Kutub in Cairo 
were available to us.39 The manuscripts are written on heavy glazed paper, 
in old naskhi handwriting, 24 X 15 cm. According to the title page, MS. 
213 contains the first part (juz’) of the Kitab al-Mu'tamad and was written 
for al-khizana al-Mansiiriyya al-sa‘ida, i.e. the library of Imam al-Mansur bi 


liah ‘Abd Allah b. Hamza (d. 614/1217). The manuscript contains 245 


36 Ser on him Ch. Pedlar in E.I.. aad له‎ s.v. He was accused of being a Qadar. 

37 Nothing is known about hint. 

3 See W. Madelung. ‘Abû ‘Isi al-Warriq über die Bardesaniten, Marcionicen und 
Kanciec’, in H. R. Roemer and A. Noth (eds.), Studien zur Geschichte und Kultur des Vorderen 
Orients: Festschrift fur Bertold Spuler zum siebzigsten Geburtstag, Leiden 1981, pp. 2۲0 ۰24 and 
MJ. McDermou, 'Abū ‘Tsd al-Warsiq on the Dahriyya’, in Mélanges de t' ۷۵۸ 
Saint-Joseph, ۲ (1984), pp. 387-402. 

39 See Qa'ima bi اقب باعام سا‎ al-'Arabiyya al-musawwara bi l-mikeäfilm min al-Jumhüriyya 
al- “Arabiyya al-Yamaniyya, Cairo 1967, pp. 46 f.. microfilm nos. 127 and 128. In microfilm 
127 folios ۷و6‎ and ۱66۲ arc missing, and in both microfilms some of the innee margins are 
not legible. These gaps could be closed by recourse to the original manuscripts in $an’3’. 
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While the Tasaffuk al-adilla was Ibn al-Malahimi’s main source and 
model, he quotes also many other, mastly lost, works, some of them 
directly, and others indirectly through the Tasaffuh. Of Abu |-Husayn 
al-Basri’s other books and treatises, he cites the Kitab al-Ghurar, che Sharh 
al-‘Umad, a commentary on Qadi ‘Abd al-Jabbar’s Kitab al-'Umad, and a 
Mas ‘ala fi ta'liq al-dalil bi l-madlūl dictated by Abu l-Husayn. There are 
numerous quotations from works of Qadi ‘Abd al-Jabbar, especially his 
Kitab al-Mughni, for which Ibn al-Malahimt may have had a different 
recension than the one published, the Kitab al-Muhit bt I-taklif and also a 
Sharh at-Muhit and a Talig al-Muhit, both titles referring perhaps to the 
same commentary on the Muki bi I-taklif, the Kitab al-dawa'i wa l-sawarif, 
and a Sharh al-jumal wa l-‘ugid. Abu |-Husayn al-Basri also mentions 
opinions of Qadi ‘Abd al-Jabbar which he had heard in his lessons (dars). 
Ibn al-Malahimi cites an otherwise unknown Kitab al- Talrir of ‘Abd 
al-Jabbar’s disciple Ibn Mattawayh. Mainly traditions are quoted from the 
Jawabat (masa) al-Tustariyyin of the Muʻtazili “Abd Allah b. al-Abbas 
al-Ramahutmuz3, a wealthy and influential disciple of Abū ‘Al al-Jubba't 
(d. 303/915),32 the Kitab man qala bi |-‘adl min al-muhkaddithin by a certain 
Ibn Abi Hayya who is probably to be identified with che traditionist Abu 
LQ3sirn “Abd al-Wahhib b. "Isa b. "Abd al-Wahhab b. Abi Hayya, called 
Warraq al-Jahiz (d. 319/931), from the Qur'an commentaries of the 
Basran traditionist al“Abbis b. Yazid al-Bahrani, Qadr of Hamadhan (d. 
258/872),>4 and ab Walid b. Aban al-Isfahant (d. 3 10/922),35 and from the 


33 Fadl al-a‘tizal, p. 312; Ibn al-Murcada, pp. 98 f. 

Al-Khatib al-Baghdadi, Te’rikh Baghdad, Cairo 1931, xı, 28 f. The identificacion‏ دد 
suggests iself since the Jbn Abt Hayya quoted by [bn al-Malahimi transmits from‏ 
Muhammad b. Shuji’ al-Thalji, the well-known ۲۸2026۲ jurist (d. 266/880}, and che‏ 
biography of ‘Abd al-Wahhab b. Abi Hayya describes him as a transmitter from ai-Thalji.‏ 
Al-Dazaquni, who transmitted (rom Ibn Abi Hayya, describes him as trustworthy. Like‏ 
al-Thalji, however, he practised waaf in respect to the Qur'an, i.e. he refused to affirm its‏ 
uncseated nature. The ticle of his book seers to indicare thae he also supported che Mu‘tazili‏ 
doctrine of ‘adt, human frec will, in contrast to al-T haljs.‏ 

Ta'rikh Baghdad, xn, 142 f; Abū Nu'aym al-lsbahint, Dhikr ekhbar Ishahan, cd. S.‏ 4د 
Dedering, Leiden 1931-4. It, 140; al-Dhahabi, Tadhkirar al-huffaz. tiydarabad 1332-3 H.. m,‏ 
Ibn Hajar, Tahdhib al-takdhib, Hydarabad 1325-7 H., v, r34 Ê‏ :28 

Akhbar Ijbahān. n, 334.6; ۲۵۵۰۱۳۵۷ of-fuffaz, a, 6 ۰‏ ود 
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on whether the divine attributes of hearing, seeing, and perceiving were 
separate from knowledge. It is to be noted that in the latter question [bn 
al-Malahimi sided with the Bahshamiyya who affirmed the presence of an 
independent attribute of perceiving in God.?9 Abu l-Husayn also admitted, 
against the common doctrine of the Mu‘tazila, the reality of miracles of 
saints and took a non-committal attitude towards the theory of atomism 
affirmed by Mu'tazilî and Ash‘ ari theologians alike.2° With regard to the 
acts of man he held thar they necessarily occurred in accordance with their 
motives (477). As Fakhr al-Din al-Rizi pointed out, this view in effect 
undermined the Mu'tazili doctrine of human free will.” Some of these 
points are treated or touched in Ibn al-Malahimrs discussions in the 
Mu'tamad. A more thorough investigation of the views of Abu |-Husayn 
al-Basri and Ibn al-Malahimi will best be delayed until the publication of 
the latcer’s Kitab al-Fa‘ig. 

In his preface Ibn al-Malahimi states his intention of condensing. 
completing, and updating Abu l-Husayn al-Basri’s largest kalam work, the 
Kitab Tasaffuh al-adilla, in which he critically scrutinized (tasaffaha) the 
arguments of the Mu'tazilî scholars as much as those of their opponents. In 
his endeavour to make his book comprehensive, Abu I-Husayn had 
included many weak proofs and obvious points which could be omitted 
without detriment to the substance. Ibn al-Malahimi would also introduce 
some new arguments of his own and point out che matters on which he 
disagreed with Abu l-Husayn, though these were, he stresses, few. Abu 
-Husayn had dicd while he was writing the section on the denial of the 
vision of God by the faithful in paradise. Ibn al-Malahimi promises to 
complete his own book in Abu l-Husayn's spirit, following his method in 
the completed part. The extant part of the Mu‘tamad, howevcr, does not 
continue much beyond the end of the Tasaffuh al-adilla. 


29 See che discussion of Taqî al-Din in Fishahed, pp. 40, 97. Micham al-Baheini describes 
Abu I-Husayn’s opinion as agrecing with that of Abu I-Qasim al-Balkhi 2-162 ۵۱. head of the 
Baghdadi school of the Mu’tazila, in reducing these attributes to knowledge ۵ 
al-maram pp. 99, $5). 

39 See also the lises of distinctive points of the doctrine of Abu -Husayn al-Basri given by 
al-Shaheaseint, af-Milal wa l-nihal, cd. W. Cureton, London 1842, p. 59, and ان‎ 
1۳۱۱۹8۵051, p. ۰ 

N Sec Gunarer, Théorie, pp. 35. 59-60, 124-6. 
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about this school of Imami theology based on Abu I-Husayn’s doctrine and 
the future of Imimi kalam belonged to the school of al-Tiisi. 16 was among 
the Zaydis in the Yemen that [bn al-Malahimi’s works proved most 
successful and have survived until the presenct.2® The theological works of 
Abu l-Husayn al-Basri, if they ever reached the Yemen, were apparently 
soon lost. His doctrine was studied primarily through Ibn al-Malahimi's 
Mu 'tamad and Fa’iq. 

Abu l-Husayn al-Bagri's doctrine is known to have been influenced to 
some extent by the concepts of the Muslim philosophers. He deviated 
from che teaching of the Bahashima or Bahshamiyya, the school of Abu 
Hashim al-Jubb3'T represented by his teacher Qadi ‘Abd al-Jabbar (d. 
415/1024) in a number of points. Among these were his dental of their 
theory of states (ahwal) in respect to the divine atcributes and of their thesis 
that the non-existent (ma‘dim) is a thing (shay), his reduction of the divine 
attribute of willing to chat of knowing, and his abstention from judgement 


father) concerning the status af someone upholding the Bahshami doctrine that the 
non-existent (ma'dăm) is a ceal (hagg, thabit) thing. Najm al-Din rejects this doctrine but does 
not charge che holder of it with unbelief (kufr) or grave sin زوین‎ (fol. 99-100). This fatwa is 
countered in another one by Sharaf al-Din al-Husayn who insists that the doctrine 
constitutes unbelief and that its hokler muse not be given alms (zekat) (fol. roo 104). He 
claims support for his position in the books of Shaykh al-Mufid, Shaykh al-Tist (referring to 
his apparently lose Riyadat [at-‘ugil], sce Agha Buzurg, al-Dharie, xt, 340), Abu I-Husayn 
al-Bagri, and Mahmûd aJ-Kbuwirazmi {Ibn al-Malshimi). Shihab al-Din b. al'A wdi backed 
che doctrines of the schoo! of Abu l-Husayn in a versified theological treatise (fol. 114-19}. 
Thus he rejects the view of the (Bahshami} Mu'tazila that existence {wujdd) is additional to 
essence and the view of the faylasif that it is additiona? to essence in everything but God and 
upholds che position of ‘al-Basraw? (thus for metrical reasons, meaning Abu |-Husayn 
al-Basri) that existence is nothing but essence in everything (fol. 1652): There are two short 
creeds by Sharaf al-Din (fol. 105-207} and his son Ahmad (fal. 120-141) also based on Abu 
!-Husayn‘s doctrine. Both reduce God's atcributes of perceiving, seeing, and hearing to His 
attribute of knowing. This agrees with the position of al-Mufid and Abu l-tlusayn, but noc 
of Shaykh al-Tusi and Ibn al-Malabimi. 

38 Among the published works reflecting the influence of the school of Abu ]-Husayn 
al-Basri and Ibn al-Malabimi on the Yemenite Zaydis may be mentioned the Kitab al- Asas 
li- ‘aga’id al-akyas of Imam al-Mangir bi llah al-Q3tim b Muhammad (d 1029/1620). The 
author refers to che school of Ibn al-Malahimi as aleMalahimiyya (ed. N. Nadir, Beirut 1980, 
PP. 69, 129, 140, and 189). He does not name Ibn al-Ma)ahimi anywhere. but frequently 
mentions the doctrine of Abu l-Husayn al-Basri. 
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non-existent (al-rma‘diim) is a thing.? In the time of Nasir al-Din al-Tiisi (d. 
672/1266), who founded a new school of Imami kalam closely based on che 
philosophy of Ibn Sina, the impact of Abu l-Husayn's and Ibn al- 
Malahimi's teaching is fully apparent. In his commentary Kashf al-murad 
on al-Tusrs Tajrid al-i'tigad, che ‘Allama al-Hillt (d. 726/1325) acknow- 
ledges in many points of detail that al-Tusi is following the opinions of 
Abu |-Husayn. He refers to Ibn al-Malahimy as Mahmûd al- 
Khuwarazmi.2* Al-Tust’s contemporary Radi al-Din Ibn Tawus (d. 
664/1266) in his al- Taraf fi ma'rifat madhahib al-Tawd'if refers to Ibn 
al-Malahimi describing him as one of the greatest scholars of the Mu‘tazila 
and shaykhs of the four Sunni schools.?5 Ibn Tawtis was, however, an 
opponent of kalam theology and quotes him only for polemical purposes. 
A few opinions of Abu ]-Husayn al-Bagri, Ibn al-Malahimi, and Tagi 
al-Din are mentioned, and usually backed, by Kamal al-Din Mitham b. 
‘AR al-Bahrant (d. 699/1300), a student of al-Tust, ın his Qawa‘id al-maram 
fi ‘itm al-kalam.26 There is evidence of a family of Imami scholars active in 
al-Hilla in the first half of the &ch/14th century who espoused the theology 
of Abu |-Husayn and Ibn al-Malahim? while sharply denouncing the 
doctrine of the school of Abū Hashim and also rejecting the philosophical 
kalam of Nasir al-Din و روت -لد‎ school. They were Sharaf al-Din Abu ‘Abd 
Allah al-Husayn b. Abi I-Qãsim b. Muhammad al-‘Awdi al-Asadi al-Hill, 
Shihab al-Din Isma‘ll b. al“A wai, and Sharaf al-Din’s son Ahmad who was 
still writing in Dhu l-Hijja 74z/June 1342.27 Nothing further is known 


74 Bodleian Library, MS Arab f. 64, fol. 103a: Mabmdd al-Khuwarazmi al-Hinymagi. 
Al-Khuwiarazmi is evidently a faulty addition induced by contamination with the name 
Mahmad al-Khuwairazmi salih ۵۴۵ ود‎ mentioned shordy afterwards. On the manuscripc sce 
further below, n. 27. 

20 Ai-HiM, Kashf al murad ft sharh tajrid al-i'tiqàd. Qumm s.d., p. 247. 

33 Jon Tawis. al. Tard tf, Qumm 1400 h., pp. 104 ] 313. ۰ 

26 Qumm 1398 h. Quotations of Abu l-Husayn occur throughout the book. [bn 
al-Malabimi is mentioned as Mab müd a]-Khuwarazmi on p. 147, and Taqî al-Din is referred 
to as al~Ajali on p. 82. 

37 The evidence is contained in MS Arab 6 64 of the Bodleian Library, The manuscript 
was written by Ahmad b. al-Husayn b. al-Awdi for his personal use and includes several 
texes showing the theological posivon of che family. There is a farwa of al-Shaykh Najm 
al-Din Abu l-Qãsim دز‎ far b. Sa'id (i.c., al-Muhaqqiq al-Hilh [d. 676/1277], who is here. as 
occasionally elsewhere, called b. Sa‘id after an ancesior, eather chan b. al-Hasan after his 
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1-Wafa’, he studied kalām under Sirãj al-Din Yüsuf b. Abi Bakr al-Sakkaki 
al-Khuwirazmi (555-626/1160-1229), the well-known rhetorician and 
author of the Adiftah .تاه‎ Al-Sakkaki thus was probably also a 
transmitter of the school doctrine of Abu l-Husayn and Ibn al-Malahimi 
although he does not seem to have written on kalan. The biographical 
sources do not mention his teacher in theology, who may well have been 
an immediate disciple of [bn al-Malahimi. 

fbn al-Murtadi is entirely silent about this later Sunni Mu'tazilism after 
Ibn al-Malahimy. He states, however, that besides Fakhr al-Din 21-11 
most later [mami theologians and the Zaydi Imam al-Mu’ayyad Yahya b. 
Hamza (d. 747/1346) followed the doctrine of Abu l-Husayn al-Basn and 
Ibn al-Malahimi. The influence of their school doctrine on mami 
theology can be traced back to Sadid al-Din Mahmid b. ‘Ali b. al-Hasan 
al-Himmasi al-Rāzī (d. after 600/1204). In his major kalam work al- 
Murshid tla l-tawhid (completed in 581/1185), Sadid al-Din is known to 
have relied on the Kitab al-Ghurar of Abu l-Husayn al-Basri.2' He in turn is 
quoted in an incomplete Imam) kalim compendium, extant in a manu- 
script in Paris, in which indirect traces of Abu I-Husayn's teaching are 
norable,22 and is mentioned in a manuscript of the Bodleian Library as an 
outspoken opponent of the doctrine of Abu Hashim al-jubba't chat the 


Taqî al-Milla wa I-Din al“Ajali (Ithar, p. rı1, Tah, pp. 88, شور‎ ( and refers co his 
al- Kamil fi leistigsd’ (Terjih, p.111). Ibn al-Wazir also quotes [bn al-Malihimi’s K. al-Fa’iq 
(Tehde, pp. 105, 273-4). 

21 Agha Buzurg al-Jihrani, al-Dhari‘e itd tasénif al-shio, Najaf and Tehran 1355- 
97}1936—78, xxr, 151-2. On Sadid al-Din see further Muntajab al-Din al-Razt, Fihrist ۵ 
‘ulama’ as-shî a, ed. “Abd al-Aziz al-Tabitaba’l, Qumm 1404 h.. p. 164; ‘Abd Allah Afandi 
al-Isfahani, Riyad al- ‘utama’, ed. al-Sayyid Ahmad al-Husayni, Quam’ 1401 b., v, 202-3; H. 
Modarressi Tabataba`i. Arr Introduction to Shit Law, London 1984, Py 46. Himmas is said so 
have been a village near al-Rayy. 

22 MS Pacis, Bibl. Nac., Arab. 1252, 500:0 al-Din is mentioned ax ا‎ al-Himmast 
on fol. 36b and 96a. Jc as thus evident that the work is considerably later than from the end of 
the sth/rith century, the date suggested by G. Vajda (“Le Probléemé de la Vision de Dieu 
(Ru'ya) d'après quetques auteurs ‘ites duodécimains’, in Le Shi'ismë ۱۲۵0۲۱۱۴, ed. T. Fahd, 
Paris (970, pp. 34, 46). The author describes che Mu‘tazila of the school of Baghdad and the 
[tnamt kalan theologians as denying, the reality of che divine aer: bute of Will (iréda) and 
holding thac che motive (daî) is suficient for she act to occur (fol. 5 Ba). This is, however, the 
view of Abu I-Husayn, not of the Mu'‘tazila of Baghdad and of the Shaykh al-Mufld, who 
followed them. The author presumably adopted it from Sadid al-Din. 
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is known at present.’ İt is evident from his book that he was a Sunni.!4 His 
use of the nisba al-Khuwarazmi in referring to Ibn al-Malahimi may 
indicate chat he did not write in Khuwarazm. He must have lived in the 
lacer 6th/1ath or early 7th/13th century since his work is quoted by the 
Khuwarazmian Hanafi jurist Najm al-Din al-Ghazmini who died in 
658/1260. Najm al-Din Mukhtar b. Mahmud b. Muhammad 1اه‎ 
al-Ghazmini, author of a Risala al-Nasiriyya in praise of Islam which he 
presented to the Mongol Berke Khan and of a popular commentary 
entitled al-Mujtaba on al-Qudari’s legal compendium (Mukhtasar), was 
another representative of the school of Abu l-Husayn. Under the same title 
al-Mijtaba he also composed a book on usul, theology and legal method- 
ology." This latter work does not seem to be extant,’® but ic is frequently 
quoted by che pro-Sunni Zaydt 'Alid Muhammad b. Ibeahim b. ‘Alı ۰ 
al-Murtada, known as Ibn al-Wazir (d. 840/1436), in his Kitab ithar al-haqg 
‘ala I-khalg,\7 and his Tarjih asalib al-Qur’an ‘ala asdalib al-Yiindn.1® These 
quotations show al-Ghazmini as a consistent champion of the doctrine of 
Abu 1]-Husayn al-Basri against the school of Aba Hashim. He also 
relates specific doctrines of Ibn al-Malahimi.2° According to [bn Abi 


mentioned by Taqi al-Din (pp 56. 106}. See the review of Elshahed’s book in BSOAS اناالا‎ 
(1985), pp. 128-9 (W. Madelung). 

ÛU Even his proper name is unknown. In the manuscript of his book only his nisba is 
given in addition to the honorary title Taqî al-Din, 1) كز‎ written without dots and can be read 
as al-Najrini or al-Bahsani. Taqi al-Din evidently had a second nisba by which he is named 
elsewhere and which can be read as al Ajalr (vocalization uncertain). 

٠١ See Elshahed, p. 2y. 

۱5 On al-Ghazmini sce Ibn Abi ۱-۱۷۵5 ai Jawahir al-mudi'a, Haydarabad 1332/1914, II 
166, al-Laknawi, al-Kawd'td al-bahiyya, ed. M. al-Na'sini, Cairo 1324/1906, pp. 212-83: 
Brockelmann, GAL | 381. Suppi. [ 656. 

16 Perhaps a copy may be concealed among che numerous manuscripts of his 
commentary on a)-Qudiici also entitled al- Mujraba. Sec the lise given by Sezgin, GAS l 453. 

17 Published Cairo 1318/1900. 

۱۷ Published Beirut (404/1984. There are also a few short quotations of al~Ghazmiint’s 
book in Jon al-Wazit's al- ‘Awdsim min al-gawasim, ed. Sh. al-Ama’‘os, “Amman 1985-7. 

19 fbn al-Wazir calls him ‘one of che supporters of the doctrine of Abu I-Husayn 
al-Basri’ and ‘one of the imarns of the companions of Shaykh Abu |-Husayn al-Basri’ 
(Tarjih, pp. 19, 94)- 

20 [thar al-Hagq, p. $1. Tarith, pp. 43, 87 (Zaki al-Din read Rukn al-Din}, 89. He quotes 
Taqi al-Din variously calling him Khicimac Ahl al-Usat Taqi al-Umma (al-A’imma) or 
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al-Dîn 2-۳221 in his debates wich Mu'tazilf scholars during his visit to 
Khuwarazm (ca. §60—$70/1164-1174). Al-Riz1 became, in any case, well 
acquainted with the doctrine of Ibn al-Malahimi and refers to him, besides 
Abu I-Husayn al-Basri, in several of his works calling him Mahmiad 
al-Khuwarazmm.® According to Ibn al-Murtada, al-R42t was indeed 
palpably influenced by the doctrine of Abu ]-[Jusayn al-Basri and Ibn 
al-Mal3himi in the ‘subtle (latif) points of theology not touching basic 
dogma. Al-Rizi also provides information that in his age there remained 
of all the schools of the Mu‘tazila only two: che school of Abū Hashim 
al-Jubba’i (d. 321/933) and that of Abu I-Husayn al-Basri.?° 

Ibn al-Malihimit must therefore be considered the main representative 
of the school of Abu I-Husayn al-Basri m che first half of the 6th/12th 
century. Non-Shit Mu'tazili theology is known to have prevailed in 
Khuwarazm at least down to the early 9th/15th century, Jong after it had 
disappeared everywhere else in the Muslim world.!! [t is likely that the 
tradition founded by Ibn al-Majahimi played a major role in this tenacious 
survival, though specific evidence is limited. The next important author 
representing the school was evidently a certain Taqi al-Din whose Kitab 
al-Kamil f l-istiqsd’ fi-ma balaghana min kalam al-qudama’ is extant in 
manuscript. Excerpts from this book, an occasionally polemical refutation 
of various doctrines of the school of Abt Hashim at-Jubba’1 on the basis of 
the teaching of Abu l-Husayn and Ibn al-Malahimi, have recently been 
published and analysed.'* About che life of the author Taqi al-Din nothing 


ل 

9 See D. Gimaret, Théorie de l'acte humain en théologie musulmane, Paris 1980, pp. 59-60, 
135, 144. Al-Shahrastini, who visited Khuwarazm before che year ۱۵۱11۱6, does nor 
mention Ibn al-Malahimi, although he refers to Abu l-Husayn al-Bagri with whose doctrine 
he was well acquainted. 

10 AL Razî, f'tigadat firaq al-muslimin we |-mushrikin, ed. A. S. a)-Nashshir, Cairo 1938, p. 
43. 
u On Mu’ tazilisin in Khuwarazm see l. Goldziher, “Aus der ‘fhealogie des Fachr al-din 
۵۱-۲۵22 in Der Istam, ut (1912), pp. 220 6. W. Madelung, “The Spread of Maturidism and 
the Tucks’, in Actas do IV Congresso de Esiudos Arabes e Islâmicos Coimbra~Lisboa 1968, Leiden 
1971, pp. ۱۰ 

13 Elsayed Elshahed, Das Problem der transzendenten sinnlichen Wahrnehmung in der 
spitmu tazititischen Erkennmistheorie nach der Darstellung des Tagiaddin an-Nagrani, Berlin 1983. 
The author of this study has nat identified the Rukn al-Din al-Khuwarazmi frequently 
quoted by Taqi al-Din with ibn al-Malahimi. The larer's Mu‘tamad and Fé'ig are both 
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The sources are silent about Ibn al-Malahimi’s immediate teachers of 
kalam. Ibn al-Malahimi himself does not refer to them in his extant books 
or quote any works belonging to the school of Abu |-Husayn al-Basn 
except those of the founder. Nothing certain can thus be said about the 
introduction of the doctrine of Abu I-Lusayn al-Basri, who had taught in 
Baghdad, in Khuwirazm and the impact it may have had there before the 
time of Ibn al-Malahimi. Note may be taken, however, of Yaqit'’s remark 
in his biography of the grammarian, man of letters, and physician Abū 
Mudar Mahmad b. Jarir al-Dabbi al-Isfahani (d. 507/1114) that the latter 
introduced and spread Mu'tazilism in Khuwirazm and that al- 
Zamakhshari followed his doctrine. As was common, al-Dabbi combined 
skill in medicine with philosophy.? His Mu'tazilism may well have been 
the philosophically tinged doctrine of Abu I-Husayn al-Basri who himself 
seems to have practised medicine for some time. While Yaqiit’s suggestion 
that al-Dabbi was the first ta introduce Mu‘ tazilism in Khuwidrazm must be 
taken with caution,® it is possible that he introduced the school doctrine of 
Abu |-Husayn and taught Ibn al-Malihim) among his numcrous students 
in Khuwacazm. 

None of the students of Ibn al-Malahimi are known by name. Yet some 
of them may well have been opponents of the Ash’ arî theologian Fakhr 


handwriting: wa-yegith: mujarrid hadha l-kiãb wa-huwe Malmid b. “Abd Allāh al-Usati 
al-Khuwasazmi gara‘a ‘alayya hadha i-kitãb ماه ۱۳و‎ fahm wa-ihkdm at-shaykh al-imdm al-jalit 
al-sd'in Saft al-a'imma Abd Sa‘td Junayd b. Muhammad 6. OGG al- Dihistãnî wa-wafaga t-fardgh 
min gird’asith yawm al-arbaa’ ghusrar Dhi l-Qa'da sanai arba wa-thalathin wa-khamsimi‘a. The 
reading of the book thus was campleced on 18 June 1140, sixteen months before [bn 
al-Malihim?s death. In the extaar text, [bn al-Malabimi does not express any opinions of his 
own, Only once (fol. 22a) he points out chat an opinion of Abu I-Husayn al-Bagri was 
inconsistent wich another doctrine of his. Abu l-Husayn's K. al. Mu ‘tamad has been edited by 
M. Hamidullah, Damascus 1965. 

¢ Yagiic, Irshad, vit. 145. Al-Andarasbani (p. 368) and al-Zamakhshaci's nephew (Y ãqüt. 
Irshad, ۷۱۵, 147) mention al-Pabbî only as al-Zamakhshari's ceacher of grammar and letcers. 

7 See al-Bayhagi, Tatimmat Siwan al-hikma, ed. M. Shafi’, Lahore 1935.1, 135. 

è Al-Hikim al-Jushami (d. 494/1101) mentions among the students of Qadî ‘Abd 
al-Jabbic an Abii Muhammad al -Khuwirazmi who taught, however, in Nishapur. (Abd 
al-Jabbie, Fad! al-i"tizal wa- Tabagat al-Mu‘tazila, ed. Fu’ad Sayyid, Tunis 1974. p. 387.) 
Among the students of al-Hakim abJushasi. there ts mention of one Ahmad b. Muhammad 
b. Ishaq al-Khuwãsazmî who transmitted from al-Jusham? to al-Zamakhshari (see ۰ 
Madelung, Der Imam al-Qäsim ibn مها‎ Berlin 1965, p. 187). 
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al-Zamakhshan, al-Andarasbant mentions Ibn al-Malahimi twice calling 
him Rukn al-Din Mahmid al-Usili and states chat he read Qur'an 
exegesis under al-Zamakhshari while at the same time ceaching the latter 
theology (wsitf.? This was, no doubt, in Gurganj (Jurjaniyya}, the capital 
of Khuwarazm where al-Zamakhshaci lived, and at a cime when he and 
Ibn al-Malahimi were already renowned scholars in their fields. The 
biographical note further describes Ibn al-Malahimi as ‘famous in kalam, 
unique in his age in this discipline’ and as the author of numeraus works of 
which the following are mentioned. (1)Al-A4u ‘tamad ff usu al-din in four 
volumes. (2) Al-Fa’ig f I-usul, this book is extant in several manuscripts and 
was, according to Ibn al-Malahinni's note at the end of it, completed in the 
night of Wednesday, 7 Rabi‘ 11 32و‎ (22 Dec. 1137}. (3) A refutation of the 
philosophers entitled Tuhfat al-mutakallimin fi l-radd ‘ala I-falasifa. This 
work is twice cited in the Qawa‘id ‘aga’id al Muhammad of the Zaydt 
Muhammad b. al-Hasan al-Daylami writing in 707/1307 in the Yemen.‘ 
The book thus evidently also reached the Yemen, but it is not known to be 
extant. In his Kitab al- Faiq, Ibn al-Malahimi himself mentions, besides his 
Kitab al-Mu‘tamad, two further works of his entitled: (4) Kitab al-Hudid, 
and (5) Jawāb al-maså'il al-Isfahaniyya. The incomplete text of another work 
of Ibn al-Malahimi is extant in a manuscript of the Bodleian Library, it is 
called: (6) Kitab al-Tajrid in che colophon and contains an abridgement of 
Abu l-Husayn al-Basri's extant Kitab al-Mu'tamad ff usitl al-fiqh on legal 
methodology. The full ticle thus may have been Tajrid al-Mu‘tamad_ fi usul 
al-figh.§ 


? 


> Pp. 368. 379. The former passage is quoted by Tashkubrizadah, Miftāñ al-Sa ada, ed. K. 
K. Bakrî and A. Abu I-Nir, Cairo 1968, "n, 100. Together with Ibn al-Mal3himi, 
al-Andarasbini mentions al-Imam Abii Mangir (p. 379: al-Shaykh Abū Manşür sahib al-usil) 
as learning exegesis from al-Zamakhshasi and teaching him .)قوير‎ This Abū Mansar may well 
be identical with the Shaykh al-[slim Abū MangGr Nagr al-Harirhî who is mentioned by 
al-Zamakhsha:7's nephew as one of his uncle's teachers (see Yigūt, irshad al-arib, ed. D. S. 
Margoliouch, Landon 1907 26, vit, 147). Nothing mare is known about this scholar who 
was cvidencly also a Mu'tazil theologian. 

4 Al-Daylari, Bayan madhkab al-bajiniyya wa-butlanih, ed. R. Serochmann. Istanbul 
1937. BP. 33. 79. 

5 Bodleian Library, MS Arab. e. 103. The beginning is missing and there is ac lease one 
large gap after fol. 15. The manuscript was completed on s Rabi' J 575/10 Aug. 1:70 (or 
possibly $ Rabi’ I 395/s Jan. t199) from a copy which bore the following note in the author's 
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The present edition comprises the extant parts of the Kitab al-Mu‘tamad fi 
usül al-din by the Khuwdrazmian Mu'razilî theologian Ibn al-Malahimi. 
About the author, whose full name is given in the manuscripts of his works 
as Rukn al-Din Mahmiid b. Muhammad al-Malahimi al-Khuwairazmi, 
not much is known. Ibn al-Murtada (d. 840/1437), the late biographer of 
the Mo‘tazila, briefly mentions him as one of the disciples of Abu l-Husayn 
al-Basri (d. 436/1044), the founder of the last school of Mu‘ tazilt theology.! 
This description appears to be based solely on the fact that Ibn al-Malabimi 
followed and defended in most of his teaching the views of Abu (۰ 
Ibn al-Malahimt tived in fact a full century after his ‘master’ and diced in che 
night of Sunday, 17 Rab? I 536/19 Oct. 1141. This date is mentioned in a 
marginal note of a manuscript containing a biography of the well-known 
Khuwarazmian Mu'tazill Que’in commentator and grammarian al- 
Zamakhshari (d. 538/1144) by the younger concemporary Khuwarazmian 
‘Abd al-Salim b. Muhammad al-Andarasbani.? In the biogeaphy of 


۱ fbn al-Murtadi. Tebagat af-Mu‘tazila, ed. S. Diwald-Wilzer, Beirut 1961. p. 119. Iba 
al-Murtad3 describes Ibn al-Matahimi as che auchor of al-Mu ‘tamed al-akbar, He erroncously 
attributes his وی اه‎ to Abu !-Husayn al-Bagri. On Abu I-Husayn al-Bagri sce che articles in 
F.L. and cd., supp]. (W. Madelung), and in E. lr. (D. Gimaret). 

2 The biography and the marginal note are published by ‘Abd al-Karim ai-Y afi, Fi ۲ 
al- Zamakhshari Jar Allah, in RAAD tvu (1982). pp. 365-82 (on the basis of che first edition of 
the text by A.B. Khalidov, Leningrad 1979). The name of Ibn alb-Malaibimi is given in the 
marginal noce as Rukn al-Din Mahmid a1-Uşülî b. ‘Ubayd All3h al-Malahim? (p. 382). The 
note cites some verses of al-Zamakhshari composed on the death of Ibn af-Malahimi in 
which he expresses his sorrow that che People of Justice, i.e. che Mu’tazila, in Khuwirazm 
had lost their light. In a note in Ibn al-Malahimi's owa handwriting. quoted below in note 5. 
he called himself Mahmid b. ‘Abd Allah a-Ûşülı al-Khuwarazmi. There is thus uncertainty 
about his father's name. Either: Muhammad or ‘Abd Allih {' Ubayd Allih?) may have been 
the name of his grandfather. 
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